0 


المركز القومى للترجمة 


اشكض 00 
عداله تتخطى الحدود 
نظرية في السياسة العالمية . 


ترجمة: محمد خليل 
201 20 


دافع سايمون كاني في كتابه "عدالة تتخطى الحدود: نظرية في السياسة 
العالمية" عن نظرة عالمية كونية لمشكلات الفلسفة السياسية المعاصرة. 
ويتحدث عن "السياسة العلمية". متحاشيًا التعبير الأكثر شيوعاء 
وهو"السياسة الدولية": ويرى أن الخديث عن "سياسة دولية" من شأنه أن 
يستبعد كيانات لا ينطبق عليها وصف الدولة» وأن يتجاهل دور المنظمات 
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امثنان وتقد ير 


أفدت إفادة كبيرة من تعليقات الكثيرين واقتراحاتهم. وقد سبق لي أن طرحت 
المواد التي يشتمل عليها هذا الكتاب في عدة ندوات ومؤتمرات في أكسفورد 
وبرشلونة وبيلفيلد وإسكس وبرمنجهام وبوردو وبريستول. وشيكاغو وكورك ودبلن 
ودرهام واندبره واسكس واكستر وجنوبل وكلية الاقتصاد في لندن ومانشستر 
ومانهايم ونيوكاسل ونوفيلد كوليج وأكسفورد وريدنج وروتردام وصاسكس. 
وأعرب عن امتناني بصفة خاصة لكريستيان فن دن أنكر وتشارلز بيتز وريتشارد 
بيلاني وإيريكا بائر ومارك بيفر وكريس براون وأنفر ديشالت وسيسيل فابر 
ومايكل فريمان وميرفن فروست وديفيد جورج وبوب جودين وديفيد هيلد وجون 
هورتون وكيم هاتشنجنز وتشارلز جونز وفياي جوشي وماكينون وأندي ماسون 
وسومانديس وتيري ناردن وأونارا أونيل وبيهيكو باريك وتوماس بوج وهليل 
ستاينر وليف فنمات وأندور ويليامز وسفن وينانت. كذلك أفدت كثيرا من المناقشات 
مع طلابي دنيك بيل ووندي كروفت وجيرهام لونج وألان لومليء الذين أشرفت 
على رسائلهم للحصول على الدكتوراه في الماضي والحاضرء والذين بحثوا معي 
القضنانا المطزوجنة فى هذا اللكتاب: 


وأنا مدين بصفة خاصة لبريان باري وديفيد ميللرء لما جرت بيننا من 
مناقشات طوال سنوات عديدة حول القضايا التي يناقشها هذا الكتاب. وقد أفدت 
إفادة كبيرة من هذه المناقشات مع كل منهما. كما أشعر بأني مدين بصفة خاصة 
لبيتر جونزء وقد قضينا ساعات طويلة لا تحصى في مناقشة قضايا في الفلسفة 
السياسية بصفة عامة؛ وفي الموضوعات التي يعالجها هذا الكتاب خاصة. أشكر 


كذلك جيمس باتيسون الذي وضع الفهرسء كما أود كذلك أن أشكر دومنيك بيات 
لما تلقيت منه من تشجيع وما أبداه من صبر. وأخيرا أعرب عن امتناني وشكري 
لوالدتي ووالدي إليزابيث وستيفن كاني واللذين راجعا بروفات المطبعة. وقبل هذا 
كله أشعر بالامتنان العميق لما أعطياني من حب ودعم لا ينقطعان. 

وقد سبق نشر جزء من الفصل الرابع من الكتاب بعنوان 'مقال عن عدالة 
التوزيع الدولية" عع كيدل علاتاسطماوئل لأهدمتأهصدعام] في (2001) دعتلسغذ امعناناهآ 
9741-6 :49/3. ونشر جزء من الفصل الخامس بعنوان "الحكم الذاتي والانفصال: 
قضية الأمم" في دورية 351-72 :3/4 ,(1997) 'رطاممعمائطط امعتتلوط له افممسسمل؛ 
ونشر جزء من الفصل السابع بعنوان "التدخل لأغراض إنسانية وسيادة الدولة' في 
وزع ممق بوط لعزلا روعكو0 لدرد نعم معا؟ توعتد لق امسمتامد عاصلا سأ وعتطاس 


لع 1.] لصن سمسحدمة1 :(11آ1 ,تسقطسمآ) 117-33 :(2000) مللولا . 


وأقدم شكري وامتناني إلى مطبوعة /ه افمعسمل بوعتفنت5 لمءنانامط 
اادأصمدهاتطط 111 وإلى رومان وليتلفيلد للسماح لي باستخدام تلك المادة. 


وقد منحتني مؤسسة )ونا1 ع3نانانا1,696 منحة تفرغ لمدة سنة. وكان لهذه 
المنحة فائدة لا تقدرء وأشكر تلك المؤسسة على هذا الدعم. 


قبل كل شيء أشعر بالامتتان لجوانا لما أعطتتي من حب وصبرء 


ودعمح مستمر. 


الفصل الأول 


المنهج والقصايا 


في مطلع القرن العشرين قال أستاذ للقانون في جامعة 
هارفارد إنه لا يوجد شيء كتب عنه الكثير من الحراء, مثلما 
كتب عن القانون الدولي. وبمكن لي أن أضيف إلى هذا القول 
أو أن أتوسع فيه. ليشمل أيضا ما كتب عن الأخلاق 
في العلاقات الدولية. 
(1979:1) نتغطاصعع ١10‏ 
يناقش هذا الكتاب المسألة التالية "ما المبدأء إن كان ثمة مبدأء الذي يجب 
أن يحكم المجال العالمي؟ كانت الفلسفة السياسية حتى وقت قريب تركز قدرا كبيرا 
من اهتمامهاء بل في الحقيقة القدر الأعظمء. على مسألة كيف يجب على الدولة أن 
تعامل مواطنيها. وهكذا كان مجال اهتمامهاء على نحو يكاد أن يكون حصرياء هو 
ما يمكن أن نسميه النظرية السياسية المحلية. على سبيل المثال من القضايا التي 
تناولتها الفلسفة السياسية بالمناقشة والتحليل: "إلى أي مدى ينبغي على الدولة أن 
تقوم بتوزيع الموارد بين مواطنيها؟" وما حقوق المواطنين» إن كانت لهم ثمة 
حقوق؟' بالتالي لم تقل الفلسفة السياسية سوي القليل عن المبادئ السياسية؛ إن كان 
ثمة مبادئ: التي يجب أن تحكم المجال العالمي. 
إلا أن هذا الوضع قد شهد تغييرا كبيرا في الآونة الأخيرة: إذا ظهرت 
كتابات عديدة عن المسائل الأخلاقية التي تتعلق بالشئون الدولية. ويهدف هذا 
الكتاب إلى المساهمة فى هذه المناقشات؛ وأن يحلل العديد من القضايا التي تتناولها 
الفلسفة السياسية والتي تنطبق على المجال العالمي. ويطرح الكتاب على وجه 
الخصوص ست مجموعات من القضايا. 
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)١‏ هل توجد قيم أخلاقية عالمية؟ هل يجب علينا أن نرفض النسبية الثقافية 
ونعتنق مبدأ عالمية القيم الأخلاقية؟ 

؟) إن كان هناك قيم أخلاقية عالمية» هل توجد مبادئ عالمية للعدالة 
السياسية والمدنية؟ 

") إن كان هناك قيم أخلاقية عالمية» هل توجد مبادئ عالمية لعدالة التوزيع 
عالميا؟ 


4:) كيف يجب أن يكون الهيكل البنيوي للنظام الدولي؟ هل يجب أن توجد 
دولء وإن كان الأمر كذلك» هل يجب أن تقوم هذه الدول على أساس 
القومية؟ هل يجب أن توجد مؤسسات أعلى من الدولة (6)هاو-هممنة) 
كي تكمل نظام الدول أو تحل محله؟ 

©) متى يجوز للنظم السياسية أن تشن الحرب. إن كان ذلك جائزا على الإطلاق؟ 
وإذا كانت هناك مبررات لشن الحروب. ما المبادئ التي يجب أن ترشد 
وتحكم السلوك في الحرب؟ 

5) متى - إن جاز ذلك على الإطلاق - يمكن للنظم السياسية أن تتدخل 
في الشئون الداخلية لنظم سياسية أخرى؟ 


تشكل إجاباتنا عن هذه الأسئلة نظرية سياسية عالمية؛ أي المبادئ السياسية 


التي يجب أن تحكم المجال العالمي. 


وينبغي أن أضيف إلى ما تقدم أربع نقاط أخرى. أولاء وكما يبدو واضحا 


من النقاط الست المتقدمة» يتعلق اهتمامي بقضايا في الفلسفة السياسية. لا أسعى في 
هذا الكتاب إلا أن أقدم تفسيرا إيضاحيا أو نظرية عن الكيفية التي يعمل بها النظام 
العالمي!). إلا أن ذلك لا يعني ضمنا أننا نستطيع أن نتجاهل التفسيرات الإيضاحية 
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أو النظريات المطروحة للنظام العالمي. ولا بد لأي نظرية سياسية عالمية يمكن 
الدفاع عنها أن تعتمد على ما يحدث في عالم الواقع. وكما سنرى في مراحل عديدة 
من هذا الكتاب؛ سنصادف العديد من الحجج والآراء التي لا تصمد أمام النقد؛ لأنها 
تعتمد على افتراض وقائع لا يمكن إثبات صحتهاء أو تعتمد على تفسيرات نظرية 
غير مقبولة. 

ثانيا: من المهم أن نشرح لماذا نتحدث في هذا الكتاب عن نظرية في 
السياسية العالمية» ونتحاشى التعبير الأكثر استعمالا وهو نظرية في السياسة 
الدولية. تستخدم تلك العبارة الأخيرة تقريبا بشكل دائم للإشارة إلى الطرق التي 
ينبغي أن تتعامل بها الدولة مع الدول الأخرى7). ولكننا إذا وضعنا القضايا التي 
يناقشها هذا الكتاب في مثل ذلك الإطارء سنضل الطريق إلى الهدف الذي نسعى 
إليه من عدة جوانب. أولا: لأن مصطلح نظرية في السياسة الدولية يستخدم 
للإشارة إلى العلاقات بين الدول» وفي هذا خلط بين الدول والأمم» ومن الخطأ أن 
نستخدم مفهومي الدول والأمم على أنهما يعنيان نفس الشيء»ء إذ يختلف المفهومان: 
كما سنرى بعد قليل.» في المعنى تماما. ثانيا: استخدام المفهومين بمعنى واحد 
يفترض سلفا أنه يجب أن توجد دول وليس أشكال أخرى غير سيادية من 
التنليمات السياسية. والدولة كما سنرى في الفصل الخامس هي نوع محدد جدا من 
النظام السياسيء وليس من الواضح بأي حال إن كان هذا هو أفضل نظام متاح 
أمامنا. ثالثاء تعبير نظرية في السياسة الدولية لا يعني فقط أن الدولة هي التي 
تتحمل الواجبات. بل إن عليها أيضا التزامات نحو الدول الأخرىء وهذا التعبير 
سيعني أن موضوع البحث يجب أن يكون حول الطريقة التي تتعامل بها الدول مع 
بعضها بعضا. ولكن من ناحية أخرىء سيضع هذا قيودا غير مقبولة على 
الموضوع. لأنه يستبعد الأفراد وسائر الكيانات التي لا ينطبق عليها وصف الدولة» 
من أن تكون موضوعا للاهتمامات الأخلاقية. وأخيرا يؤدي مصطلح نظرية في 
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السياسة الدولية إلى تضييق نطاق البحث إلى حد كبيرء ويتجاهل القضايا المهمة 
مثل النظر في كيف يجب على المنظمات الدولية؛ مثل الاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدوليء أن تؤدي عملها. 

ثالثاء من الجدير بالتأكيد أن هذا الكتاب يناقش نظرية سياسية عالمية. من 
هذا المنطلق يختلف عما يمكن أن نسميه الأخلاق العالمية» والذي يركز فقط على 
الالتزامات الأخلاقية للفرد. ويعنى هذا الكتاب بالالتزامات التي على الفردء ولكنه 
كذلك يستكشف الطبيعة الأخلاقية للمؤسسات السياسية وحقوق هذه المؤسسات 
وواجباتها . وهذا لا يشمل الدول فقط بل كذلك المؤسسات الأعلى من الدولة. لذلك 
لا يقتصر اهتمام الكتاب على الأخلاق الفردية. 


رابعا وأخيرا: يمكن لنا أن نميز بين ثلاثة مستويات مختلفة يمكن أن تطبق 
فيها النظرية السياسية العالمية. المستوى الأول؛ وهو الأكثر تجريدا: يجب أن تكون 
النظرية السياسية العالمية قادرة على أن تشرح لنا الصلة بين "النظرية السياسية 
العالمية" و"النظرية السياسية المحلية". هل المبادئ التي تنطبق في المجال المحلي 
(سواء عرفنا هذا المجال بأنه الأمة أو بأنه الدولة) يجب تبنيها على المستوى العالمي؟ 
أو إن المجالين لا يوجد بينهما تمائل من الناحية الأخلاقية؟ وإن كان الأمر كذلك؛ 
كيف؟ يتعلق المستوى الثاني بالمبادئ: ينبغي أن تكون النظرية السياسية العالمية 
قادرة على أن ترشدنا إلى المبادئ التي يجب أن نتبناها والتنظيمات المؤسسية التي 
ينبغي إنشاؤها. المستوى الثالث أكثر تحديدا: تطبيق المبادئ على مسائل محددة 
(على سبيل المثال ما إذا كانت الحرب التي شنت على العراق عام ٠٠١7‏ لها 
مبررات). يهتم هذا الكتاب في المقام الأول بالمستويين الأول والثاني. ونلاحظ أن 
المستوى الثالث لا يمكن معالجته إلا بالدمج بين المبادئ (أي المستوى الثاني 
للتحليل) وكم هائل من التفاصيل العمليةء وكذلك بالتركيز على مسائل محددة 
بطريقة تعالج كل حالة على حدة. ويسعى هذا الكتاب إلى أن يحدد المبادئ التي 


14 


يجب تطبيقها على المستوى العالمي (المستوى الثاني) أكثر مما يهتم بالتركيز على 
دراسة حالات معينة: وأن يبحثء من خلال التعرف على تلك المبادئ. العلاقة بين 
النظرية السياسية العالمية» والقيم والمعايير التي تطبق فيما نعتقد على المستوى 
المحلي (المستوى الأوّل). 


والآن وبعد رسم الخطوط العامة لموضوع هذا الكتاب» أريد أن أوضح 
أهدافه. تنقسم أهداف هذا الكتاب إلى شقين. أولاء أهدف إلى أن أقدم دفاعا عما 
يسمى بصفة عامة نظرية سياسية عالمية بترمعط) ادء1)أامم ده اوم مسوم" وأن 
أطبق تلك المبادئ الأخلاقية على المسائل الست التي أشرت إليها آنفا. ووجهة 
النظر التي أطرحها في الكتاب هي أن النزعة العالمية تعطي أفضل وضع مقبول 
عن حقوق الإنسان وعدالة التوزيع والمؤسسات السياسية والحرب والتدخل في 
شئون الأخرين. ثائياء يأمل الكتاب أن يستكشف في تعمق وأن يقيم النظرات 
الفلسفية المتعارضة حول هذه القضايا. من هذا المنطلق أسعى إلى أن أقدم تحليلا 
وافيا لجميع الإسهامات الرئيسية والمهمة حول هذا الموضوع(). ويهدف كل فصل 
من فصول الكتاب إلى أن يدافع عن النظرة العالمية: وأن يقدم في الوقت نفسه 
تقييما للإسهامات البارزة في المناقشات التي نتناولها بالبحث. 


(*) يستخدم المؤلف اصطلاح ]01 مركم و اللمكتدن) أاه0م05::10».: وفي بعض الكتابات العربية ترد هذه 
الكلمة بمنطوقها العربي. أي كوزموبوليتانية. مثلما تستخدم كلمة ليبرالية وتوتالتريانية وغيرهاء كما 
تترجم أيضا في بعض الكتابات بالعالمية والكونية. وقد اقترحت الأستاذة الدكتورة هالة يسري استخدام 
مصطلح عالمية بدلا من كونية: باعتبار أن مصطلح عالمية أكثر شيوعا من كونية. وهو المصطلح 
الذي استخدمته في المسودة الأولى للترجمة. وأشكر لها هذا الاقتراح الذي أخذت به. كما أشكر لها ما 
أبدته من مقترحات مفيدة أخرىء أخذت بها في المراجعة النهائية للنص. ويشرح المؤلف في القسم 
الأول من هذا الفصل شرحا وافيا ما يعنيه بالعالمية والمبادئ التي يؤكدها أصحاب هذه النزعة. 
(المترجم). 


ووجهة نظري هي أن هذين الهدفين يكمل أحدهما الآخر. لننظر في الهدف 
الأول: أعتقد أن أفضل طريق للدفاع عن نظرة معينة ليس فقط أن نشرح المنطق 
الذي تعتمد عليه بل كذلك أن نناقش الاعتراضات التي تطرحها النظرات الأخرى. 
لنفكر كذلك في الهدف الثاني: لست متأكدا إن كان من الممكن لنا على الإطلاق 
تحليل النظرات السائدة دون أن نفصح عن وجهة نظرنا. وفي تقديري أن محاولات 
تقديم عرض محايد تماما للنظرات الأخرى مقضي عليها بالفشل. ولا مناص من 
أن تظهر وجهة نظر من يعرض تلك النظرات. وإذا أخذنا هذا في الاعتبار من 
الأفضل أن نفصح عن موقفنا بوضوح تام. 

أعتقد أن من المفيد لكي نفحص هذه المسائل الست أن نبدأ بالإشارة إلى 
وجود أربع نظرات متعارضة عن النظرية السياسية العالمية - وأعني ما سوف 
أسميه النزعة العالمية» والنظرة الواقعية؛ وفكرة مجتمع الدولء والنزعة القومية. 
وهذه النظرات المختلفة تقدم لنا إطارا مفيدا نستطيع فيه أن نفحص المسائل الست 
التي أشرت إليهاء وأن نحدد موقفنا وندافع عن النزعة العالمية. وسوف أقول المزيد 
عن المبرر العقلاني للرجوع إلى تاريخ الفكر السياسي (والقيود المهمة التي 
تواجهنا عندما نفعل ذلك) في القسم السابع من هذا الفصل. وأريد الآن أن أعرض 
الخطوط العامة للنظرات الأربع بادئا بالنزعة العالمية. 


)01( 
يقدم لنا توماس بوج تعريفا جيدا للنزعة العالمية إذ يقول: 


تشترك جميع مواقف النزعة العالمية في ثلاثة عناصر؛ العنصر الأول هو 
الفردية: ينصب الاهتمام في نهاية المطاف على وحدات أفراد البشر- وليس على 
سبيل المثال الانتماء العائلي أو القبلي أو المجموعة العرقية أو المجتمعات الدينية 
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أو الثقافية أو الأمم أو الدول. ولكن هذه الوحدات الأخيرة يمكن أن تحظى بالاهتمام 
بشكل غير مباشر فقطء نظرا لما يحظى به أبناؤها بوصفهم أفرادا أو مواطنين. العنصر 
الثاني هو العالمية» جميع الكائنات البشرية تنال نفس الدرجة من الاهتمام على قدم 
المساواة - الاهتمام ليس فقط بمجموعات فرعية مثل الرجال أو طبقة أرستقراطية 
أو الجنس الآري أو البيض أو المسلمين. وثالثا العمومية: يسري هذا الوضع 
الخاص عالميا. الأشخاص هم الوحدات الأساسية للاهتمام» وهذا يشمل كل فرد - 
ليس فقط المواطنين أو الزملاء في العقيدة الدينية أو ما أشبه ذلك9©). 

يؤكد أصحاب النزعة العالمية بصفة عامة ثلاثة مبادئ: قيمة الأفراد. 
والمساواة بين الجميع» ووجود التزامات ملزمة للجميع. يتفق أصحاب النظريات 
المعاصرة؛ مثل بريان باري وتشارلز بيتز ومارتا نوسبوم وبيتر سنجر على هذه 
المبادئ الثلاثة. والوصف التقليدي الذي يطلق على هؤلاء المفكرين هو أنهم 
ينتمون إلى النظرة "التحليلية". ولكن من الجدير بالملاحظة أن المبادئ الأخلاقية 
للنزعة العالمية ليست وقفا على الفلاسفة التحليليين وحدهم. وأن بعض الفلاسفة 
الذين لا يصنفون تقليديا على أنهم تحليليون. مثل جاك دريداء يعتنقون المبادئ 
الأخلاقية فى النزعة العالمية التي تتمثل في مبدأ المعاملة الكريمة للجميع. وأخيرا 
نشير إلى أن النزعة العالمية تجد كذلك تأييدا لدى العديد من المفكرين الدينيين: 
وفي الحقيقة تقر العديد من الأديان بالقيمة الأخلاقية المتساوية لجميع الأفراد. 
وتؤكد واجباتنا نحو الجميع. والنزعة العالمية. بالإضافة إلى المدافعين عنها 
في الفكر الحديثء لها كذلك تاريخ فكري طويل. ومن بين أنصار العالمية ديوجنس 
الكلبي؛ والذي اشتهر عنه وصفه لنفسه بأنه 'مواطن عالمي". كما أن الفلاسفة 
الرواقيين مثل شيشرون أكدوا المثل العالمية. على سبيل المثال شرح شيشرون 
في كتابه 011561156 ع4 المثل الأعلى للمجتمع الإنساني. قائلا إن الأفراد عليهم 
واجبات نحو جميع بني البشر. وكثيرا ما يلفت الباحثون الأنظار إلى أن بعض 
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الفلاسفة الرواقيين والكلبيين قد أكدوا على النزعة العالمية. كذلك من الجدير 
بالملاحظة أننا يمكن أن نعثر على أفكار ممائلة في الثقافات الأخرى. على سبيل 
المثال يدافع الفياسوف الصيني مو تسو عن مثل عليا نتعرف فيها على نزعة 
"عالمية". وكان مو معاصرا وناقدا لكونفوشيوس. وقد دافع عن المساواة بين 
الجميع وعن الأخلاق النتائجية «مؤوذاهأ)مءدان»2005» والتي تحكم على 
الممارسات وفقا لما تترتب عليها من نتائج عليها نتائج”). والأساس الذي تنهض 
عليه هذه الفلسفة هو مبدأ "الحب العالمي". وأحد جوانب هذا المذهب في الحب 
العالمي هو رفض التحيز. وعندما ننتقل من مفكري النزعة العالمية الأوائل إلى من 
جاعوا في عصور لاحقة. نجد بين هؤلاء مفكرين في عصر التنوير مثل فولتير 
وجيرمي بنتام وايمانويل كانط. على سبيل المثال دافع بنتام عن فكرة وجود محكمة 
دولية لحل المنازعات في كتابه 'مشروع للسلام العالمي والدائم". ومن أشهر الأراء 
في هذا الصدد دفاع كانط عن فلسفة أخلاقية عالمية وتأكيده على الحق 
العالمي للجميع في "المعاملة الكريمة". ولكن موقف كانط موقف معقد بعض 
الشيء (ويلقي الضوء على النقطة التي سنتعرض لها فيما بعد بأن التقاليد قابلة 
للتغير والتأثر بعوامل من خارجها)؛ لأنه وإن كانت نظريته الأخلاقية نظرية 
عالمية إلا أن من المعروف عنه كذلك رفضه للمؤسسات السياسية العالمية. 

31 نضيف عددا من النقاط التوضيحية للنزعة العالمية. أولاً بينما 
يؤكد جميع مفكري العالمية القضايا الثلاث السابقة. إلا أنهم يختلفون في أحوال 
كثيرة اختلافا كبيرا في نظرياتهم الأخلاقية. يعتقد بعضهم على سبيل المثال» ولنأخذ 
أصحاب نظرية المنفعة: أن الأخلاق السياسية تتطلب أن يؤخذ في الحسبان الحد 
الأقصى لمنفعة البشر كافة في جميع أنحاء العالم. ولكن يرفض البعض هذا الاتجاه 
النفعي للعالمية ويدافعون عن نظرية عالمية تقوم على أساس الحقوق» وليس على 
أساس النتائج. وتدعو هذه النظرة إلى حماية حقوق جميع الأشخاص. هذان فقط 
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مثالان على الأشكال العديدة التي يمكن أن تتخذها النزعة العالمية. النقطة الأساسية 
هنا هي أن المبادئ الأساسية للعالمية يمكن أن توجد في نظريات سياسية تختلف 
عن بعضها البعض كل الاختلاف. 

وتجدر الإشارة إلى سمة هامة ثانية للنزعة العالمية . ولكي نرى هذه السمة 
الهامة من المفيد أن نستخدم التمييز الذي استعان به تشارلز بيتز بين ما يسميه 
مفاهيم 'مؤسسية" ومفاهيم "أخلاقية" للنزعة العالمية. يستخدم توماس بوج نفس 
التمييز ولكنه يستخدم بدلا من ذلك مصطلحي النزعة العالمية "القانونية" والنزعة 
العالمية "الأخلاقية". والدعاوى الثلاث التي أشرنا إليها فيما تقدم عن العالمية تشكل 
جميعها جوانب للنزعة العالمية الأخلاقية. ولكن النزعة العالمية المؤسسية/ الأخلاقية 
على النقيض من ذلك ترى أنه يجب أن توجد مؤسسات سياسية للعالم. وهذا التمييز 
مهم لأن القائلين بالعالمية يلتزمون بالضرورة بالدعاوى الأخلاقية. ولكنهم لا 
يلتزمون بضرورة وجود مؤسسات سياسية للعالم. وكما سنري في الفصل الخامس 
من هذا الكتاب» بعض الذين يؤكدون على الدعوى الأخلاقية يتفهمون كذلك المطلب 
القانوني/ الأخلاقي: ومن الأمثلة على ذلك دانتي أليغيري في كتيب الملكية 
10188 »عل. ومن الأمئلة الأخرى إتش جي ويلزء الذي دافع عن الدولة 
العالمية على أساس الحاجة إليها لحماية الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية. 
كذلك يتخذ الفيلسوف المعاصر كاي نيلسون موقفا ممائلال). ولكن هناك فلاسفة 
آخرون يأخذون بالنظرة العالمية من الناحية الأخلاقية» ولكنهم يرفضون فكرة 
الدولة العالمية. ويعتقد هؤلاء أن الدعاوى الأخلاقية للعالمية تتلاءم مع- بل وحتى 
تتطلب- وجود دول أو بديل ما للمؤسسات السياسية العالمية. لذلك من المهم جدا 
أن نجعل التمييز بين المذهبين واضحاء لأن الاعتراضات على النزعة العالمية 
المؤسسية في حد ذاتها لا تسري على النزعة العالمية الأخلاقية. والذين يعترضون 
على فكرة الدولة العالمية أو على وجود سلطات سياسية عالمية لا يعارضون 
المبادئ الأخلاقية التي تقضي بأن جميع الأشخاص متساوون في القيمة الأخلاقية. 
وأن كل شخص عليه واجبات نحو سائر البشر. 
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النقطة الثالثة تتعلق بالعلاقة بين العالمية والليبرالية» من حيث إن الليبرالية 
هي مبدأ معني بالحرية المتكافئة بين جميع الأشخاص. ويدافع الكثيرون من مفكري 
النزعة العالمية الرئيسيين عن النظرة الليبرالية (على سبيل المثال باري وبيتز 
وأونيل وبوج)!"'. ولكن رغم ذلك من الممكن من الناحية النظرية» لمن يؤيد النزعة 
العالمية» أن يرفض الليبرالية. على سبيل المثال رغم أن معظم فلاسفة العالمية من 
أنصار مذهب المنفعة ويدافعون عن الحقوق الليبرالية» من الممكن لهؤلاء القول 
بأن تعظيم المنفعة الكلية إلى الحد الأقصى على مستوى العالم يتطلب فرض قيود 
على الحرية. في الجانب الآخر يقول بعض المفكرين الدينيين بالمساواة في الوضع 
الأخلاقي بين جميع الأشخاصء ولكنهم في الوقت نفسه يطرحون تفسيرات غير 
ليبرالية لهذه المبادئ. بل ويعتنق بعضهم المفاهيم الديكتاتورية أو الثيوقراطية. 
والنقطة الهامة الثانية التي نلاحظها هنا هي أن بعض الملتزمين بالليبرالية 
يرفضون النزعة العالمية. والمثال الواضح على تلك النظرة جون رولزء الذي يرى 
في كتابه 'قانون الشعوب" أن المبادئ الليبرالية لا يجب تطبيقها على العالم ككل!". 
وهكذا بينما يدافع بعض أنصار العالمية عن تصور ليبرالي للعالمية؛ يوجد بينهم 
مفكرون غير ليبراليين» كما أن بعض المفكرين الليبرالبين لا يؤيدون العالمية. 

رابعاء وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرىء من المهم أن نلاحظ أن هناك معنى 
آخر يستخدم فيه اصطلاح "النزعة العالمية". في أحوال كثيرة تستخدم كلمة "النزعة 
العالمية"' ليس للإشارة إلى موقف أخلاقي (وهو المعنى الذي استخدمناه للدفاع عن 
الملامح الأساسية للنزعة العالمية) ولكن للدلالة على وجهة نظر محددة حول الحياة 
الخيرة. ويؤكد أنصار النزعة العالمية بهذا المعنى الخير في الحياة التي تستند إلى 
تقاليد وثقافات مختلفة» والمنفتحة أمام تقاليد وأساليب أخرى للحياة» والتي لا تتبنى 
موقفا منغلقا أمام ثقافات قومية أخرى. ويطلق جيرمي والدرون على هذا المعنى 
تسمية "النزعة العالمية في الثقافة"؛ ويقدم لنا دفاعا قويا عن وجهة نظره في مقال 
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مشهور7). وللإيجاز سأسمي وجهة النظر هذه النزعة العالمية الثقافية. وكما يلاحظ 
صامويل سكيفلرء يمكن أن يتخذ هذا النوع من النظرة العالمية شكلا متساهلا أو 
يتخذ شكلا متشددا: الشكل المتساهل يرى أن الحياة الخيرة يمكن أن تجمع بين 
جوانب من ثقافات مختلفة» بينما يرى الشكل المتشدد أن الحياة الخيرة الوحيدة هي 
فقط تلك التي تتخذ هذه النظرة وحدها!''). وتوجد ثلاثة جوانب أخرى من هذه 
الفكرة عن النزعة العالمية جديرة بالملاحظة. أولا: بينما أنها لا تتفق مع السمات 
المميزة للنزعة العالمية عند بوج (لأن العالمية الثقافية لا تعني بالضرورة قبول 
المساواتية أو الفردية أو وجود التزامات على الجميع)» إلا أنها رغم ذلك عالمية 
بمعنى أنها تؤكد أن نظرة الإنسان يجب ألا تتركز على ما هو جزئي ومحلي بل 
على العالم (في الحقيقة على الكون) ككل. لذلك قد يكون من ضيق النظر أن 
نستبعدها من بين الأشكال المتعددة للنزعة العالمية. ثانياء وهذا يتصل بما جاء في 
أولاء إذا سلمنا بأن العالمية الثقافية تختلف من حيث التصور العقلي عن النزعة 
العالمية الأخلاقية. يمكن لنا أن نقبل النزعة العالمية الأخلاقية ولكن في الوقت نفسه 
نرفض العالمية الثقافية» والعكس صحيح. وأخيرا من الجدير بالملاحظة أن العالمية 
الثفافية يمكن أن تكون لها نتائج سياسية ضمنية. يرى البعض على سبيل المثال أن 
الفرد لا يستطيع أن يحيا حياة مزدهرة إلا إذا توافق مع أساليب الحياة بين قومه. 
وعلى هذا الأساس يرون ضرورة حماية حقوق الأقليات القومية. (قارن الفصل 
الخامسء القسم الخامس عشر). ولكن لتقويم صحة هذا الرأيء من الواضح أنه من 
المهم تقييم الدعوى عما هو خير للناس. ولكن هذا سيعني تقييم مدى إمكان صمود 
النزعة العالمية الثقافية للنقدء لأن النزعة العالمية الثقافية ترفض مفهوم الخير في 
هذا الدفاع عن حقوق الأقلية. على النحو نفسه الذين يتمسكون بهذه الحجة يناقفضون 
العالمية الثقافية» ويقولون: إن "عالمية ثقافية دون جذور” ليس لها وجود حقيقي'". 
تجمك القول :لذأ أن النزعة العالمية الثقافية تختلف عن النزعة العالمية بالمعنى الذي 
ذكرته؛ ورغم ذلك لها نتائج سياسية. 


تبقى نقطة جديرة بالملاحظة حول النزعة العالمية الأخلاقية» تلك هي أنها لا 
تلتزم بأي دعاوى محددة تفسيرية أو تعتمد على التجربة العملية عن القوى التي 
تشكل المجال العالمي. كل ما تفعله كما سبق أن رأينا هو أنها تعبر بوضوح عن 
ثلاث دعاوى أخلاقية» ولا يعتمد أي من هذه الدعاوى على افتراضات من الواقع 
العملي. وهذه نقطة جديرة بالملاحظة؛ لأن بعض النزعات الأخرى التي تعرضنا 
لذكرها (خاصة الواقعية ومجتمع الدول) تقدم في بعض الحيان دعاوى تفسيرية أو 
مستمدة من الواقع العملي!"'). كذلك تميل العالمية المؤسسية/ القانونية بطبيعة الحال 
إلى الاعتماد على دعاوى تعتمد على التجربة العملية» حول ما إذا كان من الممكن 
للمؤسسات العالمية أن تمارس عملها بشكل فعال. أو ما إذا كانت ستصبح 
مؤسسات تمارس الاستبداد. ولكن أكرر مرة أخرى أن النزعة العالمية الأخلاقية 
ليست مقيدة بأي نظرية اجتماعية أو نظرية سياسية محددة. 


0س( 
بعد هذه المقدمة الموجزة عن النزعة العالمية؛ أنتقل الآن إلى الحديث عن 
وجهات النظر الفلسفية البديلة. تمثل "الواقعية" نهجا معياريا مهما آخر في تناول 
السياسة العالمية7”'). ويوجد خلاف كبير حول تحديد الخصائص المميزة للنظرة 


الواقعية؛ وإن كان الاتجاه السائد بين الواقعيين هو تأكيد دعويين رئيسيين. 


الدعوى الأولى دعوى أخلاقية: ترى النظرة الواقعية أن الدول يجب أن 
تسعى إلى خدمة مصالحها القومية. وليس من واجب الدول أن تسعى إلى 
مشروعات عالمية لتحقيق العدالة في جميع أنحاء العالم. الواجب الذي يقع على 
عاتق الدولة هو أن تعمل من أجل شعبها وأن تخدم المصالح القومية. وهكذا تضع 


دم 
كل 


طريق القانون (نظرة الالتزام بالشرعية القانونية). ومن بين الواقعيين البارزين 
هائز مورجنثو؛ ويرى أن تلك المشروعات المثالية أو مشروعات الشرعية القانونية 
تتجاهل الأهمية الفائقة للقوة في العلاقات الدوليةة؛ ')؛ لذلك هذه المشروعات مقضي 
عليها بالفشل. ومن واجب الدولة أن تعمل في خدمة مصالحها القومية. 


والدعوى الثانية للنظرة الواقعية دعوى عملية: تشرح ما يحدث في الواقع 
العملي: تقول بأن الفاعلين السياسيين (وهم في معظم الأحوال الدول) يعملون على 
تحقيق مصالحهم. وتنكر هذه الدعوى أن الدول تحركها دوافع أخلاقية: وتطرح 
تفسيرا لأفعال الدول بأنها مساع لتحقيق مصالحها الذاتية. هذه الدعوى الثانية؛ في 
حد ذاتهاء لا تبرر الدعوى الأخلاقية الأولى (لأن الدعوى العملية لا تستطيع 
بمفردها أن تبرر دعوى أخلاقية)» ولكنها تستخدم في أحوال كثيرة كجزء من 
تبرير الدعوى الأخلاقية. على سبيل المثال يقول الواقعيون في بعض الأحيان؛ إن 
من الخطأ ألا تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحتها الخاصة (دعوى أخلاقية). على 
أساس أن الدول الأخرى ستسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة (دعوى عملية): 
ومن ثم فإن انتهاج سياسة لا تهدف إلى المصلحة الذاتية من الأرجح ألا يحقق أي 
إنجازات (دعوى عملية)؛ ويؤدي إلى أن يصبح مواطنو الدولة التي تتبع سياسة لا 
تستهدف المصلحة الذاتية في موقف ضعيف للغاية (دعوى عملية)» وهذا الوضع 
من المفترض أنه سيء أخلاقيا (دعوى أخلاقية)!*'). 


والنظرة الواقعية شائعة بين المعلقين على الشئون العالمية. يتخذ الكثيرون 
من الخبراء في السياسة الدولية صراحة موقف يجمع بين الموقف الواقعي 
الأخلاقي والموقف الواقعي التفسيري. على النحو نفسه تتردد أصداء الواقعية في 
العديد من البيانات التي تصدر خارج النطاق الأكاديمي من جانب المعلقين على 
الشؤون الدولية. وقد أشرنا من قبل إلى واحد من الواقعيين الرئيسيين وهو 
مورجنثو . وكتابه بعنوان "السياسة بين الأمم" 5 10118اه 1)أاوط والصادر 
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عام ١586‏ يعتبر من النصوص الإبداعية الأصيلة. من الواقعيين الآخرين جورج 
كنمان» وهو دبلوماسي متميز ومحلل للسياسة الخارجية الأمريكية (؟165١‏ 
و154١).:‏ وكنيث والتزء مؤلف النص المرجعي لنظرة الواقعية الجديدة» وأعني 
نظرية للعلاقات السياسية (1979) 5غ)زلهم8 لقصمنادضمعام! 0ه بإرمعط1". ومن 
الواقعيين في فترة سابقة نيكولو مكيافيللي والذي ينصح الأمراء في كتابه 'الأمير 
»»مفءط 786 " بألا يكونوا "خيرين"» ويرى أن الضرورة في بعض الأحيان تتطلب 
عملا شريراء وتتطلب نقض المعاهدات عندما يكون الالتزام بتلك المعاهدات منافيا 
للمصلحة. ويصر مكيافيللي في كتابه المقالات 5©5«ناه»215 186 على أن 
الجمهوريات يجوز لها أن تستخدم أي وسائل- مهما كانت غير عادلة أو تتسم 
بالقسوة - للدفاع عن نفسها. كما نجد بالطبع ميولا نحو الواقعية في كتاب توماس 
هوبز التنيت )١6(‏ . قطاوأاعنآ عط . 

ولكي نفهم الواقعية على نحو أكثر دقة ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أربع 
نقاط إضافية. أولاء نلاحظ أن النظرة الواقعية تتسم أحيانا بقدر من الغموض: 
الدعوى من ناحية بأن الأخلاق ليس لها مكان في العلاقات الدولية» والدعوى من 
ناحية أخرى بأن الدول ينبغي (أي ينبغي أخلاقيا) أن تسعي إلى المصالح 
القومية'). والعنصر المشترك في الدعويين هو الشك فيما يقول به دعاة الإصلاح 
والعداء تجاه المثالية أو الطوباوية: ولكن تختلف الدعويان فيما بينهما اختلافا هاما. 
ومن الواضح أن الدعوى الأولى بأن الأخلاق ليس لها مكان في العلاقات الدولية 
دعوى أكثر راديكالية؛ تدعو إلى التخلي عن المعايير الأخلاقية في المجال الدولي. 
ورغم أن الدعوى الثانية تنتقد التصورات العالمية عن الأخلاقية السياسية» إلا أنها 
على الأقل تتفق مع النزعة العالمية على أن المؤسسات السياسية ينبغي أن تراعي 
معايير أخلاقية. ونجد وجهتي النظر معا في كتابات مورجنثو. يكتب في بعض 
الأحيان أن المبادئ الأخلاقية لا ينبغي أن تطبق على السياسة الخارجية» 
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ولكن موقفه الأكثر ترويا يسمح للمعايير الأخلاقية بأن تؤثر على السياسة الخارجية 
بطريقتين. أولا يقول مورجنثو بأن المعايير الأخلاقية يمكن بل ويجب أن تعمل 
كضوابط على ما تستطيع الدول أن تفعله في سياساتها الخارجية. ويقول 'لننظر في 
أمثلة عديدة من التاريخ» ستجد أن زعماء الدول يمتنعون في أحوال عديدة عن 
اتخاذ إجراءات معينة» كان يمكن لهم اتخاذها وكان من شأنها أن تخدم مصالحهم'. 
ويعني هذا ببساطة أن القواعد الأخلاقية تستبعد القيام بأفعال معينة. ومن الأمثلة 
التي يذكرها مورجنثو على ذلك أخلاقيات الحرب. ويقول بوجود قواعد أخلاقية 
معينة يتم مراعاتها في الحروبء وإن كانت هذه القواعد تتناقص. ثانياء يرى أن 
الدول عليها واجب أخلاقي بأن تسعى إلى مصالحها القومية. ويقول في كتابه دفاعا 
عن المصلحة القومية إ5ع”ع)م1 اهدهنغهلا 4ه ععمع1»1 1 'لنتذكر دائما أنه ليس 
فقط الضرورة السياسية؛ بل كذلك الواجب الأخلاقي» يقتضى أن تسعى كل أمة في 
علاقاتها مع الأمم الأخرى لأن تسترشد بمعيار واحد للتفكير وقاعدة واحدة للعمل: 
"المصلحة القومية"7*') وهكذا تكون السياسة الخارجية عملا أخلاقيا2"). 


وتوجد نقطة ثانية مهمة تترتب على النقطة الأولى: تتعلق بمفهوم "المصلحة 
القومية". ولكي نفهم الواقعية فهما كاملا لابد أن نفهم ما تعنيه بالمصلحة 
القومية!' '). وكما يلاحظ ألكندر ونت يمكن لنا أن نميز بين تصورات 
'موضوعية" وتصورات 'ذاتية” للمصلحة القومية. التصورات الموضوعية تعرّف 
المصلحة القومية للدولة من زاوية غايات محددة- مثلا الثروة أو القوة العسكرية. 
على سبيل المثال يرى ونت أن المصلحة القومية للدولة تشمل أربعة مكونات 
'البقاء المادي والاستقلال الذاتي والسلامة الاقتصادية. إضافة إلى "الاحترام الذاتي 
الجماعي!' '' مقابل هذه النظرة الموضوعية للمصلحة القومية نجد تصورا آخر 
ذاتيا. وفقا لهذا التصور الذاتي تعرّف المصلحة القومية للدولة بأنها الأهداف التي 
تسعى الدولة إلى تحقيقها. وتوجد اعتراضات على كل من النظرتين. والسؤال الذي 


ذا 
١و‏ 


يمكن أن نوجهه إلى أصحاب النظرة الموضوعية يتعلق بالمعرفة: كيف يمكن 
لنا أن نحدد مصالح الدولة بشكل مستقل عن الرغبات الذاتية لتلك الدولة؟ 
ما المنهج المعرفي الذي يمكن للمرء أن يعرف به أين تكمن مصالح الدولة؟ من 
ناحية أخرى يثير التصور الذاتي العديد من المشكلات. يقول بعض الواقعيين إن 
الدول تفشل في خدمة مصالحها القومية. على سبيل المثال ينتقد مورجنثو السياسة 
الخارجية الأمريكية بأنها تخضع مصالحها لمجازفات أخلاقية مثالية. ولكن هذا 
النقد يفترض مسبقا من الناحية التصورية أن مصلحة الدولة تختلف عما تعتقد أنه 
مصلحتهاء الأمر الذي يتطلب رفض النظرة الذاتية. في الوقت نفسه يحث 
الواقعيون الدولة على أن تعمل من أجل المصالح القومية: وإذا كان التصور الذاتي 
صحيحاء سيكون من تحصيل الحاصل أن تسعى الدولة إلى تحقيق 
مصالحها الخاصة. 


السمة الثالثة المهمة للواقعية التي 5-8 أن نضعها في الاعتبار تتعلق 
بالدعاوى العملية والتفسيرية التي يطرحها الواقعيون: وبأن الواقعيين من ذوي 
الاتجاهات المختلفة يقدمون لنا تفسيرات مختلفة للأسباب التي تفسر مسعى الدول 
إلى تحقيق مصالحها القومية. وبقدم لنا والتز تصنيفا مهما ومفيدا في كتابه الهام 
الإنسان» والدولة والحرب (1959) 1١88‏ 200 ©5480 ©1) ,8519. ويقسم التفسيرات 
الإيضاحية للسياسة العالمية ثلاثة أنماط. نظريات التصور الأول؛: والتي تشرح 
الظواهر الدولية بالرجوع إلى الطبيعة البشرية. ونظريات التصور الثاني» وتشرح 
الظواهر الدولية بالرجوع إلى عوامل داخلية: البنية الداخلية للدول تؤثر على 
الشؤون الدولية. نظريات التصور الثالثء وتشرح الظواهر الدولية بالرجوع إلى 
بنية النظام الدولي. ويتبنى الكثيرون من الواقعيين نظرة التصور الأول. على سبيل 
المثال يسلّم مورجنئو بأن الكائنات البشرية لديها رغبة في القوة. ويقول على هذا 
الأساس بأن السياسة الخارجية يجب ألا تكون محكومة بالاعتبارات الأخلاقية!'"). 
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على النقيبض من هذا يتبنى آخرون التصور الثالث. ومن المشكلات في نظريات 
التصور الأول أنها لا تستطيع أن تفسر لنا لماذا يمكن للبشر أن يكونوا أخلافيين 
في السياسة الداخلية ولكن غير أخلاقيين في مجالات أخرى مثل السياسة الدولية؟ 
وإذا كانت الطبيعة البشرية هي العنصر المتغير الرئيسي. كيف يمكن أن يكون 
أشخاص معينون أخلاقيين في بعض مجالات الحياة الإنسانية ولكنهم ليسوا كذلك 
في مجالات أخرى؟ ويحتاج الأمر إلى سبب إضافي ليشرح هذا التناقضء» وهذا 
يبين لنا أن تفسير التصور الأول غير كاف7". والتز نفسه يفضل تفسير التصور 
الثالث. وحجته في ذلك أن الدول تتصرف بالطريقة التي تتصرف بها لأن البنية 
الهيكلية الدولية تدفعها إلى أن تفعل ذلك. وربما يكون كتابه الهام والمؤثر 
معتاتامط امصمنغددمء)ن1 'أه بإرمعط1 (نظرية في السياسة الدولية) هو أوضح 
وأشمل تعبير عن هذه النظرة. (29)1919). 

والنقطة الرابعة التي يجب أن نشير إليها عن الواقعية تتعلق بالعلاقة بين 
الدعوى الأخلاقية للواقعية من ناحية؛ والدعوى العملية التفسيرية من ناحية أخرى. 
ومن الواضح أن من الممكن للبعض أن يؤيدوا الدعاوى العملية والدعاوى 
الأخلاقية معا. وفي الحقيقة كما سبق أن رأينا تعتمد بعض حجج الدعاوى الأخلاقية 
على افتراضات واقعية (بالإضافة إلى دعاوى أخلاقية إضافية). وكي نعود إلى 
حجة سبق أن أشرنا إليها. من المنطق العقلاني القول بأن الدولة تسعى إلى 
مصلحتها القومية؛ لأنها لا تستطيع أن تثق في أن الدول الأخرى لن تهاجمهاء ومن 
ثم من حقها أن تمتلك الحد الأقصى للقوة. ولكي نعطي بعض الأمثلة الإضافية 
كثيرا ما تستند حجج الواقعيين» على السعي إلى المصلحة القومية ومعارضتهم 
للمقترحات المعيارية العالمية؛: إلى دعاوى عملية مثل أن: المثل العليا العالمية من 
غير المحتمل أن تنجج. أو أن المؤسسات فوق القومية التي يحبذها بعض أنصار 
النزعة العالمية ستثبت أنها غير مؤثرة أو أنها لعبة في أيدي الدول الفوية. 
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ولكن رغم كل هذا يجب أن ندرك أن كل من الدعويين معا (الدعوى العملية 
والدعوى الأخلاقية) يختلف في مفهومه عن الأخرء وأنهما ليسا مرتبطين 
باحدهما الآخر منطقيا. 

وبالتالي يمكن للمرء على سبيل المثال أن يدافع عن الدعوى العملية وأن 
يرفض في الوقت نفسه الدعوى الأخلاقية. بمعنى أننا يمكن أن نعتقد أن الدول 
ينبغي عليها أن تسعى إلى تحقيق مصالحها القومية ولكنها في بعض الأحيان 
لا تفعل ذاك. في حقيقة الأمر هذا ميل شائع في تحليل الواقعيين للسياسة الخارجية 
الأمريكية. على سبيل المثال يعيب مورجنثو على السياسيين الأمريكيين أنهم 
يضلون طريقهم بالسعي إلى أخلاقية طوباوية تشكل كارثة وتؤدي إلى نتائج 
عكسية. ومن الأفضل في رأيه أن تسعى الدول إلى مصالحها القومية. كذلك يذكر 
بشكل واضح اعتقاده بأن من الأفضل للدول من الناحية الأخلاقية أن تفعل هذا: كما 
رأينا فيما تقدم وجهة نظره بأن على السياسيين الأمريكيين الالتزام بخدمة المصلحة 
القومية. وهكذا نرى أن الدعويين منفصلان عن أحدهما الآخر تماماء رغم أن 
المنطق العقلاني للدعاوى الأخلاقية للواقعيين قد يستند في بعض الأحيان على 
دعاوى عملية. 


ملاحظة أخيرة حول وجهة نظر معظم الواقعيين» إن لم يكن جميعهم؛» عن 
العلاقة بين السياسة الداخلية والسياسة الدولية. يميل الواقعيون بصفة عامة إلى 
الاعتقاد بأن الدول يمكنها أن تتبنى المعايير الأخلاقية في السياسة المحلية ولكن 
ليس في السياسة الدولية: عندئذ نجد خطا فاصلا واضحا بين المجالين. وكما رأينا 
فيما تقدم تثير هذه الدعوى الجدل حول تعليل التصور الأول للعلاقات الدولية» لأن 
من الصعب أن نرى كيف يمكن لنظرية تفسر السلوك فقط بالرجوع إلى الطبيعة 
البشرية؛ أن تدعي أن البشر يمكنهم التعاون باعتبارهم أعضاء في دولة» ورغم 
ذلك تزعم في الوقت نفسه أنهم لا يستطيعون التعاون على المستوى الدولي؛ رغم 
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ذلك يرغب الكثيرون من الواقعيين بالإبقاء على هذا الفرق. يؤكد الفكر الواقعي 
بصفة عامة على التباين بين المحلي والدولي. ولكي نستخدم المصطلحات التي 
قدمناها أعلاه يمكن لنا أن نقول إن تحليل الواقعية على المستوى الأول يمكن أن 
يكون على طرفي نقيض من وجهة النظر العالمية. وجهة النظر العالمية أشد 
ارتيابا في التمييز بين المحلي والدولي» وتطرح التساؤل: لماذا أن المبادئ التي 
نؤمن بها في المجال الداخلي لا تنطبق أيضا على المجال العالمي. 


(0 

وجهة النظر الثالثة التي سنتعرض لها في هذا الكتاب هى ما سميته نظرة 

'"مجتمع الدول". وترى هذه النظرة أن النظام الدولي العادل هو النظام الذي توجد 
فيه دول. وأن تقبل هذه الدول أن يكون عليها التزامات أخلاقية تجاه الدول 
الأخرى. وهذه النظرة تدعو إلى وضع مثالي تحترم فيه الدول المستقلة والمتساوية 
حقوق الدول الأخرى في الاستقلال؛ وتلتزم بمعيار عدم التدخل في شؤون غيرها. 
ومن المدافعين ذوي الأهمية عن هذه الوجهة من النظر هدلي بول والذي يشرح 
هذا المثل الأعلى في كتابه المرجعي المجتمع الفوضوي :واءنه50 لمءتاءمقهة4 »ط1. 
ويمثل بول ما يشار إليه أحيانا بأنه المدرسة الإنجليزية» وتستخدم هذه التسمية في 
الإشارة إلى أصحاب نظريات عن العلاقات الدولية: في بريطانيا أساساء يدعون 
إلى دعم والحفاظ على مجتمع من الدول ذات السيادة» يربط بينها الالتزام ببعض 
القواعد المشتركة(*). ومن المدافعين الآخرين عن مجتمع الدول تيري ناردين؛ 
الذي يسوق في كتابه القانون والأخلاق والعلاقات بين الدول 220 ننزانادعه84 ,لامآ 
قعاما5 ]0 كدمنادكء8 عط الحجج ضد التصورات الواقعية والعالمية عن الأخلاق 
في السياسة الدولية. ويضع تمييزا بين التصورات الهادفة والتصورات العملية 


للسياسة الدولية .)١941(‏ وفقا للتصورات الهادفة على الدول أن تسعى إلى مثل 
عليا عالمية وأن تدعم هذه المثل. ولكن وفقا للتصورات العملية يجب على الدول 
أن تتخلى عن مثل هذه الأهداف وأن تحترم سيادة الدول الأخرى. ويفضل ناردين 
النظرة العملية قائلا: إنها تحقق النظام وتحمي التنوع. ومن الممثلين المهمين 
الآخرين لنظرة مجتمع الدول روبرت جاكسون والذي يدافع في كتابه الميثاق 
العالمي اند 00) انطو 11:6" عن عالم من يتكون من دولء» وميرفن فروست». 
الذي يقدم لنا دفاعا مختلفا عن مجتمع الدول في كتابه الأخلاق والعلاقات الدولية 
كصوتاهاء؟]1 لهممتاممءعاه1 لد 81411165» وسيتم تقييم بعض القضايا التي وردت في 
تلك المؤلفات في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب» لذلك لن أتعرض لها بالمناقشة 
والتحليل في هذه المقدمة. 


وقبل أن أنتقل إلى نقطة أخرىء يجدر بي أن ألفت النظر إلى مفكر آخر 
يتخذ نظرة ممائلة بشكل أو بآخر. وأعني جون رولز. تحدث رولز في المحاضرة 
التي ألقاها ضمن سلسلة المحاضرات السنوية "أمنستي انترناشونال" بجامعة 
أكسفورد عن 'قانون الشعوب". ويدافع في المحاضرة وفي كتاب أصدره لاحقا 
بنفس العنوان عما يسميه "مجتمع الشعوب". ويشرح في وضوح رفضه للواقعية 
وللنزعة العالمية؛ ويدعو إلى عالم يتكون من شعوب سمحة جيدة التنظيم. وجدير 
بالملاحظة أن رولز نفسه لا يقبل اصطلاح 'مجتمع الدول": لأنه يميز بين 
'الشعوب” و"الدول" ويرفض نظاما من الدول؛ مفضلا عليه مجتمعا من الشعوب 
الجيدة التنظيم. ولكن تمييز رولز بين "الشعوب" و"الدول" ليس واضحا. ويمكن أن 
نجد في كتاباته نوعين من التمييز. أحيانا يتعلق التمييز بالسلطات القانونية لكل من 
الدول وللشعوب. ويقول رولز أن الدول لديها سلطتين قانونيتين: "الحق في شن 
الحرب سعيا لخدمة سياسات الدولة". والحق في "استقلال ذاتي داخلي دون فيود'. 
ولا تملك الشعوب أيّا من هذين الحقين القانونيين. ولكن رولز يتحدث كذلك عن 
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فرق آخر بين الدول والشعوبء, ليس من حيث السلطات القانونية التي لكل منهماء 
ولكن من حيث الدوافع. يقول في هذا الصدد: إن الدول تدفعها "العقلانية" وحدها 
وتفتقد الإحساس 'بالمعقولية". على النقيض من ذلك الشعوب "'معقولة". وهي على 
خلاف الدول لديها 'دوافع أخلاقية". هذان تصوران مختلفان لا يجتمعان معا. 
قد يملك نظام للحكم الحقين القانونيين (ومن ثم يكون دولة وفقا للوصف الأول)؛ 
ولكن رغم ذلك يكون معقولا ولا تدفعه فقط الغايات العقلانية (ومن ثم لا يكون 
دولة وفقا للوصف الثاني). بالإضافة إلى ذلك قد لا يملك نظام حكم السلطات 
القانونية بأن يشن حربا لتحقيق مكاسب خاصة له؛. وأن يعامل شعبه وفقا لما يريد 
(وبالتالي لا يكون دولة وفقا للوصف الأول). ولكن قد يتجاوز سلطاته القانونية 
ويكون غير معقول على الإطلاق في سياسته الخارجية؛ ويخضع الآخرين في 
سعيه إلى مصلحته العقلانية (ومن ثم يكون دولة وفقا للتصور الثاني)!"). 

وبالطبع لا يصمد أي من هذين الصيغتين للتمييز بين الدول والشعوب أمام 
النقد. الوصف الأول غير مقبول: الزعم بأن الدول تمتلك بالضرورة السلطتين التي 
ينسبهما رولز إليها يتناقض مع لغة العصر7"). بالإضافة إلى ذلك يميل رولز إلى 
أن ينسب للشعوب الخصائص التي تتميز بها الدول في العادة. وعندما ننتقل الآن 
إلى الصيغة الثانية للتمييز بين الدول والشعوبء. نجد كذلك أنها في غير موضعها. 
وفقا لما يقول به رولز من المستحيل منطقيا أن توجد دولة معقولة» ولكن من 
المؤكد أن هذا القول غير مقبولء لأنه من الممكن تماما أن توجد مثل هذه الدولة. 
نستطيع على سبيل المثال أن نطرح السؤال بشكل منطقيء ما إذا كانت دولة معينة 
معقولة أم لا0"). لذلك رغم أن رولز يرفض فكرة الدولة وفقا لتعريفه لهاء فإن 
التعريف الذي يقترحه للدول يتسم بالغرابة: وموقفه أقرب إلى الموقف الذي يتخذه 
مفكرون مثل بول وناردين منه إلى ما قد توحي به لغة رولز المعادية للدولة. 
في واقع الأمر يستشهد رولز نفسه بكتابات ناردين موافقا على رأيه. 
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ولكي نلم بشكل أفضل بالمثل الأعلى المعياري الذي تؤكده نظرة 'مجتمع 
الدول". قد يكون من المفيد أن ننظر إليه من حيث اختلافه مع وجهتي النظر 
السابقتين7 '). لننظر أولا إلى النزعة العالمية. على النقيض من النزعة العالمية بما 
تعنيه من الالتزام بالنظر إلى البشر كأفرادء تلتزم نظرة ” مجتمع الدول" في جوهرها 
بأن الدولة هي الأساس. الحقوق تنشئها الدولة والواجبات تدين بها الدولة لدول 
أخرى. ولا يقتصر الفرق بين النزعة العالمية ونظرة مجتمع الدول على ذلك؛ بل 
التناقض بينهما له نتائج بعيدة المدى. كما سنرى لاحقاء يقول أصحاب نظرة 
'مجتمع الدول" أحيانا أن هذه النظرة لها مبرراتهاء لأنها تخدم المصالح الإنسانية. 
والنقطة التي أريد أن أذكرها هنا هي أنه بينما تلتزم العالمية في المقام الأول 
بوجود مؤسساتء وأن المؤسسات هي أفضل ما يخدم الإنسانية» يلتزم أصحاب 
نظرة 'مجتمع الدول" في المقام الأول بنظام الدول ذات السيادة المتساوية والتي 
تلتزم كل منهأ بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى. وعندما ننتقل الآن إلى 
النظرة الواقعيةء نجد أن نظرة " مجتمع مجتمع الدول" مثل النظرة الواقعية» هي نظرة 
أخلاقية سياسية ترتكز على وجود دول. ولكنها على النقيض من الواقعية تلتزم 
بنظام دولي تشعر فيه الدول أنها مقيدة بمجموعة من القواعد المشتركة. النظام 
الدولي إذا ليس نظاما لا توجد فيه صلات وروابط مشتركة بين الدول: بل يجب أن 
يتخذ شكل رابطة تشعر فيها الدول بالانتماء إلى الدول الأخرىء وتقبل قواعد 
مشتركة معينة للنظم والقوانين . لذلك يرفض أصحاب نظرة 'مجتمع الدول" فلسفة 
هوبز عن الصراع المتواصلء كما يرفضون الرؤية الأخلاقية العالمية» وينادون 


بمجتمع الدول. 
وتوجد 000 0 للكانة 1 الدول”". 0 من 0 بالملاحظة 
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لاسا أوبنهايم والمشرّع مريك دي فاتيل) تركز بدرجة أكبر على الطبيعة التعددية 
للمجتمع الدولي؛ ومن ثم تؤكد على استقلال الدول. على النقيض من ذلك تركز 
النظرة التضامنية (ويمثلهم مفكرون مثل جرتيوس) على التضامن في مجتمع 
الدول: ولذلك فهي أكثر من النظرة التعددية ميلا إلى إمكانية السعي إلى مثل عليا 
مشتركة. وربما لا يكون من المناسب أن نضع تمييزا قاطعا بين الفريقينء 
ومن الأفضل أن ننظر إليهما على أنهما منظور متعدد الأطياف. في أحد طرفيه 
المتطرفون في النظرة التعددية والذين لا يقبلون وجود أي أهداف مشتركة؛: وفي 
الطرف الآخر غلاة التضامنيين الذين يؤكدون عددا كبيرا من الأهداف المشتركة. 
بل ويتذبذب بول نفسه بين الطرفين. ويرى الكثيرون أنه تحول من نظرة أقرب ما 
تكون إلى التعددية إلى نظرة أكثر تضامنية في محاضرة هيجي (سلسلة محاضرات 
في جامعة ووترلو منذ عام ١17١‏ تكريما لذكرى هيجي أحد مؤسسي الجامعة 
وأول رئيس لها) بعنوان "العدالة في العلاقات الدولية"'"). 

ثانيا يجب أن نلاحظ أن دعاة مجتمع الدول يسوقون حجة أخلاقية وكذلك 
حجة عملية. بالإضافة إلى الحجة الأخلاقية بأن الدول يجب أن تحترم الدول 
الأخرى؛ يقول بعض المفكرين مثل وايت وبول إن المجتمع الدولي يوجد حقيقة 
واقعة وليس فقط مجرد مثل أعلى أخلاقي للمستقبل. هذه الملاحظة تمثل خلافا ثانيا 
بين أصحاب نظرية 'مجتمع الدول” والواقعيين. يقول أصحاب نظرية 'مجتمع الدول' 
على النقيض من الواقعيين: بأن السياسة الدولية ليس مجرد سياسة الصراع بين 
القوىء بل تشعر الدول بأنها ملتزمة بمعابير أخلاقية وتدخل هذه المعايير ضمن 
دوافعها. وبالتالي يرفضون الحجة العملية للواقعيين بأن الدول تسعى فقط إلى تحقيق 
مصالحها الخاصة لأنها حجة غبر دقيقة!'"). وهذا الاختلاف ليس قليل الأهمية: 
يتمنى الذين يدافعون عن مجتمع الدول أن يكون مثلهم الأعلى قابلا للتطبيق العملي: 
ومن ثم يحرصون على الاعتراض على تفسير الواقعيين للمجال الدولي. 


ريا 
ذنا' 


والنقطة الثالثة تتعلق بالسوابق الفكرية لنظرة 'مجتمع الدول". ويحرص عدد 
من أنصار هذه النظرة على الرجوع إلى هوجو جروتيوس. ومن المؤكد أن بول 
حرص على أن يؤكد علاقته بجروتيوس وكتابه المرجعي قانون الحرب والسلام 
و1 أعطئنآ جاعه© 6ه ألاء18 »رول عل. وبينما يستند بعض الذين يدافعون عن 
مجتمع الدول إلى هيجلء يسترشد آخرون مثل رولز بدفاع كانط عن مجتمع الدول 
في كتيبه "السلام الدائم". هذا التنوع في المصادر الفكرية - جروتيوس وكائط 
وهيجل- أمر له أهميته؛ ويجب أن يجعلنا حريصين على ألا نبالغ في مدى تصور 
وجود إجماع بين المفكرين الذين يناصرون نظرة أو أخرى. وكما سأوضح في 
وقت لاحقء لا يوجد ما يبرر الحديث عن وجود 'مدارس فكرية" إلا عندما يأنتي 
ذلك مقترنا بتقديرنا للتنوع الكبير الذي يوجد داخل كل من هذه المدارس. 


)) 

بعد أن قدمت ثلات وجهات نظر سنتعرض لها بالمناقشة والتحليل في 
مواضع مختلفة من هذا الكتاب. لا يزال أمامنا وجهة نظر رابعةء. تلك هي وجهة 
النظر القومية. وقد بعثت القومية من جديد على أيدي عدد من أساتذة الفلسفة 
السياسية. على سبيل المثال يدافع يائيل تامر عن اتجاه في إطار القومية يتسم 
بالتعددية والتسامح في كتابه القومية الليبرالية (1995) دمئتافصه0)هة لهرءعطااء1. بالإضافة 
إلى ذلك يسوق ديفيد ميللر في كتابه المهم عن القومية (1993) «دكتاهده)ه/ 0 الحجج 
على أن القومية لهاء على حد تعبيره؛ "دلالة أخلاقية7'") إذ إنها تستند على مالنا 

من حقوق وما علينا من واجبات7""). 
إن كان الأمر كذلكء ما دعوى القوميين إذا؟ يميل القوميون إلى القول بأن 
غضويتنا فى أمة معينة تؤشر على التزاماتناء وبيضفة'خاصة تولد لديتا التؤزامات 
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معينة تجاه زملائنا في القومية (انظر الفصل الرابع القسم العاشر من هذا الكتاب). 
كذلك نجد لديهم الميل إلى الدعوى بوجود مبررات للحق في تقرير المصير القومي 
(الفصل الخامس القسم ١١‏ والقسم الرابع عشر) . تختلف النظرة القومية أشد 
الاختلاف عن جميع وجهات النظر الأخرى التي أشرنا إليها. على سبيل المثال لا 
يوافق مفكرو النزعة العالمية على التفسير الذي يطرحه القوميون للالتزامات 
الخاصة أو لحق تقرير المصير القومي. كذلك من الواضح أن النزعة القومية 
تتعارض مع وجهتي النظر الدولانية (الدول ذات السيادة). لأن النظرة القومية 
تدافع عن أولوية الأمة وليس الدولة. على سبيل المثال لا يدعو القوميون إلى 
مجتمع الدول. بل يدعون إلى استقلال ذاتي قومي. لذلك تعترض النزعة القومية 
على نظام من الدول لا يمنح استقلالا للآمم. سواء في شكل دولهم الخاصة. أو في 
نوع من تفويض السلطة أو تنازل السلطة المركزية للسلطات المحلية. إضافة إلى 
ذلك. وفي تباين مع وجهة نظر الوافعيين: يميل القوميون إلى الاعتقاد بأن المجال 
العالمي يجب أن يكون خاضعا لحكم المبادئ لأخلاقية. المجال العالمي في نظرهم 
ليس فاقدا للإحساس بالمسئولية الأخلاقية. 


ولكي نحصل على فهم أفضل للقومية؛ نحتاج إلى فهم أوضح لمفهوم "الأمة". 
مأ هي إذن الأمة؟ وكما لاحظ الكثيرون من المعلقين يمكن لنا أن نجد ضمن 
كتابات القوميين ثلائة تصورات للأمة: المفهوم الدولاني (سيادة الدول) والأخلاقي 
والقافي !الاق لتفحصن كاد من أنه الم جاتهات: وفقا للتصور الدو لاني الأمة 
هي الدولة. وكما هو معروف عامة في أحوال كثيرة تستخدم كلمة أمة لتعني دولة 
في مصطلحات مثل "الأمم المتحدة" و"العلاقات بين الأمم" و"المصلحة القومية 
(مصلحة الأمة)". جميع هذه المصطلحات تستخدم كلمة أمة للإشارة إلى دولة. 
ويمكن أن نضيف أيضا أن في أحد أشكال الموقف "الدولاني" لا تكون الأمم 
بالمعني الدقيق للكلمة دولاء ولكن الشعوب التي تنتمي إلى دول. في هذا التفسير 
للقومية تعني عبارة الأمة الفرنسية مواطني فرنسا. 


دن 
ا 


تواجه التصورات الدولانية مشكلتين. المشكلة الأولى هي أن تعريف الأمة 
بأنها دولة يؤدي بنا إلى نتائج غير منطقية. على سبيل المثال وفقا للتصور 
الدولاني سيكون علينا أن نترجم عبارة دولة متعددة القوميات إلى دولة متعددة 
الدول» ومن الواضح أن في هذا تضاربا في المعنى. إضافة إلى ذلك في التصور 
الدولاني المفهوم الشائع "الأمة - الدولة" سيتعين تغييره إلى "الدولة - الدولة". 
وهو ليس أكثر من تكرار لا يضيف شيئا إلى وصف "آدولة”. ولكن عندما نصف 
بلدا معينا بأنه "دولة - أمة" فإننا بذلك نتحدث عن كيان أكثر من مجرد كونه دولة» 
'نقصد أن هذا نوع معين من الدولة؛ وأن وصفه بأنه دولة لا يكفي للتعبير عنه. 
المشكلة الأولى إذا هي أن التصور الدولاني لا يستطيع أن يعطي لنا تعريفا معقولا 
عن أفكار مباشرة مثل الدولة - الأمة أو الدولة متعددة القوميات. والمشكلة الثانية 
في التصور الدولاني هو أنه لا ينطبق مع المعنى الذي يقصده فلاسفة السياسة 
القوميون أو مع حركات الاستقلال القومي. حركات الاستقلال القومي تلتزم 
بالحصول على قدر أكبر من الاستقلال الذاتي لمجتمع وليس لدولة. لا تطالب 
بالاستقلال الذاتي لدولة ولكن بالاستقلال الذاتي لجماعة من الناس. 

لننتقل الآن إلى تصور تان للأمة. ذلك الذي يعرف الأمة بأنها مجموعة من 
الناس يجمع بينهم أصل عرقي مشترك. ولكن هذا التصور العرقي ليس أكثر إقناعا 
من سابقه. يوجد اعتباران ضد هذا التصور. أولا توجد العديد من حالات لا تثير 
الخلاف نسبيا لأمم لا يوجد لها أصل عرقي مشترك. على سبيل المثال لكي تكون 
أمريكيا لا يعني أنك تنتمي إلى مجموعة عرقية معبنة. ويمكن أن نقول الشيء نفسه 
عن العديد من الأمم الأخرى. ثانيا من الممكن أن يكون ضمن أعضاء مجموعة 
عرقية واحدة عدد من أعضاء أمم كثيرة مختلفة. بعض المجموعات العرقية. مثل 
اليهودء تنتشر في عدد من الأمم المختلفة. ومن الصحيح أيضا أن بعض أعضاء 
الكثير من الأمم يدّعون أن الأمة التي ينتسبون إليها يمكن أن نضع لها تعريفا على 
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أساس عرقي. على سبيل المثال في مطلع القرن العشرين تصور البعض الأمة 
الفرنسية على أساس عرقيء بحيث لا يستطيع أحد أن يكون يهوديا وفي الوقت 
نفسه فرنسيا. ولكن مسألة أن البعض يعتقدون أن أعضاء أمتهم يشتركون في هوية 
عرقية مشتركة لا يدل على أن أمتهم هي بالفعل كذلك: اعتقادهم هذا قد يكون 
خاطئا. في حقيقة الأمر مثل هذه المعتقدات تكون خاطئة في أحوال كثيرة» ويجهل 
الكثيرون التنوع في الأصول العرقية لأمتهم. 


على ضوء العيوب في هذين التصورين السابقين للأمة؛ يؤيد العديد من 
القوميين المعاصرين تصورا ثالثا وأخيرا للأمة» وهو ما أسميه تصورا ثقافياك”). 
على سبيل المثال يجد تامر وميللر التفسيرين السابقين غير مرضيين» ووجهة 
نظرهما أن الأمم يجب أن يتم تعريفها على أساس الثقافة: الأمة إذا وفقا لهذا 
التصور هي مجموعة من الناس تجمع بينهم ثقافة مشتركة”). ويبدو هذا واضحا 
في تعريف ميللر للأمة على أنها "جماعة )١(‏ تتكون من معتقدات مشتركة 
والتزامات متبادلة» () لها تاريخ مشترك. (؟) نشطة في طبيعتهاء (4) مرتبطة 
بأرض معينة؛ (2) تفصلها عن المجموعات الأخرى ثقافتها العامة المتميزة"”). 

ومن الجدير بالملاحظة نتيجة مهمة تترتب على التمييز بين الدول والأمم. 
يفرق القوميون والدولانيون بين المجال "العالمي” والمجال "المحلي". إلا أنهم 
بالضرورة يختلفون في تحديد الخط الفاصل بين ما هو عالمي وما هو محلي. يرى 
القوميون بالطبع أن النظرية السياسية معنية بمسائل داخل نطاق الأمة» بينما يرى 
الدو لانيون أن النظرية السياسية تعنى بمسائل في نطاق الدولة. النقطة بالغة الأهمية 
هنا أنه نظرا لأن حدود الأمم في أحوال كثيرة لا تتطابق على الخريطة مع حدود 
الدولء ستختلف نظرتهم لما يدخل ضمن السياسة "المحلية" وما يدخل ضمن 
السياسة "العالمية". وهكذا يختلف القوميون والدولانيون في تصورهم للمجال 
'المحلي" ويختلفون في تصورهم لنقطة البداية في السياسة غير المحلية. 
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والآن بعد أن بحثنا التعريفات المختلفة للقومية والدعاة المعاصرين للقومية؛ 
نستكمل التحليل بالإشارة إلى موروث طويل للفكر القومي. وهذا سيشمل مفكرين 
مثل جوسبي مازيني وجوهان هيردر. ويمكن أحيانا أن نجد مشاعر قومية لدى 
مفكرين آخرين مثل جون ستيوارت ميل وني إتش جرين. 


(0) 

وبهذا أختتم شرح أربع وجهات نظر سنشير إليها في مواضع عديدة من هذا 

الكتاب. وقبل أن نستطرد في الحديث يجب أن نلاحظ أن بعض المفكرين يقترحون 
تفسيمات أخرى مختلفة تماما. على سبيل المثال يستخدم كريس براون وجانا 
طومسون تصنيفا من فئتين؛: ويميزان بين النزعة العالمية والنزعة الجماعاتية 
لكا 1 لنتط00). وإن كنت أعتقد مثلهما أن تصنيف "النزعة العالمية" يمثل 
فئة مفيدة. في رأيي أن من المفيد أن نفكك النزعة "الجماعاتية” إلى ثلاث فئات. 
الواقعية ومجتمع الدول والقومية. وإن لم نفعل ذلك سنحجب فروقا مهمة في القيم 
بين هذه الفئات الثلاث. ولنضرب مثالاء يوجد فرق كبير بين الذين يمجدون فضائل 
السياسة العملية (المبنية على عوامل عملية ومادية وليس على عوامل نظرية أو 
أخلاقية) والسعي وراء المصلحة القومية من ناحيةء والذين يؤكدون من ناحية 
أخرى الأهمية الأخلاقية الأساسية للهوية القومية وحقوق الأمم. أولا بالطبع يوجد 
فرق واضح في القيم الجوهرية لدى كل من الفريقين: يلتزم ميللر وتامر بحقوق 
وواجبات الأمم؛ وليس الدول. بالإضافة إلى هذا لا بستند انتقادهما لوجهة النظر 
العالمية. على العكس مما يفعل الواقعيون. على دعاوى حول غلبة القوة واستحالة 
السلوك الأخلاقي على المستوى الدولي. إضافة إلى ذلك. نجد أن الخلافات على 
مستوى القيم الأساسية تؤدي إلى خلافات على مستوى السياسات. وفي الحقيقة ينتقد 
الواقعيون بشدة التزام القوميين بحق تقرير المصير القومي. على أساس أن هذا 
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يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار دولي. لمثل هذه الأسباب ليس من المفيد تصنيف 
نظريات الواقعية والقومية و'مجتمع الدول" جميعها معا تحت عنوان "الجماعاتية'. 
وعندما ننتقل الآن إلى تصنيفات أخرىء يمكننا أن نرى أن بعض المفكرين 
يستخدمون تصنيفا ثلاثيا. على سبيل المثال يميز مارتن وايت بين أتباع كانط 
(الثوريين). وأتباع جروتيوس (العقلانيين) واتباع هوبز (الواقعيين)0". 
كذلك يستخدم بيتز تقسيما ثلاثيا في كتابه المهم النظرية السياسية والعلاقات الدولية 
10115 أه[اع؟آ1 أقصم تا تعاض[ سه للرمعطط1 للضل ويسير تصنيفي على نهج 
بيتز في التمييز بين النزعة العالمية والواقعية و'أخلاقية الدول" (ما سميته 'مجتمع 
الدول"). خلافي الوحيد مع تصنيف بيتز هو أنني أعتقد أن من المفيد أن ندخل 
"القومية"' ضمن التصنيف؛ لأنه ليس من بين الثلاث وجهات نظر الأخرى ما يلقي 
الضوء على الأهمية الجوهرية للأمم التي يؤكدها مفكرون مثل ميللر وتامر. 


لق 

والآن بعد أن تحدثا بإيجاز عن المدارس الأربع المتنافسة. أريد أن أوضح 
موقفي عن أهمية التعرف على هذه المدارس الفلسفية. يمكن للمرء أن :انميق جين 
ثلاث طرق للكتابة عن أي مجموعة من المسائل المتعلقة بالأخلاق. الطريقة الأولى 
ان نركز على المفكرين وتقييم أعمالهم: الطريقة الثانية أن نركز على مدارس 
الفكر مع تقييم نقاط الضعف ونقاط القوة في كل مدرسة. أما فى الطريقة الثالثة 
فنركز على الحجج لصالح أو ضد كل من هذه المدارس الفكرية. 

يتبنى هذا الكتاب النظرة الثالثة. ولا شك أن النظرة الأولى. أي التحليل الذي 
يعتمد على مؤلفات عدد من المفكرين العظام أمر مفيد. الا أنه قد يؤدي إلى التكرار 
إذا اتبع اثنان أو أكثر من الفلاسفة نفس النهج في التفكير. إضافة إلى ذلك في 
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أحوال كثيرة يكون هذا الأسلوب ناقصاء لأنه لا يوجد ما يضمن أن الفلاسفة الذين 
يتم اختيارهم يغطون جميع الجوانب المهمة. وإذا انتقلنا الآن إلى النظرة الثانية 
سنجدها كذلك إشكالية. إذ إنها تعتمد إلى حد كبير على القدرة على تحديد من الذي 
ينتمي إلى مدرسة فكرية ومن ليس كذلك. إضافة إلى ذلك لن يكون هذا مفيدا إلا 
إذا كان أعضاء المدرسة الفكرية يتكلمون بصوت واحد في جميع المسائل. ومن 
الواضح تماما أن الحال ليس كذلك: ومن الأمثتل على هذا جون رولز وروبرت 
نوزيكء كلاهما ليبرالي ولكن يوجد فرق جوهري بينهما في المسائل المتعلقة بعدالة 
التوزيع. لذلك لا يخدم أي من المنهجين الأولين أهداف هذا الكتاب. وإذا أخذنا في 
الاعتبار الهدف من الكتاب - وهو الدفاع عن نتائج معينة وتحليل الحجج السائدة 
على كل من المسائل التي أدرجناها فيما تقدم. يتبنى هذا الكتاب النظرة الثالثة. 
والأمر الذي أهمية جوهرية هو السؤال 'ما الذي يجب علينا عمله" 


إلا أن هذه النظرة تستفيد من الرجوع إلى المدارس الفكرية المتباينة. 
| ويحدث هذا لسببين. السبب الأول هو أننا نجد الحجج التي تساق في صالح 
افتراضات معينة أو ضد تلك الافتراضات تأتي ضمن مدارس فلسفية. ونستطيع أن 
نفهم تلك الحجج بشكل أفضل عندما يكون لدينا فهم شامل لتلك المدارس الفكرية. 
السبب الثاني هو أن المنظور الفلسفي قد يتولد عنه حجج تنطبق على إحدى 
المسائل (مثل الحقوق المدنية والسياسية) وكذلك على مسألة أخرى (مثل أخلاقيات 
الحرب أو مبررات التدخل في شؤون الآخرين). الذي نشهده إذا ليس سلسلة من 
الحجج غير المترابطة تنطبق على هذه المسائل؛» ولكن بالأحرى مدرسة فكرية 
معينة تتناول عدة مسائل. وهكذا بدلا من أن نرى بعض الحجج المنفصلة عن 
بعض القضايا مثل حقوق الإنسان؛ ثم حججا أخرى عن عدالة التوزيع في العالم. 
ثم بعد ذلك حججا مختلفة لقيام مؤسسات سياسية عالمية: سنرى مدرسة فكرية 
تستند إلى نفس المنطق في تناول عدد من المسائل. والحجج التي ننظر فيها تنطبق 
على أكثر من موضوع.ء وتغطي مجموعة من الموضوعات. ولا يعني هذا أنها 
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تنطبق بالضرورة على كل شيء. وهكذا يمكن للدراسة الفلسفية للمسائل الأخلاقية 
أن تعتمد بشكل مفيد على التفسيرات النظرية التي تقدمها لنا العديد من المدارس 
الفكرية المختلفة. 


ولكي ينبغي ألا نسيء فهم هذه الدعوىء وأريد الآن أن أؤكد أوجه القصور 
في الدور الذي يمكن أن ننسبه إلى مدارس الفكر. لا يترتب على الاعتبارين 
السابقين أن علينا أن نفحص جميع المسائل لدي كل من الأربع وجهات النظر. 
وهذا صحيح لأسباب ثلاثة. السبب الأول هو أننا في العرض الموجز لوجهات 
النظر هذه؛: لا أدعي أن أكلذ اهتيا لديم موكنة: في فل..يين المدنائل الست التي 
سنتناولها بالفحص والدراسة. على سبيل المثال لا ينبغي أن نتوقع أن يكون هناك 
موقف 'للنظرة القومية" تجاه جميع تلك المسائل. والاعتقاد بأن الأمر ينبغي أن 
يكون كذلك يعني أن نذعن لشيء يشبه ما سماه كوينتن سكنر "ميثولوجيا المذاهب". 
وتشير هذه التسمية إلى “التوقع بأن نجد أن كلا من الكتاب الكلاسيكيين (مثلا في 
التاريخ أو الأفكار الأخلاقية أو الفلسفية) قد أعلن مذهبا معينا في كل المسائل التي 
تعتبر عناصر في الموضوع الذي تناوله". وكما يستطرد سكنر "هذه خطوة قصيرة 
محفوفة بالمخاطر نحو الاعتقاد (حتى ولو لا شعوريا) بأننا من الممكن أن (نعثر 
على) مذاهب للمؤلف في جميع الموضوعات أو القضايا الضرورية". وكما سبق 
لي القول الهدفان اللذان يسعى هذا الكتاب إلى تحقيقهما هما: (أ) أن يدافع عن 
أخلاقيات عالمية محددة و(ب) أن يقدم تحليلا شاملا ل قضايا ملحة؛. ولوجهات 
النظر التي تطرح في المناقشات حول هذه القضايا. القضايا إذا هي الموضوع 
الأساسي للبحث. وسنتعرض للمدرسة الفلسفية فقط إذا ما كانت تلقي الضوء على 
قضية محددة. وتعليقي حول المدارس الأربع التي تحدثت عنها فيما تقدم هي أنها 
تتعرض للعديد من الموضوعات. وإن لم يكن دائما لكل الموضوعات. التي يعالجها 
هذا الكتاب7'*), 
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ثانياء الاهتمام المفرط بما تقوله المذاهب الفلسفية يمكن أن يؤدي بنا إلى 
هواجس ليس لها من نفع؛ حول ما إذا كان أحد الفلاسفة يتبنى نظرة عالمية خالصة 
أم أنه ليس كذلك. والقصد من الحديث عن المدارس الفلسفية التى أشرت إليها هو 
إعطاء فكرة عامة تقريبية. وتوجد هنا نقطتان. النقطة الأولى هى أننا يجب ألا 
يغيب عنا أن المسألة المهمة في المقام الأول هي الحجج مع أو ضد برامج عمل أو 
مقترحات سياسية معينة. الأمر الذي له أهمية هو ما الذي يجب عمله (ما هي 
الحجج لصالح أو ضد أساليب عمل معينة). ثانيا التركيز على تقييم وجهات نظر 
فلسفية يفترض الدقة المتناهية. بحيت يمكن لنا أن نقول أن مفكرا معينا يقينا لا 
ويجب ان تككتك: الوقورع في لطر تر حسكة 0 ديدع بها كتحي على الفرزة عمله: 
ولكن 'بالفبيلة" التي ننتمي اليها. 

أخيرا ينبغي أن نأخذ حذرنا في تناول وجهات النظر التي تستند إلى مدرسة 
فكرية معينة» لأن وجهات النظر هذه تشجع على الاعتقاد بأن المدارس الفكرية 
كيانات هائلة ذات هويات متميزة ومنفصلة. وهذا يتنافى مع فكرة أن المدارس 
الفكرية قد تتداخلء بل وحتى قد تتفق على بعض المسائل. كما قد يؤدي إلى تجاهل 
عناصر 3 مشتركة بين عدة نظرات 3 فلسفية مختلفة. 

المدارس الفلسفية أو الفكرية ينبغي إذا أن تلعب دورا في فهمنا للمسائل 
الأخلاقية التى يستطلعيا هذا الكتابء إلا أننا يجب ألا نلجأ إليها دون نظرة نقدية؛ 
ويجب ألا تسيطر على تفكيرنا. والأمر الذي آمل أن يكون قد اتضح من التحليل 
السابق للمدارس الأربع. هو أهمية النظر إلى الإطار الفكري الذي تقع فيه كل من 
الحجج التي يتم مناقشتها. إضافة إلى ذلك قدم لنا هذا التحليل تعريفات واضحة 
بالمفاهيم التي ستستخدم في الكتاب- بما في ذلك مفهوم مثل "الأمة" و"'الشعب" 
(وفقا لتعريف رولز) و'مجتمع الشعوب' و"المصلحة القومية". 
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(2 

والآن وبعد أن أوضحت الخطوط العريضة لهذا الكتاب؛. ننتقل الآن إلى 
ترتيب الموضوعات التي يتناولها. وجاء ترتيب فصول هذا الكتاب على النحو 
التالي: أولا يجب أن تبدأ أي نظرية سياسية عن العالم بالسؤال عما إذا كان هناك 
في حقيقة الأمر قيم أخلاقية عالمية. وقد خصصت الفصل الثاني من الكتاب 
لمعالجة هذه المسألة. وأبدأ بالنظر في ثلاث حجج غير مقنعة تدافع عن عالمية القيم 
الأخلاقية. ثم انتقل منها إلى طرح حجتين أكثر إقناعا. وأعرض كذلك تسع حجج 
للنسبية الثقافية مع رفضها جميعاء وأدفع بأن هذه الحجج إما أنها غير مقنعة وإما 

أنها.. أنها تنطوي تحت نوع من العالمية. 
وبعد أن نقيم الحجة على وجود قيم أخلاقية عالمية» الخطوة المنطقية التالية 
هي أن نسأل ما هي هذه القيم العالمية التي نعنيها. ويبحث الفصل الثالث دعاوى ما 
تنوك "أسمنه مبادئ عالمية للعدالة السياسية والمدنية. وأعني بذلك تلك المبادئ التي 
تحدد ما للناس من حقوق. وحقوق في أي حريات. المسائل التي أتناولها بالنقاش: 
ما هي حقوق الإنسان السياسية والمدنية: إن كان هناك حقوق؟؟: ما هي أكثر الحجج 
إقناعا على مثل هذه الحقوق؟ وما هي الاعتراضات ضد حقوق الإنسان السياسية 
والمدنية؟ ويقدم ذلك الفصل 4 تحليلة لحقوق الإنسان»: وينتقد ثلاث حجج للنظر 8 
العالمية على حقوق الإنسان السياسية والمدنية: وبعد ذلك يدافع عن حجة عالمية 
رابعة. بعد ذلك أناقش دفاعا بديلا عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية؛ يقدمه لنا 
جون رولز. ثم انتقل إلى تقييم أربعة اعتراضات على حقوق الإنسان السياسية 
والمدنية. وهكذا يتناول الفصل الثالت بالتقييم الحجة على وجود حقوق إنسان 


عالمية في حريات سياسية ومدنية معينة. 
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ينتقل الكتاب بعد ذلك من العدالة السياسية والمدنية إلى عدالة التوزيع. لذلك 
يبحث الفصل الرابع المبادئ العالمية لعدالة التوزيع؛ إن كان هناك ثمة مبادئ. 
ويبدأ بتحليل ثلاثة أنواع من الحجج للمبادئ العالمية لعدالة التوزيعء ثم يقترح 
ويدافع عن أربعة مبادئ لعدالة التوزيع العالمية. بعد ذلك يناقش خمسة اعتراضات» 
بعضها يطرحه رولز وبعضها الآخر يطرحه مفكرون سياسيون من أنصار النظرة 
القومية» مثل ميللر. وينتهي هذا الفصل بتقييم تحليل الواقعيين لعدالة التوزيع 
العالمية والرد على هذا التحليل. 
وبعد تقديم ١‏ لحجج على وجود مبادئ عالمية لعدالة التوزيع. يؤدي بنا هذا 
منطقيا إلى طرح السؤال التالي: "إذا قبلنا المبادئ العالمية لعدالة التوزيع» أي نوع 
من النظام العالمي يجب أن نقبله؟ هل سيكون نظام الدول؟ أم نظام مؤسسات 
سياسية عالمية؟ وهل يجب أن يكون للأمم استقلال ذاتي بما في ذلك أن توجد 
كدول؟ يناقش الفصل الخامس هذه الأسئلة. ومن خلال تلك المناقشة يطرح 
المنظور العالمي للمؤسسات السياسية. ويعطي سببين لقبول نظام عالمي متعدد 
المستويات» يشتمل على مؤسسات سياسية عالمية» وعلى دول وسلطات سياسية أقل 
درجة من الدول ('ديمقراطية عالمية"). وبعد أن ندافع عن هذا الإطار السياسي» 
ببحث الفصل الخامس ستة اعتراضات على هذا الفكرة؛ وقبل ذلك نستعرض أربع 
حجج لتقرير المصير القومي. والنتيجة التي ننتهي إليها هي أن النظام السياسي 
العالمي يجب أن يمنح دورا مقيدا بشروط عديدة» للحق القومي في تقرير المصير. 
تعني الفصول الثلاثة التي أشرت إليها بنظرية الوضع المثالي المجرد لأنها 
تبحث ما تتطلبه العدالة وما أفضل الترتيبات المؤسسية. ولكن الحديث عن نظرية 
سياسية للعالم سيكون ناقصا نقصا بالغا إذا التزم الصمت عما يجب أن يحدث 
في ظروف تخرج عن الوضع المثالي المجرد. ويمكن لنا أن نقسم هذه الظروف 
غير المثالية نوعين- أولا عندما يحدث اعتداء على نظام سياسيء وثانيا تلك التي 
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تغيب فيها العدالة داخل نظام سياسي. وبالتالي يتناول الفصلان السادس والسابع 
هذين النمطين من النظرية التي تعنى بظروف غير مثالية. 

يناقش الفصل السادس ما إذا كان يجوز لنظام سياسي أن يشن حربا إذا ما 
وقع عليه أو على أعضائه اعتداء من جانب طرف خارجيء سواء من نظم سياسية 
أخرى أو من إرهابيين. (استخدمت عبارة 'نظام سياسي” وليس "دولة" لأنها أكثر 
شمولا. قد لا يكون الأطراف المعنيون في هذه الحالة دولا بل منظمات دولية مثل 
الأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك من الممكن أن ينشأ هذا الموقف حتى في عالم لا 
يقوم على أساس الدولء عالم يتكون من توزيع بديل للقوة والسلطة) لذلك يطرح 
الفصل السادس الأسئلة التالية: "متى يجوز للنظم السياسية - إن كان هذا جائزا 
على الإطلاق - أن تشن حربا؟ وكذلك "ما الوسائل التي يمكن تبرير استخدامها في 
من الخره رودا الإضكل: ببناكة اللسرج لك التسائكة. عو الحرى المقتروغة في 
ظل نظام الدول ذات السيادة» ثم ينتقل إلى تحليل إسهامات النظرة العالمية في 
نظرية الحرب المشروعة:؛ وبناء وجهة نظر عالمية عن الحرب المشروعة والدفاع 
عن وجهة النظر هذه. وينتهي الفصل السادس بنقد أفكار وجهة النظر الواقعية عن 
أخلاقيات الحرب. 


وبعد مناقشة هذا النوع الأول من المواقف غير المثالية» نناقش في الفصل 
السابع نوعا ثانياء وأعني غياب العدالة داخل نظام سياسي معين. ويركز ذلك 
الفصل على مسألة ما إذا كان هناك على الإطلاق مبرر للتدخل في شئون نظام 
سياسي آخر. وللإجابة على هذا السؤال يبدأ الفصل السابع بتحليل التدخل لأغراض 
إنسانية؛ قبل شرح الخطوط العامة للحجة العالمية عن حق التدخل. بل وفي 
الحقيقة عن واجب التدخل لأغراض إنسانية. بعد ذلك يبحث أربع حجج لعدم 
التدخل تقدمها نظريات 'مجتمع الدول” و"الواقعية" و"القومية". ويقترح الفصل السابع 
أن من الممكن الدفاع؛ على أساس النظرة العالمية. عن التدخل لأغراض إنسانية 
في ظروف معينة. 


45 


بإيجاز يدافع هذا الكتاب "عدالة تتخطى الحدود" عن معايير عالمية للعدالة 
السياسية والمدنية (حقوق الإنسان في الحريات السياسية والمدنية) والعدالة 
التوزيعية (الحق في وسائل العيش الأساسية؛ وتكافؤ الفرص ومبدأ المساواة في 
الأجر عن نفس العمل وإعطاء الأولوية لحقوق الفقراء). ويدافع الكتاب استنادا إلى 
هذه الحقوق عن نظام سياسي لا يقوم على أساس الدول (غير دولاني 
)115 - 20101)» وينادي بمؤسسات عالمية تخضع للمساءلة. بعد ذلك يقدم شرحا 
للمبادئ التي يجب أن تحكم شن الحروب والسلوك في الحرب والمبادئ التي يجب 
أن تحكم العلاقات بين النظم السياسية» والتي يتولد عنها المبادئ التي يجب أن 
تحكم ممارسة التدخل لأغراض إنسانية. وكما سبق لي القول أمل بالوصول إلى 
هذه النتائج أن أكون قد قدمت تحليلا وافيا لأهم المعالجات الفلسفية للمسائل الست 
التي يتصدى هذا الكتاب لمناقشتها. 


(0) 

وقبل أن د نمضى إلى أبعد من ذلك أود أن أضيف نقطة تمهيدية أخرى 

لقد ذكرت الخطوط العريضنة لأهداف هذا الكتاب. وأود كذلك أن أؤكد قضية 
فرعية؛ تلك هي أن الموضوعات التي يتم مناقشتها في الكتاب متداخلة تداخلا 
وثيقاء بحيث لا نستطيع أن نتعامل مع أي مسألة بشكل واف دون أن ندخل في 
مناقشة بعض المسائل الأخرى. هذا التداخل أمر شديد الأهمية يجدر بنا أن نعالجه 
في شيء من الإسهاب. ولكي نرى الطريقة التي تتداخل بها المسائل المختلفة على 
نحو يصعب معه الفصل بينهاء أعطي هنا بعض الأمثلة. لنفكر على سبيل المثال 
في موضوع حقوق الإنسان السياسية والمدنية (الفصل الثالث). لكي نجيب على 
0 كان هناك حقوق إنسان» يحتاج 0 إلى 0 لديه إجابة عن 
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الثاني). وتؤدي معالجة حقوق الإنسان بطبيعتها إلى سؤال عما نستطيع أن نفعله. 
إن كان هناك ما يمكن عملهء لمنع انتهاكات حقوق الإنسان (موضوع الفصل 
الخامس)؛ وكذلك إلى مسألة ما إذا كنا نستطيع أن نتدخل لحماية حقوق الإنسان 
(موضوع الفصل السابع). إضافة إلى ذلك تنشأ مسألة من الذي يجب أن يتحمل 
أعباء الحماية الدولية لحقوق الإنسان» وهذا بدوره يطرح أسئلة عن عدالة التوزيع 
(موضوع الفصل الرابع). إضافة إلى هذا تؤثر هذه المسألة على طبيعة الحرب 
المشروعة (الفصل السادس) لأن تفسيرات الحرب المشروعة بصفة عامة تعطي 
حقوقا معينة لغير المحاربين (أي الحق في عدم تعرضهم مباشرة للهجوم)؛ وبشكل 
أكثر عمومية حقوق جميع الأشخاص (على سبيل المثال الحق في عدم التعرض 
للتعذيب أو استخدام قنابل النابالم). 


نصادف هذا التداخل عندما نبحث موضوعات أخرى. لنفكر في موضوع 
التدخل في شؤون الغير لأغراض إنسانية (الفصل السابع). لكي نستطيع تقييم 
وجهات النظر التي تؤيد التدخل لأغراض إنسانية؛ أو تلك التي تعارض مثل هذا 
التدخل. يجب علينا أن نفكر فيما إذا كانت هناك حقوق إنسان مدنية وسياسية؛ لأن 
الحجة المؤيدة للتدخل تستند على الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان (موضوع 
الفصل الثالث). علاوة على ذلك يجب أن نناقش أيضا الحجج التي تطرح عن 
المبادئ العالمية لعدالة التوزيع (موضوع الفصل الرابع)؛ لأن بعض هذه الحجج 
المؤيدة والمعارضة تفترض سلفا وجود رأي معين حول طبيعة عدالة التوزيع 
العالمية. علاوة على ذلك من الصعب تقييم الحجج المؤيدة أو المعارضة للتدخل 
لأغراض إنسانية دون تفييم أعم لقيمة وطبيعة السيادة (موضوع الفصل الخامس). 

والأمثلة كثيرة. على سبيل المثال لننظر إلى الفصل الخامسء. والذي يبحث 
الهياكل البنيوية السياسية الصحيحة. وليس من المعقول أن نزعم أن هذا السؤال 
يمكن معالجته بطريقة وافية دون التفكير في حقوق الإنسان السياسية والمدنية 
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(الفصل الثالث)؛ أو الحقوق الاقتصادية (الفصل الرابع)؛ وما هذه الحقوق» إن 
كانت هناك حقوق. التي يحق للأفراد الحصول عليها. وإذا وضعنا في الاعتبار 
تأثير المؤسسات السياسية على حقوق الإنسان؛ ويمكن أن يكون لهذه المؤسسات 
تأثير هائل. سيكون من غير المنطقي أن نعالج موضوع المؤسسات السياسية 
الملائمة بشكل منفصل عن معالجتنا لحقوق الأفراد. 


النقطة التي أريد أن أوضحها إذا هي أن الموضوعات التي يتم بحتها في 
الكتاب تمثل كلا مترابطاء ومن غير الطبيعي أن نفصل فيما بينها. في واقع الأمر 
الفصول الأخيرة من الكتاب تفترض ما جاء في الفصول الأولى. المسائل المتعلقة 
بالأخلاق السياسية العالمية ليست منفصلة تماما كمسائل متميزة قائمة بذاتها - مثل 
مسألة "هل يوجد على الإطلاق مبرر للتدخل لأغراض إنسانية؟" - لا تؤثر على 
مسائل أخرى. لأن هذا يفترض سلفا فصلا مصطنعا بين المجالات المختلفة. 

وهذه النتيجة فيما أحسب ليست صحيحة فقطء ولكنها كذلك يمكن أن تخفف 
من مخاوفنا من أن يحمل الكتاب فوق ما يطيق. قد يقول البعض أن موضوع هذا 
الكتاب مفرط في الطمو-. لأن المرء لا يستطيع أن يغطي الموضوعات الستة التي 
نتصدى لبحثها بين دفتي كتاب واحد. والنقطة التي أشرت اليها آنفاء حول الطبيعة 
المتداخلة والمترابطة في نظرية سياسية عالمية» تشكل ردا جزئيا على هذه 
المخاوف: موضوع الكتاب بالفعل على درجة كبيرة من التعقيد والصعوبة؛ ولكن 
لا سبيل إلى معالجته بطريقة أخرى. 

والنقطة الثانية المتصلة بالنقطة الأولىء ردا على المخاوف من أن المرء لا 
يستطيع أن يقدم تحليلا كافيا للنقاط الست التي يجري بحثها في حيز كتاب واحدء 
هي أن القدر الكبير من الجهد الأساسي التمهيدي للموضوعات التي يناقشها كل 
فصل من فصول الكتاب يأتي ضمن فصول أخرى. لذلك من الخطأ على سبيل 
المثال أن نعتقد أن الفصل السادس بمفرده يعالج جميع المسائل الأخلاقية التي تحيط 
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بموضوع الحروبء لأنه يستند إلى تحليل نظرة النتائجية» أي الحكم على 
الممارسات وفقا لما يترتب عليها من نتائج» وحقوق الإنسان (وهو موضوع يناقشه 
الفصلان الثالث والرابع)؛ كما يستند إلى تحليلات عن حقوق النظم السياسية 
(وهو الموضوع الذي يبحثه الفصل الخامس). على النحو نفسه من الخطأ أن نعتقد 
أن الفصل السابع وحده يعالج التدخل لأغراض إنسانية» لأن القدر الكبير من 
التحليلات التي نحتاج إليها لتقييم التدخل لأسباب إنسانية يأتي في فصول السابقة» 
وذلك مثل ما حقوق الإنسان التي يمكن للأشخاص المطالبة بها (الفصلين الثالث 
والرابع)» وما المعايير التي يمكن تطبيقها للحكم على قيمة النظم السياسية (الفصل 
الخامس). 

النقطة الثالثة التي أريد إيضاحها هي أن الهدف من هذا الكتاب هو أن يرسم 
الخطوط العريضة للمبادئ العامة التي يجب أن نسترشد بها في المسائل التي 
يجري بحثها (وفي خلال هذا العمل تحليل كيف أن المبادئ التي تتعلق بالمجال 
العالمي ذات صلة أيضا بالمبادئ التي تتعلق بالمجال المحلي). ولا يسعى الكتاب 
إلى أن يقدم حلولا تفصيلية مؤكدة لكل من المسائل التي يعالجها. لنضرب مثلاء 
تحليل التدخل في شئون الغير في الفصل السابع يغطي الخطوط العامة للشروط 
التي يجب استيفائها ليكون للتدخل مبررء ولكنه لا يطبق هذه الشروط على حالات 
التدخل في الآونة الأخيرة, وذلك مثل تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 
كوسوفو. الكتاب يوضح المبادئ التي يجب تطبيقها والأسس المنطقية لهذه المبادى. 
ولكن لا يعطي نتائج عملية محددة. ولكي استخدم المصطلحات التي ترد في الكتاب 
في مواضع سابقة؛ يتعلق الاهتمام الأول للكتاب بالتحليل على المستوى الأول 
والمستوى الثاني ولكن ليس على المستوى الثالث. 

والآن وبعد أن قدمت نظرة عامة على المنهج والقضايا التي يناقشها الكتاب 
وأهدافه. ننتقل الآن إلى المسائل المحددة التي تواجهنا. 
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الهوامش 


)١(‏ والكتاب كذلك ليس سردا لتاريخ الفكر السياسي والعلاقات الدولية. للرجوع إلى كتابين 
ممتازين يقدمان تحليلا لمعالجة المفكرين السياسيين السابقين للعلاقات الدولية انظر “غ101 
8 )) و 1997) عاتره12). 

(؟) ارجع إلى تعريف إداعة١١‏ 81:15 للنظرية الدولية. 

(؟) أشعر بالندم على أني لم أناقش كتاب0:هدداءد8 »!الم المهم بعنوان "العدالة والشرعية 
وتقرير المصير (2003) «متاضم تسفعاء<1-)لن5 لمن 'وعمستالوها ,ممتادسال". لم أصادف ذلك 
الكتاب إلا قبل فترة وجيزة من موعد إرسال كتابي الحالي إلى الناشر. في الفترة القصيرة 
المتاحة لي سجلت بشكل موجز في النص بعض نقاط التلاقي. وكتاب «0نسهدانناةا كتاب 
واعد بأن يكون مساهمة رئيسية في الموضوع. وأملي أن أتعامل معه بشكل أكثر شمولا في 
كتب لاحقة وأن أعطيه ما هو جدير به من اهتمام. 

(4) حذفت هامشين من هذا الاقتباس, الأول (ويأتي بعد كلمة أشخاص) ويلاحظ الفرق بين 
الأشخاص والكائنات البشرية. الثاني (بعد كلمة المساواة) ويثير مسألة مصالح الأجيال السابقة 
واللاحقة ولكن دون أن يتابعها . انظر:117 :19940) بوبه" الهامشين ١‏ و7 ) 

(د) انظر [١10101974‏ التاريخ الأصلي غير معروف]0,237 ,217/111 ,1 ,211 .0 للاطلاع على 
شرح مستفيض للنتائجية عند 31:1. 

(5) انظر 1996) ن)د!! إن»ه(1) للرجوع إلى تاريخ المفاهيم السابقة عن العالمية وخامسة المفاهيم 
القانونية/ الأخلاقية. 

() انظر (15-16 :1999 عدهل) للصلات الوثيقة بين الليبرالية والنزعة العالمية. 

(4) نناقش نظرية 14321 في شيء من التعمق في الفصل الثالث القسم الرابع وفي الفصل الرابع 
القسمين السابع والثامن (المترجم: يمكن للقارئ الرجوع إلى الترجمة العربية 'قانون 
الشعوب: جون رولز. ترجمة محمد خليل - الناشر المركز القومي للترجمة )٠١١٠‏ 

(9) ولكنه كذلك يعيد النظر في في وقت لاحق في موقفه. (/71:. ٠.٠.‏ 5-8:751-5) لحنللاةا . 

:١1395( يبين 5»160 الفرق بين هذا النمط من العالمية مقابل العالمية في العدالة.‎ )٠١( 


م 1-/) 
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١) 


انظر مناقشة 1992) 15814688) حول هذه النقطة لأنه يوضح في ذلك السياق تصوره 
للعالمية. 


)١١(‏ سيتم توضيح هذه العبارة في وقت الاحق. الفصل الرابع يفحص حجج المبادئ العالمية 


0 
(5 


)17( 


لعدالة التوزيع والتي تستند إلى بعض الدعاوى حول مدى العولمة الاقتصادية. (الفصل 
الرابع القسم الثالث). 

انظر 161-2.تزدر 2000 :1992:85-11) نرااعهود1) وكذلك طانصرة .ل اعودك“311 لمناقشة مفيدة 
حول الواقعية. 

انظر 198537-51 :1951:23-8.92-113) سمطامعيه31) وأيضا (21921:17م0). 

على سبيل المثال يقول ؛اانطاهءم310: إن كنت لا تقبل مبدأ أن الإنسان ذئب لأخيه 
الإنسان. عندئذ لن تستطيع البقاء"975:1١)‏ ويقول كذلك "عندما يصبح المجتمع غير 
قادر على حماية بقائناء وأن علينا أن نتولى بأنفسنا هذه الحماية» لابد في هذه الحالة أن 
تتغير المبادئ الأخلاقية التي نحيا على أساسها. إن لم يحدث ذلك سيكون مصيرنا أن يقتلنا 
شخص آخر لديه وازع أخلاقي أقل مما لدينا. 

هذه الأوصاف السريعة بطبيعة الحال أوصاف تقريبية ويمكن الرجوع إلى عناعنهم»ة] 
(1995) : و(1997) عانرهذ! للمناقشة الجيدة لآراء وعططه1] و الك د10 3. 


)١١(‏ يلاحظ 2002::143) انلمع |ااء10 انننرود!) هذه النقطة. انظر .ريع ,1992:93-9) ترأعدورا 


9 .مم) لمناقشة مستفيضة للغموض والتذبذب في النظرة الواقعية. 


(14) انظر كذلك مناقشته حول "الكرامة الأخلاقية للمصلحة القومية" :١551١(‏ 535 33-9.درم .ن) 


)١522:١5(و‎ 


)1١5(‏ انظر كذلك 17 :1979) ناقط ارمع :210). انظر كذلك 1951:61) منصمع]). 


6) 


لاحظ أن مفهوم المصلحة القومية على النحو الذي يستخدمه به الواقعيون؛ يتجاهل التمييز 
بين الأمة والدولة؛ لأنهم يستخدمونه للإشارة إلى مصالح الدولة. 


)١(‏ يعتمد 71/6006١على‏ تحليل “جدم »تر “(اننراد»؟ للمصالح القومية ويتوسع في هذا التحليل. 


واعتمادا على البحث الذي نشره 016 نكو نامع يستند 1١١010‏ إلى دراستهما فى 
القول بالثلاث مصالح الأو لى من بين المصالح الأر بع الواردة في النص. انظر 1360014 
)١١5 . )1995: 235‏ 


(؟") ولكنه كذلك يطرح دعاوى للتصور الثاني. على سبيل المثال يقول بإن الدول الأن أقل ميلا 


إلى احترام الضوابط الأخلاقية عن كيفية شن الحروب. ويشرح هذا التغير جزئيا في 
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عبارات التصور الثاني؛ قائلا إن العديد من الدول في الماضي كانت تحت حكم نخبة 
ارستقراطية تؤمن بالشرف والنبالة؛ ولكن مع ديمقراطية الدولة (وهذا تغير في الطبيعة 
الداخلية للدولة) لم تعد السياسة الخارجية تعتد بهذا الإحساس بالشرف .)5-1986:55٠0(‏ 
العامل الثاني الذي يشير إليه في شرح هذا التغير هو القومية» ويرى أن القومية تدمر 


المجتمع الدولي (كككرعمو -21). 


(؟١)‏ لمعرفة نقد 10'؟1 لتفسير التصور الأول انظر (41-552:1969). 
(9") للرجوع إلى نظريات أخرى ذائعة عن التصور الثالث انظر 5-56 :1990) معدماعطدهء31» 


2) 


ودة :1995 ). 


”) للرجوع إلى تاريخ واف للمدرسة الإنجليزية انظر 9981) 1(0006). ولتقييمه انظر 


20011 جعصوت ). 


(16) ربما يشك البعض فيما إذا كان من الممكن وجود مثل هذا النظام. على أساس أن الدول لا 


يمكنها أن تقوم بأفعال لم تخول قانونا سلطة القيام بها. ولكن هذا الشك في غير موضعه. 
لأنه من الممكن تماما لأني شخص أن يقوم بعمل يتعدى سلطاته القانونية. يمكن لأي 
شخص على سبيل المثال أن يدلى بصوته مرتين في نفس الانتخابات إذا تقمص شخصية 
أخرىء كذلك يمكن لأي شخص أن يشتري بضائع باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة من 
صاحبها. في الحالتين يقوم بأفعال ليس له الحق القانوني في القيام بها 


0 يبدو أن ددا يسلم بهذا (271595 :ط و59) 
0 للرجوع إلى اعتراضات مماثلة على تحليل 8014 عن "الشعوب" انظر 1ولاتاعن! معالق 


(698-700 :2000 2001:186-8) 0"28611). للرجوع إلى مناقشة سابقة لهذه المسألة 
انظر 2002:181) 'يعصو0). 


(19) المؤيدون لنظرة "مجتمع الدول" يعبرون عن وجهة نظرهم بهذه الطريقة» قارن على سبيل 


المكال (1991) )ام111: خاصة 5-١٠‏ 1؟. يتبنى إانا1 كذلك هذا الإطار الثلاثي: قارن 
7724-7 الناذ1). ويعزي آاباذ! هذا التصنيف إلى 1966 )ع؟1): قارن :1977) لأنائا 


) ١ هامش‎ 2 


)0 انظر موهع للخم و 7-15 :2000) لنعب11)» و142 :1998) عصصسط و 45 لحمه) و “رامعالا 


6-7 :1992)): وعم انعط ةا و104-7 :2000) عمصسط). 


(١؟)‏ للرجوع إلى المزيد من تمييز اااة1 بين النظام الدولي (حيث يجري التعامل بين الدول) 


والمجتمع الدولي (حيث تشترك الدول في قيم مشتركة وتعترف الدولة بسيادة الدول 
الأخرى) (14197: ١1-84‏ وخاصة 15 عن مجتمع الدول). 


كه 
ك1 


)5 تأتي هذه العبارة من عنوان مقالات إن ععصفكاتصعاك امعتطء عط " ععللناق 
8) '' «اللمصمتاهلا). 

(؟؟) لرجوع إلى مساهمة مهيمة ثالثة عن النظرية القومية الحديثة انظر منتامصن") أمعانع انلق 
1962 )) قارن كذلك كتابها ١9195(‏ (). 

(4") هذا التصنيف يجمع بين تمييزين مهمينء وأعني التمييز بين القومية المدنية والقومية 
العرقية (قارن8-14 :1991 5)ن:): والتمييز بين القومية السياسية (الدولانية ) والقومية 
الثقافية 8-14 :1996 اتعطاز0ء 40-63 :1994 ممحمتطنءان11). لمزيد من المناقشة اهذا 
الموضوع عن القومية الثقافية والسياسية انظر 1996:906-20) 0-5116). ويستخدم 
0ه » غ8 هذا التمييز الثلاثي في مقال بعنوان "القومية الثقافية» ليست عرقية ولا مدنية" 
كك 5-5ه), 

(2؟) لرفض ١11112‏ ومتتوة] للتصور الدولاني انظر 18-19 :1995) 1) و :1993) عمألصن1' 
3 وللرجوع إلى رفضهما للتصور العرقي انظر 19-21 :1995) +عء1اناة) و عنصة1 
5 :01993) . وينتقد ,ةا كذلك دولانية المواطنين والتصورات العرقية في مقاله بعنوان 
"0م نمل ]1 المسصح نون -لن5””: انظر 168-00 :19912) جصوتلك 172-3) ويشرح لماذا 
تختلف القومية عن العرقية. 171-2143١(‏ - 2) ويشرح لنا لماذا أن القومية ليست نفس 
الشيء مثل العضوية في دولة. انظر كذلك (1701491 :8) وخاصة عن طبيعة القومية. 

(5؟) في إشارتي إلئْ هذا التصور الثالث كتصور ثقافي أحذو حذو 31111 وهمداك»؟ وعنهد1. 
يناقش المفكرون الثلاثة التصورات الدولانية والثقافية ويرفضونهاء ويرجعون إلى مفهوم 
الثقافة في وصفيم لخصائص القومية. انظر -42 :1996-7) موواكلا) 25:27 :1995) عن| ناح 
2) و1993) عأتصلاة. خاصة ص 52. ولكن بصفة عامة أكثر :159١ ,55.9 :١995‏ 
كلام 

(؟) لا يخلو هذا التصور من صعوبة. المشكلة في تعريف القومية على أساس الثقافة هي أننا 
حينذاك نحتاج إلى أن نفسر كيف تختلف الثقافات القومية والثقافات غير القومية. (للرجوع 
إلى ملاحظة تتصل بيذه النقطة انظر 6 :1995 رودم 1ة) . 

(") انظر كذلك الهامش رقم 50. 

(59) لتفسيم ثلاثي أخر ولكنه مختلف تماما انظر 1997) ©1(0«1). ويميز 16ر12 بين الواقعيين 
و الليبر اليين والاشتراكيين. 

(0؛) تذكرة للقارئ: هذا التصنيف ليس له أهمية تذكر في المسائل التي يناقشها الفصل الثاني 
ولكنه سيكون مفيدا إلى حد كبير في المسائل التي تناقشها بقية الفصول. 


م 
بج 


نبحث في هذا الفصل مسألة ما إذا كان هناك قيم أخلاقية عالمية. هل توجد 
قيم أخلاقية تنطبق على جميع الأشخاص؟ أم إن القيم نسبية وفقا للثقافة؟ إن لم يكن 
هناك قيم أخلاقية عالمية. فما نوع القيم الأخلاقية. إن كان ثمة قيم؟ 
من الواضح أن هذه الأسئلة لها أهمية فائقة في التطبيق العملي. يؤكد الكثيرون من 
المشتغلين بالسياسة والناشطين السياسيين وجود قيم عالمية» وعلى هذا الأساس 
كثيرا ما يوجهون انتقادات حادة لبلادهم ولبلاد أخرى. وينضم إليهم في هذا 
الكثيرون من فلاسفة الأخلاق والسياسة. على سبيل المثال تدافع أونورا أونيل عن 
عالمية القيم في كتابها نحو عدالة وفضيلة عداعألا لسه ععتاددل 100305. أيضا 
يسعى بريان باري وجورجين هبرماس إلى وضع أسس أخلاقية سياسية عالمية. 
على النقيض من هذا يتجنب مفكرون أخرون المنظور فوق الثقافي» ويقولون: إن 
وجهة النظر العالمية لا يمكن أن تتحققء وإذا ما تحققت ستكون إلى حد كبير غير 
مرغوبة. ويدعو هؤلاء المفكرون بدلا من تلك النظرة العالمية إلى نظرة نسبيةء 
وفقا لتلك النظرة النسبية يتطلب النظام الأخلاقي الإخلاص للمعابير والقيم السائدة 
في المجتمع الذي ننتمي إليه. وبالتالي ينبغي علينا أن نتبنى تصورا للحجة الأخلاقية 
وللمنطق العملي أكثر قربا من السياق. (انظر على سبيل المثال 1983 .عتاة؟). 

وقبل أن نعطي تعريفا أكثر دقة للعالمية وللنسبية؛ وتقيم الحجج مع أو ضد 
كل من النظرتين. من المهم أن نوضح نقطة تمهيدية حول دور هذا الفصل بالنسبة 
للفصول اللاحقة. ومن تتغير إلى (من الضروري - من الأفضل . من الممنلم 
به)....إلخ. أن نشير إلى التباين بين حقوق الإنسان من جية والنسبية الثقافية 


من جية أخرى. لذلك قد يتوقع القارئ أن نناقش حقوق الإنسان والنسبية الثقافية 
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في نفس الفصل. ولكنني سأتبنى نظرة مختلفة. يبحث هذا الفصل بصفة عامة ما إذا 
كانت هناك قيم عالمية أم أن النسبية الثقافية هي النظرة الصحيحة. ويركز على 
الحجج المؤيدة والمعارضة للأخلاق العالمية ككل أو في مجملها. بعد ذلك يعانج 
الفصلان التاليان نمطين محددين للقيم العالمية المقترحة: يبحث الفصل الثالكث 
معقولية المبادئ العالمية للعدالة السياسية والمدنية؛ ويناقش الفصل الرابع معقولية 
المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. وهكذا يشكل هذا الفصل خلفية ضرورية للفصلين 
اللاحقي: 


نا" 


ويرجع السبب الرئيسي في الأخذ بهذا النهج إلى وجود نظريات تقول 
بالعالمية ولكنها لا تؤكد على حقوق الإنسان؛ ومن ثم نخطأ إذ نساوي بين النزعة 
العالمية الكلية وحقوق الإنسان. على سبيل المثال يمكن لنا أن نتبنى النظرة 
العالمية» وفي الوقت نفسه نقر مبادئ أخلاقية سلطوية (مثلما نجد في بعض الأديان 
غير الليبرالية)؛ قد نعتقد أنها ينبغي أن تطبق في كل مكان على ظهر الأرض. 
نظريات حقوق الإنسان إذا ليست سوى نوع من النظريات التي تندرج تحت فئة 
النظريات العالمية. وعندما نأخذ هذا في الاعتبارء يمكن لنا أن تتبين ثلاثة أسباب 
لمناقشة الحجج مع العالمية أو ضدهاء قبل أن ننتقل إلى بحث الحجج على حقوق 
الإنسان الاقتصادية والسياسية والمدنية. أولا: من المعقول على المستوى المنهجي 
أن نبحث ما إذا كانت هناك- كما يعتقد الكثيرون- أي حجج مقنعة ضد الكالمية 
ككلء قبل أن ننتقل إلى بحت دعاوى محددة للعالمية. إذا كانت هناك حجة عامة 
مفحمة ضد جميع نظرات عالمية القيم. عندئذ لن تكون هناك فائدة تذكر في أن 
ننظر فيما إذا كانت هناك أي دعاوى عالمية معينة صحيحة. ثانيا النتائج الضمنية 
المترتبة على نقد العالمية نتائج أوسع من مجرد القول بعدم وجود حقوق إنسان. 
وهذه النتائج بالتالي أكثر أهمية من أن نتعامل معها على أنها مجرد دحض لحقوق 
الإنسان: لأنها أوسع نطاقا من ذلك بكثير. السبب الثالث لعدم مناقشة حقوق الإنسان 
والنسبية الثقافية في فصل واحد- كما سنرى لاحقا- هو أن هناك العديد من الذين 
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بنتقدون حقوق الإنسان دون أن يأخذوا بالنسبية؛ بل يقرون عالمية القيم. ومناقشة 
حقوق الإنسان والنسبية في فصلين منفصلين يفسح لنا حيزا يمكننا من أن نبحث 
اعتراضات غير القائلين بنسبية القيم على حقوق الإنسان. وإذا ما بحثنا حفوق 
الإنسان واعتراضات النسبيين وغير النسبيين في فصل واحد سيكون مثل هذا 
الفصل أطول جدا من الحجم المعقول لفصل من الكتاب. لهذه الأسباب مجتمعة من 
المفيد أن نعالج أولا عالمية القيم والنسبية الثقافية!'). 

يأخذ هذا الفصل الشكل التالي: يبحث القسم الأول التحليل المفاهيمي 
لمصطاحي "عالمية القيم الأخلاقية" و"النسبية الثقافية". ثم تبحث الأقسام الأربعة 
التالية بحثا نقديا أربع حجج على عالمية القيم الأخلاقية. ثلاث منها غير مقنعة 
وواحدة أسعد حالا. (2-7) ويعقب هذا تحليل تسعة اعتراضات على عالمية القيم 
الأخلاقية .)١5-5(‏ والحجة التي تطرح في جميع هذه الاعتراضات غير مقنعة. 
يستند بعضها إلى افتراضات غير معقولة. أو إلى الفهم الخاطيئ: لطبيعة العالمية. 
كما أن بعض الاعتراضات الأخرى عندما ننظر إليها عن كثبء سنجد أنها تستند 
على عالمية الأخلاق. ومن خلال هذه المنافشة مامه على العالمية» سنرى 
أن فضية عالمية القيم تزداد قوة. 


)1( 
لنبدأ الآن إذا بتعريف "عالمية القيم الأخلاقية" و"النسبية الثقافية”. بادئين 
بعالمية القيم الأخلاقية. ترى العالمية الأخلاقية- حسب استخدامي لهذا المصطلك- 
هنا- أنه توجد بعض القيم الأخلاقية الصحيحة عبر العالم أجمع. إذا كانت قيمة 
معينة قيمة أخلاقية عالمية. عندئذ تنطبق هذه القيمة على جميع الأشخاص: 
كل شخص ملتزم: على سبيل المثال: بأن عليه واجب أن يمتنع عن القتل أو 
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الاغتصاب. وتعطي لنا أونيل إطار! مفيدا لتعريف العالمية» تحدد فيه سمتين 
رئيسيتين. السمة الأولى تخص "الشكل": يقول أنصار العالمية إن نفس القيم تنطبق 
دون استثناء على جميع الأعضاء في مجموعة. السمة الثانية هي سمة "النطاق": 
يقول أنصار العالمية إن المجموعة المعنية هنا هي 'جميع الأشخاص". وعندما 
نجمع السمتين معاء يرى أنصار العالمية أن نفس القيم تنطبق دون استثناء على 
جميع الأشخاص(). 

عالمية القيم وفقا لهذا التعريف ليست مذهبا جديدا. تدافع أونيل عن نظرة 
عالمية. وترى أن المبادئ تكون صحيحة إذا كان من الممكن أن تطبق عالميا. 
وتقول استنادا إلى هذا التطبيق العالمي للقيم بأنه يجب وجود مبادئ عالمية تحرم 
إلحاق الأذى الجسدي بالأشخاص. ويدافع بريان باري عن تصور بديل لعالمية 
القيم» ويرى أنه توجد مبادئ للعدالة تطبق عالمياء ويعرف هذه هي المبادئ بأنها 
المبادئ التي لا يمكن لأي شخص عاقل أن يرفضها. وعلى هذا الأساس يدافع عن 
العديد من حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والمدنية. 

وتوجد عدة نقاط جديرة بالملاحظة حول هذه السمات المميزة لعالمية القيم. 
أولا من المهم للغاية أن نميز بين ما يسميه تشارلز لارمور "عالمية المحتوى' من 
ناحية؛ و"عالمية التبرير” من ناحية أخرى. تشير عالمية المحتوى إلى القيم التي 
تنطبق على كل شخص في العالم. وبذلك تؤكد تعريف العالمية الذي قدمناه في 
بداية هذا القسم. ويمكن لنا أن نسميها "عالمية النطاق والشكل". أو على نحو أكثر 
إيجازا "عالمية النطاق". النوع الثاني من العالمية- على النقيض من ذلك- يشير إلى 
القيم التي يمكن تبريرها لكل شخص في العالم» بمعنى أننا جميعا نقبل هذا التبرير. 
ويمكن أن نشعي هذه العالمية "عالمية التبرير7). هذان النوعان من العالمية 
مختلفان تماما وليس متساويين في المحتوى. يمكن لنا أن نرفض عالمية التبرير 
وفي الوقت نفسه نؤكد غالسية النطاق: على سبيل' المثال:يمكنق أن تعتقد يان ميادئ 
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الأخلاق تتطلب منا أن نكون مخلصين لتقاليدناء ولكن هذا لا يعني أننا نستطيع 
إقناع الآخرين بصحة مبادئنا الأخلاقية. ولكن لنفترض أن محتوى مشروعنا 
الأخلاقي يشمل مبادئ أخلاقية المقصود منها أن تنطبق على الجميع (مثل أن جميء 
الأشخاص لهم حقوق). عندئذ نؤكد نوعا من العالمية الأخلاقية (عالمية النطاق)» 
ولكننا ننكر نوعا آخر (عالمية التبرير): "نؤكد مجموعة من الواجبات تلزم الجميع 
دون أن نفترض أن هذه الواجبات يجب أن يتم تبريرها للجميع" (19195: 007). 
وهذه في الواقع هي وجهة نظر لارمور :١595(‏ /1ه-1ه)!). 

ونلاحظ أن هذا التمييز ليس مقصورا! على لارمور. يطرح توماس بوج 
أيضا تمييزا ممائلا””). ويشير في كتابه 82:15 عصذاه»1 أن من الممكن القول 
بمثل أعلى أخلاقي غير عالمي ومحدود النطاق بطريقتين مختلفين. أولا يمكن أن 
يكون له مرجعية محدودة النطاق (يمكن تبريره لأعضاء الثقافة التي ننتمي 
إليها). وهذا نقيض عالمية التبرير. ثانياء قد يكون المثل الأعلى له مرجعية 
محدودة النطاق (أي ليست عالمية): بحيث ينطبق فقط على أعضاء ثقافة معينة. 
وكما يشير بوج تختلف عالمية النطاق عن عالمية التبرير تماماء لأننا يمكن أن 
نتمسك بمثل عليا تستند إلى قيم في تقافتنا "نحن" ولكن نطالب الجميع بقبولها. 
ويعبر عن هذا المعنى بقوله “الأحكام التي نصدرها تؤيد تصورا للعدالة نطاقه 
عالمي. حتى لو كان حظه من القبول في الوقت الحاضر ليس كذلك3. 

هذا التمييز - بين عالمية النطاق وعالمية التبرير - تمييز أساسي محوري. 
وكما سنرى لاحقاء كثيرا ما يتجاهل خصوم العالمية هذا التمييز. المفهوم الأساسي 
للعالمية في هذا الكتاب هو عالمية النطاق» لأن هذا هو الموقف الذي يؤكده جميع 
أنصار العالمية (رغم أن بعضهم يؤكد كذلك عالمية التبرير). على سبيل المثال 
يعتقد أنصار العالمية الدينية. أن القيم الدينية يجب أن تسود في جميع أنحاء العالم. 
وعلى نحو مماثل كما سبق أن ذكرناء هذا هو نوع العالمية التي يؤكدها باري 
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وأونيل. يرى كل منهيما أن مبادئهما عن العدالة يجب أن تنطبق على الجميع. من 
الأنصار البارزين أيضا لعالمية النطاق نوسبوم. وتعرّف نوسبوم بعض الخيرات 
الإنسانية الرئيسية. وترى أنها مشتركة بين جميع البشر. وعلى هذا الأساس تدافع 
عن مبادئ العدالة التي يدخل الجميع في نطاقها. وعندما ننتقل الآأن من وجهات 
نظر المفكرين الذين أشرنا إليهم إلى مفاهيم أكثر عمومية: نلاحظ أن مفهوم حقوق 
الإنسان مثال آخر لعالمية النطاق. يؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان أن قيمة 
بعينها (قيمة الحقوق) يجب أن تنطبق دون استثناء على جميع الأشخاص. وهكذا 
يؤكدون عالمية النطاق دون أن يلتزموا بالضرورة بعالمية التبرير”". تعبر بيتز 
عن هذا الرأي تعبيرا دقيقا بقولها "إن حقوق الإنسان عالمية لا يعني القول أن تكون 
بالضرورة مقبولة من الجميع. أخذا في الاعتبار معتقداتهم الأخلاقية والسياسية. 
حقوق الإنسان يفترض أن تكون عالمية. بمعني أنها تنطبق على كل شخص أو 
يمكن أن يطالب بها كل شخص". ومن الأمثلة البارزة الأخرى على النظرية 
العالمية بطبيعة الحال نظرية المنفعة. لأنها تطبق نفس المبادئ دون تمييز على 
جميع الأشخاص. وبذلك تستوفي عالمية الشكل وعالمية النطاق. 


وجدير بالذكر هنا أن بعض أنصار العالمية يؤكدون أيضا شكلا من أشكال 
عالمية التبرير. يقول مفكرون من أنصار نظرية العقد الاجتماعي مثل سكانلون 
على سبيل المثال إن المبادئ الأخلاقية الصحيحة هي المبادئ التي لا يستطيع أحد 
أن ينكرها بشكل معقول. علاوة على ذلك يستند باري إلى نظرية سكانلون ليقول 
إن مبادئ العدالة الصحيحة هي المبادئ التي لا يمكن لأحد أن ينكرها بشكل 
معقول7). على النحو نفسه يقول هبرماسء وهو من أنصار العالمية البارزين: بأن 
المعايير الأخلاقية هي تلك التي يقبلها الأشخاص الأحرار المتساوون في 'موقف 
مخاطبة مثالي" (موقف يكون فيه لدى كل شخص معرفة كاملة تمكنه من المشاركة 
الحوار) وبذلك يؤيد عالمية النطاق (مبدأ موقف المخاطبة المثالي يجب أن 


كي 
يي 
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ينطبق على الجميع)؛ ولكنه كذلك يؤيد عالمية التبرير (القرارات تكون صحيحة 
فقط إذا كانت حاصلة على قبول أشخاص أحرار ومتساوين)7*). لذلك ليس المقصود 
من التمبيز بين عالمية النطاق وعالمية التبرير استبعاد عالمية التبرير. بل الأحرى 
تلاحظة' أن كلا من .عالمية النطاق «زعالمية القتوين مخلفنة عن" إحداها الاخرى 
اختلافا هاما. وأن جميع مفكري العالمية الرئيسيين يؤكدون عالمية النطاق. ومن 
الآن فصاعدا سنستخدم تعبير العالمية ليعني عالمية النطاق. 

السمة الرئيسية الثانية للعالمية هي أنها ترى أن بعض القيم فقط هي قيم 
عالمية: وتتحاشى الدعوى بأن جميع القيم كذلك. وهذا الموقف ينطبق على مفكري 
العالمية الرئيسيين مثل باري. والذي يقول أنه بينما تكون بعض القيم عالمية. 
إلا أنه يؤكد أن بعض المعابير الأخلاقبة الأخرى قد تختلف من ثقافة إلى أخرى!"'". 
ودعوى سكانلونء بأن المبادئ الأخلاقية الصحيحة هي مبادئ لا يستطيع أي أحد 
أن يرفضها بشكل معقول؛ تعطي لنا مثالا آخر على هذا النوع من الموقف 
المهجن. وهذه نظرية لعالمية الأخلاق- المبدأ ينطبق على جميع المجتمعات وعلى 
جميع الأشخاص- ولكنها تقر التنوع والمتغيرات الثقافية التي لا يستطيع أحد أن 
يرفضها بشكل معقول!"". 

السمة الثالثة ذات الأهمية للعالمية (وفقا للتعريف الذي ذكرناه آنفا) هي أنها 
ترى أنه توجد بعض القيم العالمية. بهذا المعنى تتحقق عالمية الأخلاق في عالم 
يحترم فيه الناس من ثقافات مختلفة نفس القيم (العادلة). حتى ولو كانوا يفعلون ذلك 
لأسباب مختلفة وعلى أساس مذاهب أخلاقية مختلفة. ويقول بعض المفكرين. 
باستخدام للمصطلحات التي استحدثها جون رولزء بوجود 'إجماع متداخل" عالمي 
بعض القيم الأخلاقية!' ). ويعنون بذلك أن بعض 


مختلفة أو تقاليد علمانية (ما يسميه رولز مذاهب شاملة) يمكنهم بل ويحدث فعلا أن 


الأشخاص من معتقدات 
يتفقوا على قيم أخلاقية مشتركة. وهذا إذا "إجماع متداخل" على قيم أخلاقية: 
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حتى ولو يكون هناك إجماع على أن نظرية معينة من النظريات الأخلاقية هي 
الأكثر معقولية. ونلحظ هنا أن الإجماع المتداخل من هذا النوع سوف يجمع معا 
عالمية النطاق وعالمية التبرير. وهذا يتفق مع عالمية النطاق» لأنه يرى أنه توجد 
قيم يجب أن تنطبق في جميع أنحاء العالم» كما يرضي عالمية التبريرء لأنه يرى 
أن هذه القيم يمكن أن تكون مقبولة من الجميع. 

رابعاء من الجدير بالملاحظة ما يسميه سكائلون "عالمية مشروطة بالمحيط'. 
وهذه العالمية تؤكد مجموعة من القيم العالمية ولكنها تضيف أنها قابلة للتطبيق فقط 
عندما تتوافر أحوال معينة. وكما يقول سكانئلون "الأفعال التي تكون صحيحة في 
مكان ما يمكن أن تكون خاطئة في مكان آخرء حيث يكون للناس توقعات مختلفة؛ 
أو حيث تسود أحوال مختلفة". ولنضرب مثلا: يمكن أن نتبع جون ستيوارت مل 
(والكثيرين من علماء السياسة) في الاعتقاد بأن المؤسسات الديمقراطية سوف 
تؤدي وظيفتها وتزدهر فقط عندما تتوافر شروط مسبقة معينة!"") 
في الاعتبار يمكن لنا أن نؤكد أهمية الديمقراطية كقيمة في جميع الثقافات؛ ولكن 
ودون تعارض مع هذا القولء ننكر أنه يجب على أي مجتمع أن تكون له مؤسسات 
ديمقراطية في التو واللحظة. توجد قيمة عالمية ولكن تطبيقها يعتمد على توافر 
شروط معينة. وينبغي أن نؤكد أن هذه ليست دعوى بالنسبية التقافية؛ لأنها لا تعني 
أن الديمقراطية ستكون خطأ لمجرد أنها لا تتفق مع القيم المحلية. يعتقد أتباع جون 
ستيوارت مل أن القيم المحلية التي ترفض المؤسسات الديمقراطية هي قيم خاطئة 
تماما. العادات والتقاليد المحلية إذا ليست لها سلطة أخلاقية جوهرية: إنها ليست 
مقومات أو مكونات لما هو عادل أو غير عادل. ولكنها في حسبان أنصار العالمية 
المشروطة بالمحيط لها أهمية ويجب ألا نتجاهلها!* '). بعبارة أخرى: يظهر العنصر 
العالمي في العالمية المشروطة بالمحيط عندما نقول إن المجتمع الذي يستوفي 
معايير محددة يجب أن تكون لديه مؤسسات ديمقراطية. والمجتمع الذي لاا يستوفي 
تلك المعايير سيكون لديه سبب لأن يناضل من أجلها. 
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هناك نقطة إضافية ينبغي أن نذكرها عن عالمية القيم. سيكون من الواضح 
جليا مما سبق لنا قوله. أن جميع المفكرين من النزعة العالمية هم كذلك من دعاة 
عالمية القيم. دعاة النظرة العالمية من أنصار نظرية المنفعة» على سبيل المثال. 
يؤكدون أن نفس المبادئ الأساسية (بتعظيم المنفعة إلى الحد الأقصى) يجب أن 
تنطبق على جميع الكائنات الحية في جميع أنحاء العالم. دعاة النظرة العالمية الذين 
يعتنقون فكرة الحقوق سيرون من نفس المنطلق أن هذه القيمة يجب أن تطبق عالميا 
على الجميع. ودعاة العالمية هم أيضا بطبيعة الحال أنصار لعالمية القيم. لأن من 
المبادئ الأساسية للعالمية أن القيم التي تنطبق على بعض الأشخاص يجب أن تنطبق 
على الجميع؛ وهذا أمر واضح. وربما قد يجد المرء ما يغريه بأن يعتقد أن بعض 
المفكرين الذين يتبنون منظورا جماعتيا عريضا . وذلك مثل أصحاب النزعة 
القومية. سيقبلون بالضرورة نظرة نسبية ويرفضون عالمية القيم الأخلاقية. إلا أن 
هذه الدعوى عميقة الخطأ من جهتين. أولا يتبنى الكثيرون منهم وصفا عالميا لحقوق 
الأمم؛ مؤكدين أن جميع الأمم من حقها أن تقرر مصيرها. وهذه الدعوى الأخيرة 
دعوى بعالمية القيم لأنها تتخذ شكلا عالميا (تعطي نفس الحق دون استثناء) ونطاقا 
عالميا (تعطى الحق لجميع الأمم). ويمكن أن نجد مثالا على هذا النوع من العالمية 
في الكتابات المتأخر ة لمايكل والزر. والذي يدافع عما بسميه "العالمية المتكررة". التي 
تؤكد الحق العالمي لجميع الأمم في أن تحكم نفسهاء وأن تتبنى قيمها الخاصة. 
ويرى والزر أن هذه العالمية مغايرة لما يسميه "عالمية بحكم القانون'" والتي ترسم 
مخططا عاما يجب أن يتم تطبيقه على كل مجتمع. ولتتبين سببا ثانيا لخطأ افتراض 
أن الجماعاتيين هم بالضرورة ضد عالمية القيم؛ من المهم أن نميز بين نوعين من 
الدعوى الجماعاتية. يدافع بعض الجماعاتيين عن دعوى معيارية محددة؛ قائلين إن 
المجتمع خير إنساني مهم. وعندما يقول الجماعاتيون الارسطوطاليون المعاصرون 
على سبيل المثال. إن الأشخاص يزدهرون بالحياة والمشاركة في المدينة (في 
مجتمعهم)؛ فهم بذلك يقولون بدعوى عالمية عن الحياة المزدهرة تنطبق على جميع 
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البشر. مثل هذه الدعاوى الجماعاتية المعيارية تزعزع الرأي الشائع بأن تفكير 
الجماعتيين هو بالضرورة تفكير نسبي!*). 

أضيف نقطة توضيحية أخيرة. يجب أن نلاحظ أن العالمية تتواءم مع النظرة 
المعتمدة على السياق. ويدافع الكثيرون عن نظرة السياقء وفقا لهذه النظرة القواعد 
التي تكون مناسبة في مجال معين (مثلا الأسرة) تختلف عن القواعد المناسبة 
لمجال آخر (مثلا السوق). ويمكن لأنصار العالمية بطبيعة الحال أن يسلموا بهذا 
النوع من الاعتماد على السياقء ويقبلون بارتياح أنه بينما يجب أن نطبق دائما 
قاعدة ما على الأسرة ينبغي أن نطبق دائما قاعدة أخرى مختلفة على السوق. كلا 
القاعدتين عالمي بالمعنى المناسب لكل منهماء لأن كل منهما تتوافر فيه عالمية 
الشكل وعالمية النطاق. 

بعد أن قمنا بتحليل عالمية القيم» ننتقل الآن إلى البديل الرئيسي لها وهو 
"النسبية الثقافية". النسبية الثقافية وفقا لتعريفها هنا ترى أن المبادئ الأخلاقية 
الصحيحة هي تلك المبادئ التي تتفق مع القيم التي يقبل بها جميع أعضاء المجتمع. 
وكما يقول جلبرت هارمان "النسبية الأخلاقية تنفي وجود دعاوى أخلاقية أساسية 
عالمية. وتقول إن الناس يخضعون لدعاوى أخلاقية أساسية مختلفة» وفقا للعادات 
الاجتماعية والممارسات والمواثيق والقيم والمبادئ التي يقبلونها". والبيان الواضح 
المؤكد لهذا الرأي يأتي فيما يقوله والزر في كتابه أمناوبل إن 16765ام5 مجالات 
العدالة. ويرى والزر "أن المجتمع يكون عادلا إذا كانت الحياة الأساسية تسير فيه 
بطريقة معينة - أي بطريقة تتفق مع التفاهمات المشتركة بين أعضاء المجتمع'. 
وفي أحوال كثيرة نفكر في قواعد السلوك أو اللياقة بطريقة نسبية ثقافيا: مثلا طرق 
تحية الأشخاص ليست موحدة أو عالمية» ولكنها تختلف من ثقافة إلى أخرى. ومن 
المناصرين الآخرين لهذا النمط من التفكير جيمس تولي الذي يسوق في كتابه 
ران نام أان34 ععموع)5 "التعددية الغريبة" الحجة ضد المبادئ العالمية المجردة؛ 
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وينتقد ما يسميهء اقتباسا عن وتجنشتاين» "الرغبة القوية في التعميم". ويدافع عن 
تصور تجزيئي للعقل العملي. بحيث تكون المعايير الأخلاقية التي تلزم الناس في 
هذا التصور هي المعايير التي تصدر عن ممارساتهم؛ وتكون نتاجا لعملية تاريخية 
للتفاوض والحلول الوسط. وكما هو الحال في عالمية القيم» يمكن لنا أن نحصل 
على فهم كامل للنسبية بأن نلاحظ عددا من الفروق بين مدارسها المختلفة. 

أولاء من المفيد أن نفرق بين الدعوى بأن جميع القيم نسبية وفقا للثقافة: 
والدعوى الأكثر تواضعا بأن بعض القيم فقط نسبية. الدعوى الأخيرة بطبيعة الحال 
تتفق مع القول بأن بعض القيم إذا قيم عالمية. على سبيل المثال قد نعتفد أنه توجد 
حقوق إنسان عالمية؛ ولكن توجد كذلك قيم أخرى غير مرتبطة بالحقوق ونسبية 
تتغير وفقا للثقافة السائدة!' '). 


ثانياء لكي يكون لدينا فهم واضح للنسبية يجب أن يكون لدينا تفسير للكيان 
الذي تكون القيم فيه نسبية: وكما توحي به التسميةء تنص النسبية الثقافية على أن 
القيم الصحيحة هي التي تتفق مع القيم التي تقبلها ثقافة معينة. معيار السلوك 
الصحيح أخلاقيا لشخص ما يأتي من الممارسات الاجتماعية والثقافية التي يشارك 
فيها. ولكن هذا يتطلب مزيدا من التحديد. لأننا نحتاج إلى أن نعرف ما هي تلك 
الثقافة: وكيف نتعرف على المحيط الذي يفصلها عن ثقافات أخرى. وكل من هاتين 
المعمتين صعب. في المقام الأول توجد مسألة التقافة أو الثقافات التي ينتمي إليها 
شخص ما. قد يمكن تحديد هوية الشخص على أساس الدين أو الجنس أو الطبقة 
الاجتماعية أو المجموعة العرقية أو المهنة أو القومية أو منطقة الإقامة أو المواطنة. 
ولكي تثبت النسبية الثقافية أنها نظرية أخلافية قابلة للتطبيق: يجب أن تكون قادرة 
على أن تحدد أي من هذه الأوصاف هي الأوصاف الصحيحة لثقافة شخص ماء 
ولماذا يكون الأمر كذلك. ثانيا يجب أن تكون قادرة على أن ترسم حدودا فاصلة 
للجماعة أو الجماعات المعنية»؛ وهذه مسألة شديدة الصعوبة؛ لأن الحدود الفاصلة 
بين الثقافات غير دقيقة على الإطلاق. 
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وقبل تفييم الحجج على عالمية القيم الأخلاقية أو ضد هذه العالمية» يجب أن 
نذكر نقطتين تمهيديتين. النقطة الأولى هي أن من المفيد أن نميز بين نوعين من 
الحجج على عالمية القيم الأخلاقية أو على النسبية الثقافية. وبشكل أكثر تحديدا 
يمكن أن نميز بين حجج معيارية من ناحية وحجج مفاهيمية (ذات علاقة بالمفاهيم) 
من ناحية أخرى. الحجة المعيارية وفقا لتعريفي لها هي التي تعترض على عالمية 
القيم الأخلاقية» أو تعترض على النسبية الثقافية» على أساس أنها تستتبع نتائج غير 
مقبولة أخلاقيا. لأضرب مثلا على ذلك في حالة حجة معيارية للعالمية وضد 
النسبية الثقافية: يرى البعض أن النسبية الثقافية يتعذر الدفاع عنها على أساس أنها 
لا تستطيع أن تدين ممارسات أخلاقية بغيضة (القسم الثاني من هذا الفصل). 
لأعطي مثالا على حجة معيارية ضد العالمية: يدفع البعض بأننا يجب أن 
نرفض عالمية الأخلاق لأنها تطمس التنوع الثقافي. (القسم الثاني عشر من هذا 
الفصل). على النقيض من الحجة المعيارية» تعترض الحجة المفاهيمية على عالمية 
الأخلاق: أو تعترض على النسبية الثقافية» على أساس أن هذه الأخيرة لا تفسح 
المجال لسمة مفاهيمية أساسية للنظرية الأخلاقية. ولأضرب مثالا على حجة 
مفاهيمية ضد النسبية: يدفع البعض بأن النسبية الثقافية غير متسقة منطقيا من 
الناحية المفاهيمية لأنها تناقض نفسها. أو لنعطي مثالا على حجة مفاهيمية ضد 
العالمية يرى البعض بأن الأخلاق يجب أن تحفز الأشخاص على أن يلتزموا بهاء 
ونظر | لأن المبادئ العالمية لا يمكنها أن تفعل ذلك» فإن المفاهيم العالمية للأخلاق 
مفاهيم يتعذر الدفاع عنها (القسم الثامن من هذا الفصل). ثانياء من الجدير 
بالملاحظة بادئ ذي بدء أن العديد من منتقدي عالمية القيم ينطلقون من مصدر 
مشتركء وأعني وجود تنوع ثقافي كبير في جميع أنحاء العالم. ولكنهم يختلفون 
اختلافا كبيرا في شرح وتفسير كيف يقوض هذا التنوع عالمية القيم الأخلاقية. 
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بعد أن قمنا بهذا التحليل التمهيدي الضروريء نبحث الآن أربع حجج على 
عالمية القيم الأخلاقية. نقطة البداية المناسبة لكي نبدأ منها هذا البحث هو أن ننظر 
في حجة معيارية شائعة ضد النسبية الثقافية ومع عالمية القيم الأخلاقية. تقول هذه 
الحجة أننا يجب أن نرفض النسبية الثقافية» لأنه توجد بعض الثقافات التي تقبل 
آراء أخلاقية مثيرة للاشمئزازء. كما تقر النسبية الثقافية تقاليد وعادات شريرة. تقول 
هذه الحجة أن النسبية الثقافية. على سبيل المثال: يمكن أن تقبل تجارة الرقيق 
واستعباد النساء"'. على النحو نفسه ينتقد هبر ماس مفكري ما بعد البنيوية 
11512 "نااءن05-5)0م وما بعد الحداثة» والذين ينتقدون عالمية القيم الأخلاقية؛ لأنهم 
لا يستطيعون أن يقدموا وأن يبرروا معايير معيارية» يمكن على أساسها الحكم على 
بعضص الممارسات الموجودة وإدانتها. 

وقد أحسن توماس سكانئلون التعبير عن المصدر الفلسفي لمشكلة النسبية: 
ويلاحظ أن النسبية تعنى بالأسباب التي تكون لدي الأشخاص الذين يأتون الأفعال 
وليس بوجهة نظر الأشخاص الذين تؤثر عليهم هذه الأفعال. وعلى حد تعبيره: 

يركز الذين يدافعون عن النسبية اهتمامهم على بيان كيف أن المتطلبات 
الأخلاقية يمكن أن تعطي الفاعلين سبيا لما يقومون به من أفعال: بينما يركز الذين 
يعارضون النسبية على بيان كيف أن المتطلبات الأخلاقية يجب أن تطمئن إلى أن 
ضحايا هذه الأفعال لديهم سبب لقبول نتائجها. 
شرح أصل المشكلة التي تتناولها الحجة التي يقدمها لنا. إذ إنه "إن كانت النسبية 
تركز على الأسباب والدوافع التي يتصرف الفاعلون على أساسها والتي توجه 
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سلوكهمء وليس على تأثير هذه الأفعال على أشخاص أآخرين. لن يكون هناك ما 
يدعو للدهشة أن تؤدي النسبية إلى نتائج غير منصفة للآخرين. وهذه الحجة ضد 
النسبية توجه الانتباه إلى ضحايا التقاليد التقافية» وذلك متل استعباد النساء 
أو اضطهاد الأفراد الذين ينشقون عن المعتقدات الدينية للا غلبية. 

كيف يمكن للنسبية التقافية أن ترد على مثل هذه الحجة؟ من الردود الشائعة 
أن هذه الحجة لا تضع في تقديرها بدرجة كافية إمكانية النقد الاجتماعي الداخلي. 
لا نحتاج إلى الاستناد إلى مبادئ عالمية القيم الأخلاقية لكي ننتقد ممارسات 
بغيضة: الثقافات دائما تجد من يعترض عليها. وعلى هذا النحو من الممكن د 
الاستناد إلى معايير اجتماعية موجودة لنقد ورفض معايبر أخرى. الثقافات إذا لا 
تقترن بالضرورة بنتائج أخلاقية مستهجنة. 

وهذا الرد صحيح فيما يقوله بأن الثقافات تقبل تفسيرات مختلفة. وحيثما يقال 
إن ثقافة ما تقر ممارسات بغيضة:؛ قد تكون هناك في واقع الأمر تفسيرات مختلفة 
للثقافة لا تقر تلك الممارسات (بل وحتى ترفضها). ولكن ليس من الواضح ما إذا 
كان هذا الرد يمكن أن يبرأ ساحة النسبية من التهم الموجهة إليها. يمكن لثقافة ما 
على سبيل المثال أن تكون مشبعة بعدم العدالة إلى الدرجة التي تجعل المفاهيم 
ووجهات النظر السائدة مليئة بها. علاوة على ذلك. عندما نسمح بالتفسيرات 
المتعارضة لثقافة ما. ستواجهنا عندئذ مشكلة كيف نختار بين هذه التفسيرات. على 
هذا الأساس هل يمكن للقائل بالنسبية أن يدعي مقدما أن في المجتمع الذي يحتوى 
على ثقافة الاضطهاد وفي الوقت نفسه على ثقافة التسامح. ستكون ثقافة التسامح 
هي الثقافة التي يعوّل عليها؟"") 

الرد الثاني هو القول بأن الانتقادات التي توجهيا نزعة عالمية القيم للنسبية 
تكون دائما متسرعة. ولا تضع الممارسات التي تدينها في سياقها الصحيح. وترى 
هذه الدعوى أننا حينما نكتسب معرفة وفيم أكثر عمقا بالثقافات الأخرى. ٠‏ سنقدر أن 
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الممارسات التي قد تبدو في بادئ الأمر مستهجنة ليست في الحقيقة كذلك!"؟"). 
وكما هو الحال مع الرد الأولء يوجد قدر من الحقيقة في هذا الاعتراض. الكثيرون 
يسارعون إلى إدانة ثقافات أخرى دون أن يعبئوا باكتساب تفهم كاف لتلك الثقافات. 
ولكن بينما أن هذا الرد قد يظهر أن بعض الممارسات التي تبدو شريرة ليست 
كذلك عندما نفحصها بشكل أكثر دقة» لا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه 
الاستراتيجية يمكن أن تكون مفيدة في كل حالة تتبنى فيها ثقافة معينة أسلوبا بغيضا 
في الحياة. 

وحتى إن لم يكن أي من هاتين الحجتين الأوليين ضد العالمية مقنعاء سنجد 
أن حجة القائلين بعالمية القيم غير كافية. المشكلة في هذه الحجة هي أنها لا تمثل 
في الحقيقة حجة ضد النسبية الثقافية. إنها تحمل وجهات نظر بأن مثل هذه 
الممارسات لا يمكن السماح بهاء ولكن هذا لا يشكل تبريرا للإدانة. كل ما تقوله 
هو ما يلي: 'نحن نعتقد أن تلك الممارسات ممجوجة". ولكننا نحتاج إلى ما هو أكثر 
من هذا. نحتاج إلى أن تكون لدينا القدرة على أن نعطي أسبابا تبين كيف ولماذا 
نرى أن هذه الممارسات المدانة ممارسات خاطئة؟ وهذا يفترض سلفا أن هناك 
أسبابًا صحيحة عالميا. وهكذا تفترض هذه الحجة مسبقا أن عالمية القيم على 
صواب. بدلا من أن تقيم البرهان على صحتها. حجة دعاة عالمية القيم لهذا السبب 


9( 
والآن وبعد أن نظرنا في حجة معيارية ضد النسبية ولصالح عالمية القيم : 
النسبية الثقافية ترى أن النسبية الثقافية غير متسقة منطقيا وتتناقض مع نفسها. 
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ويقدم لنا توماس ناجل هذا النمط من التفكير المنطقي في كتابة الكلمة الأخيرة 
له اوها 16. ويرى أن القائل بالنسبية أمامه خياران. أولاء قد يقول بأن 
النسبية صحيحة عالميا. والرد على هذا أن النسبية تتناقض مع نفسها. ثانيا قد يقول 
بأن النسبية صحيحة نسبيا. والرد على هذا أن الذين لا يقتنعون بداية بالنسبية ليس 
لديهم أي سبب لقبولها”” '). في أي من الحالتين لا يمكن التعبير عن النسبية بطريقة 
متسقة منطقيا. وقد عبر تزفتين تدوروف عن هذه النقطة بعبارة بليغة: "القائل 
بالنسبية ينتهي به الأمر لا محالة إلى أن يتناقض مع نفسه. لأنه يقدم مذهبه على 
أذ الكفيقة المطلقت. وهكذا يقو طق يفيه ها نشض إلى إنباته "1 


ولكن هذه الحجة غير مقنعة:. لأن القائل بالنسبية يمكنه أن يرد على هذه 
الحجة بأن الدعاوى في مجالات معينة تكون صحيحة عالمياء ولكن توجد دعاوى 
في مجالات أخرى لا تكون كذلك. وقد يصل من هذا إلى القول بأن جميع القيم 
الأخلاقية قيم نسبية تنتمي إلى الفئة الأولى (أي الدعاوى الصحيحة عالميا) بينما 
تنتمي الأحكام الأخلافية إلى فئة ثانية (فئة الأحكام التي تكون صحتها نسبية ثقافيا). 
ويشرح سكانلون. وهو ليس من القائلين بالنسبيةء هذه النقطة بوضوح. وفقا لهذه 
النظرة يمكن للمرء أن يؤيد وجود نظرية عالمية صحيحة عن الأخلاق مستخدما 
دعوى مفاهيمية صحيحة. ولكنه كذلك في الوقت نفسه. وكنتيجة مترتبة على هذه 
النظرية. يقول بأنه لا توجد قيم أخلاقية صحيحة عالميا. هذا الرد يعطي الحل 
لمعضلة ناجلء وذلك بإنكار دقة الشق الأول من تلك المعضلة. بل وأكثر من ذلك 
تدعي هذه النظرة أنها تفعل ذلك باستمرار بالقول بأن ليس كل شيء نسبي. الأحكام 
الأخلاقية نسبية: ولكن النظريات حول طبيعة الأخلاق ليست كذلك. 

وقد يرد أنصار العالمية بأن هذا ليس ردا كافيا. والسؤال الذي يمكن توجيهه 
إلى القائلين بالنسبية هو: لماذا تكون بعض الدعاوى صحيحة عالميا بينما أن 
دعاوى أخرى صحيحة نسبيا فقط؟ أليس مثل هذا التفسيم أقرب إلى الغموض؟ 
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ولكن يمكن للقائلين بالنسبية بدورهم الرد على هذا الاعتراض بطريقتين. أولا يمكن 
لهم القول بأن أغلب القائلين بعالمية القيم يعتقدون أن بعض المثل العليا الأخلاقية 
مثل عالمية وأن بعضها ليس كذلك. وبالتالي يطرح القائلون بالعالمية نظرة على 
مستويين. ثانيا يمكن للقائلين بالنسبية أيضا القول بأن التمييز المقترحء بين الدعاوى 
الصحيحة عالميا وتلك الصحيحة نسبياء تمييز شائع ومفهوم نقبله في مجالات 
أخرى. ودعني أشرح ما يقصدونه بهذا القول. لنفكر مرة أخرى في آداب السلوك 
والمجاملة. معظم الناس يتبنون نظرة نسبيةء معتقدين أن معايير السلوك المهذب 
تختلف من ثفافة إلى أخرى. ولكنهم يؤكدون أيضا دعوى صحيحة عالميا عن 
طبيعة السلوك المهذب. تلك هي القول بأن طبيعة السلوك المهذب تعتمد على 
المواضعات الثقافية. وهذه قضية صحيحة عالميا. معضلة ناجل إذا مخطأة. لأنها 
تتجاهل خيارا ثالثا متاحا أمام القائلين بالنسبية. 


( 

وهكذا نجد أن النقدين الأولين للنسبية غير مقنعين. لهذا دعنا الآن ننظر في 

نقد ثالث للنسبية. ذلك هو النقد القائل بأن النسبية تناقض نفسها. ويمكن أن نعبر 
عن هذه الحجة بشكل مبسط. يرى القائلون بالنسببة أن القيم الأخلاقية الصحيحة 
هي القيم التي تتفق مع التفاهمات المشتركة في ثقافتهم. ولكنهم يقولون أيضا أن 
التفاهمات المشتركة في ثقافتنا وثقافات عديدة أخرى هي أنه ليس من الصحيح أن 
القيم الأخلاقية الصحيحة لشخص ما هي القيم التي تتفق مع التفاهمات المشتركة في 
ثقافتهم. وهكذا تناقض النسبية الثقافية نفسهاء لأن القيم العميقة في ثقافتنا وثقافات 
أخرى هي أن النسبية الثقافية غير صحيحة. ويذكر رونالد دوركن هذه الحجة 


بوضوح في نفده لكتاب والزر مجالات العدالة ©6أأكنال 01 عمعرام5. وكما يوضح 
دوركن هذه النقطة قائلا 'جزء من حياتنا السياسية العامة؛ إذا ما كان هناك شيء 
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من هذا القبيل. أن العدالة هي الناقدة لنا وليست مرآة تعكس ما نفعله... نسبية 
والزر تنكر أهم ممارسة اجتماعية لدينا: ممارسة القلق حول ما هي العدالة حقا". 
وتشرح نوسبوم هذه النقطة بوضوح ممائل: 

النسبية المعيارية تهدم نفسها؛ لأنها عندما تطلب منا أن نحترم معايير 
محلية. تطلب منا أن نحترم معايير تكون في معظم الحالات إلى حد كبير غير 
عندما تطلب منا النسبية أن نتبع التقاليد المحلية» تطلب منا النسبية في الحقيقة ألا 
نتبع النسبية. .)3:495٠٠(‏ 


لذلك يمكن أن نرفض النسبية على أنها غير متسقة منطقيا في المفاهيم التي 
تستخدمها وقد يميل القائلون بالنسبية إلى الاعتراض على الافتراض العملي الذي 
تقول به هذه الحجةء ويدفعون بأن التفاهمات المشتركة 'للناس" هي في حقيقة الأمر 
نسبية. وسوف نبحث هذه الدعوى بمزيد من التفاصيل في هذا الفصل (القسم 
العاشر). ولكن يمكن لنا قبل ذلك أن نثير الشك في صحتها. على سبيل المثال؛ 
وفقا للكثيرين. تشمل المواضعات الدينية للناس معتقدات يؤمنون بصحتهاء لذلك 
سيكون من البعيد عن الدقة أن نفهم أرائهم على أنها نسبية ثقافية. بالأحرى يؤمن 
الأتخاص بأن معتقد اهم معتقدات ‏ صحيكة0 © 

وحتى لو سلمنا: مؤقتاء بهذا الافتراض لدوركن ونوسبومء: سينكر القائل 
بالنسبية النتائج التي تترتب عليه. يمكن أن يرد قائلا إننا نستطيع أن نهمل جانبا 
معتقدات 'ما بعد الأخلاق" (معتطاء -ماعد) أو 'فلسفة الأخلاق "على أنها خاطئة. 
وفقا لهذا الرد الثاني؛ تكون الآراء السائدة في ثقافة معينة حول مسألة أخلاقية 
(مثل ما هو التوزيع العادل) آراء صحيحة؛ ولكن الأراء السائدة حول مسائل ما 
بعد أخلاقية. أو مسائل فلسفة الأخلاق (كمسألة ما إذا كانت النسبية صحيحة)»؛ آراء 
باطلة ويجب إهمالها. ولكن مثل هذه النظرة غير متوازنة من الناحية النظرية 
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وأقرب إلى الغموض. كيف يمكن أن تكون الآراء المشتركة للمجتمع حول العدالة: 
بما في ذلك عدالة التوزيع والعقوبة ومعاملة المرأة وما إلى ذلك. آراء صحيحة: 
ولكن الآراء المشتركة حول طبيعة المعتقدات الأخلاقية خاطئة خطأ جوهريا؟ 
إذا كانت التفاهمات المشتركة هي العناصر التي تتكون منها الأخلاقيات الصائبة: 
لماذا لا ينطبق هذا على فلسفة الأخلاق كذلك؟ لماذا تكون الآراء المشتركة فيما بعد 
الأخلاق عند ثقافة معينة؛ أكثر عرضة للخطأ من الآراء الأخلاقية لهذه الثقافة؟ من 
الصعب أن نفكر في أي سبب لماذا تكون هذه الآراء كذلك. 

ولكن حتى إذا لم تنجح أي من الردود السابقة من جانب القائلين بالنسبية: 
هذه الحجة ليست دفاعا مقنعا إقناعا كاملا عن عالمية الأخلاق. في المقام الأول 
القول أن النسبية الثقافية متناقضة مع نفسها يستتبع صحة النظرة العالمية فقط إذا 
كان هذان الخيارين الوحيدين المتاحين لنا. ولكن الأمر ليس كذلك: على سبيل 
المثال يمكن للمرء أن يتخذ موقف الشك الأخلاقي. علاوة على ذلك » هذه الحجة لا 
تقول لنا ما يجب أن تقوله لنا أي نظرية أخلاقية: كيف نستنبط هذه القيم (العالمية). 
وأفضل ما تحققه هذه الحجة هو نقد النسبية وليس الدفاع الموضوعي عن 
عالمية القيه9'). 


)0( 
والآن بعد أن قمنا بتحليل هذه الحجج الثلاثة على عالمية القيم. أريد في هذا 
القسم أن أرسم الخطوط العريضة لبداية ما اعتبره حجة أكثر إقناعا على عالمية 
القيم الأخلاقية. سأسمي هذه: الحجة العامة على عالمية الأخلاق: أو بعبارة أكثر 
إيجازا: الحجة العامة. وتبدأ هذه الحجة بالمبدأ الأول. وهو افتراض وجود مبادئ 
أخلاقية صحيحة. والمبدأ الأول ينكر الشك الأخلاقي الذي يرفض جميع المبادئ 
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الأخلاقية. على هذا النحو لا يكون المبدأ الأول مثيرا للجدال أو الاختلاف. ومن 
الصعب أن نجد من يتشككون في الأخلاق برمتهاء وعلى هؤلاء أن يقدموا لنا حجة 
قوية تفسر لنا لماذا لا يوجد في نظرهم مبادئ أخلاقية!*'). الخطوة التالية في 
الحجة هي المبدأ الثاني ٠‏ الدعوى بأن المبادئ الأخلاقية التي تنطبق على بعض 
الأشخاص تنطبق على جميع الأشخاص الذين يشتركون في بعضص الصفات 
الأخلاقية العامة. ومن الصعب كذلك أن نعترض على المبدأ الثاني. لأنه ببساطة 
يؤكد حقيقة بديهية. الحجة عندئذ تضيف المبدأ الثالث: وهو أن الأشخاص في جميع 
أنحاء العالم توجد بينهم خصائص مشتركة ذات علاقة بالأخلاق. ويقول المبدأ 
الثالث أنه بغض النظر عن وجود اختلافات عديدة بين مختلف الأشخاص من 
مختلف الثقافات؛ توجد بينهم خصائص مشتركة لها دلالة أخلاقية. وهذه الخطوة. 
وإذا ما ثبت صحتهاء سيكون لدينا حجة مقنعة على عالمية الأخلاق. لأنه عندما 
في الاعتبار وجود بعض المبادئ الأخلاقية الصحيحة وفقا للمبدأ الأول ٠‏ 
وأن المبادئ الأخلاقية الصحيحة. وفقا للمبدأ الثانيء تنطبق على جميع الذين 


نأخذ 


يتشابهون في خصائص مشتركة ذات دلالة أخلاقية: وأن الأشخاص في جميع 
أنحاء العالم. وفقا للمبدأ الثالث: تجمع بينهم صفات مشتركة ذات دلالة أخلافية: 
سيترتب على هذا أنه توجد بعض المبادئ الأخلاقية التي لها شكل عالمي (تنطبق 
نفس المبادئ) ونطاق عالمي (تنطبق هذه المبادئ على الجميع). 

ويحتاج المبدآن الأول والثالث إلى مزيد من الشرح. ولنبدأ بالمبدأ الثالث. 
رغم أن هذا الافتراض المنطقي مثير للجدلء إلا أن له قدرًا من المعقولية البديهية. 
الأشخاص في جميع أنحاء العالم لديهم عدد كبير من الخصائص المشتركة ذات 
الدلالة الأخلاقية. أولا لديهم احتياجات مشتركة وقابلية للتعرض للأذى: يعانون من 
الألم الجسدي ويحتاجون إلى طعام وماء كي يظلوا أحياء. وهم كذلك معرضون 
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للأمراض واعتلال الصحة وسوء التغذية. وقد أحسن ستيوارت هامشر التعبير عن 
هذه النقطة في إشارته إلى "الضرورات الأولية والأساسية المشتركة للناس 
جميعا”7” '). ويؤكد أن هذه '"ضرورات عالمية تشمل الجنس البشري أجمع ومستمدة 
من الضرورات الإنسانية الأساسية» وهي غير مقصورة على البعض دون البعض 
الآخرهء وهي ضرورات عامة جدا تتوافق مع مختلف أوصاف الحياة الخيرة 
للناس". كذلك يعبر جون كيكس تعبيرا جيدا عن وجود احتياجات مشتركة لجميع 
البشر. يقول: 

إن بعض المتطلبات الأخلاقية تحددها احتياجات عالمية إنسانياء مستمرة 
تاريخياء ثابتة ثقافياء تخلقها الطبيعة البشرية. العديد من هذه الاحتياجات 
فسيولوجية: الحاجة إلى الطعام وإلى المأوى والراحة وما إلى ذلك. بينما 
الاحتياجات الأخرى سيكولوجية: الحاجة إلى الرفقة والأمل والتحرر من الرعب. 
والخوف. وما شابه ذلك. ولكن بعض الاحتياجات اجتماعية: الحاجة إلى شيء من 
النظام وقابلية التنبؤ (التقة) في المجتمع الذي يعيش فيه الفردء وإلى الأمن وقدر من 
الاحترام وما إلى ذلك7""). 

سكل القوق ١17‏ أن" الاستكادن لتزيم مدن الكمانات لبقو 


ثانياء الأشخاص في جميع أنحاء العالم لديهم خيرات مشتركة. تتومتع 
نوسبوم في هذه النقطة بشكل مقنعء. وتقول بوجود قائمة محددة للخيرات والقدرات 
البشرية. وهذه تشمل ما يلي: "الحياة" (القدرة على أن يحيا الإنسان حياة كاملة)» 
و"الصحة البدنية" (القدرة على أن يعيش حياة صحية بقدر كاف من الطعام والحماية 
من التقلبات المناخية) و"الكرامة البدنية” (القدرة على التصرف وفقا لاختياراتنا فيما 
يتعلق بالجنس والإنجاب دون أن نتعرض للعنف). الخيرات الأخرى تشمل ما 
تسميه نوسبوم "الإحساس والخيال والفكر" (القدرة على استخدام هذه الملكات) 
و'العواطف" (القدرة على الارتباط العاطفي مع آخرين): و"العقل العملي" 
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(القدرة على الاختيار والتأمل في مفهوم الخير). وكذلك تشمل ما تسميه'الارتباط" 
(حيث تعنى بهذا "الصداقة" وكذلك أن يعاملنا الآخرون باحترام"): والاهتمام 
بالمخلوقات الأخرىء والقدرة على "اللعب" وأخيرا "السيطرة على البيئة"- سواء 
'السياسية" أو "المادية7"'). وتؤكد نوسبوم أن هذه الخيرات قد تأخذ أشكالا ثقافية 
مختلفة. رغم ذلك ترى أن تلك الخيرات خيرات إنسانية عالمية. 


الناس في جميع أنحاء العالم إذا لهم بعض الاحتياجات المشتركة والقدرات 
المشتركة» والغايات المشتركة”'). وغني عن البيان أن الملاحظات السابقة هي 
أفكار مبدئية عامة» ولا تشكل دليلا قاطعاء ولكنها تعطي قدرا من التأييد الظاهري 
للدعوى بأن الأشخاص في جميع أنحاء العالم لديهم بعض الخصائص المشتركة 
ذات الدلالة الأخلاقية. (ومن ثم أن بعض المبادئ التي تنطبق على بعض 
الأشخاص تنطبق على الجميع). ويمكن لنا أن ندعم المبدأ الثالث بدرجة أكبر 
بطريقتين. أولا يمكن تبرير هذا المبدأ بالدفاع عن بعض الدعاوى المحددة عن 
الطرق التي يشترك بها الأشخاص في جميع أنحاء العالم في خصائص ذات دلالة 
أخلاقية. ونضطلع بهذه المهمة في الفصلين الثالث والرابع اللذين يستكشفان المنطق 
العقلاني للمبادئ العالمية لعدالة التوزيع والعدالة السياسية والمدنية. يدافع الفصلان 
عن دعاوى معينة حول الخصائص الأخلاقية المشتركة ومن ثم يؤيدان المبدأ 
الثالث. ثانيا يمكن تأييد المبدأ الثالث بالنظر إلى الاعتراضات عليه» واستكشاف 
الطرق التي تبين أن هذه الاعتراضات غير مقنعة. وهذا على وجه الدقة ما تنهدف 
إليه الأقسام السادس والسابع والثامن من هذا الفصل. 

وقبل أن نبحث هذه الاعتراضات. من المفيد الآن أن نعود إلى المبدأ الأول. 
وكما لاحظنا آنفاء لا ينكر الكثيرون وجود بعض المبادئ الأخلاقية الصحيحة 
عالميا. ولكن المبدأ الأول ناقص في شكله الحالي ولا يذكر شيئا عن المسألة 
المنهجية» عن كيف يمكن لنا أن نبرر مبادئ أخلاقية. ويحتاج المبدأ الأول إلى أن 
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نضيف إليه شرحا يوضح لنا كيف ندافع عن بعض التصورات الأخلاقية وننتقد 
تصورات أخرى. وفقا لجون رولز أعتقد أن أفضل طريقة للقيام بهذه المهمة هو 
أن نسعى جاهدين إلى ما يسميه رولز عملية "التوازن التأملي" بين النظريات 
الأخلاقية والأحكام الأخلاقية التي ننظر فيها. ومعنى هذا أننا يجب أن نحلل 
أحكامنا الأخلاقية - ساعين إلى التخلص من التحيز والمصلحة الشخصية وما إلى 
ذلك؛ عندئذ يجب أن نختبر نظريتنا الأخلاقية مقابل تلك الأحكام الأخلاقية موضع 
البحث. ونقوم بتعديل النظرية أو الأحكام حتى يلتقيا. من خلال هذه العملية ومن 
خلال الفحص النقدي للأحكام الأخلاقية. يمكن لنا أن نستنبط مبادئ قائمة على 
منطق أخلاقي سليم وليست قائمة على خطأ أو خلط بين الأمور. أضف إلى هذا 
أيضا أن أي نظرية أخلاقية مناسبة يجب أن تكون قادرة على أن تتعامل مع 
الاعتراضات التي يمكن أن يوجهها إليها آخرون من ثقافات مختلفة. وهذه النظرة 
إلى التبرير الأخلاقي. بطبيعة الحال» تثير الانتقادات (يعترض البعض على أي 
استناد إلى الحدس أو البديهيات الأخلاقية: كما يعترض البعض الآخر على الاستناد 
إلى نظريات أخلاقية). ولكن لا يسمح المقام هنا بمناقشة وافية لهذه الاعتراضات. 
وليس هدفي هنا أن أدافع عن هذه المنهجية الأخلاقية: ولكن بالأحرى أن أوضح 
النظرة التي ستستخدم في بقية هذا الكتاب. 

والآن بعد أن أوضحت الخطوط العريضة للحجة العامة من المهم أن أذكر 
ثلاث ملاحظات. أولا يجب أن نلاحظ أن الحجة العامة ليست فقط مجرد حجة على 
عالمية القيم الأخلاقية: ليست فقط مجرد شرط كاف لقبول العالمية. ولكنها شرط 
ضروري. الحجة العامة يجب أن تكون مقبولة إذا كانت عالمية القيم الأخلاقية 
صحيحة. لماذا؟ الرد على هذا السؤال هو أنه لكي توجد قواعد ذات شكل عالمي 
(تنطبق دون استثناء على الجميع في المجموعة المعنية) وذات نطاق عالمي 
(تلك المجموعة تضم البشرية جمعاء). عندئذ يجب أن تكون هناك خصائص 
مشتركة (المبدأ الثالث). والإصرار على أن نفس القيم تنطبق على الجميع. 
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ما لم يكن هذا الإصرار تعسفيا أو من قبيل الأوهام. يتطلب أن يكون لدى الجميع 
خصائص أخلاقية مشتركة. هذه هي الحجة الوحيدة التي يمكن أن تكون أساسا 
لعالمية القيم الأخلاقية. إذا كانت هذه حجة زائفةء ستكون عالمية القيم الأخلاقية 
زائفة كذلك. وهذا يعني أن المخاطرة بالاعتماد على الحجة العامة مخاطرة كبيرة. 
وأن دحض الحجة العامة يمكن أن يشكل دحضا للافتراضات المسبقة الضرورية 
لعالمية الأخلاق. 

وقد سبق لنا الإشارة إلى النقطة الثانية الجديرة بالذكر. وأعني أن الحجة 
العامة. على النحو الذي حددناه آنفاء ليس المقصود منها الدفاع عن قيم عالمية 
معينة (مثلا الحق في حرية التعبير أو الحق في الحصول على الاحنياجات 
الأساسية). بل إنها بالأحرى تحدد البناء المنطقي لموقف عالمي ولكنها لا تحدد 
محتوياته. لذلك تحتاج إلى أن نضيف إليها حججا إضافية عن قيم عالمية معينة. 
ويضطلع الفصلان الثالث والرابع بهذه المهمة. 

وهذا يقودنا إلى النقطة الثالثة والأخيرة حول هذه الحجة: من النتائج 
الضمنية للحجة العامة أن أي حجة ناجحة علي قيمة عالمية معينة (مثلا المبادئ 
العالمية للعدالة السياسية والمدنية. أو المبادئ العالمية لعدالة التوزيع) سيكون ليا 
نفس البناء المنطقي مثل الحجة العامة. أي أنها ستحدد قيمة من القيم. ثم تبين أن 
التفكير المنطقي عن هذه القيمة له قوة عالمية» لأن جميع الأشخاص متشابهون في 
خصائص ذات دلالة أخلاقية. (أي أنها ستبين صحة المبدأ الثالث). الحجة العامة 
إذا تعطي لنا البناء المنطقي الذي يجب أن تتطابق معه أي حجة على قيمة عالمية 
معينة. وسوف نعود إلى هذه النقطة في الفصلين الثالث والرابع. عند النظر في 
مبادئ عالمية معينة والدفاع عن تلك المبادئ. 

والآن وبعد أن حددنا البناء الأساسي الذي يحب أن يكون لأي حجة لكي 
تثبت عالمية القيم الأخلاقية. نبحث في القسم التالي تسعة اعتراضات على هذه 
العالمية - ومن خلال هذا البحث سيتم تقييم صحة المبدأ الثالث بدرجة أكبر. 
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لنبدأ ببعض الحجج المفاهيمية للنسبية الثقافية والاعتراض على عالمية القيم 
الأخلاقية. سنناقش في هذا القسم السادس والأقسام الخمسة التالية ست حجج 
مفاهيمية. وتشمل هذه الحجج الاعتراض بأن العالمية )١(‏ معيبة» لأنها ملتزمة 
بفكرة وجود طبيعة إنسانية مشتركة, وأنها (؟) تجريدية وبعيدة عن السياق بدرجة 
تجعلها غير ذات صلةء و(”) غير قادرة على أن تعطي وصفا أو تفسيرا كافيا 
للدافع الأخلاقي. و(5) خبرة التأمل الأخلاقي تبين عدم صحتها و(2) لا يمكن أن 
تتحقق لأن الحجة الأخلاقية يمكن أن تحدث فقط في سياق تقاليد وأعراف تاريخية 

و(؟) الاختلافات الأخلاقية العميقة تثبت عدم صحتها. 


والآن نبحث الحجة الأولى. تقول الحجة الأولى ضد عالمية القيم إنه لا 
توجد طبيعة إنسانية مشتركة؛ وأن الاعتقاد في فكرة الطبيعة الإنسانية المشتركة 
سيعني الوقوع في الماهوية (الماهية سابقة على الوجود) التي لا يمكن إثباتها. يرى 
رتشارد رورتي على سبيل المثال أنه لا توجد طبيعة إنسانية مشتركة”'"). وإن كان 
هذا صحيحا سيكون من الخطأ أن نستنتج من أن بعض المبادئ تنطبق على البعض 
أنها تنطبق أيضا على الجميع. إذا المبدأ الثالث غير صحيجء وعالمية الأخلاق 
تستند على أنثربولوجيا فلسفية غير مقبولة. 

ولكن رغم أن الكثيرين ينتقدون فكرة وجود طبيعة إنسانية مشتركة؛ إلا أن 
السبب في رفض هذه الفكرة أقل وضوحا''). الحجج ضد مفهوم الطبيعة البشرية 
المشتركة تقع في واحد من ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول هو الخلط ما بين العمومية 
(الصفات العامة المشتركة) والتمائل. يجب أن نميز هنا بين الأوصاف المتواضعة 
للطبيعة البشرية؛ والتي ترى أن الأشخاص لديهم خصائص قليلة مشتركة 
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(الطبيعة المشتركة)؛ والأوصاف الطموحةء التي تعطي وصفا شاملا وتفصيليا 
لخصائص الكائنات البشرية (التمائل)7"). على سبيل المثال الأوصاف المتواضعة 
للطبيعة البشرية يمكن أن تعزى إلى جميع البشر القدرة على الإحساس بالألم. مثل 
هذه الأوصاف الجزئية للطبيعة البشرية يقابلها أوصاف أكثر شمولا تعرّف الطبيعة 
البشرية تعريفا يشمل عددا كبيرا من الخصائص الأساسية. ويجب ألا ننظر إلى هذا 
التمييز على أنه تمييز بين فئتين منفصلتينء بل من المعقول أن نفكر في وجود خط 
متصلء في طرف منه الرأي بأن الأشخاص متمائلين وفي الطرف الآخر الرأي 
بأن الأشخاص لا توجد بينهم أي صفات مشتركة على الإطلاق. هذا التمييز له 
أهمية حاسمة. لأن البعض يقدم حججا ضد فكرة وجود طبيعة إنسانية مشتركة» 
. قائلين أن الأشخاص يمكن أن يختلفوا اختلافا هائلا في قدراتهم؛ وفي تصورهم 
للخير. وانتماءاتهم ودوافعهم وما إلى ذلك. كما يمكن أن يقال أن فكرة الطبيعة 
البشرية المشتركة لا تتفق مع متل هذا التنوع الهائل فيما لدى الأشخاص من 
معايير ومعتقدات وسلوك ورغبات. ولكن مثل هذا النمط من التفكير ليس مقنعا 
كحجة ضد مفيوم الطبيعة البشرية الذي يستشهد بها دعاة عالمية القيم (وضد 
5 الذي ذكرناه في القسم الخامس)» لأنه يفترض أن وجود طبيعة بشرية 
مشتركة يستتبع تماثلا. بينما أن كل ما هو مطلوب هو افتراض طبيعة مشتركة. 
على سبيل المثال الوصف الذي ذكرناه في القسم الخامس يذكر فقط عدة أشياء 
مشتركة - مثل الغايات المشتركة وبعض الخيرات المشتركة. 

الخطأ الثاني هو أن ننتقل من الاعتراضات على تصورات معينة عن 
الطبيعة البشرية: إلى رفض جميع التصورات عن الطبيعة البشرية. على سبيل 
المثال ينتقد الكثيرون نظريات عالمية القيم الأخلاقية على أساس أن تصورات 
الطبيعة البشرية في تلك النظريات تصورات أيديولوجية ومنحازة. ويعترض 
البعض على أن نعامل الخصائص التي تتميز بها ثقافة معينة على أنها خصائص 
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عالمية. المقدمة في هذه الحجة صحيحة: إلا أن حقيقة أن بعض التصورات منحازة 
لا يستتبع بالضرورة أن جميعها كذلك. وبالتالي أن الطبيعة البشرية المشتركة أمر 
ليس له وجود. رد الفعل المناسب على هذا الاعتراض هو بناء وصف للطبيعة 
البشرية؛ ثم عندئذ تقييمه في ضوء ملاحظات وانتقادات أشخاص آخرين من ثقافات 
أخرى. 

الخطأ الثالث هو أن نفترض أننا عندما نقول بوجود طبيعة إنسانية مشتركة» 
فأننا بذلك ننكر الواقع التاريخي للأشخاص. ولكن مرة أخرى هذا خطأ في الفهم. 
لأننا كما لاحظنا أآنفا عندما نؤيد تصورا للطبيعة البشرية فإننا نؤكد بعض 
الخصائص التي يشترك فيها الأشخاص. وهذا لا ينفي الطرق العديدة التي تؤدي 
فيها عضوية الأشخاص في ثقافات مختلفة إلى أن تظمر هذه الخصائص 

حتى الآن لم نر بعد سببا يدعو إلى تكون عالمية القيم الأخلاقية» (والمبدأ 
الثالئث من الحجة العامة للعالمية) خاطئة لأنها تفوم على فكرة وجود طبيعة 
إنسانية مشتركة7"). 


2( 
في ضوء فشل الحجة السابقة» دعنا الآن نتحول إلى حجة مفاهيمية أخرى 
ضد عالمية القيم ومع النسبية الثقافية. المشكلة في عالمية القيم الأخلاقية في نظر 
البعض (وبالتالي في الحجة التي وردت في القسم الخامس) ليست (أو ليست فقط) 
عدم وجود طبيعة إنسانية مشتركة. ولكن المشكلة هي أن مبادئ العالمية غير 
ملائمة - إن لم تكن عقيمة الجدوى. لأنها أكثر عمومية وتجريدية من أن يكون لها 
تطبيقات تذكر. يتوقف كل شيء في نظر القائلين بهذه الحجة على الظروف 
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المحلية؛ لذلك نحتاج إلى نظرة تضع الأمور في سياقها وتبرز المبادئ الملائمة 
لظروف تاريخية محددة؛ ومن الواجب علينا أن نتخذ نظرة أكثر محلية وأضيق 
نطاقا كي نصل إلى مبادئ صحيحة وقابلة للتطبيق. بعبارة أخرى يمكن لنا أن نميز 
بين نظرتين أخلاقيتين» نظرة من أعلى إلى أسفل ونظرة من أسنل إلى أعلى. 
النظرة من أعلى إلى أسفل توضح مبادئ عالمية وعامة» الهدف منها أن تغطي 
جميع الظروف: بينما النظرة من أسفل إلى أعلى ترى أن المبادئ التي تحكم 
العلاقات الأخلاقية يجب أن تخرج من بين الممارسات والأعراف السائدة. وترى 
هذه الحجة أن النظرة من أعلى إلى أسفل ينتج عنها مبادئ هزيلة وواهنة ليست 
ذات صلة بالظروف المحلية9 ”!. وعلاج هذا القصور في تصورهم هو أن ننظر 
إلى التاريخ وأن نتبنى نظرة تاريخية أو جزنية تؤكد السياق التاريخي 
والخصوصية. ويؤكد جيمس نولي هذه النقطة ويعترض في كتابه" تعددية غريية' 
كاأعتاص لسكا ععددماك على المبادئ العامة المجردة. ويشيد بالتفكير التاريخي 
الذي نجدء على سبيل المثال في فكر ومنطق القانون العرفي. 

وربما نلاحظ أن هذه الحجة موجهة بصفة خاصة ضد ما سميته عالمية 
النطاق. وتقول: إنه لا ينبغي أن توجد مبادئ لها شرعية عالمية» بل بالأحرى أن 
يكون العالم مساحة واسعة تتكون من خليط من مختلف الألوان والأشكال: يخضع 
ذيه أعضاء الجماعات المختلفة لحكم أعراف ومبادئ وممارسات مختلفة. وتقول 
أيضا علاوة على ذلك أن المبدأ الثالث في حجة دعاة العالمية. كما سبق أن 
أوضحناه. مبدأ باطل. لأننا نواجه مواقف مختلفة اختلافا جذرياء ونعيش في 
مجتمعات لها خلفيات وملابسات وظروف تاريخية مختلفة. 

هذا الخط من التفكير معيب من نواح عديدة. أولا لا يثبت في حد ذاته أن 
المبادئ العالمية ليست ملائمة. ولكنه يبين أنها يجب أن تكون مصصحوبة بإدراك 
سليم للظروف الاجتماعية والتاريخية. نظرية عالمية القيم الأخلاقية يمكن أن تكون 
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حساسة للسياق بأن تراعي هذه الظروف في تطبيق مبادئها. والعالمية» وإن كانت 
ترفض وجهة النظر القائلة بأن المبادئ" الأخلاقية السليمة تكون صحيحة عندما 
تتطابق مع تقاليد مجتمع معينء إلا أن هذا لا يعني أنها ترفض أهمية أخذ الظروف 
التاريخية في الاعتبار. 

المشكلة الثانية في هذه الحجة هي أنها تعغطي صورة خاطئة عن العالمية. 
المبادئ العالمية بصفة عامة تهدف إلى رسم إطار عام للسلوك؛ ولا تتطلب تطبيق 
مخطط من أعلى إلى أسفل يحدد بشكل دقيق ما يجب عمله. في أحوال كثيرة تضع 
ضوابط عامة لما يمكن عمله وليس الخطوط التفصيلية لكيفية تنظيم المجتمع حتى 
أدق التفاصيل. بعبارة أخرى هذه اديه قد تستبعد بعض الخيارات (لا قتل. لا 
حرمان. لا تمييز عنصري) دون أن تتطلب خيارات أخرى محددة. ولنتذكر أن 
العالمية تنص على أن بعض المثل الأخلاقية يجب أن يكون لها نطاق عالمي - 
ولكن ليس جميع المثل. لذلك العالمية ليست في موقف ضعيف أمام 
هذا الاعتراضص. 

وأخيرا من المفيد أن نميز بين تلك المثل الأخلاقية التي لها قيمة فقط في 
مواقف معينة؛ وتلك التي لها قيمة في عدد كبير من المؤاقف. يمكن أن نفكر في أن 
هناك سلسلة متصلة من القيم: في أحد طرفيها القيم التي لا تكون صحيحة سوى في 
ظروف معينة وفي الطرف الآخر القيم التي تكون صحيحة في جميع الظروف 
والأحوال. ولكي نضرب مثالا لهذا التمييز نفكر مرة أخرى في قيمة الحكومات 
الديمفراطية. وكما لاحظنا آنفا من المتفق عليه على نطاق واسع أن الديمقراطية لا 
يمكن أن تزدهر إلا عندما تتوافر أحوال ثقافية واقتصادية واجتماعية معينة. 
على النقيض من هذا توجد قيم أخرى تسري على نطاق أوسع. لنأخذ مثلا منع 
التعذيب. منع التعذيب أقل اعتمادا بكثير على الظروف التاريخية. لأنه يصلح 
للتطبيق في جميع الظروف. ربما عدا حالات شاذة يكون التعذيب فيها هو الطريقة 
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الوحيدة لمنع شر مريع. مع أخذ هذا التمييز في الاعتبارء يمكن أن نعود إلى الحجة 
التي نناقشها ضد عالمية القيم. هذه الحجة لها دلالة أكبر ضد المثل الأخلاقية التي 
تعتمد على تحقق بعض الشروط الخاصة المحددة. ولكن على النقيض من ذلك 
المثل الأخلاقية الأقل اعتمادا على تحقق ظروف تاريخية محددة تكون افتراضيا 
قابلة للتطبيق عامة وأقل عرضة للتعديلات والتحفظات التي تفرضها الظروف 
المحلية. ومن ثم وجود تنوع كبير في السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لا يهدم قابلية هذه المبادئ للتطبيق. لهذه الأسباب الثلاثة نستطيع القول بأن العالمية 
ليست مفرطة في التجريد إلى الحد الذي لا يجعل لها صلة بالواقع العملي. 


(2) 

والآن بعد أن فنْدنَا هذه الحجة» ننتقل إلى حجة مفاهيمية جديدة ضد عالمية 

القيم. يعترض البعض على العالمية- ومن ثم يعترضون على المبدأ الثالث» قائلين 
أن المبادئ الأخلاقية تنطبق على الناس فقط عندما تستطيع أن تجعلهم يتجاوبون 
معهاء ثم يقولون إن المبادئ العالمية لا تستوفي هذا الشرط. يرى والزر على سبيل 
المثال أن المبادئ الأخلاقية يجب أن يكون لها صدى لدى الذين يخضعون لها: 
يجب أن تكون قادرة على أن تحثهم على أن يلتزموا بها. المبادئ ذات الخصوصية 
الثقافية تستطيع أن تفعل هذاء والنقد الاجتماعي الذي يستند على التفهم المحلي 
يمكن أن يكون له تأثير. ويعبر والزر عن هذا الرأي في كتابه في صحبة النقاد 
وعنان0) أن لإسدمسره00) 15 بقوله "النقد يكون في أشد قوته... عندما يعبر عن 
الشكاوى العامة للناسء أو عندما يوضح القيم التي تستند عليها هذه الشكاوى"*"ا 
الشكل الصحيح للدعوى الأخلاقية إذا هو ما يسميه والزر "النقد المرتبط'". أما أفكار 
عالمية القيم الأخلاقية فليست كذلك؛. بل هي صورة لما يسميه والزر "نقد غير 
مرتبط". وهذا النقد لا يخاطب الناس ولا يحملهم على التجاوب معه. وهكذا يرى 
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أن القواعد المجردة الغريبة عن المجتمع والتي تنفصل عن المعايير والقيم 
الاجتماعية للناس ليس لديها فرصة كبيرة أو ليس لديها أي فرصة على الإطلاق 
لأن تكون محفزة على الفعل الأخلاقي. بالقدر الذي يجعل لها قيمة عملية. ويطرح 
دانيل بيل دعاوى ممائلة. إذ يستند على والزر في دفاعه عن النظرة النسبية بأن 
'الناقد الذي يحاول أن بدفع المجتمع إلى ما يتجاوز حدود الوعي الاجتماعيء لا 
يمكن أن ينجح في توليد معرفة لها أهمية سياسية؛ فقط النقد الذي يكون له صدى 
في عادات وقواعد السلوك في المجتمع الذي يوجه إليه. يستطيع أن يفعل ذلك9). 

وهذه الحجة لا تصمد أمام اعتراضين. أولا تفترض أن النقد "غير المرتبط" 
القائو «طلى> انا سدادعة» عالفية “ل رمكزف أذ كورة لد مدق "دن أعطاه 
المجتمعات. أي لا يمكن أن يحثهم على التجاوب معه. وبذلك لا يمكن أن يحث 
الناس على الالتزام بهذه المبادئ. ولكن ليس من الواضح على أي أساس يستند هذا 
الافتراض. ثانياء وأكثر من هذاء تفترض هذه الحجة بداية أنه إذا كان مبدأ ما لا 
يدفع أعضاء المجتمع إلى التجاوب معهء فهو عندئذ مبدأ لا ينطبق عليهم. وتفترض 
أن من الخواص(المفاهيمية) لمشروع أخلاقي سليم قدرته على أن يحث الناس على 
أن يلتزموا به. ولكن هذا اشتراط غير صحيح. قد يكون من الصحيح أن التعبير 
عن المبادئ العالمية لا يحدث تأثيرا في تغيير ثقافة المجتمع. ولكن هل هذا يبطل 
صحة هذه المبادئ؟ بعبارة أخرى من المهم أن نضع في الاعتبار أن اللغة 
الأخلاقية في أحوال كثيرة تقوم بدور وصفي. قد نريد القول بأن مجتمعا ما غير 
عادل حتى ولو كان المسئولون عنه ليس لديهم أي ميل لإصلاحه ولا يدركون قوة 
النقد. أما أن ننكر هذا وندعي أن المبدأ لا يكون صحيحا إلا فقط عندما يدفع الناس 
إلى التغيير. سيعني أننا نتجاهل التأثير الوصفي للعديد من الخطابات الأخلاقية. 
على سبيل المثال يمكن أن ندين مجتمعا يمارس الرق أو الاعتداء الجنسي على 
الأطفال أو تفديم ضحايا بشرية؛ حتى إذا كان أعضاء ذلك المجتمع يجدون نقد هذه 
الممارسات أمرا غريبا عليهم. لهذا السبب من قبيل المبالغة في القول أن ندعي أن 
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" النقد الاجتماعي لن يكون له فائدة سوى فقط عندما يكون أداة مساعدة للممارسات 
الفعلية". ولكي نعيد صياغة المقالة الحادية عشر المشهورة لماركس عن فيورباك . 
يمكننا القول بأن الفلاسفة يجب أن يفسروا العالم: المهم ليس فقط أن يغيروه 
(مع أنهم يجب أن يفعلوا ذلك)!”". حتى وإن كانت الفلسفة السياسية لا تحث على 
أي تغيير. إلا أنها ذات صلة وثيقة بالتغيير. 


(3 

وهكذا برهنا على أن انحجج المفاهيمية الثلاث على النسبية الثقافية حجج 
غير مقنعة. ولكن رغم ذلك توجد حجج مفاهيمية مهمة أخرى ضد العالمية 
تؤيد المنظور النسبي. يشرح والزر في كتابه تفسير النقد الاجتماعى 
صو نا امأعو5 6ه دولاماءممنعام1! حجة مفاهيمية إضافية. ويميز بين ثلاثة 
تصورات للتفكير الأخلاقي. التصور الأول يرى أننا نكتشف قيما أخلاقية: 
والتصور الثاني يرى أننا نبتكر هذه القيم» بينما يرى التصور الثالث أننا نصل إلى 
القيم الأخلاقية المناسبة عن طريق تفسير ممارساتنا الاجتماعية. ويدافع والرز عن 
التصور الثالث للنسبية الأخلاقية. ومن الحجج الرئيسية التي يسوقها في صالح 
النسبية أننا عندما نفكر في الطريقة التي نتخذ بها القرارات الأخلاقية. نرى أننا 
نفعل ذلك بتفسير المعايير الاجتماعية القائمة: "الحجة الأخلاقية تكون في معظم 
الأحوال تفسيرية في طبيعتها". وعلى حد قوله "تفهم الحجة الأخلاقية أفضل فهم 
عندما تطرح في وضعها التفسيري. الذي نفعله عندما نعبر عن رأينا هو أننا نعطي 
تفسيرا للأخلاقيات الموجودة بالفعل". دعواه إذا هي أننا عندما ننظر في حجة ما 
'وندرسها من الناحية الظاهراتية (الفينومولوجية)"' سوف نرى أن موضوعها 
الحقيقي هو معنى الحياة الأخلاقية الذي يشترك فيه الأطراف المعنيون”. تجربة 

التفكير الأخلاقي إذا تتناسب أفضل ما تتناسب مع النموذج التفسيري (النسبي). 
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ونلاحظ أن هذه الحجة تعترض على الدعوى الأساسية عند دوركن ونوسبوم 
بأن النسبية تقوض ذاتهاء وأعني بذلك الدعوى بأن المعايير المشتركة للمجتمعات 
تتعارض مع للنسبية (القسم الرابع). ودعوى والزر على النقيض من ذلك هي أن 
المشاركين في اتفاقية أخلاقية ينظرون إلى ما يفعلون ليس على أنه إتباع لمبادئ 
عالمية؛. ولكن كالتزام بالقيم المشتركة في ثقافتهم. ولكن موقف والزر من الصعب 
الدفاع عنه. وكما يتضح من تحليل الطرق التي يتمسك بها الناس بالمعتقدات 
الأخلاقية. الناس لا يفسرون معتقداتهم الأخلاقبة على أنها صحيحة لأنها تتفق مع 
أسلوب الحياة في مجتمعهم. بل يعتقدون بأن قناعتهم (على سبيل المثال بأن 
الاعتداء الجنسي على الأطفال شر) صحيحة لأنها تؤيدها حجج منطقية. وتعبر 
إيمي جوتمان عن هذه الحجة بشكل مقنع. تنبه إلى أن "الدعاوى الأخلاقية" التي 
تتكون لدى أعضاء ثقافة معينة 'ليست أن تفاهماتهم الاجتماعية كأمر واقع لها 
مبرراتها لأنها سائدة. بغض النظر عن محتوى تلك التفاهمات” (199:5: 11975 
.)3٠‏ ولكن الناس يقدمون الحجج على وجهات نظرهم. لنقل مثلا عن الإجهاض 
أو عقوبة الإعدام أو التوزيع وفقا للحاجة. لذلك من البعيد عن الدقة أن ندعي أننا 
نصنع القرارات على أساس ما نعتقد أنه الموافقة الجماعية للمجتمع. لننظر إلى 
ثقافة ترى أن المرأة يجب ألا تعمل بل يجب أن تظل في المنزل. تلاحظ جوتمان: 

دعوى النسبية الثقافية هي أن التفاهم الاجتماعي يمكن تبريره بأنه التفاهم 
السائد....تخلق توترا في محتوى التفاهم ذاته» بأن مكان المرأة الطبيعي هو البيت 
بسبب وظيفتها الاجتماعية الطبيعية. وليس لأن الرجال (أو لهذا الغرض معظم 
الرجال والنساء) يعتقدون اعتقادا صادقا أن المرأة مكانها البيت. 

وهكذا النسبية التقافية أبعد ما تكون عن التلاؤم مع تجربتنا الأخلاقية: بل 
هى في واقع الأمر متعارضة معها. كذلك من الخطأ في وصف موقف الذين 


يؤمنون بمعتقدات دينية أو أخلاقية أن تقول أن معتقداتهم صحيحة لأنها تعبر عن 
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آراء الأغلبية الساحقة. من بين الأساليب التي يمكن بها أن نعبر عن هذه النقطة 
القول بأن الأشخاص يعتقدون من داخل الممارسة بأن قناعتهم صحيحة عالميا. 
الموقف النسبي قد يصلح كوصف بضمير الغائب لآراء الناس (هم فقط يتبعون 
المعايير السائدة في ثقافتهم) ولكنه لا يتفق مع وصف بضمير المتكلم 
للمكتاركين انيدل" 

وتوجد كذلك نقطتان إضافيتين نوضحهما في هذا السياق. أولا من الصحيح 
في بعض الأحيان اننا شحة رإنا على البناين: أن كينا معزنا هو تقليد متبع في 
مجتمعنا. الموقف التفسيري قد يكون صحيحا في حالة بعض القرارات. وهو بذلك 
يتفق مع العالمية. كما تم تعريفها في القسم الأول من هذا الفصل. والذي يقول بأن 
بعض القيم فقط لها شكل عالمي ونطاق عالمي. ولكنه خاطئ كوصف للطريقة التي 
نفكر بهاء لنقل في أنواع عديدة من القيم الأخلاقية - مثل موقفنا من الرق أو 
الإجهاض أو الإبادة أو الاغتصاب أو ا ان البدني. ثانيا يقول دعاة العالمية أن 


المعابيز "العالمية يمقى أن تسن طرق مختلفة وفقا للسياق. التاريقي :والنقافي 0" . 
يستطيعون إذا أن يقبلوا ا و دون التنازل عن الالتزام 
بعالمية الأخلاق. وهكذا من الخطأ أن نفسر التفكير الأخلاقي في مجمله بأنه 


تفسيري. قد يكون التفسير في بعض الأحيان ضروريا ولكنه ليس كافيا. 


05 
استطاعت عالمية القيم الأخلاقية حتى الآن أن تتعامل مع الاعتراضات التي 
وجهت إليها. ولكننا لم نناقش بعد اعتراضات أخرى يعتبرها الكثيرون أكثر 
الاعتراضات إقناعا. من بين الاعتراضات الشائعة ضد عالمية القيم الأخلاقية أنها 
تفترض 'نظرة من اللامكان" ويقال إن هذا اللا مكان لا سبيل إلى “تحقيقء!"”). 
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وهذه الدعوى هي أننا جميعا ننظر إلى المسائل الأخلاقية من وجهة نظرنا: 
الخصوصية لا مفر منها بينما الموضوعية وهم أو حلم لا سبيل إلى تحقيقه. وتصر 
هذه الحجة على أن أحكامنا ونظرياتنا الأخلاقية تشكلها الثقافة التي ننتمي إليها على 
نحو لا سبيل إلى أن نتجاهله أو نتخلص منه. المرء لا يستطيع أن يتجاوز حدود 
بيئته الاجتماعية ليصل إلى وجهة نظر "عالمية". وبالتالي علينا أن نقبل منظورا 
نسبيا يتفق مع ثقافتنا: وإذا طالبنا بأكثر من ذلك فإننا نطالب بشيء ليس إلى تحقيقه 
من سبيل. وهذه بالمصطلحات التي أستخدمهاء حجة مفاهيمية؛ لأنها لا تعترض 
على العالمية بدعوى أنها غير مقبولة أخلاقياء ولكن فحوى الاعتراض هو أن 
العالمية تتطلب شيئا لا يمكن تحقيقه. 

وهذا النمط من التفكير نمط شائع. وقد عبر روتري عن هذا الرأي منذ فترة 
طويلة بقوله "لا توجد وجهة نظر خارج المفردات التي نستخدمها حاليا والخاضعة 
لظروف تاريخية نستطيع منها أن نحكم على هذه المفردات اللغوية7”'). ويقدم 
انيل بل المتظو الشسيانى: تلكماعاقة العاوى مماكظة ع1 سيل لكان عقف بل 
أن "جميع المعارف مقيدة بالسياق- الناقد لا يستطيع أن ينتزع نفسه من السياق 
بحيث يكون أمينا مع مبادئ تبرير عقلاني مستقلة عن أي سياق. حتى وإن حاول 
ذلك”. ويضيف قائلا: 

بمجرد أن ندرك أن معرفتنا مقيدة بالسياق. وأنه لا يوجد أي موقف 
'موضوعي" يمكن منه تفييم كيف نفكر ونتصرف ونصدر أحكامنا. ينبغي أن يقودنا 
هذا الإدراك إلى أن نتخلى عن المشروع الذي يهدف إلى العثور على تبرير 
عقلاني للأخلاقية. وعلى منظور خارجي وعالمي يمكن أن يفيدنا كمعيار نقدي 
نستطيع منه تقييم أخلاقية مجتمعات فعلية. وطالما أنه لا يوجد أساس فوق 
المجتمعات نسعى منه إلى تبرير مستقل للمستويات الأخلاقية للمجتمعات. سيعني 
هذا أن مستويات التبرير تنبثق عن تاريخ موروث المجتمع التي تجد فيه تبريرا لها 


وتكون جزءا من ذلك المجتمء7”*). 
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وهذه الحجة رغم أنها تستخدم كثيرا إلا أنه ليس من الواضح ما نخرج به 
منها. نقطة الضعف الأساسية في هذه الحجة هي أن العديد من النظرات العالمية لا 
تنكر أن القيم التي لدى الأشخاص تتشكل من منظوراتهم الاجتماعية. أنصار 
العالمية يدركون أننا ننظر إلى العالم ونصل إلى معتقداتنا الأخلاقية من داخل 
مخططاتنا الاجتماعية الخاصة, ولكنهم يلاحظون أن هذا في حد ذاته لا يثبت أنه لا 
توجد وجهة نظر صحيحة7”'). أنصار العالمية لاا يطمحون إلى 'نظرة من 
اللامكان". موقف نوسبوم مثال جيد على هذاء لأنها تبدأ من داخل الخبرة البشرية» 
وتفترض خيرات إنسانية محددة تنظر إليها على أنها مستمدة من الخبرة البشرية. 
وتسجل أن موقفها "لا يستمد من أي تصور ميتافيزيقي خارج التاريخ أو يعتمد على 
صدق أي شكل من الواقعية الميتافيزيقية”. بشكل أكثر تعميما حجة العالمية التي 
عرضناها في القسم الخامس لا تفترض وجهة نظر تأتي من اللامكان» ولكنها تعتمد 
على الافتراض بأن الأشخاص في جميع أنحاء العالم لديهم خصائص أخلاقية 
مشتركة. علاوة على ذلك يتوافق المنهح الذي تستخدمه هذه الحجة - التعادل 
التأملي عند رولز- مع القناعات والنظريات الأخلاقية للأشخاص”؛ '). بعبارة 
أخرى: لا يحتاج أنصار العالمية إلى أن يتبنوا منظورا يدعي أنه خارج التاريخ 
والثقافة. ربما يدعي بعض القائلين بالعالمية أنهم قادرون على التعبير عن وجهة 
نظر متحررة من أي تأثير للمجتمعء ولكن النقطة الهامة هنا هي أنهم ليسوا 
جميعا كذلك7*؟). 

هذه النقطة الأخيرة من غير المحتمل أن تقنع القائلين بالنسبية إقناعا كاملا 
يوجد في كثير من الأحوال افتراض آخر وراء التأكيد على أن هويات ومعتقدات 
الناس تتكون داخل سياق ثقافيء ذلك الافتراض هو أنه نظرا لأن الناس يأتون من 
ثقافات مختلفة فلن يتفقوا على أي قيم أخلاقية. 
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05) 
وهذا يقودنا إلى الحجة التالية للنسبية الثقافية. تعتمد الحجة المفاهيمية 
السادسة على مدى الاختلاف بين أعضاء ثقافات مختلفة؛ وتدفع على هذا الأساس 
بأن الأخلاق العالمية لا يمكن أن تتحقق. وتقوم هذه الحجة على دعويين. الدعوى 
الأولى هي وجود اختلاف من الصعب تخطيه أو تجاوزه في العالم حول المسائل 
الأخلاقية. النظرة العارضة إلى تعددية التقاليد والمذاهب الأخلاقية المختلفة تبين لنا 
بوضوح أن الخلافات فيما بينها خلافات عميقة وواسعة. ولنعطي بعض الأمثلة 
المألوفةء يوجد خلاف لا يمكن تجاوزه حول مسائل معينة مثل الإجهاض وحقوق 
المرأة بصفة عامة؛ والمساواة بين الأشخاص وختان الأنثى. ويمكن لنا أن نضيف 
إلى ذلك دعوى ثانية» تلك هي أن وجود هذه الخلافات العميقة يدحض نظرة عالمية 
القيم الأخلاقية. وينسب إلى النظرة العالمية أنها تفترض أن الناس يستطيعون 
التوصل إلى إجماع حول المسائل الأخلاقية. 
وهذه الحجة تستحق التحليل في شيء من التعمق لسببين. السبب الأول هو 
أنها حجة شائعة للغاية ويجدها الكثيرون حجة مفحمة. السبب الثاني هو أن تحليل 
المشكلات التي تواجهها هذه الحجة يعطي لنا حجة إيجابية لشكل من أشكال عالمية 
التبرير. ولننتقل الآن إلى تقييم هذه الحجة. ونجد أن الدفاع المفاهيمي السادس عن 
النسبية ضعيف أمام ثلاثة أنواع مختلفة من الردود. 

)١‏ أحد الاستراتيجيات هي أن نبحث مدى صحة المقدمة الأولى لهذه 
الحجة- تلك التي تؤكد وجود اختلاف عميق ومتضارب. ومن المفيد أن 
نفصل البيان في ستة تعليقات. أولاء يعتقد البعض أن الناس من ثقافات 
مختلفة يتفقون على بعض المعايير الأخلاقية الأساسية- وذلك مثل عدم 
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قتل الأبرياءء أو عدم الاغتصاب أو عدم السرقة. هذه القواعد يمكن أن 
نجدها في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام وفي البوذية وفي جميع 
الأديان الأخرىء وكذلك في مدارس الفكر العلماني”*). ثانياء يمكن أن 
نجد مزيدا من الدعم لهذا الطرح إذا رجعنا إلى فكرة "الإجماع المتداخل 
الدولي" التي أشرنا إليها فيما تقدم. وكما رأينا فيما سبق دفع بعض 
الفلاسفة بأن بالرغم من أن الناس تعتئق مذاهب شاملة مختلفة (مثل 
الإسلام أو البوذية أو الداوية) إلا أنهم من الممكن أن يتفقواء بل إنهم 
فعلا يتفقون؛ على بعض القواعد الأخلاقية. ويبدو أنه يوجد قدر كبير 
من الصحة في هذا القول؛ ومن المهم أنه يقر بأن الاختلاف حول ما إذا 
كان أي من الأديان صحيحاء لا يستبعد الاتفاق على العديد من الدعاوى 
الأخلاقية. وبالإضافة إلى هاتين النقطتين نضيف نقطة ثالثة. تلك هي 
أن الحالات التي تتبنى فيها المجتمعات مبادئ مختلفة تماما. يمكن أن 
تبدو كدليل على تعارض القيم. ولكن كثيرا ما توجد حالات فعلية لا 
يوجد فيها اختلاف من حيث المبادئ. ويمكن لأعضاء مجتمعين مختلفين 
أن يعتنقوا مثلا أخلاقية تختلف عن بعضها البعض اختلافا جذرياء ولكن 
يرجع هذا الاختلاف فقط إلى أن هذه المجتمعات تواجه سيناريوهات 
مختلفة. وهذا لا يشكل اختلافا أخلاقيا أساسيا. ولنعطي مثالا نقارن فيه 
بين مجتمع يواجه نقصا في الوقود ومجتمع لا يواجه مثل هذا النقص. 
نفترض أن المجتمع الأول. على عكس المجتمع الثانيء يضع قيودا على 
استخدام الموارد الطبيعية. هنا يتبنى كل من المجتمعين سياسة مختلفةء 
ولكن النقطة الأساسية هنا هي أن الخلاف ليس جوهريا. ويمكن أن 
نفترض أن المجتمع الثاني سيوافق على سياسة فرض قيود مثل التي 
يفرضها المجتمع الأول إذ1 هنا ووجه بنفس: النقضل7), 
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نضيف إلى ما تقدم نقطة رابعة. كثيرا ما يرى القائلون بالنسبية أنه عندما 
يتبع الناس مبادئ مختلفة سيكون هذا تأييدا للنسبية. لذلك من المفيد أن ننظر إلى 
ردود أخرى بديلة من جانب القائلين بالعالمية. ربما يتبنى القائلون بالعالمية وجهة 
النظر التعددية الذي يدافع عنه سير إشيا برلين. يرفض برلين النسبية. كما يرفض 
العالمية الأحادية» والتي ترى وجود قيمة عالمية واحدة. بدلا من ذلك يرى وجود 
مبادئ متعددة صحيحة عالميا. وهكذا نجد أمامنا عددا من المبادئ التي لا تتفق مع 
بعضها بعضاء في هذه الحالة سيختار بعض الناس بالضرورة أن يعطوا الأولوية 
لبعض المبادئ ويختار آخرون مبادئ أخرى. 

الذي نخرج به من هذه النقاط الأربع معا هو أن المقدمة المنطقية الأولى أكثر 
مدعاة للشك مما تبدو به للوهلة الأولى. يوجد اتفاق في وجهات النظر أكبر بكثير مما 
تسمح به هذه المقدمة. ولكن يشعر الكثيرون بشك عميق إزاء مثل هذه الدعوى, 
وحجتهم في ذلك هي أن الثقافات المختلفة غير متكافئة. بمعنى أنه لا توجد بينها 
مقاييس مشتركة. وبالتالي غير قادرة على حل الخلافات بينها. لذلك من الجدير 
بالنظر أن نبحث إن كان هذا صحيحا وما هي نتائجه على النظرة العالمية. أولا 
نحتاج إلى أن نميز بين نوعين من عدم وجود مقاييس مشتركة أو عدم التكافؤ - عدم 
التكافؤ المفاهيمي وعدم التكافؤ الأخلاقي7”“). ولنبحث النوع الأول. يحدث عدم 
التكافؤ المفاهيمي عندما لا يستطيع أعضاء ثقافة ما أن يدركوا مفاهيم ثقافات أخرى. 
على النقيض من ذلك لا يحدث عدم تكافؤ أخلاقي عندما يعجز أعضاء ثقافة ما عن 
إدراك مفاهيم ثقافة أخرى. ولكن يحدث عدم التكافؤ الأخلاقي عندما يستطيعون 
إدراك تلك المفاهيم ولكنهم لا يرون فيها أي قيمة أخلاقية. مع أخذ هذا التمييز في 
الاعتيار لنبحث كل من النوعين من عدم التكافؤ بين الثقافات واحدا بعد الآخر. 

دافعت عدة نظريات عن الفكرة القائلة بعدم التكافؤ المفاهيمي بين الثقافات, 
والحجة التي تستند إليها تلك النظريات هي أن المفاهيم الأخلاقية في ثقافة ما لا 
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يمكن أن تترجم ترجمة دقيقة إلى التعبيرات المستخدمة في لغات الثقافات الأخرى. 
ولنعطي مثالا على ذلك: كثيرا ما يقال إن بعض الثقافات ليس لديها مفهوم عن 
"الحقوق" وبالتالي لا يمكن ترجمة هذا المفهوم إلى لغات تلك الثقافات. إذا كانت 
حجة عدم التكافؤ المفاهيمي بين الثقافات حجة صحيحة:ء فمن شأن ذلك أن يهدم 
تصور القائلين بالعالمية عن عالمية التبرير. ولكن لدينا سبب وجيه لأن نرتاب في 
مثل هذه الدعاوى. أولاء وكما يرى دونالد ديفيدسون وهالرى بوتمان» يوجد سبب 
كاف لأن نرتاب في الاتساق المنطقي لفكرة عدم التكافؤ المفاهيمي. والتبريرات 
التي تساق على عدم التكافؤ المفاهيمي عرضة لأن تناقض نفسهاء لأنها تميل إلى 
أن تعطي مثالا لمفهوم تدعي أنه غير قابل للترجمة من ثقافة إلى أخرى. ولكنها إذ 
تفعل ذلك تعطي وصفا كاملا لذلك المفهوم7*). ثانيا وجود طبيعة إنسانية مشتركة 
يجعل من السهل التفاهم والاتصال بين الثقافات. ومن ثم يبطل دعاوى عدم 
التكافؤ المفاهيمي. 

ننتقل الآن إلى ما أسميه عدم التكافؤ الأخلاقي. الذين ينتقدون عالمية القيم 
ربما يسوقون الحجة بأن أعضاء الثقافات المختلفة كثيرا ما يتحدثون كل في وادء 
ليس لأنهم لا يفهمون أحدهم الآخرء ولكن لأن لدى كل منهم أولويات أخلاقية 
مختلفة تمام الاختلاف. بعض الثقافات الغربية قد تعطي أولوية لحقوق الفرد على 
حقوق الجماعة. بينما قد تعطي بعض ثقافات إفريقية أو شرق أسيوية الأولوية 
لحقوق الجماعة على حقوق الفرد. وسنعالج بعضا من هذه المسائل في الفصل 
الثالث. ولكننا الآن يمكن أن نذكر العديد من الملاحظات ردا على هذه النقطة. أولا 
يجب أن نأخذ حذرنا من أي تعميم بأن ثقافة ما تعطي أولوية لشيء ما على شيء 
آخر. على سبيل المثال الدعوى بأن الثقافات الغربية تعطي الأولوية للفرد قبل 
الجماعة دعوى فيها قدر كبير من المغالاة» لأنها تهمل المدى الذي يقدر به 
الكثيرون في المجتمعات الغربية الصداقة والأسرة والتضامن في مقر العملء 
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وعضويتهم في مجتمع ديني أو محلي. علاوة على ذلك القائلون بأن التقاليد في 

شرق أسيا تضع الجماعة في المقام الأول يتجاهلون عناصر الفردية في الإسلام 

والبوذية والكونفوشية. بالإضافة إلى ذلك من المؤكد أن عدم التكافؤ بين ثقافتين لن 

يتخذ صورة أن يعتنق جميع أعضاء ثقافة ما قيمة معينة» بينما يرفض جميع 

أعضاء ثقافة أخرى هذه القيمة. الأرجح أن تنشأ الخلافات داخل الثقافات؛ وهذا لا 

يؤيد النسبية الثقافية بل يقوضها. وأخيرا هذا النوع من عدم التكافؤ يتفق تماما مع 
النظرة العالمية التي تؤكد تعددية القيم. على النحو الذي يأخذ به برلين. 

؟) وقد يكون من المفيد في هذه المرحلة أن نكرر ما قلناه عن هذه الحجة. 

رأينا حتى الآن الكثير مما يبدو للوهلة الأولى أنه عدم اتفاق من الناحية 

الأخلاقية. ليس في حقيقته عدم اتفاق. بل وأكثر من ذلك تبين لنا أن 

الحجج المضادة للعالمية التي تستند إلى عدم التكافو أخلاقيا أو مفاهيميا 

حجج غير مقنعة. والنقاط التي نستنبطها حتى الآن موجهة ضد الدعوى 

الأولى التي تقول بها الحجة التي نبحتها. ولكن من الجدير بالملاحظة 

كذلك أن الخطوة الثانية في الحجة لا تصمد كذلك أمام المناقشة. لأنها 

المشكلة الأولى .أن ظاهرة الاختلاف الأخلاقي هي في الواقع» ربما على 

نحو يدعو للدهشة, إشكالية تثير الكثير من الجدال حول للنسبية. وهذه النقطة أثارها 

بشكل جيد نيقولاس سترجيون وبرنارد ويليامز. يلاحظ الاثنان أنه عندما يحدث 

خلاف بين شخصين حول مسألة ما. سيفترض كل منيما مسبقا أن هناك إجابة 

صحيحة. دون هذا لا يكون هناك اختلاف بل فقط مجرد وجود رغبات مختلفة. 

وكما يقول سترجيون ' توجد على أقل تقدير غرابة سطحية في النسبية إزاء أي 

موضوع. ليس فقط الأخلاق. بآن الرأي الذي يبدأ عادة بالإصرار على وجود 

الخلافات المستعصية التي يأمل آخرون على حلهاء ينتهي إلى أن الخلافات ليست 
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حقيقية على الإطلاق في المقام الأول. لننظر على سبيل المثال إلى مسألة 
الإجهاض. من الخطأ لجميع الأطراف في النزاع أن يتخذوا نظرة نسبية. النقطة 
التي أوضحها تعود إلى الحجة الواردة في القسم التاسع. بأن النسبية لا تتفق مع فهم 
الناس لالتزاماتهم ومبادئهم الأخلاقية. وهذا واضح بصفة خاصة في حالات 
الاختلاف الأخلاقي. كل طرف في الخلاف سيرى أن رأيه هو الرأي الصحيح 
بينما آراء الآخرين باطلة. وسيكون من الوصف الخاطئ تماما لآراء الذين يختلفون 
غماه 1 كانف: المو الها الحق :ف التصرويك في الالتحاناك: أن قوق إن كاد جديد 
محق من وجهة نظره الخاصة. 

وتوجد نقطة ثانية شديدة الأهمية يمكن أن تثار ضد الرأي القائل بأن 
الاختلاف يستتبع بطلان النظرة العالمية. هذا الزعم الأخير كثيرا ما يطرح. إلا أنه 
لا توجد عليه أدلة كافية» لأننا ربما نعتقد بشكل مطرد أنه (أ) 'يوجد خلاف” 
و(ب) 'العالمية الأخلاقية صحيحة" ونعتقد كذلك أن (ج) ' بعض الخلافات تنشأ لأن 
التفكير الإنساني غير معصوم من الخطأ". ويجب أن نشير هنا إلى نقطتين. النقطة 
الأولىء والأكثر تواضعاء هي أنه حتى إذا ما رفضنا جميع الاعتراضات السابقة 
التي توجه ضد هذه الحجة. ستكون هذه الحجة غير كافية. ولكي تنجح يجب ألا 
تكتفي فقط بإثبات وجود خلافات ولكن يجب كذلك أن تثبت خطأ محاولات النظرة 
العالمية لشرح مثل هذه الخلافات. هذه الحجة إذا غير كافية دون حجج إضافية 
تبين أن جميع تلك المحاولات مصيرها الفشل. النقطة الثانية والأكثر طموحا هي 
أن (ج) بها بعض المعقولية ٠‏ وإن كانت .كذلك موضع خلاف كبير. في واقع الأمر 
سيكون من قبيل الغطرسة أو الغرور الشديد أن ندعي أننا لا يمكن أبدا أن نكون 
مخطئين وأن تفكيرنا الأخلاقي معصوم من الخطأ. عدد من الظواهر التي تحدث 
يوما بعد آخر تساهم في قابليتنا للخطأ. من الواضح أن عدم الاتساق المنطقي 
والأخطاء في الوقائع والأنانية والاستغلال والمعتقدات القطعية والاعتزاز بالنفس 
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وعدم الرغبة في الاعتراف بالخطأ والتهاون والأماني الكاذبة» كلها عوامل تؤثر 
على أحكام الناس- أحكام كل شخص - وهي بذلك يجب أن تؤخذ في الاعتبار في 
تفسير الاختلاف الأخلاقي'”). 


") شرحنا في هذا القسم ردين مهمين على الدفاع عن النسبية الذي نوليه هنا 
بالبحث. وقبل أن ننتقل إلى النظر في مجموعة ثالثة من الاعتراضات 
على هذه الحجة؛ من المناسب أن نتوقف ونلاحظ أن المجموعتين من 
الاعتراضات تعطيان قدرا من التأييد لنوع من عالمية التبرير. تقول 
عالمية التبريرء كما سبق أن ذكرناء أنه توجد بعض القيم الأخلاقية التي 
يمكن تبريرها للجميع. والنتيجة التي نخرج بها من التعليقات السابقة 
هي أن هذا موقف معقول. وهذا يستند إلى مجموعتين من الدعاوى. 
أولا وجود قدر كبير من الاتفاق عبر الثقافات» وأن ما ببدو في أحوال 
كثيرة على أنه خلاف ليس في الحقيقة كذلك؛ وهذا يؤيد فكرة أن بعض 
المعايير يمكن تبريرها للجميع. وهذه النقطة تكتسب مزيدا من التأييد 
عندما نتبنى نموذجا لإجماع متداخل؛ وعندما نأخذ بتصور أشيا برلين 
التعددي للعالمية. عندتذ يمكن لنا أن نرى طرقا لتبرير بعض القيم 
للجميع. ثانياء ما يترتب على المجموعة الثانية من النقاط هو أن قدرا 
من الخلاف ينشأ عن الأخطاء والأنانية والتحيز لمذهب معينء؛ وما إلى 
ذلك. ويعني هذا أنه يمكن أن يكون هناك مزيد من الاتفاق بين الناس 
عندما يتخذون قراراتهم ولديهم معلومات كاملة؛ ويكونون على قدم 
المساواة فيما بينهم ولديهم حرية في التفكير. هذا الموقف بما هو كذلك 
يولد شكلا معينا من عالمية التبرير. أقصد الشكل الذي يؤكد وجود قيم 
يمكن تبريرها للجميع عندما يكون تفكير هؤلاء الأشخاص غير مشوه 
بالمصلحة الذاتية والأخطاء الموضوعية والتهاون وما إلى ذلك. وهكذا 
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نجد أن المجموعتين من التعليقات تؤيدان فكرة وجود معايير عالمية 


؛) والآن بعد أن رأينا أن بعض العيوب في الحجة التي نوليها بالبحث يمكن 
في واقع الأمر أن تعطي تأبيدا لنوع من عالمية التبريرء يجدر بنا أن 
نعود إلى نقد حجة النسبية؛» لأن هذه الحجة يمكن الرد عليها بمجموعة 
ثالثة من الاعتراضات. المشكلة على وجه الخصوص هي أن حجة 
النسبية التي نقوم بتقييمها تفشلء. لأنها تتجاهل التمييز بين نوعين من 
العالمية ميزنا بينهما في القسم الأول. وهما "عالمية النطاق: و"عالمية 
التبرير". وحتى إذا ما قبلنا الخطوتين الأولى والثانية من الحجة التي 
نناقشهاء لا تكون هذه الحجة قوية سوى ضد عالمية التبرير فقط. لأنها 
تبين أن المعايير الأخلاقية لن تحصل على موافقة الجميع. ولكن هذا لا 
يهدم عالمية النطاق. وقد يقبل المرء النسبية الثقافية» كما تدافع عنها هذه 
الحجة, ولكنه في الوقت نفسه يأخذ بقيم أخلاقية لها عالمية النطاق. 
ردا على هذا يمكن للقائل بالنسبية أن يدفع باعتراض إضافي. ربما يقول إن 
المعايير الأخلاقية يجب أن تطبق على جميع الأشخاص فقط إذا ما كان من الممكن 
تبريرها للجميع. وتربط هذه المقدمة المنطقية عالمية التبرير مع عالمية النطاق» 
بالنص على أنه ما لم تكن عالمية التبرير صوابا (أي إن لم يكن من الممكن تبرير 
المبادئ الأخلاقية للجميع) عندئذ تكون عالمية النطاق غير صحيحة (أي أن المبادئ 
الأخلاقية لا يجب أن تطبق على الجميع). عندئذ يمكن أن نقرأ هذه الحجة على 
النحو التالي: 
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لذلك: 
(ج) عالمية التبرير خاطئة. 
(د) إذا لم يكن من الممكن تبرير المعايير الأخلاقية للجميع يجب عدم 
تطبيقها على الجميع (هذه المقدمة المنطقية الجديدة تربط عالمية النطاق 
بعالمية التبرير). 
لذلك لا توجد معايير أخلاقية عالمية. 
وعندما نضع جانبا صواب المقدمة المنطقية الأولى والمقدمة المنطقية 
الثانية» أو خطنها نجد أن هذه الحجة» وبصفة خاصة المقدمة المنطقية الإضافية. 
تعاني من عيب شديد الأهمية. وهذا العيب هو أن المقدمة المنطقية - المقدمة (د) 
- هي نفسها مبدأ معياري عبر الثقافات (في جميع الثقافات). ذلك المبدأ المعياري 
يؤكد مبدأ عالميا يقول بأنه من الخطأ أن تفرض مبدأ على أشخاص ما لم تستطع 
أن تبرره لهم. وهكذا نجد أن الحجة تناقض نفسها لأنها تؤكد عالمية النطاق من 
أجل أن تضع أساسا لموقف مضاد للعالمية. وهذا لا يعني القول بأن المقدمة 
الإضافية خاطئة. ولكنه يعني أنه إذا كانت المقدمة المنطقية (د) صحيحة:؛ عندئذ 
ستهدم حجة النسبية» لأن هذه المقدمة تستخدم مبدأ أخلاقيا عالميا. 


غطى هذا القسم قدرا كبيرا من الموضوع. لهذا السبب قد يكون من المفيد 
أن نلخص النتائج التي توصلنا إليها. ما رأيناه هنا هو أن الحجة التي تؤسس 
النسبية على وجود خلاف أخلاقي تعتمد على افتراضات منطقية أساسية موضع 
شك (النقطة أ) وتحتوى على استنتاج خاطئ (أن الخلاف يبطل العالمية) (النقطة 
ب). وقد رأينا أنها ليس لها قوة ضد عالمية النطاق (النقطة د). إضافة إلى ما تقدم 
نجد أن تحليل القصور في النقطتين الأولى والثانية» يعطي تأييدا لعالمية التبرير 
النقطة )ار 
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)١١( 

والآأن وبعد أن بحثنا ستة اعتراضات مفاهيمية على عالمية القيم. ننتقل الآن 
إلى النظر في ثلاثة اعتراضات معيارية: وأعني الاعتراضات القائلة بأن العالمية 
)١(‏ تقمع الخلاف وتفرض التمائل و(؟) تعطي شرعية لسياسة القوة و(") غير 
شرعية لأنها شكل من التدخل الخارجي. 

نتعامل مع الاعتراض الأول أولاء من الشكاوى العامة ضد النظريات 
العالمية أنها تخنق التنوع وأنها تقمع التعددية والاختلاف. هذا الاعتراض يوجه من 
بعض (وليس من كل) مفكري ما بعد الحداثة وما بعد الهيكلية!'”). هذا الاعتراض 
يصف المبادئ العالمية بأنها بطبيعتها نوع من القمع: إذ إنها تولد التماتل والتشابه 
وهي بذلك معادية للتعددية. ويمكن أن نجد نماذج لهذا النمط من التفكير في أعمال 
إمانويل ليفائنز» والذي يعترض في كتابه عومءئا سهط) عدتتدع01 على " إدراج أو 
تصنيف حالات معينة تحت قاعدة عامة". والإدعاء هنا هو أننا عندما نرجع إلى 
مبادئ عالمية ندرج أو نصنف كل شيء تحت عنوان عام؛ وبذلك لا ندخل التنوع 
في اعتبارنا. 

هذه الحجة ضد العالمية غير مقنعة. ولكي نرى السبب من المفيد أن نعود 
إلى النقطة التي يثيرها أونيل. بأن العالمية هي تطبيق نفس القيم (شكل عالمي) 
علي الجميع (نطاق عالمي). بهذا المعنى تكون العالمية الأخلاقية في ذاتها ليست 
ملتزمة بأي مضمون محدد. وكما رأينا أنفا يوجد تنوع كبير بين نظرات القائلين 
بالعالمية: بدءا من "عالمية التكرار" عند والزر إلى "النزعة الأرسطوطالية” عند 
نسبوم إلى "أخلاق المداولة" عند هبرماس.7"”) وهذه النقطة لها أهميتهاء لأنه بينما 
تكون الحجة موضع النظر قابلة للتطبيق ضد بعض أنواع العالمية إلا أنها ليست 
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لها قوة ضد أنواع أخرى. ولكي نرى هذا من المفيد أن نميز بين المبادئ الناهية 
(النواهي) والمبادئ الآمرة (الأوامر)7””“). المبادئ الأولى تحرم أنشطة معينة ولكنها 
لا نصف أنشطة بعينها يجب على كل شخص أن يتبعها. المبادئ الآمرة على 
النقيض من ذلك تحدد بعض الأنشطة المعينة التي يجب أن يلتزم بها كل فرد. هذا 
التمييز له أهمية فائقة لأن هذه الحجة لها قوة فقط ضد عالمية الأوامر: ولكن ليس 
ضد عالمية النواهي. بعض الأمثلة من نظريات العالمية قد تساعد على توضيح 
هذه النقطة. يدافع ستيوارت هامشر عن نوع إجرائي من العالمية» بمقتضاه يكون 
على جميع المجتمعات أن تلتزم بإجراءات معينة لحل النزاعات. وموقفه هذا يتفق 
مع الاخثلاف 0 0 هذه اد من المرجح في أغلب خوك أن 


بأي 50 يسمح بقدر كبير من التو عرد طن للك وا زر 
في الفصل التالي؛. يمكن أن نستخدم نفس هذه النقطة حول حقوق الفرد في حرية 
اي والتعبير والاعتقاد (الفصل الثالث القسم العاشر). وهذه الحقوق تسمح للفرد 
بأن يختار م عا مكسية قداك انقوف كبو زد عزنا الآخرء وبالتالي لا 
يمكن أن نوجه الاتهام لهذه المثل بأنها قمعية. لذلك ينطبق الاعتراض على بعض 
النماذج ولكن ليس على النمط في حد ذاته. 
قد يسلم البعض بأن بعض أشكال العالمية أقل من غيرها تقييدا للتنوع 
التقافي: ولكنهم قد يدفعون أيضا بأن العالمية في جميع أشكالها (سواء الناهية أو 
الآمرة) لا تتجاوب بدرجة كافية مع التنوع الثقافي. إذ بغض النظر عن محثوى 
نظرية أخلاقية معينة. سيؤدي فرض نفس القيم على الجميع إلى تقليص التنوع. 
الحجة في الفقرة السابقة لا تصل إلى جذور المشكلة؛ لأن فرض نفس القواعد 
(عالمية الشكل) على كل شخص (عالمية النطاق)؛ يعني معاملة كل شخص معاملة 
ممائلة ودخول كل شخص تحت نفس التصنيف. بهذا المعنى لا تستطيع القيم 
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العالمية أن تظهر الاحترام لخصوصية الناس وهوياتهم التقافية المتميزة**). بدلا 
من ذلك نحتاج إلى أن نتخلى عن القواعد العالمية وأن نمنح للناس استثناءات 
تمكنهم من ممارسة طريقتهم في الحياة. 

ردا على هذا يجب أن نذكر أربع نقاط. النقطة الأولى هي أن أصحاب 
النظرة العالمية يمكن لهم أن يقبلوا أنه يجب أن تكون هناك استثناءات من بعض 
القواعد. كل ما يقولون به هو أن تكون هناك بعض المعايير العالمية» وهذا يتفق 
مع السماح لمعايير عالمية بأن تحكم بعض المسائل. ثانياء وكما يقول باريء أي 
اقتراح باستثناء بعض الأشخاص من القواعد العامةء يجب أن يستوفي عددا من 
الشروط الصارمة. يجب أن يبين أن هناك أساسا منطقيًا لقاعدة ماء وأن يبين بعد 
ذلك أن هناك مبررا عقلانيا لاستثناء البعض من هذه القاعدة» ويجب كذلك أن يبين 
أن هذه الحالة لا تنطبق إلا فقط على بعض الناس وليس على الجميع. وإلا سيتطلب 
الأمر الغاء القاعدة وليس مجرد الاستثناء منها. وكما يوضح باريء. من الصعب 
استيفاء هذه الشروطء وبالتالي يجب أن نرفض العديد من الاستثناءات المقترحة من 
القواعد7”). النقطة الثالثة هي أننا في أحوال كثيرة لا نحتاج إلى استثناءات من 
القواعد لإظهار الاحترام للممارسات الثقافية المختلفة. والهدف - وهو أن تكون 
هناك ترتيبات قانونية لا تميز ضد أقليات تقافية- يمكن في أحوال كثيرة أن يتحقق 
بواسطة قواعد عالمية جديدة. رابعاء يجب ألا نقبل دون قيد أو شرط الافتراض 
الضمني بأن التنوع الثقافي لا يجب أبدا تقييده: وأن القواعد العالمية يجب أن يهمل 
شأنها عندما تتعارض مع بعض الممارسات الثقافية. ويمكن أن نعطي سببين لتأبيد 
القواعد العالمية. أولا من المصادر المعتادة للظلم التعامل مع حالات مشابهة بطرق 
مختلفة. ولكن وجود إطار له قواعد عالمية يوفر بيئة منصفة لأنه» على خلاف 
الإطار الذي توجد به قواعد تختلف من حالة لأخرى. يعامل كل الأشخاص بطريقة 
ممائلة. ويمكن أن نضيف الى هذا أن الموقف الذي لا يوجد فيه قواعد عالمية 
ويعامل فيه البعض بطريقة مختلفة عن البعض الآخرء يكون مصدرا مواتيا 
للاستياء والمنازعات. 
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النقطة الثالثة هي أن الحجة المضادة للعالمية هي في ذاتها بالفعل صورة من 
العالمية. يعترض القائلون بهذه الحجة على الخطط التي تطرح مجموعة من القيم 
الموحدة على الآخرين جميعهم. ولكنهم هم أنفسهم بهذا الاعتراض يطرحون مبدأ 
عالميا. وأعني به "إظهار الاحترام للآخرين والسماح لهم بمساحة يمارسون فيها 
طريقتهم في الحياة". وهكذا أفضل فهم لهذه الحجة هي أنها انتقاد لبعض أنواع 
العالمية» بالاعتماد على تأكيد نظرة عالمية أخرى تتجاوب مع الثقافات. بهذا 
المعنى: رغم أن هذه الحجة المقصود بها الاعتراض على القواعد العالمية, إلا أنها 
في نفس الوقت تستند إلى نظرة أخلاقية عالمية(”). 


(0 

والآن بعد أن تبين لنا أن الحجة المعيارية الأولى لم تحقق نجاحاء ننتقل إلى 

النظر في حجة أخلاقية ثانية ضد العالمية. يرى أصحاب هذه الحجة أن القيم 
الأخلاقية العالمية ليست أكثر من غطاء لسياسة القوة. ويقولون: إن القوى 
الإمبريالية والدول التي تنتهج سياسة خارجية عدوانية تستخدم مبادئ أخلاقية 
عالمية لتضفي الشرعية. على أهدافها الأنانية التي تعتمد على القوة» ومن المحتم أن 
تكون المشروعات العالمية متحيزة؛ وتدفع إليها القوةء ويرون أن جميع المثل العليا 
العالمية موضع شبهة لأنها تستخدم في الدفاع عن سياسات الغزو والاستغلال 
والقمع. وهذا نمط شائع من التفكير نجده في أحوال كثيرة لدى الواقعيين. يوجه إي 
إتش كار على سبيل المثال اتهاماته ضد من يسميهم دعاة المدينة الفاضلة 
أو اليوطوبيا وذلك في كتابه الذي حاز شهرة كبيرة بعنوان أزمة العشرين سنة 
5أأ') 5زهء ١2‏ 3001143) 1116". ويقول في كتابه ذاك "هذه المبادئ التي يفترض أنها 
عالمية ومطلقة لم تكن مبادئ على الإطلاق: ولكنها انعكاسات غير شعورية لسياسة 
قومية قائمة على تفسير معين للمصالح القومية في وقت معين".ويصف المبادئ 
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العالمية بأنها "ليست أكثر من مجرد أسلحة صبت في قالب مبادئ الهدف منها 
خدمة المصالح". كذلك عبر كارل شمت تعبيرا قويا عن الشك في وجود قيم 
عالمية. ويرى أن الدول ستسيء دائما استخدام 'مفهوم عالمي" مثل "الإنسانية": 
مفهوم الإنسانية على وجه الخصوص أداة مفيدة لأيديولوجيا الإمبريالية. وهذا 
المفهوم في صيغته الإنسانية الأخلاقية أداة للإمبريالية الاقتصادية. وهذا القول 
يذكرنا بتعبير معدل بعض الشيء لعبارة برودهون: إن كل من يستخدم مفهوم 
الإنسانية إنما يفعل ذلك للمخادعة. 

إلا أن هذا النمط من التفكير غير مقنع كنقد للعالمية الأخلاقية: وذلك للعديد 
من الأسباب. أولا المبدأ الذي تستند إليه هذه الحجة غير صحيه. إذ إن استخدام 
البعض لمثل أخلاقية بهدف إخفاء مقاصدهم الإمبريالية لا يعني ضمنا منطقيا أن 
هذه المثل الأخلاقية خاطئة. كل ما هنالك هو أنه ينبهنا .إلى أن ننظر بالشك إلى 
السياسيين عندما يستشهدون بمبدأ أخلاقي. وأنه يجب علينا ألا نصدق ما يقولون 
دون قيد أو شرط. ولكن هذا لا يبطل أو ينسخ المعايير الأخلاقية (العالمية) 
المستخدمة. 

والمشكلة الثانية: والمرتبطة بالأولى. في الحجة المضادة للعالمية هي أن 
هذه الحجة. إن كانت حجة صحيحة,. يمكن أن تستخدم كذلك ضد النسبية الثقافية. 
لأن الحكام الطغاة يستخدمون في بعض الأحيان المبادئ النسبية لكي يضفوا 
الشرعية على ما يمارسونه من قهر. ومن الاستراتيجيات المعهودة التي يتبناها 
الطغاة لإعطاء الشرعية لممارساتهم التي تنتقد خارج بلادهم بأنها غير إنسانية؛ 
القول بأنه لا توجد قيم أخلاقية عالمية. وأن السياسات التي يتبعونها ممارسات 
عادلة» لأنها تتفق مع تقاليدهم وتاريخهم. الحجة التي نناقشها هنا لا تثبت أن هناك 
ما يعيب القيم العالمية. 
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بالإضافة إلى هذاء الادعاء العملي في هذه الحجة, وفقا لما تقوله؛ مبالغة في 
التعميم إلى حد يجعل من الصعب أن نقبلها. ربما لا تكون بعض الأحكام الأخلاقية 
أكثر من محاولات مستترة للسيطرة على الآخرينء إلا أنه من غير المعقول أن 
ندعي أن كل حكم أخلاقي: (أ) محاولة لممارسة القوة و(ب) ليس أكثر من ذلك. 
قد يرد أنصار هذه الحجة على هذه النقطة الأخيرة بالتوسع في فكرة القوة التي 
يقصدونها. ربما يستندون إلى كتابات مايكل فوكالتء الذي يرى أن جميع أنظمة 
الحقيقة من إنتاج القوة. وينظر فوكالت إلى ممارسة القوة 'كطريق يمكن من خلاله 
لأفعال معينة أن تهيئ المجال لأفعال ممكنة أخرى". وفقا لهذا الرأي "علاقات القوة" 
هي "الاستراتيجيات التي يسعى بها الإفراد لتوجيه سلوك الآخرين والتحكم فيه." 
ولكن فوكالت يتبنى تعريفا فضفاضا للقوة. تتضمن فيه القوة تشكيل معتقدات 
الآخرين. وعندما يتم تعريف القوة بهذه الطريقة الفضفاضة تصبح الدعوى العملية 
أكثر معقولية. وباستخدام هذا التعريف يرى فوكالت أن القوة كلية الوجود (موجودة 
في كل مكان في جميع الأوقات). ويقول في كتاباته 'كل مجتمع لديه نظامه للحقيقة» 
لديه (سياسات عامة) للحقيقة - وهذه هي أنماط الخطاب الذي يقبلها ويجعلها تؤدي 
وظيفتها على أنها حقيقة". ويشير إلى " نظم للقوة تنتج الحقيقة وتحافظ عليها"9). 

ولكن القوة. كما يؤكد فوكالت نفسه. عندما يتم تعريفها بهذا الشكل نفقد 
جانبها الذي يبعث على القلق. فكرة أن القوة تتضمن التأثير على الآخرين لا 
تتضمن أي من المعاني الضمنية الازدرائية التي تعتمد عليها الحجة المضادة. يمكن 
أن نسوق حجة فلسفية بأن القوة يمكن ممارستها بهذا المعنى» ولكن هذا لا يستتبع 
أننا لا نستطيع تقييم الحجة لكي نحدد ما إذا كانت معقولة؛ أو أن الحكم الأخلاقي 
قمعي على نحو أو آخر. بعبارة أكثر وضوحاء القول بأن المثل الأخلاقية ممارسات 
للقوة بالمعنى الذي يعطيه لها فوكالت. يتفق تماما مع الاعتقاد بأن بعض هذه المثل 
صحيحة وبعضها ليس كذلك. ومن المهم أن نلاحظ في هذا السياق أن فوكالت 
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يستخدم مصطلحا محددا هو 'الهيمنة" كي يشير إلى قيد قهري دائم على حرية 
الآخرين (القوة كما يتم تعريفها عامة). ويؤكد أن القوة لا تعني دائما الهيمنة. على 
نفس النحو يؤكد أن القوة تتوافق مع أن يكون الناس أحرارا. التوسع في فكرة 
"القوة" قد يجعل الدعوى العملية أكثر قابلية للقبول» ولكنه لا ينقذ الحجة المضادة 
للعالمية وفقا لمفهوم أوسع للقوة» ولا يهدم شرعية عالمية القيم!'”). 

المشكلة الأخرى في هذه الحجة هي أنها لكي تنجح عليها أن تبين لنا أن 
جميع الوسائل, التي اقترحت للحيلولة دون أن يؤدي التحيز إلى تشويه الحجة 
الأخلاقية» مصيرها الفشل. لأنه توجد بطبيعة الحال وسائل معروفة عديدة ومتنوعة 
اقترحت لكي تقلل من احتمال استخدام حجة أخلاقية في خدمة غايات خاصة. على 
سبيل المثال يستخدم رولز في حديثه عن الوضع الأصلي ما يسميه 'ستار الجهالة"؛ 
وهذا من الأمثلة الواضحة التي صْمَّمت لتقليل التحيز إلى الحد الأدنى. ومن الأمثلة 
الأخرى المألوفة بنفس الدرجة دعوى مل بأن المناقشة العامة يمكن أن تساعد على 
الكشف عن التحيزات والمصالح الخاصة. النقطة ذات الصلة هنا هي أننا يمكن لنا 
أن نكشف المدى الذي تستخدم فيه القناعات الأخلاقية لدى الأشخاص كقناع لإخفاء 
سياسة القوة» وأن نعترض على هذه القناعات ونقوضها من أساسها. وهكذا نجد أن 
الحجة التي نبحثها هناء لكي تكون حجة كاملة. يجب أن تبين لنا لماذا أن جميع 
الوسائل لتقليل سياسة القوة إلى الحد الأدنى مقضي عليها بالفشل. 

وأخيرا يجب أن نلاحظ أيضا أن هذه الحجة في واقع الأمر لا تقيم الأدلة 
على أن عالمية القيم غير صحيحة. بل تفترض ذلك مسبقا. لأن منطق الحجة هو 
أن العالمية غير صحيحة ومن ثم لا يمكن أن تكون "القيم الأخلاقية العالمية"' سوى 
ممارسة للقوة. ولكن هذا بطبيعة الحال لا يثبت زيف العالمية: إنه افتراض مسبق 
(وهو افتراض لا يمكن الدفاع عنه). وهذه المشكلة واضحة بصفة خاصة في 
عبارة والز القصيرة 'نظرا لأنه لا يمكن تعريف العدالة تعريفا موضوعياء تجد 
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الأمة القوية أمامها الإغراء بأن تدعي "أن الحل الذي تسعى إلى فرضه هو الحل 
الْعَاذل"..:وهكذا ينظ الى الأمن كقضية مسلمة: ولكنه لا يثيث لنا: أنه“ لا يمكن: أن 
يوجد مفهوم موضوعي عالمي للعدالة. 

النقاط السابقة تثبت أن هذه الحجة ليست نقدا قويا للعالمية. وآخر نقطة 
نذكرها في هذا الصددء كما فعلنا في مناقشة الحجة السابقة» هي أن مجرد النقد 
للعالمية الأخلافية في حد ذاته نقد يصدر عن التزام أخلاقي. والشكوك التي تثيرها 
هذه الحجة ضد العالمية هي أنها في جانب منها تضفي الشرعية على القهرء 
والأساس الذي يبنى عليه هذا الاتهام هو القناعة بأن القهر خطأ. علاوة على ذلك 
نجد أن هذه القناعة التي تقوم عليها هذه الحجة يمكن أن نفسرها بأنها قناعة 
عالمية: لأن التفكير الذي تهتدي به هو أن من الخطأ لجميع الأشخاص أن يفرضوا 
قيمهم ومصالحهم على الآخرين. 
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وكمًا رأينا فيما سنبقء أحد أخطاء الحجة الأخيرة هو أنها لا تجد خطنًا فى 
وجود مبادئ عالمية. ولكنها تستهدف في الحقيقة جميع المبادئ الأخلاقية في حالة 
معينة. لذلك لا نجد أمامنا حجة موجية ضد العالمية. وهذا يقودنا إلى الحجة 
التفكير الموقف النسبي أكثر معقولية لأنه يسمح للناس بأن تمارس أساليب حياتها 
الجماعية. ويقال في ذلك الصدد أن العالمية يقع عليها اللوم في التدخل الخارجيء 
ولا تظهر احتراما لمختلف أشكال الحياة. وقد عبر عن هذا الموقف والزر بوضوح 

شديد. على سبيل المثال يقول في كتابه مجالات العدالة عن1)كبل 01 وعتعام5: 
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نحن جميعا مخلوقات منتجة للثقافة» نحن نصنع ونسكن عوالم ذات معنى. 
ونظرا لأنه لا توجد طريقة لأن نضع ترتيبا لقيمة هذه العوالم وفقا لتفهمها للخيرات 
الاجتماعية» من العدل للرجال والنساء في كل عالم من هذه العوالم أن نحترم 
التقافات التي يخلقونها. العدالة تضرب بجذورها في فهم ما تتميز به الأماكن 
والمثل والواجبات» وجميع الأشياء التي تشكل من جميع النواحي طريقة مشتركة 
في الحياة. تجاوز هذه التفاهمات يكون (دائما) فعلا بعيدا عن العدالة. 
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ويضيف والزر أن تجاهل التفاهمات المشتركة لمجتمع هو "عدم احترام" 
لذلك المجتمع. وتثار حجة ممائلة في كتابه التفسير والنقد الاجتماعي 
دك 1الكن) لم50 220 ممتاماءمم1:1)6»2. ويصف النقد الأخلاقي القائم على أساس 
معايير عالمية بأنه 'نقد منعزل - يغزو حياة المجتمع. ويتخيل وجود ما يسميه 
'"مكتب عالمي للنقد الاجتماعي" حيث يقوم موظفون عموميون تم اختيارهم 
وتدريبهم (هل يعني فلاسفة متخصصين؟ أو مفكرين سياسيين؟ أو رجال دين؟) 
بتطبيق نفس المبادئ الأخلاقية على كل بلد وكل ثقافة وكل أصحاب دين في العالم 
أجمع". ويرى أن النسبية الثقافية هي التي تظهر احتراما للأشخاص وتمكنهم من أن 
يعيشوا حياتهم بطريقتهم الخاصة. بينما العالمية الأخلاقية هي نوع من الحكم 
الاستعماري الخارجي. ويسوق جيمس تولي دعوة ممائلة. يعارض ما يسميه 
"الدستورانية الحديثة دك تافسمتاس تاحصم م1006" وهي النظرة التي تتطلب 
معاملة متمائلة للجميع. لأنها تتجاهل الاتفاقات المحلية المعينة التي يتوصل إليها 
أعضاء مجتمعات فعلية. ولذلك يقترح علينا كمثل أعلى أن نأخذ الاتفاقيات 
والمواثيق التي يتم الاتفاق عليها من القاعدة إلى القمة بما يتناقض مع فرض مبادئ 
عالمية من القمة إلى القاعدة. 
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هذا النمط من التفكير نمط شائع ولكنه يصطدم بعدد من المشكلات. أولا 
يجب أن نسجل على الفورء كما هو الحال في الحجتين السابقتين» أن هذا التفكير 
نوع من العالمية في حالة تنكرء. لأنه يذكر لنا أنه إذا وافق الناس على شيء ماء 
يصبح ذلك الشيء له شرعية أخلاقية. ومن ثم يضع معيارا عالميا. والأساس الذي 
يعتمد عليه هو وجود التزام.عالمي ينص على أن الناسء» وهذا يعني الناس جميعاء 
يجب ألا يتدخلوا في شئون غيرهم”''). (ويبدو أن والزر يسلم في وقت لاحق بهذاء 
لأنه كما لاحظنا من قبلء في كتاباته اللاحقة لكتابه عع1)دو نل 06 5©مع1ام5 مجالات 
العدالة يعتنق ما يسميه "عالمية التكرار تصكتامك2؟انصه )دعاك 12”. ويمكن أن 
نعبر عن هذه النقطة بطريقة أخرى بالنظر في مناقشة برنارد وليامز النقدية لما 
يسميه "النسبية الفجة 5120151521 موع011؛”. ويعررف وليامز هذه النسبية بأنها التأكيد 
على أن المجتمع يكون عادلا عندما يلتزم بالقيم التي يشارك فيها أعضاؤه: 
وفي الوقت نفسه لا يجب على أي بلد أن يفرض قيمه على بلد آخر. والنقطة التي 
يثيرها وليامز هي أن القناعة الثانية هي في حقيقة الأمر قناعة عالمية. ومن ثم لا 
تتفق مع رفض النسبية لأي قيم عالمية. لذلك عندما تقول. كما يفعل والزرء بأن 
الناس يجب ألا يتدخلوا في الطرق التي تنظم بها مجتمعات أخرى حياتهاء فهذه 
دعوى بالعالمية ورفض للنسبية الثقافية. ولننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى: 
نفترض أن القيم المشتركة في مجتمع ما قيم استعمارية وإمبريالية. إذا كانت هذه 
القيم تتفق مع الثقافة المشتركة بين أعضاء المجتمع. كما يتطلب دعاة النسبية 
سيكون من العدل لهذا المجتمع أن يستعمر بلاد أخرى. ولكنه عندما يفعل ذلك 
ينتهك الحكم الأخلاقي الذي يقضي بعدم التدخل في شئون بلد آخر. 
النقطة الثانية التي نلاحظها هنا هي أن هذا الرأي ربما يكتسب قدرا من 
القوة الحدسية نتيجة للخلط بينه وبين دعوى أخرى مختلفة. ربما نوافق على تصور 
مجتمع تحكمه القيم التي تولدت عنه. فقط لأننا نعطي قيمة للتضامن؛ ومن ثم نقر 
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مجتمعا تحظى المبادئ المطبقة فيه بالتأييد المشترك من جانب أعضاء ذلك 
المجتمع. ولكن هذا ليس من الضروري أن يكون دعوى بالنسبية» بل الأحرى أن 
الوحدة الاجتماعية. 

والمشكلة الأخرى في دفاع والزر عن النسبية الثقافية. كما يلاحظ باريء 
هي أنها تعتمد على الخلط بين أمرين. لأنها ترى أننا عندما نقبل العالمية» يجب 
كأمر واقع أن نؤيد التدخل في شؤون الآخرين. ولكن لا يوجد سبب لأن نعتبر 
يفعل رولزء أننا نستهجن مجتمعا ماء ولكن في الوقت نفسه نؤمن بأن ذلك المجتمع 
له الحق في أن يحكم نفسه. (نبحث نظرية رولز بمزيد من التعمق في الفصلين 
الثالث والرابع). ثانياء لا يوجد استنتاج مباشر من الدعوى بأن فعلا معينا خطأ بأن 
هذا الفعل يجب تحريمه. وأن ننتقل من ذلك إلى دعوى ثالثة بأن أطرافا من 
الخارج من حقهم تنفيذ هذا التحريم. يقينا توجد حالات يعتقد فيها أنصار العالمية أن 
الممارسات التي يرونها في بعض البلدان ممارسات خاطئة: وأنها يجب تحريمها. 
ولكن عندئذ لكي يبين أنصار النسبية خطأ هذا القول سيتعين عليهم أن يقدموا لنا 
حججا ضد التدخل في جميع الظروف. وكما سوف نرى في الفصل السابع: من 
الصعب أن نسوق الحجة على أن التدخل دائما وفي جميع الحالات ليس له مبرر. 

المشكلة الرابعة في هذه الحجة هي أن من القضايا الأساسية التي تعتمد 
عليها أن فكر عالمية القيم يرتكب إثماء لأنه يسمح لمجموعة واحدة من الناس 
(في الأغلب الأعم ولكن ليس على سبيل الحصر الشعوب الغربية) بأن تفرض 
أفكارها على بقية الإنسانية. لذلك من المناسب أن نسأل ما هو البديل. لأنه من 
المؤكد أن أيا كان ما يفعله الأقوياء. لا بد أن يترك بصماته على حياة الآخرين. 
لنفرض على سبيل المثال أنهم سيقررون عدم تطبيق حقوق الإنسانء قائلين بأن 


سيادة الدول يجب أن تحترم فوق كل شيء. والمشكلة هنا هي أن مفهوم سيادة 
الدول هو كذلك مفهوم غربي. وتأكيد هذا المفهوم يعني أننا نفرض قيمنا على 
الآخرين. النقطة الأساسية هنا هي أننا من خلال ما نقوم به من أفعال أو ما نمتنع 
عن فعله لا يمكن لنا أن نتحاشى التأثير على حياة الآخرين: هذه حقبقة من حقائق 
العالم لا مهرب منها. وهكذا تستند هذه الحجة على وهم. 

وقد يكون من المناسب أن نلخص هنا ما سبق أن قلناه. رأينا أنه لا توجد 
أي حجة من الحجج الثلاثة التي ناقشناها تبطل أو تنسخ عالمية النطاق. كل حجة 
منها لاا تصمد أمام اعتراضات محددة؛. ولكنها تشترك في عيب مشترك بينهاء ذلك 
أن كلاً منها على التوالي يعتمد على أخلاقية عالمية بديلة. تصر على قيم "احترام 
التتوعء أو "عدم استخدام لغة أخلاقية لدعم مصالح معينة"” أو 'احترام حق 
المجتمعات في تقرير المصير7'') وكما لاحظ كوامي أنطوني آبيا: 

من خصائص الذين يطرحون أنفسهم كأعداء للعالمية أن يستخدموا مصطلح 
عالمية وكأنه يعني شبه عالمية؛ والحقيقة هنا أن شكواهم ليست من العالمية على 
الإطلاق. الذي يعترضون عليه في حقيقة الأمر - ومن الذي لا يفعل؟- هو الهيمنة 
الأوروبية التي تتظاهر بأنها عالمية. وهكذا بينما تغلف المناقشة في الدعاوى 
المتعارضة للخصوصية والعالمية. لا يتم على الإطلاق السعي إلى معرفة الحقيقة 
الأيديولوجية الفعلية للعالمية» بل وفي واقع الأمر تقبل كقضية مسلمة. ومن 
الغريب... أن الهجوم على شيء يسمى "عالمية” يؤدي إلى الانغلاق في اختلافات 
محلية خالصة. 


86 ) 
حان الوفت لكي نذكر النتائج التي انتهينا إليها. غطينا في هذا الفصل مساحة 
واسعة. رأينا أن ثلاثة اعتراضات شائعة على النسبية ودفاعات عن العالمية غير 
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)١‏ الاتهام بأن النسبية يتعذر الدفاع عنها لأنها تسمح بممارسات غير عادلة. 

”) الدعوى بأن النسبية إما أنها تطمح إلى أن تكون صحيحة عالميا وبالتالي 
تتناقض مع نفسها وإما أن تدعي أن النسبية صحيحة ومن ثم تكون غير 

اباس 0 لقياء دعوى 5 عة. 

؟) القول بأن النسبية تهدم نفسها قول أكثر إقناعا ولكنه لا يعطي دعما 
للعالمية. 

عندئد: 

؛) تحولنا إلى حجة واعدة بدرجة أكبر للعالمية: الحجة العامة التي تقول 

- شيئينء أن المبادئ الأخلاقية يجب أن تنطبق على جميع الأشخاص إذا 
كان الجميع متشابهين في خصائص أخلاقية: وأن الأشخاص في العالم 
أجمع لهم خصائص أخلاقية مشتركة.. 

وبعد أن دافعنا عن العالمية الأخلاقية ناقشنا في هذا الفصل ست حجج 

مفاهيمية مضادة. وهذه تشمل الاعتراضات بأن العالمية: 

-) تفترض طبيعة إنسانية مشتركة وأن هذا افتراض غير مقبول» 

5) يتولد عنها مبادئ أكثر تجريدا وأكثر عمومية تجعلها ليست ذات 
صلة أخلاقياء 

") ليست لها صدى لدى الناس. ومن ثم لا يمكن أن تعمل كمثل 
أخلاقية فعالة: 

") مضللة للطريقة التي ننشغل بها في جدال أخلاقي: 

4) لا تأخذ في اعتبارها طبيعة الظروف المحيطة بالتفكير الأخلاقي» 


)٠‏ يدحضها وجود خلاف أخلاقي عميق. 
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وقد قدمنا في هذا الفصل الحجة على أنه ليس من بين هذه الحجج حجة 
واحدة مقنعة» وكذلك أن الانتفادات التي جاءت في الحجة الأخيرة تعطي تأييدا لنوع 
من عالمية التبرير. ثم انتقلنا بعدئذ إلى النظر في ثلاث اعتراضات معيارية على 
العالمية» وأعني الاعتراضات بأن العالمية 


)١‏ تلغي التنوع. 

)١١‏ ممارسة لسياسة القوة. 

)١‏ تشكل تدخلا في الحياة الجماعية للمجتمعات. 

كذلك قدمنا الحجة على أنه لا يوجد بين هذه الاعتراضات الثلاثة اعتراض 
مقنع. لذلك دافع هذا الفصل عن عالمية النطاق ضد منتقديها. ولكن علينا أن ننتظر 
فيهما فيما يجب أن تكونه المبادئ العالمية للعدالة. 


(0 


0س( 


59 


الهوامش 


في مناقشة هذا الفصل لهذه الموضوعات أولاء لا يفصل بينها وبين مناقشة العدالة الاقتصادية 
والسياسية والمدنية في الفصلين التاليين. وسنعود في الفصول التالية إلى بعض الموضوعات 
التي يتناولها هذا الفصل. 

يقول 00208110 "أن أنصار العالمية بصفة عامة يرجعون في التفكير والحكم الأخلاقي إلى 
مبادئ عالمية معينة تنطبق على حياة الجميع وفي كل المواقف. الفكرة المبدئية للعالمية هي 
أنه توجد مبادئ أخلاقية أو معايير أخلاقية تنطبق على الجميع وليس فقط على البعض. 
الدعوى التي تتعلق بالشكل ترتبط في أحوال كثيرة ارتباطا وثيقا بدعوى ثانية حول نطاق 
المبادئ العالمية. والتي يعتقد مفكرو العالمية بأنها مبادئ عالمية على نحو أو آخر. على 
الأقل بعض المبادئ الأساسية. 

يميز 7107008 172:10 أيضا بين عالمية النطاق وعالمية التبرير ١984(‏ ص .)١85‏ اصطلاح 
"عالمية التبرير” يمكن أن يكون مضللا. الذين يرفضون ما أسميه "عالمية التبرير” (والذين 
يقبلون "عالمية النطاق”) قد يسعون كذلك إلى يبرروا مبادئهم للجميع. بمعنى شرح الحجج 
التي يستندون إليها على تلك المبادئ. ما يرفضونه إذا هو الرأي القائل بأن مبدأ ما لا يمكن 
أن يطبق عالميا إلا إذا قبل الجميع الحجة على هذا المبدأ. وبذلك يقبلون إمكانية تطبيق مبدأ 
ما بشكل عالمي ونطاق عالمي. وأننا نستطيع أن نعطي أسبابا قوية على هذا المبدأء حتى لو 
لم تكن هذه الأسباب مقبولة من الجميع. وبذلك يمكن أن يكونوا ملتزمين بالتبرير. ولكن ليس 
بالمعنى المستخدم في "عالمية التبرير”". (و أشكر عر :ون -رام»:) لإثارته لهذه المسألة.) 
انظر استخدام يد«ه.1 لهذا التمييز 7٠٠١١(‏ خاصة ص 595-558). ويدافع بردما عن 
عالمية النطاق إلا أنه يرفض فكرة عالمية التبرير (5.01: .)١55-18*‏ 

تستخدم «ازأن:18©0 :10و86 أيضا تمييزا مماثلا ولكنها تستخدم تصنيفا أوسع. تفرق بين أربعة 


جميع الأشخاص يجب أن يعاملوا على أنهم 'متساوون أخلاقيا”. وهذا يشبه عالمية النطاق وإن 


لم يكن ممائلا تماما ليا. لأنه يقول أنه يجب تطبيق قيمة واحدة على الجميع وبنفس الطريقة 
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(غير متطابق تماما مع عالمية النطاق لأنه يقول بأن الأفراد يجب أن يعاملوا بدرجة متساوية 
من الاحترام وأن العالمية تتفق مع مبادئ ذات نطاق عالمي وذات شكل عالمي تخص كيانات 
غير فردية مثتل الأمم). النوع الثاني من العالمية هو ما تسميه "استراتيجية التبرير", والذي 
ينص على أن المعايير تكون عالمية إذا كان من الممكن تبريرها للجميع. النوع الثالث من 
العالمية يقوم على دعوى وصفية بأن جميع الأشخاص يشتركون في طبيعة بشرية مشتركة. 
وأخيرا النوع الرابع من العالمية هو العالمية القانونية. التي ترى أن العالمية القانونية لا تكون 
مقبولة إلا إذا قبل المرء نظاما قانونيا عالميا . وترى على خلاف ما يراه 1.2005 أن العالمية 
الأخلاقية لا تكون ممكنة إلا فقط عندما تعتمد على قابلية التبرير عالميا. والترتيب الذي ذكرته 
لهذه الأنواع الأربعة للعالمية يختلف عن ترتيب «الداهطمء13 لها. 
(1) الهامش في نياية هذه الجملة نقلا عن م)ن»ة1. انظر كذلك 1989:270) ععوط: هامش 77) 
() انظر على سبيل المثال ما كتبه عج0”! عن العالمية الأخلاقية: 7٠٠١7(‏ :» خاصة ص ١5-؟57)‏ 
(4) كلمة 'معقول' هنا لها أهمية شديدة للدعوى بأن المعايير يجب تبريرها لجميع غير الملتزمين 
التزاما كاملا بمصلحتهم الشخصية», والذين يريدون أن يكونوا قادرين على التوصل إلى اتفاق 
منصف مع الآخرين. 

(9) انظر كذلك 9 ا«اأداغطدفللء و1'60:5)2002) خاصة صل )559-١54‏ 
و1998) »)2 اءاد ارا 'ومماءدرة) - ويؤمنون جميعا بعالمية التبرير إضافة إلى عالمية النطاق. 

)٠١(‏ لأمثلة أخرى قارن 1999) »همل ©) و1983) #«أداود:ه!1): الكتاب بصفة عامة؛ بالأخص 
ص )١١55-1١55‏ انظر كذلك 1987:23-25) “ماه ؟1). 

.)255 5-5524 :1994( انظر كذلك بشكل أعم مناقشة «مام؟ للنسبية‎ )١١( 

)١١(‏ انظر 4-117!! :2000) الا“]عاءزثاء خاصة ص 5١1(؛‏ ودوار ١5-19938:15(‏ و55)ء 
و209 :1989) عيوهم. قارن كذلك ص ١0-1١10‏ ؟؟) و1998) «مانرؤلاء خاصة ص /الالر 
١14194 -.225-‏ خاصة ص .)١51-1١1*8 158-1١89 0155-1١54‏ انظر كذلك عبد الله 
النعيم ,.١9495(‏ خاصة ص ١55‏ و55١-58١).‏ لمفيوم الإجماع المتداخل انظر 1402012 
133-2 :1993 )) 

)١5(‏ لتحليل معاصر انظر (1993 سقصغناط). 

)١1(‏ لنقطة مشابية انظر (279 :2001 جاك15). 

)١©(‏ بعض الجماعاتيين بطبيعة الحال يدفعون بدعوى ما بعد أخلاقية 1ان»-د)عم بأن المبادئ 
الأخلاقية الصحيحة هي تلك المبادئ التي يكون لها مكان في المعتقدات الأخلاقية المشتركة 
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للجماعة؛ وبذلك ينكرون عالمية الأخلاق. وللخلط بين المسائل يدفع “3:1 صراحة 
بدعواه في كتابه مجالات العدالة 1983:313) م6 اكنال أن يعمءام8). ولكنه في كتاب لاحق 
أعادة صياغة موقفه ويصفه كما ذكرنا أعلاه بأنه نوع من العالمية - أي عالمية التكرار 
سمكتلدستن أن مكحتلوترعاك] 

انظر كذلك تمييز «1ا»0م1(0 121. بين النسبية الثقافية الراديكالية والقوية والضعيفة. دعوى 
النسبية الراديكالية هي أن الحقوق الوحيدة للناس هي تلك الحقوق التي يمكن أن تستمد من 
تقافاتهم: أما النسبية القوية فتقول بأن الحقوق تستمد أساسا من ثقافة الناس ولكن يجب أن 
تكون مشروطة ببعض حقوق الإنسان الأساسية, النسبية الضعيفة ترى أن حقوق الإنسان لا 
يمكن أن تنتهك إلا فقط في ظروف استثنائية قصوى. لتعريف هذه النظرات النسبية انظر 
109-0 :1989) نراعممه2!). قارن كذلك (1985:- .)١55-105‏ . 

لمثال على هذا الخط من التفكير انظر 1994:290) “اع © تنذاى) و “100 فانم" 
389-90 :1993)). 

للمزيد من المناقشة المتصلة بهذه النقطة انظر مناقشة :1911161 لما يمكن أن نعنيه بتفسير 
القيم المشتركة. (19917: .)5١8-11١١‏ 

يسنقصي «عاء1 1080 هذه الطريقة في الدفاع عن النسبية (ولكنه لا يقرها): انظر مناقشته 
لممارسة الدنكا في دقن الناس أحياء (19394: 5ه25-6). 

تدين سغدان”! :111133 النسبية على نفس الأسس: :194١(‏ خاصة ص ,)١5١١-١١9‏ 

انظر حجة :»11:11 المتصلة بهذه النقطة بأن منهج )النعداه”1 في علم الأنساب 
(السلالات) منهج معيب لأنه يناقض نفسه (1924130: 2581-51/9 185). 

للمراجع عن هذا النمط من التفكير انظر القسم التاسع. 

بعد أن أوضحنا ذلك ربما يتولد عن هذا النمط من التفكير قدر من التأييد للعالمية 
الأخلاقية. الفكرة هنا هي أن العالمية الأخلاقية تتناسب في أفضل الأحوال مع الخبرة 
الأخلاقية للناس. وهذا يعطيها معقولية ظاهرية. للمزيد من المناقشة لهذا النمط من التفكير 
انظر 23-24 :ذل 1999) 'رعصفت). 

ريما يعترض بعض القائلين بالخصوصية على صحة المبدأ الأول. قائلين أنه من غير 
الصحيج أن نفكر في الأخلاق بلغة "المبادىئ". لا يسمح المجال هنا بمناقشة كاملة لهذا 
الرأي. لنقد مقنع لمثل هذا الموقف انظر (77-89 :1996 1اك0'31). 

للتعرف على الاحتياجات الإنسانية المشتركة انظر (33 :2002 1001). 
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عن الاحتياجات الفسيولوجية للناس انظر مناقشة 2880م:) 5105 المتعمقة لما يسميه 
"القيود المادية" .١1937:14‏ قارن كذلك ص )١55-١4‏ وبشكل أعم مناقشته للأنواع 
المختلفة من القيود التي يواجهها الفاعل ,.١4957(‏ خاصة ص .)١645-1١7197‏ 

جدير بالذكر أن مفكري ما بعد التركيبية)5ذلن نا عنام ام-ادمم مثل “ع طادة؟ .8 .1 يدركون 
هذه النقطة. يقول معطاد'؟١‏ "يبدو أن هناك دليل دامغ على أننا جميعا نشترك في أوجه 
نقص مشتركة وسوء تنمية مشتركة وكوكب أرضي هش. يجب علينا أن نقاوم العالمية 
المقدمة داخل إطار غطرسة الإمبراطوريات. ولكننا نحتاج إلى أن نستكشف الإمكانيات 
المتأصلة في الروابط وفي أوجه الضعف وأوجه التضامن المشتركة" )١588:152(‏ 
لنسخة مبكرة من هذه القائمة قارن 222) «اةطوود"<ا: -20060). وانظر بشكل عام 
0 70-06:) 

قارن كذلك 7-8 :1999) دوب 5) 

على سبيل المثال يعترض 4«9:ه :على بعض الليبراليين على أساس أنهم يتمسكون بالفكرة 
التي سادت في عصر التنويرء بوجود شيء يسمى طبيعة إنسانية مشتركة» ووجود قاعدة 
تكمن فيها أشبياء تسمى "حقوق". وهذه القاعدة لها أولوية أخلاقية على التركيبات "الثقافية" 
البحتة" (0:207199551). وقارن أيضا :١01545(‏ أألى 59 195-196: 213 :نه 1991) انظر 
كذلك) ١55١215ن).‏ للإطلاع على نقد مقنع لوصف :ج102 للطبيعة الإنسانية انظر 
47-0 :1995) كقك 2 )). 

للرجوع إلى حجج جيدة دفاعا عن الطبيعة البشرية والسمات المهمة أخلاقيا للأشخاص. 
قارن 1983:95-116) كفن )) و1993:9-51) طن 1]) و1998:61-71) ع). 

+ في معالجته الممتازة لهذا المفهوم يقول بوضوح شديد أنه بينما توجد طبيعة إنسانية 
مشتركة إلا أن هذا لا يتطلب أن يكون الناس متماثلين 7١-١53/8:51(‏ خاصة ص 


ربما ينبغي لنا كذلك أن نسجل أن إنكار وجود طبيعة إنسانية يفتح الباب أمام أسوأ أنواع 
العنف. لأن من بين الطرق الشائعة لإضفاء الشرعية على القسوة على الآخرين إنكار أن 
هؤلاء الآخرين أدميين حقيقة.(1998:59 '1”00). على سبيل المثال في عام ١9494‏ محطة 
الإذاعة التي يسيطر عليها الهوتو وصفت التوتسي بأنهم صراصير يجب التخلص منهم 
(كين .)١995:٠١‏ 


]19 


(4؟) لمزيد من المناقشة انظر تحليل 030111 للاعتراض القائل بأن عالمية الأخلاق مدانة بأنها 
"صورية فارغة" لا يمكن أن تفيدنا في شيء :١1957:719(‏ قارن كذلك 51-1017). وتذكرنا 
أونيل بطبيعة الحال بنقد اعم»1]1 لفلسفة )مد في عالمية الأخلاق وتبريره لأهمية المعايير 
الأخلاقية التقليدية. 

(؟) قارن أيضا +١‏ :1977) 120ه19: 1987:02). انظر كذلك مناقشة نورمان دائييل المتبصرة 
عن “«عجاه'؟١ا‏ يقول واءامه<ا! أن 10 يعتنق نوعا متطرفا من داخلية الدافع الأخلاقي 
01996:112-3) «ستاددععان1) لنقده اللاحق لداخلية الدافع الأخلاقي عند “م11١‏ انظر 
(5١5:3و15 ,.)١ ١2‏ 

(5") توجد إشارة إلى هامش في نهاية هذه الجملة يشير فيه الها إلى + :1988) ععملذاك 19- 
233-5). انظر 82 :1993) 1501 هامش .)١١‏ للرجو ع إلى نظرة مختلفة تماما تسترشد 
كذلك بالاعتبارات حول دوافع الدفاع عن النسبية انظر 1::120148)1989] 21!!16): خاصة 
ص 19-5025). 

(0؟) النص الأصلي بالطبع "الفلاسفة فقط فسروا العالم بطرق مختلفة. المهم هو تغييره” 
(158 بلكدة )1988 صماح) 

(؟) استخدم الكثيرون الحجة الواردة في هذه الففرة. انظر على سبيل المثال 
38 ) لماداة)) و57-كك :19920) مفمصعطه!]): وكذلك 5606م :1989) مطعتلسصير) 
وأيضا 575-578 :1989) دهم ءازا وا.٠٠5:‏ 555-54). من بين الفرضيات الأساسية 
في كتاب اءبر:لا الكلمة الأخيرة ١٠6000‏ 1.50 100 أن الأوصاف النسبية التي تنظر إلى 
آراء الناس في إطار سوسيولوجي بأنها ليست أكثر من القيم السائدة في مجتمعيم. هذه 
الأوصاف تسئ تفسير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى معتقداتهم الخاصة: انظر ١991(‏ 
خاصة ص .)١١25 - ٠.١و 52-١*‏ انظر كذلك 1996) «نط:ه1<50). لمزيد من المناقشة 
عن كيف تؤيد هذه الاعتبارات عالمية الأخلاق انظر 23-24 :1999) '00009)) 

(55) للمناقشة الوثيقة الصلة بيذه النقطة انظر 177 :1996) محدمع8) و80-81 :1994) اوطامة31»)0) 

وأيضا 1-9 :1994 ,1987:25) عن ملذ11). 

):٠(‏ هذه العبارة هي بالطبع عنوان كتاب اءعهلا. 

.)©: 212-21319919 50-59 انظر أيضا (١991١غ خاصة ص‎ )4١( 

(47) يوجد هامش بعد كلمة 'مجتمعات" يشير إلى كتابات جدام*! وارالد:1' التي تعزز أيضا نفس الفرضية. 

) من المهم في هذا السياق أن ننظر إلى نظريةمزولكدالل ع«رام 1101 الأخلافية. يؤكد 
١‏ بشدة أن التفكير الأخلاقي لا يحدث سوى فقط في داخل التقاليد .١9484(‏ 
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>( ولكنه أيضا ينكر النسبية :١984(‏ 53-557") ويقول بأنه من الممكن تقييم 
التقاليد عقلانيا 23١5978/0(‏ خاصة 565-524 2 555 و 11-1810-1392 ,)١‏ 

المثال الآخر على عالمية غير ملتزمة بنظرة من اللامكان هو 'أخلاق المداولة " عدريون:1ل 
»© عند وودلندا:1]. وكما سنرى في الفصل الثالث عندما ننظر في دفاعه عن الحقوق 
العالمية. يدافع :»د11 عن العالمية بتحليل الطريقة التي يستخدم بها الناس لغة 
الأخلاق 1١5355(‏ هالا 1993) ويقدم لنا حجة أصلانية لقاصعللنن»ودرنم) تستخر ج القيم 
العالمية باستكشاف الافتراضات التي تشكل أساس استخدامنا للمصطلحات الأخلاقية. وبذلك 
تعمل من داخل الخبرة البشرية. لمثال آخر انظر (1991:49 صمغكاد:)). 

هذه الحجة كذلك عرضة لاعتراض ثانء ولكن نظرا لأن هذا الاعتراض يستخدم كذلك 
ضد الحجة التالية فسوف نناقشه في القسم العاشر. 

قارن (155-170 :1995 عبامطمد11). 

لبيان أسبق عن هذه الحجة انظر (ل 200 برعصت© 0/4 ت)., 

هذا التمييز مشابه: وإن لم يكن مطابقاء لتمييز ده ١١‏ 28210 لعدم التكافؤ بين "التفسير" 
و"التبرير” و"التقييم” (19485: ١28-14٠.‏ خاصة ص .)١5١‏ ما أسميه "عدم التكافو 
المفاهيمي" هو نفس ما يسميه ونج "عدم تكافؤ التفسير". وما أسميه "عدم التكافؤ الأخلاقي" 
يضم معا الفئتين الأخيرتين عند ونج. 

انظر كذلك رجوع «اتطفطدة!ا إلى دمحل 51ن(!] وصنصاباط قي نقد لبقام ر] ار جامعا 
195:245). 

لبعض هذه الأنواع من الاعتبارات انظر 195-199 ::1995) '007ؤ] خاصة ص -1١98‏ 
48 و3552اب: الا -28). (8مك-467 :1986 معطان؟) مسطاحمل ‏ :1984) متلطوةط معصدة 
00) و )73 07 اع 0 [.) و(186:148 اععد). 

من المهم أن نؤكد أن هذه الحجة لا يستخدمها جميع مفكري ما بعد الحداثة وما بعد التركيبية. 
بعض هؤلاء يلتنزنمون صراحة بمبادئ الأخلاق العالمية. (2000 ناء"ت12: 2001). 

تقدم (20286(10 ردين إضافيين ضد الرأي القائل بأن العالمية تؤدي إلى التمائل. تشير أولا 
إلى أن 'المبادئ العالمية... لا تضع قيودا تقيلة على الفعل الأخلاقى. لذلك تسمح بالتنفيذ 
المتغاير" .)١5197:7(‏ ثانيا نلاحظ أن المبادئ العالمية في أحوال كثيرة تنطبق فقط على 
مجموعات فرعية من الأفراد. على سبيل المثال ١‏ الدعوى بأنه يجب أن يوجد حق عالمي 
للآباء في الحصول على دعم المالي (من الدولة) سيطبق فقط على الآياء .)١595:0/2(‏ 
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أستعير هذه الطريقة في طرح هذه النقطة من 0”311. تسعى 0306111 إلى أن ترد على 
الاتهام بأن "المبادئ العالمية بحكم الأمر الواقع هي مبادئ تأمر أو تنهي عن... معاملة 
متماثلة لجميع الحالات التي تتناولها”" .)١11937:74(‏ ووجهة نظري هي أن هناك فرقا كبيرا 
بين أن تأمر المبادئ العالمية بسلوك معين أو أن تنهي عن هذا السلوك. 

يمكن أن نقول نفس الشيء بالإشارة إلى العالمية التي يقول بها عهاذاءادز] 18068.. يؤكد 
:ناما نظرة عالمية ولكنه استنادا إلى 6/025ه1! يؤكد بشدة أهمية الحوار 2.١19194(‏ 
خاصة م محم . .)١‏ 

لمناقشة مطولة عن أن المفكرين الليبراليين المحدثين» بمعاملة الآخرين على أساس 
المصطلحات الليبرالية الخاصة. يستوعبونهم ويتغاضون عن خصوصيتهم: انظر زاان0؛ 
35؛ خاصة ص 35-775 . 5١‏ 418-554). يعترض 101190 بشدة على هذا النمط من 
الحجة- ويمثله المبدأ الثالث - والذي يؤدي إلى أننا يجب أن نعطي الحقوق والواجبات 
للآخرين على أساس أن لهم نفس الخصائص الأخلاقية والمكانة الأخلاقية مثل أي شخص 
آخر (417:1992). 

أعتقد أن 18:1 يبالغ نوعا ما في عرض حجته وأن هناك عدذا أكبر مما يظن من 
الاستثناءات يمكن أن تنجح في اختباره. قارن ط 2002) 'زعمه0). 

كثيرا ما لوحظ أن الكثيرين من منتقدي العالمية هم أنفسهم يفترضون مبادئ أخلاقية 
عالمية. انظر على سبيل المثال 8د :1998) معنا دلطماركق  :67-73(‏ “وإطاعوت)ء311 كفتصمطل1 
تتح :1992): قارن .)١١‏ و34-135] :1992) عالط ذا معطمعيه). 

.)١15١ 1١520351١54 خاصة ص‎ ٠ 2٠٠١5( انظر‎ 

جدير بالملاحظة أيضا أن )1نع:1 يتقبل بعض القيم العالمية مثل حقوق الإنسان: 
(474-4755007 ن) و(16413937 :ن). إلا أنه من ناحية أخرى متشكك في فكرة العقلانية 
العالمية 126-1337٠0١(‏ :3). علاوة على ذلك ينتقد الاعتقاد بأن النقد يقتضي ضمنا 
"البحث عن هياكل أساسية ذات قيمة أخلاقية” .)03151١9917/(‏ 

يلاحظ ١1111‏ هذه النقطة في تعليقه الموجز البارع على 315 :1992) 'نماة178). 

نلاحظ أننا ركزنا في هذا الفصل على كيفية تعامل عالمية النطاق بشكل جيد مع الحجج 
المضادة للعالمية. نظرا لأن هذا هو نوع من العالمية يقره جميع أصحاب النظرة العالمية. 
وجدير بالملاحظة أن بعض الحجج المضادة للعالمية ليست لها قوة ضد عالمية التبرير. 
على سبيل المثال الدعوى بأن العالمية الأخلاقية لا تحترم التنوع الثفافي ليس لها أي قوة 
تذكر ضد عالمية التبرير. لأن عالمية التبرير تقول بأن المعايير لا تكون صحيحة إلا فقط 
بقدر ما يمكن تبريرها للجميع. بهذا الشكل تحمي الأقليات من الخضوع للقيم التي تفرضها 
الأغلبية عليهم. 
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ثلاث درجات من خطوط العرض تبطل جميع الشرائع» 
خط طول يقرر ما هي الحقيقة... عدالة هزليّة حيط بها يحجرى 
مائي! الصواب مع الذين يعيشون هذا الجانب من البرنيزء 
والخطأ مع الجانب الآخر... هل يمكن أن يوجد شيء أكثر 
غرابة من أن يكون لرجل الحق في قتلي؛ فقط لأنه يعيش على 
الجانب الآخر من المياه. 

لدعكقم ع5زه81 1885 (1670) :61 


بعد هذه الدراسة النقدية للاعتراضات العديدة على عالمية القيم الأخلاقية» 
وبعد أن أوضحنا وجود أساس عقلاني للعالمية» ننظر في الفصل الثالث والقفصل 
الرابع في نوعين مختلفين من القيم العالمية. نبدأ في الفصل الثالث بتحليل المبادئ 
العالمية للعدالة السياسية والمدنية (إن كان هناك مثل هذه المبادئ) التي يجب أن 
تسود. حيث تشير عبارة العدالة السياسية والمدنية إلى مبادئ العدالة التي تحدد 
الحريات السياسية والمدنية؛» إن كان هناك أي من هذه الحريات؛ التي يجب أن 
يتمتع بها الناس!'). وننظر في عدة مسائل مثل: ما هي الحريات السياسية والمدنية 
التي يحق للناس الحصول عليها لكي تتحقق العدالة؟ وعلى أي أساس يحق للأفراد 
أن تكون لهم هذه الحريات؟ هل تشترط العدالة السياسية والمدنية الالتزام 'بالحقوق”" 
وأعني 'حقوق الإنسان؟ أم أن لغة الحقوق» كما يدعي الكثيرون من المنتقدين» غير 
مقبولة أخلاقياء وتسبب الفرقة وافتقاد التماسك الاجتماعي؟ إضافة إلى ذلك هل 
الجهود الرامية لدعم حقوق الإنسان في الحريات السياسية والمدنية ليست أكثر من 
امبريالية ثقافية؟ 


كذ 
١‏ 


الفصل التالي (وهو الفصل الرابع) يكمّل هذا الفصلء. ويبحث ما المبادئ 
العالمية التي يجب أن تتبناها عدالة التوزيع. وهكذا يرتبط الفصلان الثالث 
والرابع معا لتقديم تحليل للمبادئ العالمية للعدالة التنسي يجب أن تطبق على 
سو 2 عالمي7"). 

ولكي نعالج هذه المسائل التي نركز عليها اهتمامنا في هذا الفصل. نبدأ في 
القسم الأول بتحليل حقوق الإنسان؛ نظرا لأن هذا المصطلح يلعب دورا هاما 
ومركزيا في الوصف المعقول للعدالة السياسية والمدنية. بعد ذلك نطرح فرضية 
عامة حول تبرير حقوق الإنسان السياسية والمدنية (القسم الثاني). وننتقل من ذلك 
إلى تحليل أربع حجج لوجهة النظر العالمية على حقوق الإنسان» ننتقد ثلاث حجج 
منهاء ولكن ندافع عن الحجة الرابعة (الأقسام الثالث إلى السابع). بعد ذلك نبحمث 
وجهة نظر بديلة. غير وجهة النظر العالمية؛ للدفاع عن حقوق الإنسان السياسية 
والمدنية؛ يقدمها جون رولز في كتابه قانون الشعوب (1999) دعاررمء 01 .هقرط عدال' 
(القسم الثامن). وفي بقية هذا الفصل الثالث نناقش أربعة اعتراضات على حول 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية» القول بأن حقوق الإنسان نوع من الإمبريالية 
(القسم التاسع) وأنها تؤدي إلى الهيمنة (القسم العاشر) وتولد أنانية فردية وتدمر 
المجتمع (القسم الحادي عشر ). بعد ذلك ننظر في الاعتراضات التي يثيرها 
أصحاب النظرة الواقعية» بأن السياسة الخارجية لحماية حقوق الإنسان السياسية 
والمدنية: هي في الواقع العملي ممارسات انتقائية ومتحيزة. وغطاء للسعي إلى 
تحقيق المصالح القومية. (القسم الثاني عشر). 


)01( 
نظرا لأننا نسوق الحجة في هذا الفصل على أن العدالة السياسية والمدنية 


تتطلب أن يتمتع جميع الأشخاص بمجموعة من حقوق الإنسان السياسية والمدنية. 
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من الضروري أن نبدأ بتحليل لحقوق الإنسان؛ بادئين بنفعصص مفهوم '"الحق". 
وأستخدم فيما يلي وصفا عاما لخصائص الحقوقء. وأملى من ذلك أن أتجنب بعض 
المجادلات عن طبيعة الحقوق. وأفسر عبارة أن مجموعة معينة من الناس 'لديهم 
الحق" على أنها تعني أن من حقهم أن يعاملوا بطرق معينة: وأن الآخرين يقع 
عليهم واجب معاملتهم بطريقة معينة. وهذه الواجبات ليست ت واجبات من قبيل العمل 
الخيريء أو من قبيل الإحسان أو المعاملة الإنسانية: عندما يكون لأحد الأشخاص 
حق ماء يكون في استطاعته أن يطالب به كي تتحقق العدالة9). 


وهذا يثير مسألة من الذي تقع عليه الواجبات وما هي هذه الواجبات؛ سنقدم 
فيما يلي إجابات مختلفة على هذا السؤال. ويجب أن نشير إلى التمييز بين أمرين. 
أولا يجب أن نميز بين تلك الأوصاف للحقوق التي يتولد عنها واجبات سلبية وتلك 
التي يتولد عنها واجبات إيجابية. بعض الحقوق يترتب عليها فقط واجبات سلبية. 
تتطلب الامتناع عن أفعال معينة. في الجانب الآخر توجد حقوق يترتب عليها 
واجبات إيجابية؛ لا تتطلب فقط أن نمتنع عن انتهاك حقوق شخص آخرء. ولكن 
كذلك أن نعمل من أجل حماية هذه الحقوق. التمييز الثاني يطرحه بوج. يميز بوج 
بين التصور التفاعلي والصول المؤسسي للحقوق. وفقا للتصور المؤسسي للحقوق 
لكي نفترض وجود حق يعني القول بأن النظام المؤسسي يجب أن يضمن هذا الحق 
لأعضائه. وهكذا يقع واجب حماية حقوق شخص ما على زملائه الأعضا ع في 
المؤسسة. فى الجانب الآخر ر التصور التفاعليء وهو أن حقوق أي شخص هي 
واجبات تقع 05 عاتق جميع الأشخاص الآخرين: وليس فقط على الذين ينتمون 
إلى النظام المؤسسي أو النظم المؤسسية التي ينتمي إليها هذا الشخص. الفرق 
الأساسي بدٍ بين النظرة التفاعلية والنظرة المؤسسية هو أن النظرة المؤسسية. كما يدل 
اسمهاء تعطي دلالة أخلاقية للمؤسسات ولعضوية تلك المؤسسات7). عندئذ تواجهنا 
مجموعة متنوعة من الأوصاف للعلاقة بين الحقوق والواجبات- أوصاف سوف 
نقوم بتقويمها لاحقا. ١‏ 


بعد هذا التحليل المبدئي لفكرة الحق» يمكن أن ننتقل الآن إلى مسألة ثانية: 
ما 'حقوق الإنسان”؟ حقوق الإنسان هي حقوق يتمتع بها كل شخص لأنه إنسان. 
ولكي نوضتح ما يميز حقوق الإنسان؛ من المفيد أن نستخدم التمييز الذي يضعه 
إتش إل أيه هارت بين "الحقوق العامة" و"الحقوق الخاصة". حقوق الإنسان بهذا 
المعنى هي حقوق عامة يملكها جميع الأشخاص. في الجانب الآخر الحقوق 
الخاصة ليست حقوقا يتمتع بها شخص ما فقط لمجرد أنه شخص. بل يكتسب حقا 
خاصا عندما تكون له صفات خاصة تنشئ له هذا الحق الخاص. من الطرق 
الشائعة لاكتساب حق خاص على سبيل المثال الدخول في تعاقد مع شخص آخر. 
ولكن يوضح هارت أن الحقوق الخاصة لا تكتسب بالاتفاق فقط. قد يكون ل بعض 
الأشخاص حقوق خاصة لأنهم يشغلون دورا اجتماعيا يقترن بحقوق خاصة:؛ وربما 
كذلك بواجبات خاصة: حتى لو قرروا عدم القيام بهذا الدور الاجتماعي. ويمكن أن 
نميز بين أنواع مختلفة من الحقوق الخاصة. لننظر أولا فيما يمكن أن نسميه حقوق 
المواطنة أو بعبارة أكثر دقة الحقوق المدنية. وأعني بذلك تلك الحقوق التي تنشأ 
عن عضوية شخص ما في مجتمع سياسي. وقد تشمل الحقوق المدنية على سبيل 
المثال حق الإقامة أو الحق في التصويت في الانتخابات التي تجري في ذلك 
المجتمع: أو الحق في الترشيح للمناصب العامة. الذين يتمتعون بالحقوق المدنية قد 
يكتسبون تلك الحقوق بالاختيار (يختارون الحصول على المواطنة وتقبل الدولة 
طلبهم): أو قد يكتسبون تلك الحقوق لأنهم ولدوا في ذلك النظام السياسي. الففة 
الأخرى من الحقوق الخاصة هو ما يطلق عليه الحقوق الثقافية: والمقصود بها تلك 
الحقوق التي تكون لأحد الأشخاص بوصفه عضوا في مجتمع ثقافي). على سبيل 
المثال يقول العديد من الباحثين في الفترة الأخيرة: من أبرزهم كيملكاء أن مبادئ 
العدالة تهت أ كو حمتانة تلهويات: الققافية للأشخاض» وهذا بدوره يتطلتب أن 
يكون لأعضاء بعض الجماعات الثقافية حقوق خاصة لهناية هويتهم الثقافية. وفقا 
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لهذه النظرة يملك بعض الأشخاص (الأعضاء في أقليات ثقافية) بعض الحقوق 
الخاصة (حقوق ثقافية) يكتسبونها نتيجة لعضويتهم في تلك الثقافات. هذه الحقوق 
الخاصة قد تشمل الحق في أن يستخدموا لغتهم الخاصة: أو الحق في تعليم أولادهم 
وفقا لمعايير ثقافتهم (وبالتالي استثنائهم من نظم التعليم المطبقة على مستوى 
الدولة)؛: أو الحق في ارتداء الملابس وفقا لتقاليدهم (وبالتالي استثنائهم من القواعد 
التي تسري على مستوى الدولة» مثلا ارتداء الخوذة الواقية من التصادم عند قيادة 
دراجات نارية). 
ومن المناسب أن نضيف هنا نقطتين حول حقوق الإنسان. أولا قد يكون من 
المفيد أن نميز بين نظرة الحد الأدنى ونظرة الحد الأقصى لحقوق الإنسان السياسية 
والمدنية7). وأعني بنظرة الحد الأقصى للحقوق بيانا لحقوق الإنسان يعطي لجميع 
الأشخاص مجموعة الحقوق الديمقراطية الليبرالية التقليدية. وهذا يشمل حقوقا مكل 
الحق في حرية العمل طالما أنه لا ينتقص من حرية الآخرين. والحق في حرية 
العقيدة وحرية تكوين الروابط وحرية التعبير والحق في التصويت والحق في 
المحاكمة العادلة وما إلى ذلك. بعبارة أخر ى موقف الحد الأقصى يعطي لجميع 
الأشخاص المجموعة المتعارف عليها للحقوق والتي تؤكدها النظرية الديمقراطية 
الليبرالية. نظرة الحق الأدنى على النقيض من ذلك تعطي للأفراد بعمض حقوق 
الإنسان الجوهرية جداء إلا أنها تستبعد حقوقا أخرى (مثلا الحق في التصويت). 
البعض كما سنرى يفضلون نظرة الحد الأدنى. والتحليل التالى يناقش عدم الاتساق 
المنطقي في هدا النوع من الاستر اتيجية. 
ثانياء وهذا يتصل بالنقطة الأولى؛ عندما نقوم بتقويم البيانات التالية عن 
الحقوق: يجب أن نضع في الاعتبار الشروط الثلاثة التي تشكل الحد الأدنى لأى 


7 


نظرية سليمة عن حقوق الإنسان. نظرية حقوق الإنسان السياسية والمدنية يجب أن: 
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)١‏ تكون قادرة على أن تعطي المعايير التي تتحدد على أساسها حقوق 
الإنسان السياسية والمدنية التي يجب أن تكون للأشخاص (معيار 
التحديد). 


؟) أن تضع الخطوط العامة لمجموعة من حقوق الإنسان السياسية والمدنية 
التي تتفق مع نظرية السياسة المحلية (معيار التوافق مع السياسة 
المحلية)!") 
") أن تضع الخطوط العامة لمنظومة مترابطة منطقيا لحقوق الإنسان 
السياسية والمدنية: أي أنها يمكن أن تقدم وصفا مترابطا منطقيا للحقوق 
التي تؤكدهاء وكذلك للحقوق التي ترفضها (معيار الاتساق المنطقي)!"). 
وآمل أن تكون هذه المتطلبات المفاهيمية الأساسية لكي تكون أي نظرية عن 
حقوق الإنسان نظرية سليمة متطلبات واضحة بذاتها وليست موضعا للخلاف. يتطلب 
الشرط الأول أن تكون النظرية قادرة على أن ترشدنا إلى ما يجب عمله؛ ويتطلب 
الشرطان الثاني والثالث أن تكون النظرية الكلية متسقة (دون تناقض ذاتي). ولكن 
كما سنرى العديد من الأوصاف الشائعة لحقوق الإنسان تخالف شرطا أو أكثذر مسن 
هذه الشروط. وقبل أن نمضي إلى أبعد من ذلك قد يكون من المناسب أن نشير إلى 
أن الشرط الثاني لا يتطلب أن يكون وصفنا للحقوق السياسة والمدنية العالمية ممائلا 
للحقوق السياسية والمدنية التي نعتقد أنها يجب أن تطبق داخل الدولة. الشرط الثاني 
يتسق تماما مع القول بمنظومة من الحقوق تطبق داخل الدولة ومنظومة أخرى تطبق 
على المستوى العالمي؛ طالما يكون من الممكن إعطاء سبب لعدم التماثل بين 
السياقين» وبالتالي أن الحقوق التي تطبق في سياق 'محلي" يجب ألا تطبق في سياق 
'عالمي", وباستخدام مصطلحات الفصل الأولء ينبغي على من يسوق هذه الحجة أن 
يقدم تحليلا على المستوى الأول ليثبت لنا كيف أن السياقين المحلي والعالمي مختلفان 
اختلافا جوهريا في المسائل ذات العلاقة الواضحة بالأخلاق. 
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بعد هذا التحليل المبدئي الضروريء يمكن لنا الآن أن نبحث الحجج التي 
الحقوق. ولكن قبل أن نحلل هذه الحجج. أريد في هذا القسم أن أطرح دعوى عامة 
حول الحجج التي تؤيد الحقوق السياسية والمدنية وأعني بذلك: 
دعوى النطاق (المستوى الأؤل): التبريرات القياسية للحقوق في الحريات 
والمدنية ذاتهال). 


الأساس المنطفي التقليدي للحقوق السياسية والمدنية وفقا لهذه الدعوى يعني 
منطقيا أن كل شخص يملك هذه الحقوق. ومن ثم فهي حقوق إنسان. وليست حقوقا 
خاصة لأشخاص معينين. ولكي لا يساء فهم هذا القول ينبغي التأكيد على أنه لا 
يعني أنه لا يمكن أن توجد حقوق خاصة: بل يعني أن العديد من الحجج القياسية 
للحقوق السياسية والمدنية تعني ضمنا أنها حقوق إنسان» وليست حقوقا خاصة. 
لذلك لا نستطيع أن نؤكد التبريرات العقلية القياسية للحقوق السياسية والمدنية دون 
أن نعطي هذه الحقوق لجميع الأشخاص وليس فقط لزملائنا في الوطن7”'). وكما 
سنرى لاحقا ستكون هذه نقطة مهمة عندما نبحث بعض الانتقادات الشائعة لحقوق 
الإنسآن'البتياسية والمدنية: 

ونظرا لأهمية هذه الدعوى. الهيدف من الأقسام من الثالث إلى السادس هو 
تقييم عدد من الحجج التي تطرح عادة للدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية 
وكذلك تأييد دعوى النطاق على المستوى الأول. 


الك 
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يتبنى التعاقديون 202102842185» مثل بريان باريء نظرة شائعة. يرى 
باري أن المبادئ تكون عادلة عندما لا يستطيع أي شخص أن يرفضها دون سبب 
معقول. ويشير إلى وصف التعاقديين للعدالة بأنها '" عدالة عدم التحيز"؛ ويقول إنها 
تمتل أفضل وصف معقول للعدالة(''). ولكي يوضح هذا الرأي يقارن بين نظرة 
التعاقديين والنظريات الأخرى للعدالة. وبصفة خاصة يناقض ما يسميه "العدالة 
كمنفعة متبادلة", والتي تنص على أن المبادئ تكون منصفة إذا قبلها أطراف لهم 
مصلحة ذاتية(”'). ويقول باري إن تلك النظرة غير منصفة للضعفاءء لأنها تسمح 
للأقوياء بأن يملوا الشروط التي تناسبهم. وإذا كانت المبادئ لا تناسب الأقوياءء 
عندئذ لن يوافقوا عليهاء وبذلك يضعون الآخرين تحت رحمتهم. والنظرية التي 
يقدمها باري» وهي "العدالة كعدم تحيز" تسأل في المقابل ما الذي يمكن لأشخاص 
عقلاء أن يتفقوا عليه. ويقول إن من غير المعقول أن يتصرف المرء فقط وفقا 

لمصلحته. ولا يأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين. 


ويرى باري وفقا لنظريته عن العدالة» أننا يجب أن نقبل منظومة من حقوق 
الإنسان السياسية والمدنية: تمنح كل شخص حريات تقليدية ليبرالية معينة؛. مثل 
حرية تكوين الروابط وحرية العقيدة وحرية التعبير وحرية الفعل. وحجته لهذه 
الحقوق تسير النحو التالي: يختلف الأشخاص في جميع المجتمعات فيما بينهم حول 
تعريفهم للخيرء ومن ثم لا يستطيعون الاتفاق على مثل أعلى يبلغ حد الكمال يعزز 
تصورات محددة عن الخير. هذه الظاهرة قد تكون أكثشر وضوحا في النظم 
السياسية الليبرالية» ولكنها تنطبق كذلك على المجتمعات غير الليبرالية» ومن البعيد 
عن الدقة أن ننظر إلى المجتمعات غير الليبرالية على أنها متجانسة ومتحدة في 
نظرتها إلى الخير. على هذا الأساس يمكن لأشخاص معقولين أن يرفضوا المبادئ 
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التي تسعى إلى أن تفرض على الآخرين تصورات معينة عن الخير. ونظرا لأن 
المبادئ لا تكون منصفة إلا عندما لا يرفضها أي شخص لسبب معقولء يترتب 
على ذلك أن النظم السياسية يجب ألا تفرض على مواطنيها أي تصور عن الخير. 
بل يجب عليها أن تكون محايدة بين التصورات المختلفة للخير. وأن تحمي الحرية 
الفردية للجميع!"'. وهكذا تبرر النظرة التعاقدية عند باري منظومة مسن حقوق 
الإنسان السياسية والمدنية. ويصر على أنها حقوق يملكها جميع البشر. 

والحجة التي يطرحها باري تثير العديد من الاعتراضات. ربما الاعتراض 
الأكثر إثارة للقلق هو أن مبدأ الرفض لأسباب معقولة يفترض منظومة من الحقوق 
أكثر مما يدافع عن هذه المنظومة. الدعوى بأن المبادئ المنصفة هي تلك المبادئ 
التي لا يستطيع أحد أن يرفضها لسبب معقول تعني أن يكون لدينا سبب لقبول هذه 
المبادئ فقط عندما نقبل شيئا فريبا جدا من النتيجة - وهي أن جميع البشر لهم 
حقوق متساوية. ومن ثم يكون المبدأ الذي يمتنع الناس عن الموافقة عليه مبدأ غير 
عادل. وهكذا المقدمة المنطقية التي يطرحها باري تفترض مسبقا النتيجة التي 
تدعي أنها تثبتها. لأنها تفترض أن الفعل يكون عادلا عندما يقبلله كل شخص 
معقول: وهكذا يفترض باري مسبقا أن الجميع لهم الحق في أن يستشاروا. وكما 
يذكر لنا باري يهدف هذا النوع من التعاقدية الافتراضية الذي يقول بهء إلى إيضا- 
وجهة نظرة مساواتية. وفقا لهذه النظرة يتساوى جميع الأشخاص في وضعهم 
الأخلاقي. بهذا الشكل لا نثبت نظرية باري أن جميع الأشخاص لهم حقوق الإنسان 
بل تفترض مسبقا أن لهم هذه الحقوق. 

هذه الحجة لا يترتب عليها أننا ينبغي أن نرفض نظرية باري عن العدالة 
على أنها موقف حيادي. باري نفسه يسلم بأنَ نظريته تفترض مسبقا بعض الحقوق 
الأخلاقية التي يتساوى فيها الجميع؛ ولكنه يضيف أن هذا لا يجعل الإطار التعاقدي 
سطحياء لأنه يقدم شرحا توضيحيا لفكرة الحقوق المتساوية؛ ويلقي الضوء على 
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متطلبات العدالة. وبالتالي تعني نظرية باري التعاقدية أننا عندما نضع مبادئ يوافق 
عليها جميع الأشخاص المعقولين. سيعني هذا أننا نعامل الأشخاص باحترام 
ونعترف بحقوقهم الأخلاقية المتساوية. تقويمنا في الفقرة السابقة لحجة باري لا 
يعترض على هذه الدعوى الإضافية. ولكن في الوقت نفسه يترتب على هذا التقويم 
أننا قبل أن نقبل نظرية باري على أنها تبرير لحقوق الإنسان نحتاج إلى أن نعرف 
لماذا نقبل في المقام الأول المقدمة المنطقية بوجود حقوق إنسان متساوية. وهكذا لا 
تنجح حجة باري في أن تقدم لنا دفاعا عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية. 


وقبل أن نبحث المحاولات الأخرى للدفاع عن حقوق الإنسان السياسية 
والمدنية: من الجدير بالملاحظة أن باري يؤيد دعوى عالمية النطاق على المستوى 
الأول. ونتذكر أن دعوى عالمية النطاق على المستوى الأولء تقول بأن الحجة 
القياسية التي تستخدم للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية داخل الدولة:ء يترتب 
عليها في أحوال كثيرة أن جميع الأشخاص لهم نفس الحقوق. ورغم أن باري نفسه 
أساسا يستخدم دعوى عالمية النطاق على المستوى الأول لكي يدافع عن فكرة أ 
الدولة يجب أن تكون محايدة بين تصورات الخير عندما تتعامل 0 
شرك عان منطق هذه الخنة أن حفيع الانتخاض يكتفوة كيذه الحتوق و ملم 
هذه الحجة بأن هذه الحقوق ملائمة لأي مجتمع يتميز بالتعددية. ويذكر باري 
بوضوح أنه يفترض أن جميع المجتمعات تتفق مع هذا الوصف. وهذا يعني تأييد 
دعوى عالمية النطاق على المستوى الأوّل. ويمكن أيضا أن نضيف أن هذا التأييد 
لعالمية النطاق على المستوى الأول يرجع إلى أن في أعماق الحجة التي يسوقها 
باري تفسير العالمية للخصائص الأخلاقية للأشخا ص(ما يسميه رولز "الشخصية 
الأخلاقية"). . ومن السمات الأساسية في حجة باري أن مبادئى العدالة يجب أن 
تحصل على موافقة جميع الأشخاص (ليس فقط جميع الأمريكيين أو جميع البيض 
أو جميع السويديين أو غيرهم)؛ وهذا لا يكون له معنى إلا فقطا عندما نفققرض 
تفسيرا للشخصية الأخلاقية على أساس عالمية القيم. وفقا لهذا التفسير يكون جميع 
الأشخاص على قدم المساواة. 
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ونظرا لأن الحجة السابقة لم تحقق نجاحاء لنمضي في طريقنا ونبحث 
أساسا ثانيا لحقوق الإنسان السياسية والمدنية. ويضع لنا جورجين هابرماس ما 
يمكن أن يسميه حجة "ترنسندنتالية' (أولانية أو أصلانية) لمثل هذه الحقفوق9". 
وتبدأ حجته بتحليل للغة. ويقول إنه عندما يصدر الناس أحكاما أخلاقيِة يعتبرون 
هذه الأحكام الأخلاقية صادقة؛ أي يؤكدون قضايا يدعون أنهم يمكن لهم تبريرها 
للآخرين. وعندما يدعي شخص ما على سبيل المثال أن القتل العمد غير أخلاقي 
فإنه بذلك لا يعبر عن مشاعر. بل يؤكد شيئا يؤمن بأنه صواب. شيئا يمكن تبريره 
للآخرين. هابرماس بذلك ينتقد التحليلات الذاتية للغة الأخلاق» لأن زعم أصحاب 
هذه التحليلات بأن الأحكام الأخلاقية هي فقط مجرد تعبير عن وجهة النظر 
الأخلاقية لشخص ماء. زعم يناقض فهم الناس لمعتقداتهم الأخلاقية. واستخدامنا للغة 
الأخلاقية يعني ضمنا الاعتقاد بأن المبادئ الأخلاقية يمكن تبريرها للآخرين. ولكن 
تبرير المبادئ للآخرين يعني أننا نستبعد حملهم على الموافقة بالقوة أو بالتتضليل. 
المبادئ تكون لها شرعية فقط عندما 'يقبلها الآخرون بكامل حريتهم'. التبرير إذا 
يتضمن موقفا مخاطبة مثاليًا يكون كل شخص فيه لديه معرفة كاملة تمكنه من 
المشاركة في عملية الحوار. حقوق الإنسان ضرورية لحماية قدرة الناس على 
المشاركة في حوار والمساهمة في عملية يتم فيها التفاوض على مبادئ العدالة 

والاتفاق عليها”". 


وقد وجهيت عدة انتقادات إلى حجة هابرماس. منها اعتراض رايموند جيس ٠»‏ 
الذي ينكر أننا نستطيع أن نصل إلى موقف المخاطبة المثالي من مجرد تحليل لغة 
الأخلاق. وعلى حد تعبيره: 
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أجد من الصعب جدا أن أثقل على المصريين في عصر ما قبل الأسرات 
وعلى رقيق الأرض الفرنسيين في القرن التاسع ورجال قبائل يانومامو في أوائل 
القرن العشرينء بالرأي القائل بأنهم يتصرفون بالطريقة الصحيحة عندما تكون 
أفعالهم قائمة على أساس معياري يمكن أن يكون عليه إجماع عالمي فسي موقف 
مخاطبة مثالي. 
ويستنتج من هذا أن حجة هابرماس مقضي عليها بالفشل. 
ولكن هذا النقد يبدو فيه قدر من التسرع. لأن هابرماس لا يَدَعى أن جميع 
الأشخاص عليهم عبء "الرأي القائل بأنيم يتصرفون بطريقة صحيحة عندما تكون 
أفعالهم قائمة على أساس معياري عليه إجماع عالمي في موقف مخاطبة مثالي. 
ومعنى هذا أنه لا يدعي أن جميع الأشخاص يقبلون بالفعل سلامة موقف المخاطبة 
الأمتل. بل إن حجته هي أن جميع الأشخاص (بما في ذلك رقيق الأرض الفرنسيين 
في القرن التاسع وما إلى ذلك) يعتقدون أن معتقداتهم عن الحرية صحيحة. ويقول 
كذلك في موضع آخر إنه لكي يكون مبدأ العدالة صديحا يجب أن يكون قابلا 
للتبرير لأشخاص أحرار ومتساوين. لذلك لا تكون حجة هابرماس بهذا التفسير 


سهفة اماف انتقاك د 
:. : جيسمر 


وبينما يستطيع هابرماس أن يتجنب هذا الاعتراض الأولء إلا أن حجته 
تواجه اعتراضا ثانيا. الاعتراض الثاني هو أن هابرماس لم يقدم لنا سببا 
موضوعيا لأن نقبل دعواه بأن المبادئ تكون صحيحة إن كان من الممكن تبريرها 
لأشخاص أحرار ومتساوين. ومعنى هذا أنه لم يدافع عن الخطوة الثانية في حجته. 
علاوة على ذلك نلاحظ أن هابرماسء مثل العديد من الليبراليين. يميز بين الأحكام 
حول الحياة الخيّرة (ما يسميه علم الأخلاق) والأحكام حول العدالة والحق 
(ما يسميه الأخلاقيات أو السلوك الأخلاقي). الأحكام الأولى تتعلق بأني الأفعال 
تكون مرضية ومثمرة. الأحكام الثانية تتعلق بكيفية التعامل مع الأشخاص تعاملة 
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منصفا. يرى هابرماس أن التصورات عن الخير موضوعة في سياق تاريخي. 
ومن ثم تكون المعتقدات حول الخير صحيحة إذا كان من الممكن تبريرها لآخرين 
أعضاء في ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد. لا يحتاج 0 إلى أن يكون قدرا 

على تبرير تصوره الخاص عن الخير لجميع الأشخاص"7' ). ولكن إذا كان 
هابرماس يقبل هذا التفسير للتبرير الأخلاقي حول الخير فهذا يثير السؤالء لماذا لا 
بعد 4 لك إل فشكن اق اق لد كو و م ل ا الا 
الآخرين في مجتمعنا. ولكن هذا الاعتراض بطبيعة الحال لا يطعن في صحة رأي 
هابرماس بأن مبادئ العدالة يجب أن تحصل على موافقة الأشخاص في موقف 
مخاطبة مثالي. قد يكون هذا مثلا أعلى مرغوبا فيه. كل ما يقوله هذا الاعتراض 
هو أن تحليل هابرماس للغة لا يعطي التأييد لهذا المثل الأعلى. ومن ثم يكون 


التؤ ام هايرهائن ‏ يتحقوق الإتضان :يدوق أساين 7 
قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى يجب أن نلاحظ أن هذا الدفاع عن حقوق 


الإنسان السياسية والمدنية» يؤيد دعوى عالمية النطاق على المستوى الأول (انتظر 
القسم الثاني). ونظرا لأن هذه الحجة تركز على الافتراضات المسبقة للنظفرة 
العالمية عن استخدام اللغة. لا يمكن استخداميا بشكل مترابط منطقيا لغرض تأييد 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية في بعض البلاد فقط دون غيرها. المقدمة المنطقية 

والبرهان في هذه الحجة؛. إذا كانا صائبين. يبينان لنا أن جميع تخدمي اللغة 
(و بالتال 5-0 الأشخاص ‏ في جميع أتجناغ العالم) يتمتعون بالحقوق السياسية 

والمدنية!(” ). وكل من يستخدم حجة هابرماس للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية 
في بلد معين أو في مجموعة من البلاد فقط. يسيء فهم منطق الحجة. أضف الجن 
ذلك. كما رأينا في الحجة السابقة؛ النقطة الأساسية في حجة هابرماس هي الالتزام 
بتفسير النظرة العالمية للخصائص الأخلاقية لجميع الأشخاص. وهذه الحجة 
تفترض أن الحجج حول العدالة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كان من الممكن 
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الدفاع عنها أمام جميع قاض الأكر ان" و المتسار وق وسقت | "وترون تمد 
الحجة للتبرير عدم أهمية الانتماء الطبقي والعرقي من الناحية الأخلاقية: الأمر ذو 
الأهمية أخلاقيا هو الإنسانية المشتركة بين جميع الأشخاص. 


(0 

بعد أن رأينا فشل الحجتين السابقتين؛ نبحث الآن دفاعا ثالثا وفقا للنزرعة 
العالمية (أو أسلوبا في الدفاع) عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية: وأعني نظرة 
اخلاق الواجب انءاع0امضمعل. وأعني بهذه النظرة الذين يدافعون عن حقوق 
الإنسان السياسية والمدنية على أساس أن هذا هو ما نحتاج إليه إذا كنا نريد معاملة 
الأشخاص باحترام. ومن الآراء المثيرة للجدل في علم الأخلاق التفسير الذي يقدمه 
فرانسيس كام. يقول كام بأن نظرة أخلاق الواجب تعبر عن حقيقة أن جميع 
الأشخاص ليم 'وضع أخلاقي متساو. هذا المنظور للالتزام الأخلاقي يجد تعبيرا 
بليغا لدي توماس ناجلء والذي يدفع بأن البشر يملكون كرامة أخلاقية متميزة 
تتطلب الاحترام. ومن يستخدم الناس كوسيلة في السعي إلى تحقيق أهداف 
اجتماعية لا يعاملهم باحترام.!' ') وناجل» مثل كامء يستخدم فكرة "الوضع الأخلاقي" 

لإلقاء الضوء على هذا الرأي.!'") 
بعد أن أشرنا إلى وجهة نظر أخلاق الواجب, يجدر بنا أن نذكر بعدض 
الملاحظات حول هذا الاتجاه. أولا يجب أن نحرص على أن نسجل أن هذا الاتجاه 
نترتب عليه واجبات سلبية على الآخرين. تحظر عليهم أن يأتوا أفعالا معينة» ولكن 
لا تترتب عليه واجبات إيجابية لحماية الحقوق ومنع انتهاكها. ويشرح ناجل على 
سبيل المثال هذه النقطة بوضوح. يرى أنه إذا كانت هناك واجبات إيجابية لحماية 
الحقوقء عندئذ قد نحتاج إلى ننتهك حفا من حقوق شخص ما إذا كان هذا هو 


أفضل طريقة لمنع انتهاكات أخرى للحقوق تكون أكثر خط ورة أو أكثر عددا. 
وهكذا يمكن أن يؤدي نظام الواجبات الإيجابية إلى أن نعامل الآخرين على أنهم 
وسيلة لتحقيق غاية» وهذا انتهاك للمطلب الأساسي في الالتزام الأخلاقي. الواجبات 
الإيجابية تؤدي إلى ما يسميه روبرت نوزيك 'نفعية الحقوق" ومن ثم يجب رفضه. 


ثانياء لا تعتمد نظرة أخلاق الواجب بصفة عامة على تفكير أخلاقي معقد 
أو على حجج متشعبة. بل تسعى فقط إلى أن تلفت النظر إلى قناعة أخلاقية عميقة 
الجذور. ومن الأمثلة الجيدة على هذا تأكيد نوزيك للحقوق. ولكن يمكن أن نثير 
عدة نقاط مشابهة عن رأي ناجل. الذي يسعى إليه ناجل هو التعبيير عن حدس 
أخلاقي أساسي حول الاحترام الذي ندين به للأفراد. 

النقطة التالثة المرتبطة بما تقدم: هي أنه بينما أن الحدس الأخلاقي الذي 
يحتكم إليه أصحاب نظرة أخلاق الواجب يجد رنينا لدى الكثيرين في المجتمعات 
الليبرالية الغربية؛ ربما لا يكون لهذا الحدس نفس الجاذبية لدى بعض الثقافات غير 
الغربية. وبالتالي سيكون من الصعب إقناع الذين لا يشاركون في هذا الحدس 
الأخلاقي. لذلك من المسلم به على نطاق واسع أن أعضاء بعض الثقافات لا 
يشاركون في هذه القناعات. لنضرب مثلاء يعتبر بعض البوذيين التركيز على 
حرمة الشخص. وهي خاصية تميز نظرة أخلاق الواجب. أمر يتعذر الدفاع 
عنه.!'') بل وأكثر من ذلك توجد تفسيرات غير غربية للكرامة الإنسانية تتحاشفى 
أو تتجنب مفهوم الحقوق. الاعتراف بالوضع الأخلاقي للناس إذا لا يترتب عليه 
مباشرة قبول فكرة الحقوق. 

تعاني نظرة أخلاق الواجب من ضعفين. أولا ليست حساسة للنتائج ومن 
الصعب الدفاع عن رفضها لافتراض واجبات ايجابية. وسنبحث هذه المشكلة بشكل 
أكثر تفصيلا في الفصل السادس من هذا الكتاب» عندما نناقش أخلاقيبات شن 
الحرب. ولكن في الوقت الحالي من المفيد أن نسجل القلق إزاء القواعد الأخلاقية 
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السياسية التي تحتوي على واجبات سلبية فقط. وقد عبر أمارتيا سن عن أقوى 
اعتراض على هذا التصورء ويشير سن إلى أن أصحاب نظرة الواجب يحرّمون 
على أي شخص أن ينتهك أي من الحقوق (حتى ولو كان حقا بسيطا أو قليل 
الأهمية) لمنع عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة للحقوق. ويضرب مثالا يعزز به 
حجته لشخص يدعى عليء وعلي هذا تستهدفه عصابة عنصرية تعتزم أن تعتدي 
عليه بالضرب. لا نعرف إلى أين ذهب علي ولكن يمكن أن نعرف ذلك إذا اقتحمنا 
مكتب شارل وفتشنا مكتبه لأنه توجد فيه أوراق تكشف لنا عن مكان وجود علي. 
الآن القائلون بنظرة الواجب يرون أننا لا نستطيع أن ننتهك حق أي شخص في 
الخصوصية ويدينون اقتحام مكتب تشارلز. ولكن من الصعب الدفاع عن موقفهم 
كذاء ويقينا روج مبوز كول مكف تتازل عدره [الخياف. يتسشيط العفو ف) لمشبغ 
حدوث إصابة جسدية جسيمة لعلى. وهكذا نجد أن نظام الواجبات السلبية الخالصة 
نظام يخالف الحدس السليم لأنه لا يهتم بالنتائج. 


قانياء ميذا أخلاق«الواخث: عرّضة للاتهام يانه لا يؤدى .ينا الى أي تتيجنة. 
ومن ثم يخالف أول عنصر من المقومات الثلاثة المطلوبة. التي ذكرناها في القسم 
الأول. لأني نظرية وافية عن حقوق الإنسان. ما هي الحقوق المعينة التي يملكها 
البشر عندما نقبل المثل الأعلى لاحترام الأشخاص؟ من الإجابات الشائعة على هذا 
السؤال أن احترام الأشخاص يتطلب منح الناس حرية الاختيار. ولكن هذا لاا يحل 
المشكلة؛ لأن السؤال عندئذ سيكون أي حرية معينة يجب أن يتمتع الناس بها. مثل 
هده النشكلات “لا قطل«صبحة تظرة الوااحك» و لكنها تشين إلى أننا تحناء الى أن 
تتكمل شرط معاملة الأكتكاهن. باحتزامء يأن تضيف وضفا:للسمات الأخلاقية 
للأشخاص الذين يستحقون الاحترام. وكما يلاحظ جيمس جريفين محقا 'نحن لا 
نستطيع أن نبدأ بوضع نظرية مستقلة وقائمة بذاتها عن الحقوق - ما هي تلك 
الحقوق بالفعل - دون نظرية أساسية عن الخير. نحتاج إلى أن نعرف ماهو 
الشيء الأساسي لحياة إنسانية لها قيمة؛ وبالتالي يتطلب حماية خاصة. 
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ومن المهم أن نؤكد أن أيا من هذين الاعتراضين لا يعني أننا يجب أن 
نرفض أي نظرية سياسية قائمة على أساس فكرة احترام الأشخاص. بل يترتب 
على هذين الاعتراضين أولا أننا يجب أن نفسر ونوضح هذا المثل الأعلى الملح 
بطريقة تسمح بالواجبات الإيجابية وتتغلب على اعتراض سن. وثانيا أن نقدم 
تفسيرا لمصالح الأشخاص ذات الدلالة الأخلاقية التي يجب احترامها. الصيغة 


ولكن قبل هذا البحث يجب أن نسجل أن حجج نظرة أخلاق الواجب للدفاع 
عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية تعطي أيضا تأييدا إضافيا لدعوى عالمية 
النطاق على المستوى الأوّل. وكثيرا ما يستخدم أعضاء المجتمعات الغربية حجة 
الواجب للدفاع عن حقوقهم الخاصة؛ ولكن لب الدعوى الأخلاقية التي يعبرون عنها 
يترتب عليه حقوق عامة أو حقوق إنسانية وليس حقوق خاصة. على سبيل المثال 
سيكون من الغريب أن نعتقد أن أصحاب نظرة الواجب على حق في تأكيدهم على 
حرمة الأشخاص. ولكن نستنتج أن هذا يعطي أساسا فقط للحقوق المدنية: ل ذلك 
يعتمد الأساس المنطقي للأخلاق على سمات عالمية وبالتالي يترتب عليه (إن كان 
ثمة ما يترتب عليه) حقوق الإنسان. وكما هو الحال في الحجتين السابقتين نجد أن 
حجة الواجب التي بحثناها تبين كيف أن أنماط التفكير المنطقي. التي تستخدم في 
العادة للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية داخل دولة معينة. تستتبع بالفمل أن 
جميع الأشخاص (وليس فقط المواطنون في تلك الدولة) يجب أن يتمتعوا بهذه 
الحقوق. علاوة على ذلك يفعل أصحاب دعوى الواجب ذلك لأنهم يستخدمون 
تصورا عالميا للشخصية الأخلاقية: تؤكد الحجة أن الحقوق السياسية والمدنية 
للأشخاص (على الأقل بعضها)؛ يستحقونها نتيجة لأنهم بشر (لا توجد أهمية 
أخلاقية لجنسيتهم أو هويتهم المدنية أو انتمائهم الطبقي أو العرقي أو لون البشرة). 
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عند هذه النقطة من المهم أن نحول اهتمامنا إلى ما أسميه مبررات حقوق 
الإنسان السياسية والمدنية "القائمة على أساس الحق في الحياة الكريمة ' هذه 
المبررات تدافع عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية على أساس أن هذه الحقفوق 
ضرورية لكي تزدهر حياة البشر. مثل هذه الحجج تدفع بأربع دعاوى. أولا تبدأ 
بالدعوى التي عبرنا عنها في القسم السابق (القسم الخامس)., بأن أي تفسير واف 
للعدالة يجب أن يقر بالمساواة بين الناس في وضعيم الأخلاقي. الأشخاص لهم 
وضع معين ككائنات بشرية: وتقتضي العدالة أن يعاملوا باحترام. ولكن كما سبق 
لنا أن رأينا أن هذا المبدأ وحده ليس كافياء لأنه لا يشرح ما هي الحقوق المحددة 
للأشخاص. لذلك يجب إليه نضيف إليه توضيحا لجوانب في حياة الأشخاص يجب 

معاملتها باحترام. 
ثانيا ما أسميه الحجج التي تستند على "الحياة الكريمة" ترى أننا لكي نعامل 
الناس باحترام يجب علينا أن نحترم مصالحهم. حقوق الإنسان يجب أن تسترشد 
ببيان عن المصالح الإنسانية للناس7""). ويعبر راز عن هذا المعني في طرحه 
لنظرية الحقوق على أساس المصلحة بقوله: 'يملك أحد الأشخاص حقا". إذاء وفققط 
إذاء كان من الممكن لهذا الشخص أن يكون له حقوق: وكذلك؛ إن تساوت كل 
الأمور الأخرى: أن يكون جانب من جوانب الحياة الكريمة لهذا الشخص 
(مصلحته) سببا كافيا لأن نعتبر أن شخصا آخر أو أشخاص آخرين يقع عليهم 

واجب معين!"". 
الخطوة الثالثة في هذه الحجة هي الدعوى أن من المصالح الأولية الأساسية 
المصلحة في الحياة الكريمة. والمقصود بهذا هو أن الأشخاص لهم مصلحة في أن 
يحيوا حياة مرضية يحققون فيها ذاتهم. ويمكن أن نميز بين البيان الأساسي والبيان 
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الموسع لهذه المصلحة. قد يركز البيان الأساسي على مصلحة الناس في ألا 
يتعرضوا للتعذيب أو القتل أو السجن دون محاكمة. على العكس من ذلك قد يشمل 
البيان الأكثر توسعا مزيدا من التفاصيل عن الخير الإنساني. على سبيل المثال تقدم 
لنا نوسبوم نظرية متعمقة عن الخير ولكنها أكثر مرونة. وكما سبق أن رأينا فسي 
الفصل الثاني؛: ترسم لنا نوسبوم عشرة خيرات إنسانية. هذه تشمل: )١(‏ الحياة. 
(؟) صحة البدن» (”) سلامة البدنء (؛) الحواس والمخيلة والفكرء 
(©) (العواطف). (5) العقل العمليء () الروابطء وتشمل الصداقة والاحترامء 
(8) الكائنات الأخرى: (1) اللعب أو اللهوء وأخيرا )٠١(‏ السيطرة على البيئة»ء 
وهذا يشمل البيئة "السياسية' و"المادية!''). عناصر الخير هذه - والتي تسميها 
نوسبوم قدرات - تشكل تفسيرها للحياة الكريمة!*). 

أخيرا تدعى هذه الحجة أن أفضل ما يخدم مصلحة الأشخاص في الحياة 
الكريمة يمكن أن يتحقق بمنظومة من حقوق الإنسان السياسية والمدنية الليبرالية. 
ونحتاج إلى أن ننظر في عدد من الحجج القياسية المألوفة التي تقوم على أساس 
"الحياة الكريمة" لكي نرى هذا ونعرف الحقوق المحددة التي تدعمها هذه النظرة. 

)١‏ أولاء الأشخاص لهم مصلحة في السلامة البدنية:؛ وتتحقق السلامة 
البدنية بشكل واضح مباشر بأن يكون لهم الحق في ألا يتعرضوا للقتل 
أو الأذى البدني. لأن هذه الأعمال تنتهك تلك المصلحة. وهكذا تنتقل بنا 
هذه الحجة على نحو لا يحتمل جدالا يذكرء من مصلحة أساسية إلى 
حق مهمء ولا تتطلب أي مقدمات منطقية مسبقة. ولكي نعبر عن هذا 
الحق من زاوية عملية؛: حقوق الإنسان في السلامة البدنية حقفوق لها 
مبرراتها لأنها تحمي الناس من أفعال معيبة» مثل إشعال النار في بعض 
الناس لأنهم ينتمون إلى عنصر مختلف أو ضرب شخص ما لأن له 
عقيدة دينية مختلفة أو وضع صاعقات كهربائية على أعضائهم التناسلية 
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صربي أو توتسي. من الاعتراضات الشائعة على هذه الحجة أنها 
تفترض مسبقا وجود وصف عالمي للأذى. ولكن لا يوجد مثل هذا 
ا ا ا 
المثال الافتراض المسبق بأن الألم شرء هذا الافتراض 00 
الاعتراض بأن بعض الناس في بعض الأحيان يختارون القيام بأعمال 
مؤلمة. ولكن:. كما أوضحت مارتا نوسبوم؛ يمكن أن نرد على هذه 
الحجة بالتمسك بأن الناس لهم حق إنساني بألا يعانون من إلحاق الأذى 
البدني بهم بالإكراه.0') هذا الحق الأخير يحظر جميع الأفعال الشريرة 
لنفسه. بل وأكثر من هذا يمكن أن نضيف أن الذين يمارسون أعمالا 
الناس. يريدون أن تكون لدييم الفرصة لممارسة تلك الأفعال» وكذلك أن 
يكون لهم الحق في ألا يلحق د بهم الألم دون رضاهم. وهذا ما يحميه 
الحق فى سلامة البدن. 

؟) ترى الحجة الثانية أن مجرد القدرة على الفعل خير إنساني مهم. هذه 
القيمة هي أن يكون المرء مسؤولا عن حياته وأن يتخذ قراراته بنفسه. 
وهذا ليس بالضرورة الخير الوحيد أو الأعظم أهمية. ولكنه. وربما 
القيمة تتحقق فقط إذا كان كل فرد له الحق في حياته؛ وبالتالي يمك, 
يمارس الاختيار وأن يتصرف وفقا لحكمه الخاص. ويقال في نقد هذه 
الحجة في بعض الأحيان أن القدرة على الفعل ليست أكثر من اهتمام 
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غربي ضيق الأفق. ولكن مثل هذه المزاعم تأتي في غير محلياء لأننا 
نجد في ثقافات أخرى غير غربية» مثل البوذية» الزعم بأن الناس يمكن 
أن تزدهر حياتهم بأن يكون في أيديهم اتخاذ القرار. تؤكد البوذية بشدة 
على الحاجة لأن يسعى الفرد إلى ما يحقق لحياته الكمال. ومن المبادئ 
الأساسية أن المرء لا يستطيع أن يتحرر من الشهوات والأوهام إلا فقط 
عن طريق تفكيره وفعله الخاص. علاوة على ذلك يدحض فيلسوفان من 
غاناء هما كوامي جايك و كواسي ويردو فكرة أن الفردية مقصورة فقط 
على الثقافات الغربية وغير معروفة إلا في الثقافات الغربية وحدهاء 
ويقولان بأن بعض الثقافات الفكرية الإفريقية» مثل الأكان» تؤكد على 
قيم الفردية والاستقلال7”"). 

") اعتبار ثالث يعطي قضية حقوق الإنسان السياسية والمدنية مزيدا من 
التأييد. لأن دعوى جون ستيوارت مل بأن الأفراد في أحوال كثيرة هم 
أفضل من يحدد ما يحقق لهم مصالحهم. تؤيد كذلك الدعوى بأن حقوق 
الإنسان السياسية والمدنية تعطي للناس القدرة على أن ينعموا بحياتهم. 
ونلاحظ أن هذه الدعوى لا تعني أن الأفراد هم الأفضل في اتخاذ قرار 
حول حياتهم؛ ولا أنهم دائما أفضل من غيرهم في اتخاذ قرار عن ما 
هو خير لهم"". بل على نحو أكثر تواضعا ما تقول به هذه الحجة هو 
أن هذا ينطبق في عدد كبير من الحالات؛ وإن كانت هناك بعض 
الاستثناءات. 

:) ونجد عند مل سببا آخر يستدعي من الذين يطالبون بأن يحيا الناس حياة 
كريمة أن يقبلوا الحقوق السياسية والمدنية الليبرالية. وبينما اعتمدت 
الحجة الأخيرة على أن الناس أقدر من غيرهم على أن يعرفوا ما يحقق 
مصالحهم. يشير هذا الاعتبار الرابع إلى أن الأفراد تحركهم دوافع إلى 
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أن يراعوا مصالحهم أكثر مما يراعوا مصالح الآخرين. لذلك يرى مل 
أنه حتى عندما تعرف هيئة خارجية مصلحة الفرد أكثر مما يعرفها 
الفرد نفسهء فإن “الفرد هو أكثر من يهتم بمصلحته الخاصة"؛ لذلك يجب 
ألا يتحكم الآخرون في حياته. مرة أخرى نجد أن أفضل سبيل للوصول 
إلى وضع يستطيع فيه كل فرد أن يزدهر وأن يعيش حياة مجزية»ء هو 
وجود منظومة من حقوق الإنسان السياسية والمدنية الفردية!؟'". 


5) الاعتبار الآخر الذي يمكن أن نطرحه دفاعا عن حقوق الإنسان 
السياسية والمدنية» هو أن القهر أكثر فظاظة من أن يستطيع أن يؤدي 
إلى تحسين حياة الناس. السياسات غير الليبرالية التي يقصد منها قمع 
ممارسات غير مرغوبة من المرجح أن تؤدي كذلك إلى قمع ممارسات 
مرغوبة. القهر إذا "أداة خرقاء" تستخدمها السلطات السياسية لتحريم 
الأفعال التي تعتبرها "مستهجنة": وتؤدي دائما إلى منع الناس من أفعال 
خصبة ومجزية. لذلك يتطلب الالتزام بتمكين البشر من أن يحيوا حياة 
كريمة: أن يكون هناك التزام بحقوق الإنسان السياسية والمدنية على 
نطاق واسء("). 

هذه الاعتبارات الخمسة التي تقوم على أساس تحقيق الحياة الكريمة للناس. 
تعني أن حقوق الإنسان السياسية والمدنية يمكن الدفاع عنها بأنها تمكن الإنسان من 
النجاح ومن أن يحيا حياة مرضية. كل ما سبق يؤيد القناعة بأن الأشخاص لهم 
حقوق إنسان في حرية الفعل طالما لا يقيدون حقوق الآخرين. وهذا يبررا'') حرية 
العقيدة وتكوين الروابط والتعبير والسلوك غير الضار بصفة عامة. ولا ييستنفد 
التحليل السابق كل الممكنات. يمكن أن نضيف إليه على سبيل المثال الحق في 
حكومة ديمقراطيةء لأن هذا أيضا يمكن الدفاع عنه بشكل مقنع على أسس ممائلة 

لتلك التي أشرنا إليها أعلاه. ولنأخذ دعوى أخرى (وهي كذلك دعوة شائعة جدا). 
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يمكن أن نقول إن هذا الحق له مبرراته لأن السلطات الديمقراطية لديها حافز على 
أن تنتهج سياسات عادلة» والمواطنون لديهم الفرصة ليجعلوا تلك السلطات خاضعة 
للمساءلة. واشتهر عن أمارتيا سن دفاعه عن صيغة معينة من هذه الحجة؛ء قائلا إن 
الحكومات الديمقراطية لا تؤدي أبدا إلى حدوث المجاعات. 

وهكذا تعطينا الحجج التي تحدثنا عنها فيما تقدم تأييدا لمنظومة من حقوق 
الإنسان السياسية والمدنية. وينبغي أن نشير إلى أربع نقاط إضافية تأييدا لهذا 
الفكر. أولاء ينبغي التأكيد على أن التحليلات السابقة تهدف فقط إلى أن تقترح 
الطرق الي تسكن بها روي حقوق الإنسان السياسية والمدنية: لأن هذه الحقوق 
تمكن الناس من أن يحيوا حياة كريمة مرضية. ولا شك أنه من الممكن أن 
نستكشف هذه الحجج بشكل أكثر دقة وشمولاء مع إضافة التحفظات والفوارق 
الققففة: ومن الواضح أن كلا من بيطا ءاللممج فيح ؤائياقطاك تصيلة اوه 
بكثير. ولكن ما ذكرناه سابقا نقصد منه فقط أن نضع البناء أو الهيكل العريض 
للعديد من الحجج القوية التي تقوم على أساس حق الإنسان في الحياة الكريمة. 

كنبا واقفظ: أن كذ مواطاة المح الث كرزناها انقا عدبا شفرف لين 
منها على حده؛ تواجه بعض الاستثناءات, إلا أنها تمثل في مجملها دعوى قوية. 
ومن غير الطبيعي أن نبحث كل حجة على حده بمعزل عن الحجج الأخرى. 
وعندما ننظر إلى الحجج الخمس جميعهاء نجد لدينا قضية قوية متعددة الجوائنب. 
شري حكن سلس ب رين قرا فيك من مارك ا اه 
هذا لا يبرر معاملته معاملة متسلطة؛ لأنه قد يكون هو نفسه أفضل حارس 
لمصالحه الخاصة. بل وحتى إذا لم ينطبق أي من تلك الحجتين على حالة معينة» 
قد يكون القهر شديد فظاظة. بعبارة أخرى المعاملة المتسلطة في أي مسألة بعينها 
لا يمكن تبريرها إلا عندما لا تنطبق أي من الحجج الخمس التي ذكرناها آنفا. وهذا 
يشكل قضية قوية للغاية ضد المعاملة المتسلطة. 
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ثالثاء الموقف الذي يستند إلى الحق في حياة كريمة يصبح أكثر قوة عندما 
نضع في الاعتبار أن هذا الموقف يتغلب على أحد جوانب القصور في الحجة 
السابقة. وأعني عدم التحديد. بذلك لا يتعارض مع أول متطلبات التفسير الملائم 
لحقوق الإنسان. تفسيرنا للحياة الكريمة يعطينا القدرة على التحكيم بين الدعاوى 
المختلفة بأن يكون للإنسان حقوق. واختيار تلك الحريات التي تقدم أفضل حماية 
للمصالح الإنسانية الرئيسية. علاوة على ذلك. على غير غرار حجة الواجب التي 
أشرنا إليها فيما سبق. من الواضح أن هذه النظرة ليست غير مبالية بالنتائج» ومن 
ثم فهي ليست عرضة لانتقادات سن. 

أخيرا ربما نلاحظ كذلك أن هناك ميزة إضافية في نظرة الحياة الكريمة؛» 
وهي أنها يمكن أن تفسر لنا لماذا يهتم الناس ببعض الحريات والحقوق (مثل الحق 
في سلامة البدن والحق في حرية التعبير) أكثر مما يهتمون بحقوق أخرى (على 
سبيل المثال الحق في أكل أيس كريم بطعم الموز). وبينما يتمسكون بشدة بالحقوق 
الأولى. مثل الحق في سلامة البدن والحق في حرية التعبير. بل وربما يقاتلون من 
أجلهاء فهم ليسوا كذلك بالنسبة للحقوق الأخرى. 

بغض النظر عن هذه المزاياء ربما يعترض البعض على نظرة الحياة 
الكريمة: على أساس أن هذه الحجة تعتمد على تفسير غير مقبول لمصالح الإنسان. 
لأن أي تفسير لمصالح الإنسان من المحتم أن يكون متحيزا يعكس اهتماماتتا 
الخاصة. ويمضي هذا الاعتراض قائلا أننا لا يمكن لنا أن نتوصل إلى تفسير 
صحيح عالميا لما هو خير للإنسان. هذا الاعتراض ينطوي في داخله على تبصر 
ميم: العديد من التفسيرات للمصالح العالمية للناس كانت تاريخيا متحيزة أو جزئية» 
وأقحمت على الإنسانية عامة التحيزات والأهواء والمثل السائدة لدي الأقلية. 
ولا شك أن بعض حركات حقوق الإنسان تستند إلى مثتل عليا معينة في التفافة 
الغربية عما يناسب البشر. 
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وسنناقش في موضع لاحق من هذا الفصل بمزيد من التعمق الاعتراض 
الذي يركز على هذه المخاوف (القسم التاسع). ولكننا رغم ذلك نستطيع في الوقفت 
الحالي أن نسوق حجتين مضادتين لهذا الاعتراض. أولا بينما تستند بعض سياسات 
حقوق الإنسان على نظرة جزئية لمصالح الإنسان؛ إلا أن هذا لا يعني بأي حال أن 
جميع مثل هذه السياسات مقضي عليها بضيق الأفق. بل ما يعنيه ضمنا هو أننا في 
حاجة إلى نظرة أكثر اتساعا تستوعب جميع الأبعاد. ولا يقدم لنا هذا الاعتتراض 
سببا لنعتقد أن هذا أمر بعيد المنال. لذلك لا يعني هذا الاعتراض التخلي عن حقوق 
الإنسان؛ بل يدفعنا إلى أن نكون أكثر حذرا ويقظة فيما نعزوه إلى مصالح 
الإنسان7 ). ثانياء وترتيبا على هذا الرد الأول؛ الدعوى التي نناقشها تعطي في 
حقيقة الأمر تأبيدا إضافيا لحقوق الإنسان السياسية والمدنية. لأن من المؤكد أن من 
الطرق التي تساعدنا على أن نقلل إلى الحد الأدنى احتمالات إقحام نظرة جزئية 
لمصالح الإنسان على جميع البشرء هي أن نحمي مصلحة كل شخص في حرية 
العقيدة وحرية التعبير. حرية التعبير تعطي لكل فرد القدرة على أن يعبر عن وجهة 
نظره ومعتقداته حول مصالحه الأساسية. ومن ثم تقلل إلى الحد الأدنى احتمالات 
التفسير المتحيز والانتقائي لمصالح الإنسان. هذه الحقوق تعطي للناس الفرصة لأن 
تفند وتختلف مع أي تفسير لمصالح الإنسان لا يبدو في نظرهم تعبيرا صحيحا عن 
هذه المصالح. في إيجازء لا يترتب على هذا الاعتراض التخلي عن حقوق الإنسان 
السياسية والمدنية؛ بل يعني الحاجة إلى التزام أوسع نطاقا بتلك الحقوق. 

يمكن لنا الآن أن نعود إلى دعوى عالمية النطاق من المستوى الأول. الدعوى 
بأن الحجج التي يستند عليها التزامنا بالحقوق السياسية والمدنية تثبت أن هذه الحقوق 
حقوق للإنسان» يتضح هذا أيضا من تحليلنا للحجج التي تعتمد على الحياة الكريمة. 
لننظر مرة أخرى في المقدمات المنطقية: الاحتكام هنا إلى المنفعمة (عند نظرية 
المنفعة) أو إلى الازدهار (عند الذين يسعون إلى الكتعال).؛ وهكذا تعزي 
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الحقوق إلى جميع القادرين على تحقيق المنفعة أو النجاح. وهذا يعني جميع 
الأشخاص (ما لم نستطع أن نثبت أن البعض فقط هم الذين يستطيعون الاستمتاع 
بالمنفعة أو بالازدهار). بعبارة أخرى: منطق الحجج أعلاه أنه سيكون من غير 
المفهوم أن ندافع عن الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين على أساس الاعتبارات 
التي أشرنا إليها آنفا والتي تعتمد على الحياة الكريمة ولكن ننكر هذه الحقفوق على 
الأجانب77). وكما هو الحال في الحجج السابقة؛ تفسير هذا هو أن الأساس في جميع 
حجج حقوق الإنسان السياسية والمدنية بأنها تكفل الحياة الكريمة» هو وجود شخصية 
أخلاقية عالمية» تنفي أن تكون الهوية الثقافية للبعض سببا لحرمانهم من حقوقهم أو 
من بعض هذه الحقوق. وهكذا نجد أن المقدمات التي تستند إليها حجج الحياة الكريمة 
تشير إلى مصالح جميع الأشخاصء وليس إلى مصالح المسيحيين أو اليهود أو السود 
أو النساء أو المواطنين أو غيرهم في أي بلد بعينه. 


(0 

وبهذا نختتم النظر في حجج النظرة العالمية على الحقوق السياسية والمدنية. 
عند هذه النقطة يجدر بنا أن نعيد تقييم ما قلناه حتى الآن. سنجد عدة نقاط ج ديرة 
بالملاحظة. 

اولك وكما رآاينا تؤيد الحجج الاربع السابقة جميعها عالمية النطاق. وهذا 
أمر له أهميته- وهذا هو السبب في تأكيدنا عليه - لأنه يبين لنا أننا لكي ندفع 
بوجود حقوق عالمية لا نحتاج إلى أن ننتسب إلى أي نظرية معينة (من الأربع 
نظريات). من بين النتائج التي تترتب على دعوى عالمية النطاق من المستوى 
الأول أن الكثير من الحجج الأساسية للحقوق السياسية والمدنية تعتمد على 
الافتراضات المنطقية لعالمية القيم. وبالتالي تثبت بالضرورة أن هذه الحقوق ذات 
نطاق عالمي/"). 


رأينا كذلك أن دعوى عالمية النطاق من المستوى الأول تظل صحيحة؛ لأن 
الحجج القياسية للحقوق السياسية والمدنية تستند إلى وجود 'شخصية أخلاقية" 
عالمية. وأعني بهذا أن الناس من حقهم أخلاقيا أن يخضعوا لمبادئ يستطيعون 
الموافقة عليها بشكل معقول (في نظر التعاقديين): أو باستخدامهم للغة أخلاقية 
(عند هابرماس). أو بمقتضى إنسانيتهم ووضعهم كأشخاص (عند نظرة الواجب).ء 
أو قدرتهم على أن يعيشوا حياة مرضية (عند أصحاب نظرة الكمال). وهكذا 
سيكون من عدم الاتساق المنطقي أن نتبنى أَيّا من هذه الحجج على حق معين: 
وأن نعطي هذا الحق فقط لبعض أعضاء المجتمع دون البعض الآخر!*). 

النقطة الثالثة الجديرة بالذكر هي نتيجة منطقية للنقطتين الأولى والثانية. 
تلك هي أن الحجج من أجل مبادئ عالمية للعدالة السياسية والمدنية» والتي تناولناها 
بالتحليل أنفا. تتفق مع البناء المنطقي للحجة العامة للعالمية والتي تناولناها 
بالمناقشة والتمحيص في القسم الخامس من الفصل الثاني. ونتذكر أن تلك الحجة 
تثبت أن القيم الأخلاقية التي تنطبق على بعض الأشخاص يجب أيضا أن تنطبق 
على جميع الأشخاصء طالما أن جميع الأشخاص متشابهون من الناحية الأخلاقية. 
والآن ما فعلته كل من الحجج السابقة هو الالتزام الدقيق بهذا المنطق. كل من هذه 
الحجج تحدد قيمة تنطبق على البعض وتدافع عن هذه القيمة (على سبيل المثال 
حرية الفعل يبررها أن كل شخص هو أفضل من يحكم على مصالحه الخاصة). 
كل من تلك الحجج إذا تدفع بأن جميع الأشخاص في وضع مشابه (أي أن كل 
الأشخاص هم أفضل من يحكم على مصالحهم)!') ومن ثم نخلص من هذا إلى أن 
القيمة موضوع البحث تنطبق على الجميع. ونظرا لأن جميع الأشخاص متشابهون 
فيما يتصل بالأخلاق (أي أن المبدأ الثالث يسري هنا) التفكير المنطقي الذي تسنند 
إليه هذه القيمة يعني أنها تسري على الجميع. بعبارة أخرى: استخدام نمط 
الشخصية الأخلافية العالمية يتفق مع النمط الذي تتطلبه الحجة العامة للنظرة 


الها 


العالمية. والذي ذكرناه في الفصل الثاني. وهذا يؤدي دور المبدأ الثالث» لأنه يضع 
تعريفا للطريقة التي يكون بها جميع الأشخاص متشابهين من الناحية ذات العلاقة 
بالأخلاق. هناك أمثلة أخرى توضح هذه النقطة. الخطوة الأولى عند أصحاب مبدأ 
الواجب هي الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية بطريقة تبدي الاحترام لقدرة 
الإنسان على الاستقلال الذاتي. الخطوة الثانية هي عندئذ أن الخاصية ذات الصلة 
الأخلاقية التي تبرر القيمة - القدرة على أن يكون الشخص مستقلا ذاتيا - 
هذا النحو يتفق الدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية مع النموذج الذي ننص 
عليه الحجة العامة. 


لنذكر نقطتين أخريين حول دعوى عالمية النطاق من المستوى الأول. أولا 
يجب ألا نبالغ في النتائج الضمنية التي تترتب على هذه الدعوى. إذا كانت الدعوى 
صحيحة فهي تبين أنه توجد حقوق إنسان سياسية ومدنية ولكنها لا تفول ماهو 
المحتوى الدقيق لتلك الحقوق. كذلك لا تقول من الذي يقع عليه واجب حماية تلك 
الحقوق. لكي نجيب على هذين السؤالين نحتاج إلى أكثر مما تقدمه لنا هذه 
الدعوىء. ويجب أن نرجع إلى نظرية سياسية معينة عن الحقوق. ثانياء من الجدير 
بالملاحظة أن دعوى عالمية النطاق من المستوى الأول لا تدعي أنه لا توجد 
حقوق خاصة وأن جميع الحقوق هي حقوق عالمية. دعواها هو أن التبرير المنطقي 
الذي تعتمد عليه العديد من (وليس كل) الحقوق السياسية والمدنية: يترتب عليه أن 
هذه الحقوق يجب أن تسري عالميا. ولكن مما يتفق تماما مع هذا أن نضيف أن 
الأفراد بممارستهم لحقوقهم السياسية والمدنية؛ يمكن لهم أن ينشئوا حقوقا خاصة. 
الأفراد الذين يتمتعون بالحق في حرية التعبير والفعل وتكوين الروابط وما إلى ذلك 


يستطيعون أن يتعاقدوا مع بعضيم البعضء في هذه الحالة فإن الأطراف المتعاقدة, 
وليس الآخرون. تكون لهم حقوق خاصة. ولكن النقطة الرئيسية هنا هي أن الحقوق 
الخاصة تنشأ على خلفية يكون فيها جميع الأشخاص لهم حقوق سياسية ومدنية. 
وأن المبرر المنطقي لتلك الحقوق السياسية والمدنية العالمية يتضمن دعوى عالمية 
النطاق من المستوى الأول. 
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والآن وبعد أن نظرنا في عدد من الحجج التي تدافع عن الحقوق السياسية 
و المدنية العالمية: من المناسب أن نتناول بالبحث مبررات أخرى بديلة لتلك 
الحريات السياسة والمدنية العالمية. بعض هذه المبررات يتبنى صراحة نظرة 
مختلفة» نظرة تتجنب الافتراضات الفردانية (القول بأن جميع القيم والحقوق تنبع 
من الأفراد) والمساواتية (المساواة بين جميع البشر). وأبرز مثال على هذه النظرة 
جون رولز في كتابه قانون الشعوب .)0١5353(‏ وبالتالي سنركز في هذا القسم 
على الحجج التي يطرحها رولز في كتابه ذاك. كتاب "قانون الشعوب" ليس 
المساهمة الوحيدة التي يقدمها جون رولز في موضوع العدالة الدولية. بل نا 
هذه المسألة في إيجاز شديد في كتابة 'نظرية العدالة أن اكول أه معط اث“ 
كذلك نشر عام ١947‏ المحاضرة التي ألقاها في جامعة أوكسفورد ضم 
المحاضرات التي تنظمها منظمة العفو الدولية سنوياء. عن 'قانون الشعوب". ولكن 
كتابه بنفس العنوان هو أشمل وأفضل ما عالج به موضوعه ذاك. وبالنسبة لغرضنا 
هنا يوجد جانبان للمنظور الذي يطرحه رولز عن حقوق الإنسان. هما نقد حجاج 
الفائلين بالعالمية عن حقوق الإنسان (العنصر السلبي) ودفاعه عن بعض حقوق 
الإنسان (العنصر الإيجابي). 
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الحجة التي يسوقها رولز حجة بالغة التعقيد وتتطلب بعض الإيضاحات 
التمهيدية. ويمكن لنا فيما أظن أن نفهم هذه الحجة حق الفهم عندما ننظر فيها على 
عدة مراحل. أولا نحتاج إلى أن نفهم بعض المصطلحات الخاصة التي يستخدمها 
رولز. تستند حجة رولز على تصنيف المجتمعات إلى خمسة أنواع مختلفة. توجد 
أولا مجتمعات ليبرالية وهي المجتمعات التي تلتزم بحقوق الإنسان» والتي تعطي 
لهذه الحقوق الأولوية على ما هو خير عام. كما تضمن هذه المجتمعات للجميع 
قدا من الموارد الاقتضائية!"". بالآضافة إلى ذلك لكل من هذه المتجتمعات: دستور 
سياسي محدد. وتجمع بين أعضائها ثقافة سياسية مشتركة. كما أن لها ' طبيعة 
أخلاقية": والمقصود بهذا أنها تحترم الاستقلال الذاتي للمجتمعات السياسية الأخرى. 
النوع الثاني من المجتمعات هو ما يسميه رولز "الشعوب السمحة". ويركز رولز 
هذه المجتمعات ليست عدوانية؛ كما أنها تقر بعض حقوق الإنسان؛: وتندنظر إلى 
أعضائها على أنهم قادرون على تحمل الواجبات. ويؤمن المسؤولون الشرعيون في 
تلك المجتمعات بأن القانون يجسسّد التزاما بما يسميه رولز 'فكرة العدالة كخير عام'. 
وكنتيجة منطقية لهذه الخصائص الثلاث يقول رولز أن مثل هذه المجتمعات لديها 
'نظام هرمي تشاوري سمح"7”". ثالثا يوجد ما يسميه رولز "دول خارجة على 
القانون". وهذه دول عدوانية تجاه المجتمعات السياسية الأخرىء كما أنها مجتمعات 
استبدادية في تعاملها مع أعضائها. رابعا توجد مجتمعات مغلوبة على أمرهاء وهذه 
المجتمعات تمنعها أحوال سياسية أو اقتصادية معاكسة من أن تصبح مجتمعات 
سمحة. وأخيرا توجد "مجتمعات المستيد العادل”". وهذه المجتمعات تلتزم ببعضص 
الحقوق الجوهرية:؛ إلا أنها تختلف عن المجتمعات الهرمية السمحة في أن بنيتها 
السياسية لا تحتوي على أي إجراءات للتشاور بين السلطة الحاكمة والشعوب. 


]54 


يستخدم رولز هذا التصنيف ليقول بأن المبادئ المنصفة في الممارسات 
الدولية هي تلك المبادئ التي تقبلها الشعوب الليبرالية وكذلك الشعوب السمحة. 
وبذلك يقرر نوعا من التعاقدية يتمركز على الشعوب. وأطراف العقد الدولي عند 
رولز هم أنماط معينة من الشعوب. وهي الشعوب الليبرالية والشعوب السمحة. 
وهذا يختلف عن النزعات الفردية للتعاقد التي يقول بها مفكرون آخرون مثل باري 
وبيتز. ولكن نلاحظ أن الأنواع الأخرى من نظم الحكم - الدول الخارجة على 
القانون والمستبد العادل والمجتمعات التي تعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية 
غير موانية - لا تدخل أطرافا في ذلك التعاقد. 

والسؤال هنا هو لماذا نقبل منهج رولز؟ يدافع رولز عن نظرته على أساس 
أنها تظهر الاحترام للمجتمعات السمحة غير الليبرالية. وفي نظره أن المجتمعات 
الليبرالية إذا سعت إلى تطبيق متلها الليبرالية والمساواتية على المستوى العالمي؛ 
ستكون غير متسامحة؛ وبالتالي مخطأة. لذلك فإن النظرة العالمية الليبرالية 
المساواتية ليست لها شرعية7"). بالأحرى يجب على المجتمعات اللببرالية أن 
تظهر الاحترام للمجتمعات الأخرى. مثل "المجتمعات السمحة" التي تحترم الضوابط 
الأخلاقية. حتى وإن لم تكن مجتمعات ليبرالية. ومن غير المشروع أن نطالب 
المجتمعات جميعا بأن تقبل المعايير الليبرالية. ورولز إذ يتبنى التعاقدية التي ترتكز 
على الشعوب: يشرح بوضوح فكرته عن التسامح: لأنه لا يسمح للمجتمعات 
للبيؤالية بأن تفرض قيمها على جميع المجتمعات الأخرى. 

السؤال الثاني إذا هو ما هي المبادئ التي يمكن أن تتفق عليها تلك 
المجتمعات الليبرالية والسمحة. ويرى روئلز أن المجتمعات الليبرالية والمجتمععات 
الهرمية السمحة ستوافق على المبادئ الثمانية التالية: 


)١‏ الشعوب حرة ومستقلة» ويجب على الشعوب الأخرى أن تحترم حريتها 
7 


”) على الشعوب أن تحترم المعاهدات والتعهدات. 

*) الشعوب على قدم المساواة وهي أطراف في اتفاقيات ملزمة لها. 

5) على الشعوب أن تحترم واجب عدم التدخل في شئون غيرها. 

ت) الشعوب لها الحق في الدفاع عن النفس. ولكنها ليس لها الحق في أن 
تشن الحرب لأي سبب آخر غير الدفاع عن النفس. 

5) على الشعوب أن تحترم حقوق الإنسان. 

لم على :دوي أن للتزيع يطب ولط فيد قن باز كنات الكرونة! 

6) على الشعوب واجب مساعدة الشعوب الأخرى التي تعيش في ظروف 
غير مواتية تمنعها من أن يكون لها نظام اجتماعي أو سياسي عادل أو 


0 


مو 


والأمر الأكثر أهمية هنا من وجهة نظرناء هو أن المجتمعات الليبرالية 
وكذاك المجتمعات السمحة توافق على حقوق الإنسان (المبدأ السادس). ويتحدث 
رولز في موضع أخر من كتابه قانون الشعوب بالتفصيل عن الحقوق التي يعتبرها 
حقوق إنسان: 

من بين حقوق الإنسان الحق في الحياة (الحق في وسائل العيش والأمان)؛ 
والحق في الحرية (التحرر من العبودية والاسترقاق (عبودية الأرض) والاحتلال 
القهري. والحق في قدر كاف من حرية الضمير بما يضمن حرية العقيدة وحرية 
الفكرء والحق في الملكية (الملكية الشخصية): والحق في المساواة الأساسية كما 
تعبر عنها قواعد العدالة الطبيعية (تلك هي أن تعامل الحالات الممائشنة 
نفس المعاملة)(1؛). 
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ولكن تفسير رولز لحقوق الإنسان ورفضه للنظرة العالمية يثير ستة 

اعتراضات على الأقل. وقبل أن نستطلع هذه الاعتراضات من الأهمية بمكان أن 

نلاحظ أن تفسير رولز هو وصف للكيفية التي يجب أن تتصرف بها الشعوب في 

المجال الدولي7”*). وفي رأيه أن الشعوب الليبرالية ستكون بعيدة عن التسامح إذا ما 

أقحمت مثلها العليا على نظم الحكم السمحة غير الليبرالية. ولكنه يلتزم الصمت 

إزاء ما يمكن للأفراد أو الحركات الاجتماعية أن تفعله. وهذا أمر له أهميته لأنه 

يمكن لنا أن نقبل حجج رولز عن سلوك الشعوب ولكنه في الوقت نفسه نقبل وصفا 

عالميا عن التصرف الواجب على الأفراد (والحركات الاجتماعية). في هذه الحالة 

سنتبنى شعار "العالمية للأشخاص والرولزية للشعوب". وهذه ليست مسألة قليلة 

لأهمية. لأن القدر الكبير من الحملات التي تدعو إلى حقوق لإنسان تقوم بها 

حركات اجتماعية؛ من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق المرأة. مثل هذه 

المؤسسات (بل وحتى الأفراد) يمكن أن تلعب دورا كبيرا. ورغم أنه من المفترض 

أن هذه المنظمات والمؤسسات ليس مسموحا لها بالفرض القهري لما تدعو إليه: 

لا تستطيع نظرة رولز التي ترتكز على الشعوبء أن تقول لنا ما هو وجه 

الاعتراض على أن تقوم هذه المنظمات؛ وهي ليست دولاء بالدعوى غير القهرية 
إلى الالتزام لحقوق الإنسان. 

') لننتقل الآن إلى تقويم حجة رولز. تنبع إحدى المشكلات في حجة رولز 

من النوع المحدد من التعاقدية الذي تفره - تعاقدية تكون فيها المبادئ 

المنصفة في السلوك الدولي هي تلك المبادئ التي تقرها الشعوب 

الليبرالية والشعوب الهرمية السمحة. واعتماد هذه النظرة على وحدات 

جماعية. مثل الشعوبء لتكون الأطراف المتعاقدة. يفتح الباب أمام 

النقاش والجدل. لأن الشعوب في كثير من الأحيان: وإن لم يكن دائماء 

تشتمل على جماعات مختلفة وأفراد مختلفين» يعتنقون معتقدات وقيم 
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تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا. والهدف الذي يسعى إليه رولز هو أن 
يخلق نظاما دوليا متسامحاء إلا أن السماح للشعوب بأن تضع بنية النظام 
الدولي يتضمن الموافقة على نتائج يستطيع فيها الاتفاق الجماعي أن 
يفرض ما يراه من قيم على الأقليات والأفراد في المجتمعء بهذا المعنى 
لا يعبر الاتفاق الجماعي عن القيمة التي يسترشد بها - وهي التسامح 
كمثل أعلى. ونظرا للطبيعة التعددية لكل المجتمعات؛ من الأفضل يقينا 
أن نسأل ما هي المبادئ السياسية التي يوافق عليها الأفراد. 

؟) وحتى لو قبلنا عقدا فيما بين الشعوب. ستكون المشكلة الثائنية في دفاع 
رولز عن حقوق الإنسان كما يراهاء هي أن تعريفه لهذه المجتمعات هو 
أنها مجتمعات ملتزمة بحقوق الإنسان. عندئذ ستكون حجة رولز هي أن 
حقوق الإنسان يجب أن تطبق عالمياء لآأن بعض المجتمعات 
(المجتمعات الملتزمة بحقوق الإنسان) تستطيع أن توافق على مثل هذا 
الميداً. بهذا تكون المقدمة مشتملة على النتيجة: والمجتمعات التي 
ترفض مبادئ حقوق الإنسان ستكون مستبعدة من العقد. المشكلة في 
العقد الذي يتحدث عنه رولز. والذي يعتمد على الشعوب. مشابهة 
للمشكلة في نظرة باري عن عقد الأفراد - الإطار التعاقدي يسلم مسبقا 
بالنتائج التي من المفروض أن تنتج عنه. بتعبير آخر عن هذه النقطة؛. 
من الجدير بنا أن نعود إلى فكرة أن العقدين الدوليين عند رولز يضمّان 
فقط الشعوب الليبرالية والشعوب السمحة غير الليبرالية. وبذلك يستبعد 
الأنواع الثلاثة الأخرى من الأنظمة من أن تشارك في أي عقود. وهذا 
يفترض سلفا أنها غير شرعية. ولكن هذه هي المشكلة الأساسية7؟). 


") ثالثا. وهو ما يتصل بهذه النقطة؛ تفسير رولز أقرب إلى أن يكون 
تفسيرا جزئيا. السؤال الذي يمكن أن يطرحه الناقد هو لماذا نحممي 
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بعض الحقوق (مثل الحق في عدم الاسترقاق) ولكن لا نحمي حقوقا 
أخرى؟ على أي أساس يمكن لنا أن نضع خطا فاصلا بين الحقوق التي 
نراها جوهرية وتلك التي نعتبرها ذات قيمة وأهمية لنا ولكن لا نعتقفد 
أنها يجب أن تعتبر حقوقا جوهرية؟ دون إجابات شافية على هذه الأسئلة 
تنتهك نظرية رولز عن حقوق الإنسان أول شرط من الشروط الثلاثة 
لأي نظرية عن حقوق الإنسان وافية بالغرض منهاء وأعني- معيار 
"التحديد". 
ويناقش رولز هذه المسألة. ويرى أن المجتمع لا يمكن أن يكون 'سمحا" إلا 
عندما يكون من الممكن وصفه بأنه " نظام للتعاون الاجتماعي". بل ويمسضي في 
هذه الحجة قائلا إن "الحقوق التي تسمى حقوقا للإنسان هي التي نعتبرها شروطا 
ضرورية لأي نظام للتعاون الاجتماعي. أما عندما تنتهك هذه الحقوق بشكل منتظمء 
سيعني هذا نظام قوة آمرة. نظام استرقاقء لا يوجد فيه تعاون من أي نوع" وهكذا 
فإن الحقوق التي تلتزم بها المجتمعات السمحة ليست حقوقا عشوائية أو تعسفية. 
بل تحترم الحقوق الضرورية للنظام الاجتماعي لكي يوصف بأنه نظام تعاوني. 
ينما أن .هذا وعطي لذا تمعيان 1 إلا اله«رضيطت (يمتكلفين» الامشففلة الأوندىي 
هي أنه ليس من الواضج لماذا يجب على فكرة التعاون أن تلعب هذا الدور. لماذا 
تعرف السماحة في إطار التعاون وليس في إطار مثل عليا أخرى؟ المشكلة الثانية 
هي أن محتوى مفهوم التعاون هش وضئيل ومن ثم أضعف من أن يدستطيع أن 
يلعب الدور الذي يريده له رولز. "التعاون" ليس ما يسميه برنارد ويليامز مفهوما 
أخلاقيا متيناء كما أنه دون جوهر محدد. ومن ثم لا يستطيع أن يعطي وصفا دقيقا 
للحقوق التي تكون إجبارية وتلك التي لا تكون كذلك. على سبيل المثال يمكن القول 
بشكل مقبول بأن المساواة في الحقوق السياسية ضرورية لكي يكون النظام حقيقفة 
نظاما تعاونياء ولا يمكن لنظام يرسخ عدم المساواة في السلطة أن يوصف وصفا 
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دقيقا بأنه نظام تعاوني. والنقطة التي أريد أن أوضحها هنا ليست بالضرورة أن 

الأمر كذلك؛ ولكن أن هذا يمكن أن يطرح كتفسير لقيمة التعاون مثله مل وصف 

رولز الأكثر قصورا. وهكذا يظل الاتهام قائما: وصف رولز للحد الأدنى للحقوق 
وصف جزني. 

؛) ويمكن أن نمضي إلى مدي أبعد من هذا ولا نكتفي بالقول بأننا نفتقر 

إلى سبب قوي لكي نقبل الحد الأدنى عند رولزء ولكن لدينا كذلك سبب 

قوي لأن نرفض هذه النظرة. ولدينا ثلاث حجج لهذا الرفض. الحجة 

الأولى هي أن موقف رولز يتضمن نقدا ذاتيا. هذا النقد على وجه 

التحديد هو أن الحد الأدنى العالمي عنده لا يستوفي الشرط الثاني 

لنظرية حقوق الإنسان - معيار التوافق مع المجال المحلي. وعندما 

نعتقد مثلما يفعل رولز أن الحريات السياسية والمدنية للأشخاص يجب 

ألا تعتمد على الطبقة التي ينتمون إليها أو على مجموعتهم العرقية. 

كيف إذا نعطي مثل هذه الأهمية للقومية التي ينتمون إليها؟ وإذا كناء 

كما يفعل رولزء سنرسي نظريته المحلية على أساس الاستعانة بالقوى 

الأخلاقية للأشخاص ومصلحتيم في السعي إلى تصور للخير وفي 

تكوين ومراجعة هذا المفهوم عقلانياء كيف يمكن لنا إذا أن نتمسك بحزم 

بهذا التصور عندما نضع مبادئ العدالة على المستوى المحلي ولكن 

ننحيه جانبا تماما عندما نتعامل مع ا ا ا 

أهمية دعوى عالمية النطاق من المستوى الأوّل. والسبب في التأكيد 

مرارا وتكرارا على عالمية النطاق من المستوى الأول في هذه المنافشة 

لحجج النظرة العالمية على حقوق الإنسان السياسية والمدنية. يرجع 

جزئيا إلى أنها تبين ما هي الإشكالية في التحليلات؛ مثل تحليل رولز. 

التي تسعى إلى تأسيس الحقوق السياسية والمدنية على القوى الأخلاقية 
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للأشخاص ومصالحهم. ولكنها تنكر أن جميع الأشخاص يتمتعون بنفس 
هذه الحقوق السياسية والمدنية. القوة في دعوى عالمية النطاق على 
المستوى الأول هي أن المرء لا يستطيع أن يطبق حجج عالمية القيم 
على مواطنيه دون أن يطبقها على الأجانب. بينما لا تبرر عناصر هذه 
الحجج (القوة الأخلاقية ومصالح الأشخاص) هذه التفرقة بين المجال 
المحلى والمجال الدولي. ولا يستطيع المرء بشكل متتسق منطقيا أن 
يتمسك بنظرية رولز المحلية وأن يتمسك في الوقت نفسه بنظريته 
الدولية. وبهذا تسقط النظرية في معيار التوافق مع المجال المحلي/”*). 
©) بعد أن بحثنا أول نقد ذاتي لنظرية رولز عن الحد الأدنى من الحقوق 
(أي نقد من داخل النظرية ذاتها)؛ يمكننا الآن أن ننتقل إلى نقد ذاتي 
ثان. هذا النقد الذاتي الثاني يرى أننا لا نستطيع بشكل مترابط منطقيا أن 
نقبل الحقوق التي يقبلها رولز. وفي الوقت نفسه نرفض بعض الحقوق 
التي يرفضها. الدعوى هنا هي أن الحقوق تبفى أو تسقط كحزمة 
واحدة. وهكذا بينما يلفت النقد الأول نظرنا إلى تناقض بين وصف 
رولز للحد الأدنى من الحقوق ونظريته المحلية؛ هذا النقد الذاتي الثاني 
يوجه النظر إلى التناقض بين وصفه للحد الأدنى من الحقوق ورفضه 
لحقوق الإنسان الأخرى. الاتهام الموجه هنا إلى نظرية رولز هو أن 
النظرية تسقط في المعيار الثالث وهو معيار الاتساق المنطفي. 
في متابعتنا لهذا النقد من الجدير بنا أن نبحث ما يمكن أن نسميه 'تكاملية 
الحقوق". ويعني هذا المصطلح وفقا لتعريفي له أن قبول بعض الحقوق المعينة 
يعني ضمنا قبول حقوق معينة أخرى. تكاملية الحقوق تعني أن الحقوق مترابطة 
معا. وهذا على النقيض من تجزيئية الحقوق؛ والتي ترى أننا يمكن أن نحكم على 
كل حق على حده وبمعزل عن الحقوق الأخرى. وقد تكون الحقوق مترابطة 
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لأربعة أسباب على الأقل. ويذكر لنا سيسل فابر سببين. في رأيه يمكن أن تكون 
هناك علاقة 'منطقية" بين حقين بحيث يترتب كل من الحقين على الحق الآخر. 
المثال الذي يضربه لنا فابر هو أن الحق في الخصوصية قد يستتبعه الحق في 
المسكن. ثانيا يمكن أن نتحدث عن علاقة "عملية": أن نقول أن أفضل طريق 
لحماية الحق هو أن نعطي الأفراد الحق.7*) ويمكن لنا أن نضيف إلى تحليل فابر 
احتمالا ثالثاء قائلين بأن هناك علاقة 'معيارية" بين الحقين» حيث تصدق العلاقة 
المعيارية عندما يكون الأساس المنطقي الذي يستند إليه حق ما يمكن كذلك أن 
يكون أساسا لحق محدد آخر. إن كان هذا صحيحا عندئذ لا نستطيع بشكل متسق 
منطقيا أن نؤكد أحد الحقين وأن نرفض الحق الآخر. رابعا يمكن لنا أن نستند إلسى 
ما يمكن أن يسمى حجة "عدم الاكتمال" للربط بين حقين. وأعني بهذا أنه قد تكون 
هناك حجة قوية لحق معين ولكن هذا الحق يحتاج لتنفيذه الصحيح إلى حق آخر. 

الآن يمكن لنا باستخدام هذا التحليل أن نرى أن ما يعنيه موقف رولز ضمنيا 
هو افتراض عدم وجود ارتباط منطقي أو تجريبي أو معياري أو على أساس عدم 
الاكتمال بين منظومة حقوق الإنسان المفضلة عنده وتلك الحقوق الأخرى التي 
يرفضها. ولكن يعترض بعض النقاد اعتراضا شديدا على هذا الافقراض. ربما 
تكون أقوى صيغة لهذا الاعتراض هي التي تؤكد علاقات الترابط عمليا. على 
سبيل المثال يعبر أندرو كوبر عن هذه القضية ضد رفض رولز للحق في حكومة 
ديمقراطية. ويشير كوبر معتمدا على البحوث التي قام بها سن إلى أنه قد ثبت 
بالتجربة العملية أن وجود حكومة ديمقراطية أمر ضروري لحماية الحقوق الأخرى 
التي يلتزم بها رولزء مثل حرية التعبير. لذلك لا يستطيع؛ كما يفعل رولزء أن يؤكد 
الحق في حرية التعبير ولكن يرفض الحق في حكومة ديمقراطية. 
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ولا ينبغي أن نسيء تفسير هذه النقطة. ليست الدعوى هي أن رولز يرفض 
النظرة الكلية» لأنه قد يقبل مثل هذه النظرة الكلية ويعتقد أن مجموعة الحقوق التي 
يقول بها تشمل حقوقا تتسق مع بعضها البعض. ولكن الاعتراض هو أنها ليست 
كذلك؛ ومن ثم من الخطأ أن نبني بعض الحقوق في قانون الشعوب وأن نرفض 
حقوقا أخرى تترتب منطقيا على تلك الحقوق. رولز نفسه يناقش هذه المسألة ويقول 
إنه إذا ما تبين أن حقوق الإنسان الأساسية التي يؤكدها لا يمكن حمايتها في غياب 
'نكون قد أثبتنا صحة الديمقراطية الليبرالية”. ولكن هذا موقف غريب جدا. لماذا لا 
يسعى رولز إلى البحث عن دليل على صحة تطبيق النظام الديمقراطي وحقوق 
الإنسان ويضع نظريته على هذا الأساس؟ لماذا لا يأخذ في اعتباره جميع 
المعلومات المستمدة من التجربة العملية عن هذا الموضوع. ليرى ما إذا كانت 
وجهة نظره صحيحة؟ ويعتمد رولز في مواضع أخرى من كتاب قانون الشعوب 
نظرته عن مجتمع الشعوب بالاستناد إلى الدعوى المستندة على تجربة عملية بأن 
الديمقراطيات لا تشن حربا على نظم ديمقراطية أخرى. لذلك من الغريب بعض 
الشيء أن يتحدث عن وضع يعتمد على استيفاء شروط عملية معينة:؛ وأن يؤكد 
قيمة هذا الوضع دون أن يفحص المعلومات العملية الغزيرة ليرى ما إذا كانت هذه 
الشروط العملية قائمة!"). 

5- وهكذا رأينا إذا أن وضف رولن للحد الأدنى من الحقوق السياسية 
والمدنية يعاني من انتقادين ذاتيين. الاعتراض الأخير نقد من خارج 
النظرية. هذا الاعتراض هو أن وصف رولز للحقوق يقف عند الحد 
الأدنى دون مبرر ويرضخ لعدم العدالة9”). ليتضح لنا هذا ننظر إلى 


نظرة الحد الأدنى لنرى ما يمكن أن تحظره وما يمكن أن تسمح به. 
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الحقوق الأساسية عند رولز تشمل الحق في وسائل العيش الأساسية 
والحق في عدم الاسترقاق والحق في عدم العمل سخرة كرقيق الأرض. 
وطالما أن الدول تراعي هذه المستويات الدنيا فهي تستوفي وصف 
رولز للحقوق. ولكن هذا يمكن أن يسمح بحرمان البعض من التصويت 
(بالمخالفة للمادة ١١‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)؛ لأنهم من 
ا ا ا ا ان 
ويسمح كذلك بإعطاء أجور ضئيلة للبعض أو عدم المساواة في الأجر 
مع غيرهم لأنهم من مجموعة عرقية معينة» أو الحرمان من الرعاية 
الصحية للبعضء وحرمان المنتمين إلى طوائف معينة من الحق في 
التعليم (بالمخالفة للمادة 75 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).» أو 
الحرمان من الحق في تكوين الروابط (بالمخالفة للمادة ٠١‏ من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان). تعني نظرية رولز أن المجتمع يمكن أن يعتبر 
مجتمعا سمحا حتى لو كان يسمح بهذه الممارسات. ولكنني أتساءعل هل 
من الممكن أن يكون الأمر كذلك. عند الإجابة على هذا التساؤل ينبنغفي 
أيضا أن نعود مرة أخرى إلى فكرة عالمية النطاق من المستوى الأول. 
لأننا عند ما نعتقد أن من الخطأ أن نحرم أشخاصا في مجتمعنا من 
الحق في التصويت لأن "جميع الأشخاص لهم الحق في اختيار القانون 
السائد في بلدهم” أو أن "الديمقراطيات التي يشارك فيها الجميع تؤدي 
إلى اتخاذ قرارات أفضل".: عندئذ ينبغي علينا أن نرفض وصف رولز 
لحقوق الإنسان على أنه وصف قاصر للغاية. 
وهكذا نرى أن انتقاد دل للنظرة العالمية للحقوق السياسية والمدنية» 
وكذلك تبريره لمنظومته عن حقوق الإنسان السياسية والمدنيةء كلاهما لا يحالفه 
التوفيق7””). وكما سبق أن لاحظناء نظرية رولز هي ما نطلق عليه نظرية الحد 
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الأدنى لحقوق الإنسانء لذلك قبل أن ننتقل إلى النظر في الاعتراضات على حقوق 
الإنسان السياسية والمدنية؛ قد يكون من المفيد أن نلاحظ أن بعض المشكلات التي 
يواجهها رولز هي مشكلات يمكن أن تواجهها أي نظرية حد أدني لحقوق الإنسان. 
ولننظر مرة أخرى في المعايير المطلوبة التي حددناها في القسم الأول. نظرة الحد 
الأدنى تواجه مشكلات في الوفاء بأي من هذه المعايير”. 

أو لا توجد مشكلة عدم التحديد. عندما يدعي أذ أن أعضاء المجتمع الذي 
ينتمي إليه يتمتعون بمنظومة معينة من الحقوقء إلا أن كائنات بشرية أخرى لها 
بعض هذه الحقوق وليس جميعهاء ينبغي عندئذ أن يفسر لنا لماذا نضع خطا فاصلا 
بين حقوق الإنسان للبعض وحقوق الإنسان للبعض الآخر. كما رأينا لا يعطي لنا 
رولز إجابة مقنعة على هذا السؤال» ومن الصعب أن نرى أساسا تعتمد عليه نظرة 
الحد الأدنى في وضع هذا الخط الفاصل. من ناحية أخرى يمكن لأصحاب دعوى 
العالمية؛ استنادا إلى عالمية النطاق من المستوى الأول أن يجيبوا على هذا 
السؤال. لأن إجابتهم هي أننا يجب أن ننظر إلى الأساس المنطقي الذي تستند إليه 
حقوقنا. في بعض الحالات الأساس المنطقي لأن يكون للبعض هذه الحقوق يعني 
ضمنا أنها حقوق للجميع. ولكن في الحالات التي لا يعتمد فيها تبريرنا لحقوقنا على 
الافتراضات المنطقية للنظرة العالمية لن يكون الأمر كذلك. بعبارة أخرئ الخط 
الفاصل ليس تعسفيا أو يتعلق بحالة معينة» ولكنه تفسير نظري منطقي. 

المشكلة العامة الثانية التي يواجهها أصحاب نظرة الحد الأدنى هي إذا ما 
كانت هذه النظرة تتفق أو لا تتفق مع نظريتهم السياسية المحلية (التوافق مع المجال 
المحلي ). وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى دعوى عالمية النطاق من المستوى الأول» 
لأن المشكلة في نظرة الحد الأدنى هي أن التبرير المنطقي لتمتع البعض (أعضاء 
المجتمعات الديمقراطية الليبرالية) بمنظومة ليبرالية كاملة» يعني أن هذه حقوق 
للجميع. لهذا السبب لا يوجد اتساق منطقي في أن نعطي هذه الحقوق للبعض وأ 
ننكرها على الآخرين. 
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وأخيرا عندما ننتقل إلى المعيار الثالث» نجد أن الطبيعة الكلية المترابطة 
للعديد من الحقوق تقض نظرة الحد الأدنى. نظرة الحد الأدنى يمكن أن تنجح إذا 
كانت حقوق الحد الأدنى المقترحة تتماسك معا بطريقة منطقية ولا يترتب عليها أي 
حقوق أخرى تتجاوز حقوق الحد الأدنى. ولكن مناقشة الطبيعة الكلية الحقوق تبين 
لنا أن الحقوق الأساسية نفسها تميل إلى أن تترتب عليها حقوق ليبرالية أكثر 
اتساعاء لذلك يصبح من الصعب الدفاع عن نظرة الحد الأدنى(”). 


(4) 

والآن بعد أن بحثنا خمسة مبررات لحقوق الإنسان السياسية والمدنية» نبحث 
في الجزء المتبقي من هذا الفصل أربعة اعتراضات على حقوق الإنسان. بعصض 
هذه الاعتراضات يثيرها أولئك الذين يتمسكون بمنظور واقعيء والاعتراضات 
الأخرى من الذين يعتقدون أن حقوق الإنسان لا تراعي الهويات القومية بالقدر 
الكافي الهويات القومية وأنها بشكل عام لا تراعي الخصوصيات الثقافية. كما 
تصدر اعتراضات أخرى من الذين يتعاطفون مع نظرة مجتمع الدول. وسأبدأ 
النظر في هذه الانتقادات بمناقشة العديد من الحجج التي نظرنا إليها في الفصل 
السابق» والتي تعترض على عالمية القيم بشكل عام. ومن المهم أن نبحث هذه 
الحجج لأننا بينما رأينا في الفصل السابق أنها لا تقوّقض جميع النظرات العالمية» 
يعتقد الكثيرون أنها تقوؤض تأكيد العالمية على حقوق الإنسان السياسية والمدنية. 
بعد بحث هذه الحجج ننتقل إلى بحث اعتراضات جديدة تماماء موجهة جميعها 
بصفة خاصة إلى حقوق الإنسان السياسية والمدنية (وليس إلى عالمية القيم بصفة 
عامة). ولا يتخذ أي من هذه الحجج نظرة نسبية» لأننا سبق أن بحثنا في الفصل 

الثاني الحججٍ التي تستند على نظرة نسبية ذلك. 


16 


لنبدأ إذا بالعودة إلى إحدى الحجج المعيارية ضد العالمية؛ وهي حجة سبق 
أن أشرنا إليها في الفصل السابق- الشكوى من أن المبادئ العالمية مبادئ إمبريالية 
تنتهك حق الثقافات المختلفة في تقرير مصيرها (الفصل الثاني القسم الرابع عشر). 
وكما سبق أن ذكرنا في مناقشة تلك الحجة حينذاك» هذا لا يستتبع رفض العالمية 
بما هي كذلك. وهذا القول هو في حقفيقة الأمر مبدأ عالمي. لأنه يؤكد المبدأ العالمي 
بأنه من الخطأ فرض مثل عليا غريبة على ثقافات أخرى. ولنسمي هذا المبدأ مبدأ 
احترام التقافات. ولكن اعتبار هذا المبدأ مبدأ عالميا لا يعني أنه لا يشكل أي 
اعتراض على حقوق الإنسان. على العكس من ذلك يحتكم الكثيرون إلى هذا المبدأ 
العالمي ويستندون إليه في نقد فكرة وجود حقوق سياسية ومدنية عالمية. وحجتهم 
في ذلك أن هذه الحقوق غريبة على العديد من الثقافات غير الغربية. ومن شم 
بتطلب المبدأ الأخلاقي لاحترام الثقافات الأخرى أن لا نفرض حقوقا سياسية 
ومدنية عالمية على ثقافات يرفض أعضاؤها هذه الحقوق. وبذلك يستشهد 
المعترضون على حقوق الإنسان بمبدأ عالمي لرفض مبدأ عالمي آخر9". 


يطرح هذا الرأي دعويين. أولا يقول أن: 


)١‏ فكرة حقوق الإنسان من خصائص الفكر الغربي وليست مقبولة في 
جميع الثقافات. 
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وفي هذا القول قدر كبير مما يمكن القبول به في ظاهره. وينسب البعض 
إلى الإسلام في هذا السياق إعطاء حقوق مختلفة للمسلمين و"أهل الكتاب” 
و'المشركين". الذكور المسلمون لهم المجموعة الأكبر من الحقوق. أعضاء الففة 
الثانية لهم بعض الحقوق. (مثل الحق في الملكية وفي ممارسة عقائدهم) دون حقوق 
أخرى (مثل الحق في المشاركة في الحياة السياسية والتبشير بعقائدهم)!؛*). ومن 
الأمثلة الأخرى الحديث عن الكونفوشيوسية على أنها في خصام مع مبادئ حقوق 
الإنسان. تضع الكونفوشيوسية تأكيدا كبيرا على فضيلة الخضوع للآباء والأعضاء 
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الأكبر سنا في الأسرة والتي تفرض على الناس أن يتصرفوا في خضوع للكبير 
وليس على أساس تأكيد حقوقهم.7””) تتناقفض حقوق الإنسان كذلك مع بعدض 
النظرات الإفريقية عن الأخلاقيات. لننظر على سبيل المثال إلى ممارسة 
التروكوسي 7801051 التي يمارسها شعب الإيوي (في جنوب شرق غانا وفي 
التوجو وجمهورية بنين (وجا أدانجبيس وعطودمة40 05) (في جنوب غانا). 
وللتروكو سي عادة سائدة بمقتضاها تقدم الأسرة التي ترتكب إثما فتاة عذراء من 
بناتها إلى رجل الدين لتكون له جارية جزاء لها على ما فعلت. ويمكن لرجل الدين 
أن يطلب منها أن تعاشره جنسيا و تطهي له طعامه وتعتني ببيته!'”). 

وتضيف الحجة إلى ما سبق الدعوى التالية: 

؟) يجب علينا ألا نفرض قيما على شعب لا يقر هذه القيم (المبدأ العالمي 

باحترام الثقافات). 

والنتيجة التي ينتهي إليها: 

(ج) يجب ألا نفرض حقوق الإنسان على شعب لا يقرهاء وأن المبدأ العالمي 
لحقوق الإنسان السياسية والمدنية مبدأ غير شرعي. 

وهكذا نجد أن الحجة التي نفحصها هنا تقر نوعا من العالمية» ولكنه فيما 
تدعي نوعا أفضل من العالمية التي تقول بحقوق إنسان عالمية. وقبل تفويم هذه 
الحجة من المفيد أن نقارنها مع الحجة التي وضعها رولز في كتابه قانون الشعوب. 
لأنها من ناحية ليست سوى نسخة من مبدأ الحد الأدنى أكثر تضييقا مما يقول به 
رولز. بينما يرى رولز أنه مما لا يتفق مع قيمة التسامح أن يفرض الليبراليون 
تصورهم لحقوق الإنسان على نظم غير ليبرالية تحترم بعدض حقوق الإنسان 
السياسية والمدنية. تستند هذه الحجة أيضا إلى التسامح كمثل أعلىء ولكنها تتبني 
موقف الحد الأدنى بدرجة أكبرء بل حتى تميل إلى رفض أي حق من حقوق 
الإنسان السياسية و المدنية. 
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إلى أي مدي تكون هذه الحجة مقنعة؟ من الجدير بنا أن نبحث هذه الحجة 
بمزيد من التفصيل لأن السياسيين» وليس فقط الأكاديميين: كثيرا ما يستشهدون بها. 
ويركز أحد را هذه الحجة على المقدمة المنطقية الأولي. لننظر في 
ثلاث حجج مضادة. أولا يعلق الكثيرون أهمية كبيرة على الأصل التاريخي لمفهوم 
حقوق الإنسان؛ ويركزون على منشأه في الفكر السياسي الغربي. ويوجهون النقد 
إلى المطالبة بحقوق الإنسان على أساس أدواتطوق افير غربي على تقافات غير 
غربية. ولكن مثل هذا التفكير مشكوك في صحته إلى حد كبير. ليس من المنطقفي 
القول بأنه نظرا لأن مفهوما أخلاقيا معينا ظهر أولا في مكان معين (لنقل في 
الغرب): يجب ألا يؤخذ به في أي مكان آخر. الموقع الجغرافي لأي فكرة جديدة لا 

ثانيا من المهم أن نلاحظ أننا نحتاج إلى وصف للعلاقة الممكنة بين حقفوق 
الإنسان من ناحية والثقافات غير الغربية من ناحية أخرى أكثر دقة من الوصف 
الذي يستخدمه خصوم حقوق الإنسان. وفقا للحجة موضع البحث العلاقة بين حقوق 
الإنسان والتقاليد غير الغربية علاقة صراع وعدم ملائمة7). أكثر من ذلك 
تفترض تلك الحجة أنه نظرا لأن الثقافات غير الغربية تفتقر إلى مفهوم الحقوق 
لذلك تكون الحقوق غير ملائمة لتلك الثقافات. ولكن الأمر ليس كذلك بالضرورة: 
ويجب أن نلاحظ أن العديد من التقاليد الأخلاقية التي لا تستخدم مفهوم الحقوق 
تأمر رغم ذلك بأفعال تتفق مع حقوق الإنسان. على سبيل المثال الذين يؤكدون 
المبادئ الأخلاقية التي تعتمد على مفهوم الواجب. يطالبون الحكام بأن يبتعدوا عن 
القسوة والطغيان. وقد لا يستخدمون كلمة '"حقوق" ولكن الأوامر ولتراني الأخلاقية 
لديهم تؤدي في نتيجتها إلى نفس السياسات مثل حقوق الإنسان. في حالات أخرى 
دكن لطر ياك حقوق الإنسان أن تدفع بإمكانية وجود "موافقة متداخلة” ' حول حقوق 
الإنسان. ويقول سن أن من البعيد عن الدقة أن نفترض أن "القيم الأسيوية” معادية 
للحرية؛ لأن بعض كتابات المفكرين مثل كونفوشيوس وكوتيلياء وبعض الديانات 
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أيضاء مثل الإسلام. تحتوي على جوانب متسامحة في فكرها السياسي. ويشير إلى 
الإمبراطور البوذي إيسوكا الذي أعلن في مرسوم الصخرة رقم7 124101 :1001 أنه 
'يتمنى لأعضاء جميع العقائد أن يعيشوا في كل مكان في مملكته وأن ' عقائد 
على أن 'فقط الوئام هو الجدير بالثناء» لأن الرجال بالوئام يعرفون ويحترمون 
قانون دارما (القانون الأخلاقي) الذي يقبله الجميع"7”). 

ثالثاء من المهم أن نلاحظ السياق الذي توجه فيه الانتقادات إلى المطالبة 
مضى أو من دول قوية حاليا. في هذا الوضع ليس من المستغرب أن ترفض بعض 
البلاد أن تتلقى دروسا استعلائية من بلاد ذات تاريخ غير مشرّف. سواء كانت 
معاصيرة أو قديية!؟ "1 لذلكمين" المغقوك: اقول كأن مضن العدان الموكه :كيد حترق 
الإنسان يمكن تفسيره كعداء لتلقي دروس استعلائية من بلاد هي نفسها ذات سجل 
غير مشرف. بعبارة أكثر إيجابية: المعايير العالمية التي تؤكد على حقوق الإنسان 
الأساسية. من المرجح أن تنال شرعية أعظم عندما يعترف الذين ينادون بها 
بالأخطاء في سجلهم التاريخ: ويطبقون على بلادهم نفس المعايير التي يطبقونها 
على بلاد أخرى. في هذا الضوء يمكن النظر إلى قرار الولايات المتحدة بألا تؤيد 
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (بينما في الوقت نفسه تؤيد محاكم جرائم الحرب في 
يوغسلافيا السابقة ورواندا) على أنه يقوض دعواها بأنها ملتزمة بحقوق سياسية 
ومدنية عالمية. دون هذه المعاملة على قدم المساواة» ليس بالمستغرب أن ينظر 
البعض إلى معايير حقوق الإنسان على أنه فرض لمثل عليا أجنبية عنهم. 

وتوحي الاعتبارات السابقة بأن الصراع بين حقوق الإنسان من ناحية 


وثقافات متعددة من ناحية أخرى يمكن أن يكون صراعا مبالغا فيه. ولكن رغم ذلك 
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من الممكن أن تكون هناك حالات تتعارض فيها حقوق الإنسان مع القيم التي تقرها 
ثقافات غير غربية بل وفي الحقيقة أحيانا بعض الثقافات الغربية. ومعنى هذا أنه 
ستظل هناك حالات من عدم التوافق. هل هذا يعني ضمنا أننا يجيب أن نرفض 
وجود حقوق إنسان في الحريات السياسية والمدنية؟ ليس بالضرورة. الأمر يتوقف 
على ما إذا كنا سنقبل المبدأ العالمي لاحترام الثقافات. هذا المبدأ يواجه العديد من 
المشكلات. 


من النقاط الهامة التي نضعها في الاعتبار عند النظر فيما إذا كنا سنرفض 
حقوق الإنسان ؛ لأن الآخرين يختلفون مع هذه الحقوق؛: هو من الذي يرفض هذه 
الحقوق. الكثيرون من المعترضين على حقوق الأشان بهم طن ميل المكال بسن 
الزعماء السياسيين لنظم سياسية غير غربية. الأمثلة البارزة تشمل لي كوان ياو 
من سنغافورة ومهاتير محمد في ماليزيا ودنج إكسيو بنج في الصين. أعلن كل من 
هؤلاء أن حقوق الإنسان لا تتوافق أو لا تتناسب مع تقاليد بلاد غير غربية مكل 

هم. ولكن لا يجب أن نستنتج من هذا أن شعوب تلك البلاد ل 0 
على النحو نفسه لحقوق الإنسان» أو أن النخبة السياسية تمثل شعوبها. يمكن لنا أن 
نتساءل إن كان هؤلاء يتخذون موقفا رافضا لحقوق الإنسان من حيث المبدأء أم أن 
الأمر كما يقول بعض أفراد النخبة السياسية في شرق أسيا أن كل ما يريده هؤلاء 
الزعماء هو الرغبة في المحافظة على قاعدة السلطة. ويجب علينا إضافة إلى هذا 
أن نميز بين حالات يرفض فيها البعض الدعوى بأن لهم حقوق من ناحية؛ 
والحالات التي يطالب فيها البعض بأن تكون لهم هذه الحقوق ولكنهم ينكرونها على 
الآخرين. هذا الموقف الأخير ليس له مصداقية ضد مبادئ حقوق الإنسان. بعبارة 
أخرى: إذا كان البعض يعتقدون أنهم هم أنفسهم ليس لهم حقوق إنسان. عندئذ هذا 
الرفض الحسن النية الذي يعتمد على مبدأ يجب أن نأخذه مأخذ الجد. ولكن حيث 
يحدث الرفض فقط لأن شخصا ما يرغب في أن ل 
يدعم سلطته؛ فهذا لا يعتبر حجة قوية ضد حقوق الإنسان. ويجب أن نذ ننظر إلى 
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ممارسة تروكوسي في هذا الضوء. إذ إن تأكيد رجال الدين في ذلك المجتمع لتلدك 
الممارسات - وهم الذين يستفيدون منها - لا يعطيها مشروعية بأي حال. 

هذه الحجة كذلك تثير انتقادا جوهريا. تعتمد هذه الحجة أساسا على دعوى أننا 
نحترم مجتمعا ما عندما نحترم ثقافة ذلك المجتمع. ولكن لكي يكون هذا القول صادقا 
ينبغي أن تكون تلك الثقافة التي نحترمها هي فعلا ثقافة المجتمع» وليست مفروضة 
عليه بواسطة نخبة ذات سلطة قوية. ولكن كذلك لكي تكون هذه الممارسات الثفافية 
هي فعلا ثقافة المجتمع بشكل حقيقي وصادقء يجب أن يكون لأعضاء تلك الثقافة 
الحق في المساهمة في تشكيل المعايير التقافية وكذلك الحق في التخلي عنها. وهكذا 
نجد المنطق الذي يقوم عليه مبدأ الاحترام الثفافي يتطلب في واقع الأمر أن نقبل 
حقوقا إنسانية معينة؛: مثل الحق في حرية التعبير وحرية العقيدة. إضافة إلى الحق في 
الهجرة. دون هذه الحقوق سيكون ما نحترمه ليس الالتزام الحقيقي لمجتمع ما بتقافته: 
وإنما شيئا من وضع نخبة سياسية استغلت طرقا معينة لكي تخدم مصالحها!". 
ويعبر جوديث شاكلر عن هذه النقطة تعبيرا بليغا: 

لكي يكون بحثنا حول ما يفضله المقهورون له أي جدوى: سيكون علينا أن 
نجري هذا البحث في ظل ظروف تجعل من الممكن لأكثر أعضاء المجتمع حرمانا 
أن بتحدثوا دون خوف. ومع وجود معلومات كافية لديهم. هل توجد أي طريقفة 
أخرى لنعرف إذا ما كانوا يشاركون في قيم السادة؟ يعرف المؤرخون في حقيقفة. 
الأمر أن المقهورين لا يشاركون في قيم السادة. ولكن هذه المعرفة تأتي عندما 
نستعيد أحداث الماضي. أما هنا والآن فلا يوجد بديل لأن تكون هذه القيم بموافققة 
وقبول المجتمع لها تحت ظروف تجعل هذا القبول حقيقيا وصادقا. 


وهكذا يتعذر الدفاع عن الدعوى )١(‏ التي تتعلق باحترام الثقافات: لأن 
الحدس الذي يكمن وراء هذه الحجة, عندما ننظر إليه على نحو أكثر دقة. سنجد 
أنه يترتب عليه تأييد حقوق الإنسان السياسية والمدنية. 
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ثالثا يجب أن ننظر في ما هو هذا الذي يجب احترامه؛ إلى جانئب النظر في 
من الذي يطالبنا بأننا يجب علينا أن نحترمه. الدعوى بأننا يجب علينا ألا نتتمسك 
بحقوق الإنسان التي تتعارض مع ممارسات ثقافية دعوى تزداد قوتها باس تخدام 
عبارات مبهمة المعنى تتحاشى ضرب أمثلة محددة. الكثيرون من الذين ينتفدون 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية لأنها لا تتفق مع بعض الممارسات الثقافية: 
يستخدمون كلمات بالغة التجريد زاعمين أن الحقوق تتناقض مع "تقاليد ثفافية أو 
أنها لا تحترم "الآخر". هذه العبارات عندما تطرح بشكل نظري مجرد تبدو جديرة 
بالاهتمام» ولكن لكي يكون انتقاد هذه الحقوق مقنعا يجب أن يكون لتلك التقاليد 
الثقافية محتوى محدد. لننظر في هذا السياق إلى بعض أمثلة للممارسات التي 
تتعارض مع حقوق الإنسان السياسية والمدنية - ممارسات مثل استعباد الذين ينظر 
إليهم على أنهم أدنى منزلة أو دون البشرء ومثل قتل الزانية رميا بالحجارة: وقتل 
امرأة لأنها لوئت شرف أسرتها بهجرها لزوج يعاملها بالعنفء أو لننظر إلى 
ممارسات الأضحية البشرية (في معظم الأحيان باستخدام أطفال) لاستخدام أعضاء 
جسمهم في ممارسة السحر. هذه الممارسات تحدث في بعض المجتمعات الإفريقية: 
مثل اليوروبا في نيجيرياء كما وقع حادث من هذا النوع في المملكة المتحدة في 
سبتمبر .500١‏ الذين ينتقدون حقوق الإنسان عليهم أن يبينوا لنا ليس فقط أن 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية تتعارض مع ثقافة البعضء ولكن أننا كذلك لدينا 
سبب كاف لكي نعطي الأولوية لتلك التقافة ونرفض حقوق الإنسان السياسية 
والمدنية. علاوة على ذلك لا يكفي أن يفعل منتقدو حقوق الإنسان هذا في عبارات 
عامة؛ ولكن بالإشارة إلى ممارسات معينة مثل الممارسات التي ذكرتها آنفا. وتميل 
بعض المصطلحات مثل "الثقافة" و"الهوية الثقافية" إلى أن تخفي الإشارة إلى 
ممارسات معينة؛ لكي تبدو عبارات جذابة وحميدة. ولكن كما تصور لنا الأمثئلة 
أعلاه. يمكن لثقافة من الثقافات أن تتسم بالوحشية والقهرية والاستعلاء("). 
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رابعا. وما يتصل بما سبقء الدعوى القائلة بأن هناك موانع أو محظورات 
عالمية تحول دون أن ندعو لقيم يرفضها الناس؛ هذه الدعوى يجب يقينا أن تأخذ 
في الحسبان صلاحية وصدق تلك القيم. لذلك علينا أن نطرح السؤال عما إذا كانت 
الثفافات التي ترفض حقوق الإنسان السياسية والمدنية لها مبررات وما إذا كانت 
المعتقدات التي تستند عليها تلك التفافات معتقدات سليمة!"'). ليس لدينا سبب أولي 
بديهي لأن نفترض أن الممارسات الثقافية في جميع الحالات لها مبرراتهاء وأن 
المعتقدات التَيْ تستند إليها معتقدات مقبولة7'). ربما في حالات عدم التوافق تكون 
الأولوية لحقوق الإنسان. ولنعطي مثالا على هذه النقطة. ننظر إلى عدة اعتراضات 
على حقوق الإنسان السياسية والمدنية. على سبيل المثال لننظر إلى الحجة القائلة 
بأن هذه الحقوق تؤدي إلى الجريمة وإلى تعاطي المخدرات. ونظرا لأن هذه الحجة 
تدلى ببيانات تدعي أنها صحيحة موضوعياء من المناسب تقويم قدرتها على الإقناع 
بدلا من أن نفترض أنها بالضرورة صحيحة لا يأتيها الباطل ولا تحتاج لمزيد من 
البحث. أو لننظر في سياسات تابو مبيكي تجاه مرض فقد المناعة الطبيعية 
(الإيدز): والتي تستند على اعتقاده بأنه لا توجد صلة بين ذلك المرض وفيروس 
1137]. المبدأ العالمي باحترام الثقافة يطالبنا بأن نحترم ممارساته. ولكن من المؤكد 
أن احترامنا هذا يجب أن يتوقف جزئيا على صحة وسلامة افتراضاته!*'). نظرا 
للأهمية العاجلة لهذه السياسات (مسألة حياة أو موت ) ونظرا لغموض افتراضات 
مبيكي. من الصعب أن نرى لماذا يطلب منا أن نحترم ممارساته تلك(*). 


أخيرا من المناسب عند تقويم الحجة موضع البحث أن نعود إلى دعوى 
عالمية النطاق من المستوى الأول. وكما سبق لنا أن رأينا في الأقسام من الثاني 
إلى السادس. يترتب على الاعتبارات التي يستند إليها الدفاع عن الحقوق السياسية 
والمدنية في كثير من الأحوالء أن هذه الحقوق يجب أن تكون حقوقا للجميع. وهذا 
يضع بعض أنصار هذه الحجة في موقف إشكالي. الكثيرون منهم على سبيل المثال 


74 


ملتزمون بالحقوق الليبرالية التي يقولون بهاء ولكنهم ينتهون إلى أن أعضاء 
المجتمعات غير الغربية لا يملكون هذه الحقوق. دعوى عالمية النطاق من المستوى 
الأول تقوض موقفهم هذاء مثلما تقوض منظومة الحد الأدنى للحقوق الأساسية عند 
رولز. والسبب هو أن الحجج التي تستند إليها قناعتنا بأن الناس في المجتمعات 
الغربية لهم حقوقء تبين لنا كذلك أن الناس في المجتمعات غير الغربية لهم نفس 
هذه الحقوق. وهكذا يتعارض هذا الموقف مع معيار التوافق مع المجال المحلي. 
الحجة موضع البحث إذا لا تبطل منطق النظرة العالمية لحقوق الإنسان السياسية 
والمدنية. كل ما تقوله هو أن بعض الناس يرفضون نتائج النظرة العالمية. ويجب 
ألا نتجاهل رفضهم لهذه النتائج. ولكن هذا الرفض ليس في حد ذاته سببا لأن 
نرفض التزامنا بحقوق الإنسان. 

نتيجة لما تقدم إذاء الدعوى بأن الحقوق السياسية والمدنية يجب التخلي عنها 
لأنها لا تتفق مع الممارسات الثقافية دعوى ضعيفة. يمكن لأنصار النظرة العالمية 
بأسلوب توافقي؛ القول بشكل معقول )١(‏ أن مدى عدم التوافق مبالغ فيه. ولكن 
على نحو أكثر حزما يمكن لهم القول بأن )١(‏ حيث يوجد صراع فهذا لا يستتبع 
زيف فكر حقوق الإنسان: لأن مبدأ القبول بلا قيد أو شرط للممارسات الثقافية مبدأ 
لا سبيل إلى قبوله. 


0 
بعد أن نظرنا في الاعتراض السابقء ننتقل الآن إلى بحث اعتراض ثان 
على حقوق الإنسان السياسية والمدنية» يعتمد مثلما رأينا في الحجة السابقة على 
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التماتل؛ ورأينا أن هذه الحجة لها قوة ضد بعض تصورات العالمية وليس ضد 
بعضها الآخر. لذلك لم يتبين لنا بعد إن كانت حقوق الإنسان السياسية والمدنية 
تندرج ضمن الفئة الأولى أو الثانية. يرى البعض على سبيل المثال؛ أن حقوق 
الإنسان السياسية والمدنية ينتج عنها تمائل. ويتهمون هذه الحقوق بأن من شأنها أن 
تؤدي إلى انتشار الثقافة المستغربة (المتأثرة بثقافة الغرب) في كل مكان: وسوف 
تقضي على التنوع وعلى أساليب الحياة التقليدية وتخلق عالما متجانسا رتيبا من 
التمائل الكئيب. 

لكن هذا النقد لحقوق الإنسان السياسية والمدنية يقع في خطأ عميق. 
أولا يتجاهل أن حقوق الإنسان تحتوى على جانب واحد فقط من القواعد الأخلاقية. 
منظومة حقوق الإنسان تحدد فقط بعض المعايير الأساسية المشتركة. وبهذا تسمح 
بوجود مثل عليا أخلاقية أخرى تختلف من ثقافة إلى أخرى. وبذلك لن تؤدي إلى 
تصبح المجتمعات صورة متكررة من بعضها البعضص. 

في حقيقة الأمر يستند الاعتقاد بأن حقوق الإنسان تؤدي إلى التماثل بين 
المجتمعات إلى تصور ضيق الأفق لطبيعة الإنسان» لأنه لا يعترف بوجود الملكات 
الإنسانية للخيال والقدرة المبدعة. بل يمكن أن نقول أكثر من هذا. حقوق الإنسان 
ليست فقط أنها لا تخلق التماثل بين المجتمعات. بل تدعم التعددية بشكل إيجابي. 
لنضرب مثلا واضحا: الحق في الحياة وعدم التعرض للقتل أو التعذيب يسمح 
للناس أن يعيشوا حياتهم بأساليب تختلف من شخص إلى آخر. بل وأكثر من ذلك. 
لنفكر في دعوى أن الأفراد لهم الحق في المشاركة في العملية السياسية في 
مجتمعاتهم. ممارسة هذا الحق تجعل أفراد المجتمع قادرين على تبني المثل العليا 
التي يؤمنون بها. وتختلف المثل التي يتمسك بها نظام من النظم السياسية اختلافا 
جذريا عن تلك التي يأخذ بها نظام سياسي آخر. بعبارة أخرى ممارسة الحق 
المشترك من المرجح تماما أن تؤدي إلى نتائج مختلفة. وعلى النحو نفسه تسمح 
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حقوق الإنسان السياسية والمدنية للأفراد الذين يؤمنون بقيم مختلفة أن يمارسوا 
حياتهم بأساليب مختلفة. 


الأمر الآخر الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار هو أن الذين يدافعون عن 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية يسلمون بأن هذه الحقوق قد تفسر في بعض 
الأحيان بطريقة مختلفة في سياق ثقافات مختلفة. ويعطي لنا أمارتيا سن مثالا جيدا 
على هذا في مناقشته لموضوع العار واحترام الذات؛» حيث يشير إلى أن المقصود 
بالعار يتوقف على الثقافة السائدة في المجتمع. وهذا لا يعني على الإطلاق القول 
بأن تفسير حقوق الإنسان يتوقف على تقدير ذاتي في جميع الحالات: كل ما يعنيه 
هو أن جوهر القيم العامة التي تؤكدها حقوق الإنسان تسمح بحالات تختدف من 
ثقافة إلى أخرى. وهذا يضعف الدعوى بأن حقوق الإنسان السياسية والمدنية تؤدي 
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يرى بعض الذين يعترضون على حقوق الإنسان السياسية والمدنية أن هذه 
الحقوق غير مرغوب فيهاء ليس لأنها لا تتفق مع ثفافات أخرىء ولكن لسبب 
مختلف تماما هو أنها تهدم قيما معينة. تلك هي قيم الجماعة. يعترض الكثيرون من 
أصحاب النظرة الجماعاتية على الحقوقء قائلين أنها تؤدي إلى تآكل العلاقات 
المجتمعية وتجزؤ المجتمع وانهياره! "وكير بعضرا 'اللسريات غير الترميحة عندة 
مخاوف تتعلق بهذه النقطة. يعترض بعض أعضاء الثقافات الشرق أسيوية على 
الفردانية والأنوية؛ ويعيبون على فكرة حقوق الإنسان أنها تغرس في الأذهان هذه 
الصفات. على سبيل المثال يؤكد كونفوشيوس فضائل احترام الكبير وواجبات الفرد 
نحو أقاربه وأصدقائه. الكونفوشيوسية بصفة عامة معادية للمفاهيم التي تختلف عن 

"لا تبادروا باللجوء إلى التقاضي". 
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وينبغي قبل أن نناقش هذه الحجة أن نلاحظ أمرين. أولا أنها تتغلدب على 
القصور في الحجة التي بحثناها في القسم التاسع؛ لأنها لا تقول فقط بأن حقوق 
الإنسان تدمّر بعض طرق الحياة, بل بالأحرى أنها تدمر قيمة عميقة مهمة - تلك 
هي المجتمع؛ ومن ثم تكون حقوق الإنسان غير مرغوب فيها لأنها تدمر شيئا 
عظيم القيمة. النقطة المهمة الثانية» ولها علاقة بالأولى» هي أن الحجة موضع 
البحث حجة عالمية» إذ لا تعتمد على الالتزام بنسبية القواعد الأخلاقية؛. ومن 
الممكن أن ننظر إليها على أنها دعوى بأن المجتمع خير إنساني مهم (أي خير 
عالمي) وأن حقوق الإنسان تهدد المجتمع. 

وأبرز مشكلة في هذه الحجة هي أنها تتجاهل أن حقوق الإنسان السياسية 
والمدنية تشكل من عدة نواح الخلفية التي يمكن أن تزدهر المجتمعات في ظلها. 
ويعبر ألن بوكنان و جوزيف راز عن هذه النقطة تعبيرا واضحا. يقولان أن حقوق 
الإنسان يمكن أن تحمي وثئنمي الأنشطة الاجتماعية. على سبيل المثال الحق في 
تكوين الروابط يعطي القدرة للمجتمعات الدينية أن تمارس طريقتها في الحياة وفقا 
للتقاليد والمعايير المجتمعية. كذلك حرية الفعل تمكن الأفراد أن يجتمعوا معا وأن 
يكونوا وحدات اجتماعية: أو أن يعيشوا في مجتمعهم التقليدي. بل أكثر من ذلكء. 
كما يؤكد مل» إعطاء حق التصويت لجميع الأعضاء في نظام سياسي يساعد على 
تكوين إحساس مشترك بروح الجماعة. وبذلك يمكن للحقوق الديمقراطية أن تدعم 
مجتمعا سياسيا. على هذا النحو لا تؤدي الحقوق السياسية والمدنية للأفراد 
بالضرورة إلى ثقافة العدوان والخصومات والتقاضي. ش 

ربما يمكن لأصحاب نظرية حقوق الإنسان التسليم بأن بعض الحقوق 
تستحق الاتهامات التي توجه إليها. ربما تستحوذ على بعض الثقافات هواجس عن 
حقوق الإنسان وتفكر فقط أو في المقام الأول فيما للناس من حقوق. ولكن هذا 
الاعتبار لا يعطي لنا سببا لكي ننبذ الحقوق بما هي كذلكء ولكنه ربما يعطي لنا 
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سببا للتخلي عن حريات محددة توصف بأنها حقوق. حجة الجماعتيين: على سبيل 
المثال» لا تعطينا أي سبب لأن نرفض الحق في محاكمة عادلة؛ ولكنها تثير علامة 
استفهام كبيرة حول الحقوق الأخرى. (على سبيل المثال حق الأطفال الذين يولدون 
باستخدام وسيلة التلقيح الصناعي أن يعرفوا من الذي تبرع باللقاح). وهكذا نرى أن 
شجب الحقوق جملة وتفصيلا أمر مضلل. 

يؤدي بنا هذا إلى نقطة ثالثة» وأعني أنه من غير المفيد أن نناقش الدعوى 
القائلة بأن حقوق الإنسان خطأ لأنها تعني تأكل العلاقات الاجتماعية بمعناها 
المجرد. السبب في هذا أن مسألة ما إذا كان تآكل العلاقات المجتمعية رذيلة أو 
فضيلة مسألة تعتمد على طبيعة "المجتمع' الذي نعنيه. ليس لدينا أي سبب لأن 
نفترض أن كل تنظيم اجتماعي قائم هو شيء له قيمة. بعض التنظيمات الاجتماعية 
على سبيل المثال تقمع الأفراد. بعضها الأخرى يتضمن قهر بعض الففاتء. مثشل 
النساء أو أعضاء أقلية عرقية. لذلك من الضروري عندما نواجه دعوى بأن حقوق 
الإنسان ضارة لأنها تفوّض الأنماط الاجتماعية؛ أن ننظر إلى أشكال محددة من 
الحياة التي تقوضها تلك الحقوق (إن وجدت) وأن نقيم خصائصها الأخلافية. 

لهذه الأسباب الثلاثة. الدعوى بأن حقوق الإنسان السياسية والمدنية غير 
مرغوب فيها لأنها تدمر المجتمعات الإنسانية دعوى لا يمكن الدفاع عنها. الحقوق 
تحرر الناس: الحقوق تخلص الناس من المجتمعات القمعية وتعطي إطارا لمجتمع 
يمكن لنا أن نعيش فيه. 


)١١( 
نبحث الآن عددا من الاعتراضات التي ترتبط ببعضها البعض ارتباطا‎ 
وثيقاء وتصدر عادة من منظور واقعي ضد المناداة بحقوق الإنسان السياسية‎ 
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والمدنية. يتشكك الكثيرون من الواقعيين في السياسات التي تهدف إلى تعزيز حقوق 
الإنسان السياسية والمدنية. ويطرحون ثلاثة أسباب مختلفة: 


)١‏ أولا يعترض الواقعيون بأن سياسات حقوق الإنسان تميل بالضرورة 
إلى أن تكون انتقائية ومتحيزة. يقولون إن بعض الدول تؤكد أهمية 
دول أخرى تربطها بها علاقات تجارية أو غير ذلك من الروابط. على 
سبيل المثال كتير ما يوجه النقد إلى دوافع الذين تدخلوا في يوغساافيا 
عام 5495١؛‏ بدعوى أنهم إن كانوا ملتزمين حقيقة بحقوق الإنسان كان 
يجب أن يتدخلوا أيضا في روسيا لحماية الشيشان. ويؤكد هذا 
الاعتراض أن الدول تأخذ بالضرورة موقفا متحيزاء وهذا يدل على أنها 
ليست مهتمة حقيقة بحقوق الإنسان على الإطلاق. لو كانت مهتمة حقيقة 
بحقوق الإنسان لاتخذت موقفا واحدا في جميع الحالات. وتدخلت في 
كل مكان. حجة الواقعيين هذه تزعم أنها ترفع القناع عن السياسة 
كذلك!"). 

ولكن هذه الاعتبارات جميعا لا تفوض افتراض أن الدول يجب أن تطّق 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية. في المقام الأول كل من يلتزم بهذه الحقوق من 
الممكن أن يقبل الدعاوى التي تتعلق بما يحدث في الواقع» ويسلم بأن الدول في 
يترتب على هذا أن الدول (وسائر المؤسسات) يجب أن ترجأ تطبيق هذه الحقوق. 
بل بالأحرى يجب عليها أن تتخذ موقفا غير منحاز. وأن تدافع عن حقوق الإنسان 
السياسية والمدنية في جميع الأحوال على قدم المساواة. بعبارة أخرى سيكون الرد 
التزاما أعظم بحقفوق الإنسان وليس تخليا عن تلك الحقوق. 
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ثانيا هذه الحجة على خطأ عندما تفترض أننا عندما نقبل حقوق الإنسان 
السياسية والمدنية نلتزم بدعوة الدول إلى أن تتبني موقفا متماثلا في جميع الحالات. 
يجوز لنا منطقيا أن ننادي بسياسات مختلفة في سياقات مختلفة تتفق مع الالتزام 
بحقوق الإنسان. في الحقيقة يمكن أن يتطلب التزامنا بحقوق الإنسان ردود أفعال 
مختلفة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ظروف مختلفة. على سبيل المثال لخدي 
أيدوا التدخل العسكري ضد يوغوسلافيا عام ١535‏ ليسو بالضرورة متناقضين مع 
أنفسهم إذا لم يطالبوا بنفس الرد على معاملة روسيا للشيشان. انتهاكات حقوق 
الإنسان يمكن أن تختلف في درجتها من حالة إلى أخرى. إضافة إلى ذلك قد تكون 
فرص النجاح مختلفة جداء ويكون التدخل لحماية حقوق الإنسان ليس له مبرر إن 
لم ينجح في تحقيق الغرض منه. لذلك يمكن تبرير الموقف الانتقائي أو التمييزي 
بين مختلف الحالات. المعاملة المتمائلة ليست مناسبة في ظروف غير متماثلة. 


نضيف إلى ما تقدم أنه يحدث في أحوال كثيرة أن الدولة التي تسعى إلى 
حماية حقوق الإنسان في الخارج تتبني سياسات تبدو في مظهرها. على الأقل 
للوهلة الأولىء ليست مختلفة اختلافا كبيرا عن السياسة الواقعية التقليدية. وكما 
رأينا للتوَ سياسة حقوق الإنسان التي تسعى إلى أن تكون سياسة فعالة» ستأخذ في 
اعتبارها أن يكون من المرجح أن ينجح التدخل في تحقيق الفرض منه. ومن 
المعقول أن نعتقد أن سياسة حقوق الإنسان لديها فرصة للنجاح ضد الدول الضعيفة 
أكبر من فرصة النجاح ضد الدول القوية. ومن ثم لدى الدولة الملتزمة بحقوق 
الإنسان أسباب وجيهة لأن تمارس الضغوط على الدول الضعيفة وألاآً تن حملتها 
على الدول القوية. لذلك شكوك الواقعيين في النوازع الإنسانية شكوك معقولة؛: لأن 
أي سياسة لحقوق الإنسان تسعى إلى أن تكون سياسة فعالة تبدو في ظاهرها سياسة 
تمارسها الدول على أسس واقعية. 
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نقطة أخرى يمكن لأصحاب نظرية حقوق الإنسان القول بهاء تلك هي أنه 
حتى عندما لا تتبتى الدول» ولن تتبنى: نظرة غير منحازة؛ من الأفضل أن تفعمل 
شيئا خيرا من لا شيء. عندئذ على الأقل سيتم حماية بعض الحقوق وتجنب بعض 
الانتهاكات. مقابل هذا قد يرد أصحاب النظرة الواقعية بأن مثل هذه الحماية 
الجزئية لحقوق الإنسان السياسية والمدنية تسيء إلى فكرة حقوق الإنسان برمتهاء 
لأنها ستبدو متحيزة وانتقائية ومن ثم غير إنسانية. ولكن هذا بالأحرى انحراف عن 
جادة الصواب. لأنه يعني ضمنا أن من الأفضل أن نمتنع عن إنجاز عمل واحد 
جيّد. لأننا لا نستطيع أن ننجز أو لن ننجز جميع الأعمال الجيّدة. هذه الدعوة إلى 
التقفاعس عن الفعل على هذا النحو تقضي علينا بأن نقبل نتائج أكثر سوءا مما هو 
ضروريء وتحول دون أي نوع من التحسّن. 
”) وهكذا بعد فشل هذا النمط من التفكيرء ننظر الآن في حجة واقعية 
مختلفة. تقول هذه الحجة الثانية أن من الخطأ الجسيم أن تعمل الدولة 
بشكل مستمر ومطرد على تعزيز حقوق الإنسان» لأن مثل هذه السياسة 
تتعارض في بعض الأحيان مع أهداف أكثر أهمية. يقول مورجنئو 'مبدأ 
الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن تطبيقه بشكل دائم في السياسة 
الخارجية لأن من الممكن؛ بل ويحدث فعلاء أن يتعارض مع مصالح 
أكثر أهمية من الدفاع عن حقوق الإنسان في حالة معينة". ويضيف إلى 
ذلك قوله "عندما لا تدافع عن حقوق الإنسان في حالة معينة:, عندئذ 
تتخلى عن الدفاع عن حقوق الإنسان وتقبل مبدأ آخر تسترشد يهدفي 
أفعالك. وهذا في واقع الأمر ما حدث وما لابد أن يحدث ما لم يكن دون 
كيشوت الذي يأتي دائما بأفعال تعود عليه بالكارثة." 


ولكن هذا التفكير يحتوى على مغالطة منطقية. حتى لو سلمنا بافتراضص 
مورجنثو بأنه من الأفضل في بعض الحالات العمل على تحقيق المصالح القومية 
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وليس على حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية للآخرين؛ سيكون من الخطمأ 
القول بأننا في هذه الحالة نتخلى عن فكرة حقوق الإنسان. قد يكون من الواجب 
علي أن أواسي صديقا في أزمة؛ ولكن قد يكون علي أيضا أن أقوم بواجب (مثلا 
الإسعافات الأو لية لشخص أصيب في حادث تصادم) يتعارض مع ذلك الواجب 
ويحول دون أدائه. عندما التزم بأداء ذلك الواجب؛ إسعاف مصاب في حادثء 
لا يعني هذا أنني أتخلى عن مبدأ مواساة أصدقائي. على النحو نفسه الدعوى بأن 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية ليست هي العوامل الوحيدة التي تقرر ما نفعله. 
لا تعني أن هذه الحقوق يجب ألا يكون لها دور على الإطلاق في تحديد ما نقوم به 
من أفعال. 
") الدعويان السابقتان سلبيتان. هناك دعوى ثالثة أكثر إيجابية» بأن أفضل 
طريقة فعالة لتعزيز حقوق الإنسان السياسية والمدنية في العالم هي أن 
نضرب مثلا جيدا بأن يكون لدينا نظام حكم داخلي عادل. الفكرة هنا 
فى أن أعضاء المجتمعات الأخرى سيجدون ما يشجعهم في هذه الرؤية 
لمجتمع منصفء وسيعملون بالتالي من داخل مجتمعاتهم على تحقيق 
أطار سياسيً عادل ومنصف,. يحترم الحريات السياسية والمدنية للناس. 
ومن الصعب إثبات صحة هذا الرأي. إذ يحتوى على قدر هائل من الشك 
في فعالية الضغوط الخارجية؛ مع تفاؤل مفرط في التأثير القوي لضرب المشل أو 
القدوة. وسنعالج مشكلة فعالية التدخلات والضغوط الخارجية معالجة أوفى في 
الفصل السابع. والذي يناقش المسائل الأخلاقية التي تحيط بالتدخل في شؤون 
الآخرين. أما الآن فيمكن لنا أن نلاحظ مشكلتين في التأكيد على فعالية القدوة. أولاء 
الذين يعيشون في ظل نظم تسلطية قد لا يكونون قادرين على أن يضمنوا لأنفسهم 
حقوق الإنسان (حتى ولو كان أمامهم مثال يقتتدون به). لذلك إذا استطاعت 
المجتمعات الليبرالية أن تخلق لدى الآخرين الرغبة في الاقتداء بالنظام الليبرالي؛ 


لا نجد لدينا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المجتمعات غير الليبرالية ستنجح في ذلك. 
ثانياء وجود نظم سياسية عادلة داخليا قد لا يحفز الذين يعيشون في نظم غير عادلة 
لأن يسعوا إلى تغيير مجتمعاتهم. بل بالأحرى قد يحفزهم هذا على أن يرغبوا في 
الهجرة إلى المجتمع الغاذل :ودلا مق خوك تصنان فى ممتضائيم و يمك لهذا أن 
نقول؛ باستخدام مصطلحات ألبرت هرشمانء: إن وجود مجتمعات منصفة من 
الأرجح أن يولد لدى أعضاء المجتمعات غير العادلة الرغبة في "الخروج" من 
مجتمعاتهم والانتقال إلى مجتمع أكثر عدالة؛ بدلا من البقاء في مجتمعاتهم وإعلان 
وجهات نظرهم والعمل بذلك على إصلاح مجتمعاتهم. وهذا رد فعل معقول 
ومنطقي تماما. 
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كان اليدف من هذا الفصل الثالث هو تقويم التصورات المتعارضة للعدالة 
السياسية والمدنية. وقد بحثنا فيه عددا كبيرًا من الحجج المتعارضة:. لذلك قد يكون . 
من المفيد أن نستعيد فيما يلي النقاط التي أثرناها. بحثنا في هذا الفصل أربع حجج 
للنظرة العالمية؛ والتي تدفع بصفة خاصة بالآتي: 

)١‏ تبرير التعاقديين لحقوق الإنسان السياسية والمدنية يتجاوز المسألة. 

؟) الحجة الترنستدنتالية (الأصلانية) أيضا لا ترسي أساسا لحقوق الإنسان 

السياسية والمدنية. 
علاوة على ذلك رأينا أيضا: 
") تفسيرات أخلاق الواجب ذات قوة أكبر ولكنها ليست دقيقة وتنتهي إلى 


نتائح مث متضار بة. 
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؛) يمكن معالجة أوجه القصور هذه بعدد من حجج حقوق الإنسان السياسية 
والمذتية القائية عل «الطياة الكريمة: 
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كذلك لاحظنا أيضا أن 
5) المنطق الذي تستند إليه العديد من النظريات السياسية عن العدالة 
السياسية والمدنية في النطاق المحليء يترتب عليه وجود حريات سياسية 
ومدنية عالمية (دعوى عالمية النطاق من المستوى الأول)؛ 
5) حجج النظرة العالمية تتفق مع الهيكل المنطقي الذي تشترطه الحجة 
العامة. 
وننتقل الآن إلى النظرات غير العالمية؛ وقد قلنا في هذا الفصل: 
)٠‏ يواجه دفاع رولز عن منظومة الحد الأدنى لحقوق الإنسان السياسية 
والمدنية عددا من المشكلات الخطيرة. 
وأخيرا وجدنا أن الانتقادات الموجهة إلى حقوق الإنسان السياسية والمدنية 
غير مقنعة وأن: 
) الاعتراض بأن هذه الحقوق لا تعطي احتراما كافيا للممارسات الثقافية» 
اعتراض لا يوجد عليه دليل» 
4) المخاوف من التمائل أو التطابق ليس لها أساس. 
)٠‏ المخاوف بأن الحقوق تخلق أنانية مخاوف غير مقنعة» 
)١١‏ مخاوف الواة فشعييز حول الد لتحيز والانتقائية مخاوف في غير موض ضعيا. 
وبهذا نختتم بحث العدالة السياسية والاجتماعية. وقد انتفد البعض التفسيرات 
الليبرالية لحقوق الإنسان بأنها تركز حصريا على الحريات السياسية والمدنية: 
وتلتزم الصمت حول الحقوق الاقتصادية. وسنعالج هذه المسألة في الفصل الرابع. 


مركزين على المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. 
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الهوامشس 


)١(‏ الموضوع الأساسي لهذا الكتاب,. كما يبدو من عنوانه. هو المبادئ العالمية للعدالة: ولا 
افترض بالتركيز على هذه المبادئ أنها المبادئ العالمية الوحيدة. قد تكون هناك على سبيل 
المثال مبادئ عالمية للشفقة أو الرحمة أو الكرم (وهذه جميعها يمكن أن تكون مبادئ عالمية 
وليس أي منها من مبادئ العدالة). ولكن من المهم أن نركز على العدالة؛ لأن معظم الذين 
يؤكدون وجود مبادئ عالمية يفسرون هذه المبادئ بأنها مبادئ للعدالة» وينظرون إلى العدالة 
على أنها ذات قيمة أخلاقية عظيمة. علاوة على ذلك من المسلم به وجود أنماط أخرى من 
القيم الأخلاقية وأهمية هذه القيم. وبالفعل نؤكد وجود هذه القيم في مراحل مختلفة من هذه 
الحجة. 

)١(‏ في هذه النقطة قد يقول البعض أن هناك أنماطا من العدالة غير عدالة التوزيع والعدالة 
السياسية والمدنية. قد يسوق البعض حججا للدفاع عن "عدالة ثقافية”. ولا أسقط هذه الأنماط 
من تصنئيفي للعدالة.: ويبحث هذا الفصل بعض المسائل التي تندرج تحت عنوان "عدالة 
ثقافية (في القسم التاسع" وكذلك في الفصل الخامس (الأقسام من الثاني عشر إلى 
الخامس عشر) 

(؟) انظر 1994) 10:265,) للإطلاع على تحليل ممتاز لهذه الحقوق. 

(؟) يدافع ععه0ا2 عن الواجبات المؤسسية " السلبية". انظر على سبيل المثال -1989:276) عه 
4:23 :078) 

(5) لهذا المصطلح انظر 105-139 :1992) مقطتهقط:1) 

5) أستعير اصطلاحي الحد الأدنى والحد الأقصى من 1994) 11814©7). انظر أيضا تمييز 
2 المشابه بين "التصور المقيد أو غير المنحاز لحقوق الإنسان" و "التصور الكامل أو 
اللييرالي لحقوق الإنسان" .)07٠٠١1١:77٠‏ ويدافع )1861 بشدة عن التطبيق العالمي للمنظومة 
الليبرالية الكاملة ويتساءل لماذا لا نطبق التصور بأكمله. 

(0) تدافع المحامية الدولية :ع:3د!دم 241 ».1 عن معيار مشابه ولكلنه مختلف في كتابها 
9) كاعة لفصم لأ ممععامآ وسمأكتاكسال). وتؤكد أن ما تسميه "منظور رأسي". ويقضي 
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بأن أفعال " الدولة" خارج أراضيها وضد غير المواطنين يجب أن يتم تقويمها من حيث 
التبرير السياسي الذي يمنح تلك الدولة الحق في أن تمارس عملها محليا". )١585:7(‏ انظر 
كذلك تأكيدها 'للحاجة إلى الاتساق بين المعايير الدولية والمعايير المحلية" ١185:74(‏ أيضا 
ص 5" و51-154:548. 548. .)١5١ ,8١‏ ولكن المعيار الذي تستخدمه يختلف اختلافا مهما 
عن المعيار المستخدم في الكتاب. أولا مطلب الاتساق عندها ينطبق على الدول: يتطلب من 
الدول أن تكون متسقة في الطريقة التي تعامل بها أعضائها وغير الأعضاء. في المقابل 
معيار " التوافق مع المجال المحلي" لا يتضمن إي إشارة إلى الدول ولا يفترض مسبقا أنه 
يجب أن تكون هناك دول. (انظر أيضا الفصل الخامس). ثانياء حتى لو افترضنا وجود دول. 
معيار "التوافق مع المجال المحلي" وفقا لتفسيري له: لا يجعل مطلب الاتساق مقصورا على 
الدول وحدها: يطبق معيار التوافق مع النطاق المحليء وفقا لتفسيريء على مبادئ العدالة؛ 
ويشمل لأفراد كحملة للواجبء والمؤسسات الدولية وما إلى ذلك. لذلك على خلاف فكرة 
"المنظور الرأسي* عند 81:11133©7» معيار الاتساق لا يوضع في إطار أن تكون الدولة 
متسقة. بل يوجه إلى الأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والكنائس وما 
إليها. ويطلب منها أن تكون متسقة في تعاملها مع المواطنين وغير المواطنين. الفرق الثالث 
هو أن قضية المنظور الرأسي عند 112:67 ة! تطبق عندما تمارس الدولة "القوة" :١989(‏ 
كل 8) أو "النفوذ" (1985: )١54:1042155‏ أو "القير" (1945: كن 5ل لالم 
)١١١ ,.159 .157 .1565 .1١8 55 .43 255 .55 .655‏ على غير أعضائها. بعد ذل ك 
تشترط أنه إذا مارست الدولة القوة/النفوذ/القهر على غير مواطنيها يجب أن تعاملهم بطريقة 
متسقة مع معاملتها لمواطنيها. معيار التوافق مع المجال المحلي في المقابل يطبق حتى في 
غياب القوة أو القهر. الفرق الرابع هو أن معيار التوافق مع المجال المحلي ليس دعصوى 
"رأسية" لأنه لا ينظر إلى العلاقة الهرمية بين نظام سياسي ومعاملته للأشخاص الخاضعين 
لسلطته القهرية كشيء أساسي. بل له طبيعة أفقية: وتؤكد #منوهمراة136 أن جميع الفاعلين 
(بما فيهم الأفراد والروابط والدول والمؤسسات الدولية) يجب أن يعطوا الحقوق والمسؤوليات 
لغير المواطنين في بلدهم. بطريقة تتفق مع الطريقة التي يتصورون بها الحفوق والواجبات 
للمواطنين في بلدهم. هذا ليس “رأسيا" بطبيعته. بل يبدأ من العلاقة بين الدولة والمواطن كم 
يعممها. بشكل أكثر عمومية إذا معيار التوافق مع المحلي أوسع في نطاقه من فكرة 
عع نوها 3] الأفقية ومختلف في تركيزه عنها. 
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)2( انظر ام»1 1لا لمزيد من المناقشات الوثيقة الصلة بالموضوع.(19341: .)٠١© -1١١‏ 
(4) أشير إلى هذا على أنه دعوى النطاق(المستوى الأول) لأن الفصل التالي يقدم دعوى مشابهة 
في بنيتها حول الحجج على الحقوق الاقتصادية (وأسميها النطاق [5)) 

)٠١(‏ أشير إلى الأسس المنطقية "القياسية” لأن ما سيأتي لا يبرهن على أنه لا توجد مطلقا 
نظريات لا تؤيد الحقوق السياسية والمدنية العالمية. الدعوى هنا هي أن النظرات التقليدية 
المستخدمة للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية (وننظر في أربعة أنماط منها) تتوافق مع 
دعوى النطاق .)١(‏ 

)١١(‏ نظرية باري مدينة في الحقيقة إلى كتابات 1982) 50808100 1101335). انظر أحدث 
كتابات «واومة»5 عن النظرية التعاقدية. 

)١١(‏ يقابل كذلك بينها وبين النظرية الثانية التي يسميها 'العدالة كمعاملة بالمثل". لن نناقش هذه 
النظرية أكثر من ذلك وبالتالي لن أشرحها هنا بمزيد من التفاصيل. في إيجاز تقوم هذه 
النظرية على دعويين. أولا تقول بأن المبادئ تكون منصفة إذا كانت لها ميزات متبادلة. 
ولكن تضيف ثانيا أن الناس يجب أن يذعنوا لهذه القواعد انطلاقا من شعورهم بالإنصاف 
(3496 مم4 نم). 

)١(‏ نظرا لأنه من الشائع الزعم بأن الدفاع عن الحقوق الليبرالية يعتمد على افتراضات غربية؛ 
من الجدير بالملاحظة أن الدعاوى الرئيسية التي يؤكدها '8301:3 بأن الدولة كي تحصل 
على تأييد الجمهور يجب أن تتجنب الافتراضات الخلافية وأن تكون محايدة بين التصورات 
عن الخير- يمكن أن نجدها كذلك في الخطاب السياسي الديني. وفقا لما يقوله 
تمعصااطء1 ادن اعتنق نهرو "حجة علمانية" )١197:111(‏ لنفس السبب. انظر كذلك 
ال ل خاصة ص .)١78-1107/‏ إضافة إلى ذلك يستخدم العالم الياباني 
وناواة"! حجة على أسس مشابية لما يقوله 8273 لكي يبين أن الحقوق السياسية والمدنية 
الليبرالية قابلة للتطبيق على البلاد الأسيوية. 

)١5(‏ يشير مفصسععطع! !إلى هذه الحجة بأنها 'تبرير أصلاني - عملي * -افاصعلصععكسمتا 
عأأددسعةىم للخطاب الأخلاقي" 116١9557(‏ :1992 :4و :ن) 

(1) لهذا النمط من التفكير انظر (21992 خاصة ص .٠١1-58‏ أيضا 1992 ). وللإطلاع 
على بيان حديث عن اشتقاق الحقوق انظر (21997: الفصل " و 517-434؟). لاشتقاقه 
لخمسة حقوق خاصة انظر مناقشته في -122 :1997ه) عسضملا! ممه عاعد! مع لم8 
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31 لخلفية النظرية العامة عنده انظر .)١51-١:1985(‏ خاصة ص ,195-1١6‏ 
ككرككل لالاكى ككل هلم 

لتمييز 105ع112 بين الخير والحق. وقناعته بأن المعتقدات حول الخير لا يمكن تبريرها 
للجميع؛ انظر دعواه بأن المؤسسات السياسية يجب أن تكون محايدة بين تصورات 
الخير.انظر (104:108 :1986 2؛ 178 :1992 180-181). 

أنا مدين إلى 1028 <ااانداة:0 في المناقشات حول هذه المسائل. عن نقده واندء12] 
انظر 116-132 :2001) عمم.آ) 

للعالمية عند كقد“رءطه11 انظر :١985‏ 45 ؛ 76-79 :1992ن؛ 116-117 :1992ط 
1 129-130). 

نلاحظ أن انعدلا يقبل أيضا أن الحقوق لها قيمة على أساس النتائج. (1592: 8107-45). 
يشير اععداة إلى سسا في هذا السياق: انظر أيضا (50-19496:85, هامش ©). 
لمناصر آخر لمنظور الواجب انظر تأكيد ,أوصة»:5 1111161 على امتلاك الذات :١994(‏ 
)١59-5‏ والحق في حرية متساوية. 

انظر كذلك 8) لعاكن!] , طمتطعء”]! , سرمعكا). 

انظر على سبيل المثال 136-139 :2002) «ساهطودةل8). 

كلمة واجب 4049 يعقبها هامش يشير فيه نه إلى تامدخ وعلءتتسترهم »3186 
و1986:166) العمصرة©) .كل هامش © ) 

لبيان سابق عن القائمة انظر 222 :1992) تسةطوعة). 

أنا مدين في الحجة التي أسوقها إلى كتابات مف2:0:1 و 11168:::و»1. هما أيضا يؤكدان 
قيم الاحترام المتساوي لجميع الأشخاص (الخطوة )١‏ ويشرحان هذا من زاوية مصالح 
الناس (الخطوة ؟ ).انظر على سبيل المثال 0) ستطاعه) و2002) معتلصيك]: 
خاصة ص 2-9 وكذلك )١184‏ لتأكيدهما على معاملة الأشخاص على أنهم متساوون 
وشرحهم لهذا من زاوية احترام مصالح الأشخاص. ويؤكدان كذلك كما لوحظ في النص 
الخطوة (). وعلى قدر علمي لم يستندا إلى هذا للدفاع عن حقوق الإنسان أو طبقاه دوليا. 
وتوجد عناصر كثيرة مشتركة بين وجهة نظري ودفاع صفدددك1!5 !اق عن حقوق 
الإنسان في كتابه الحديث 101) 2 متصمعاء8-لاع5 لمهم 'وعقتملائعه! ,عءزاويال. كما أنه 
يستند أيضا إلى "الصفة الأخلاقية للأشخاص” )٠٠١7:875(‏ ويقول بأن هذه الصفة تستتبع 
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احترام مصالح الأشخاص في الحياة الكريمة؛ ويستنتج من هذا حقوقا معينة. :7٠٠0”(‏ 
805-8). وتوجد اختلافات بين رأيي ورأي مقدؤراءن8 فيما يتعلق بالخطوة الرابعة 
والأخيرة من الحجة التي يؤكدها: وهو يؤكد كذلك على الاعتبار ١‏ (عن السلامة البدنية) 
ولكنه لا يعتمد على الاعتبارات ؟ و " و؛ وللرجوع إلى وصف إضافي يستند كذلك على 
مصالح الأشخاص (والاعتبارين ١‏ و" أدناه) انظر مناقشة !ع»اءالاا لما يسميه حججا 
'حصيفة" على حقوق الإنسان (40-19417:84). هذه الحجج الحصيفة لا تهدف إلى 
معاملة الأشخاص على أنهم متساوونء وترتكز على أساس ما يمكن أن يتفق عليه أناس 
ردي هنا يتفق مع 131-132 :2002) #اناهطوونا/ا). عندما ننظر إلى قناعة أن الطعام 
ليس خيراء لأن بعض الأشخاص اختاروا الصيام. ترد قائلة بأن المهم هو منح الأشخاص 
القدرة على الحصول على الطعام. في مثل هذه الظروف "الشخص الذي لديه ما يكفي من 
الطعام قد يختار الصيام» ولكن يوجد فرق كبير بين الصيام والجوع., هذا الفرق هو ما 
نريد أن نسترعي الانتباه إليه" )50١7:١51(‏ 

انظر دفاع ©29616) عن نوع من الجماعاتية يؤكد على الأهمية الرئيسية للحقوق 
(1:5 19 احكتل) 

يبين 000018 )68طنغ1 في تحليل لاذع مؤثر بشكل مقنع» أن العديد من الدعاوى حول 
قدرة الفرد على أن يعرف مصالحه أكثر مما يعرفها أي شخص آخرء دعاوى مثقلة 
بالاستثناءات. .35-199.0:14١(‏ خاصة .)١51-188‏ 

أنا مدين لجونز 30565 #ن)6 في هذه النقطة: انظر أيضا 1983:167) 2©5هل). 

تعبير "أداة فظة نركدصيء" صاغه 1989:182-183) صدعع! للفخصمط) 

توجد كذلك بطبيعة الحال حجج معينة لصالح حريات معينة. مثال على هذا: يدافع 31111 
عن حرية التعبير على أساس أنها توفر بيئة مساعدة على اكتشاف الحقيقة» وإن كانت لا 
تضمن هذا (1859) 21977): الفصل ١‏ ص )١51-5١8‏ 

انظر في هذه النقطة مناقشة 2258311 2002041223 لنظر : "متعددة الثقافات” لحقوق الإنسان: 
(9499) 

يزعم 81111 بأن "الهمجيين ليسوا مهيئين لأن يتخذوا قرارات. (1859(:224]) 31839) 
طرح :دوة»'1 هذه القضية طرحا جيدا ,.)١158:1١١(‏ 
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لبيان قوي عن تطبيقات العالمية على الليبرالية انظر 138-140 :2001) نم8 -283 
84). 

تركت جانبا استثناءات مثل المعاقين والأطفال وكبار السن. 

انظر أيضا (49-51 1999) 

يصف 15 مجتمعا افتراضيا بسميه كازانستان. ليعطي مثالا على هذا النمط من 
المجتمعات. (75-78 :51999). 

انظر (82-83 :1999ط: 119-120). 

كلمة 'نظام" عت«رزوء» يتبعها هامش يشير إلى (01999: القسم ١5١‏ والقسم .)١5‏ انظر 
١1999: 30(‏ هامش 57). انظر 69 :51999 » 85) عن مواققة المجتمعات الهرمية على 
هذه المبادئ الثمانية. 

بعد كلمة *1)70دناءء5 أمان " يوجد هامش يشير إلى 1996:23<) عناة) و أسععمالا 
5 :1999) :(1986).: هامش .)١‏ وبعد كلمة فكر 40100814 يوجد هامش يذكر أن "حرية 
الضمير هذه قد لا تكون واسعة النطاق أو على قدم المساواة لجميع أعضاء المجتمع: على 
سبيل المثال قد تكون إحدى الديانات هي المهيمنة قانونا على حكومة الدولة؛ بينما الديانات 
الأخرى قد ينكر عليها حق شغل مناصب معينة؛ رغم التسامح إزاءها" (65 :1999 
هامش ؟). ويوجد هامش ثالث بعد كلمة "المماثلة 35!افدمؤ5” يشير إلى كتاب 11:56 بعنوان 
مقفهوم القانون 65 :51999) (1997:156) 1319 04 أدرء016) عذطآ و سوال هامش ؟2). 
للإطلاع على المزيد من إعلانات مضمون حقوق الإنسان انظر أيضا :1999 <) 1315 
0 هامش 59). 

انظر الفصل الأول القسم الثالث لمناقشة مفهوم "الشعب” 

ربما يكون من المثير للاهتمام المقابلة بين العقد الدولي والعقد المحلي عند 515ام8. في 
العقد المحلي يكون جميع مواطني الدولة طرفا في العقد. ولا يوجد ما يفيد بعدم السماح 
لأي فرد بالغ (فيما عدا الأطفال ومختلي العقل) بعدم المشاركة. على هذا الأساس قد نسأل 
لماذا لا تشارك النظم السياسية بجميع أنواعها في العقد الدولي؟ في الجانب المقابل ربما 
نسأل أيضا إن كان بعض المواطنين البالغين سيستبعدون من العقد المحلي؟ 

لهذا النمط من الحجة انظر 6 :1983) ناعذ!) و 106-107 نه 2002) توعصدع) و معمنكا 
9 :2000). خاصة صن -526١‏ 155). و247 نط 2001) عبوه<) و-28 :2000) مم1 
2 وقارن أيضا ص 75 -5؟) و1998:111) صمو»1). 
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بعبارة أخرى فشل 18815 في أن يثبت افتراضاته على المستوى ١‏ بأن المجالين العالمي 
والمحلي يخضعان لقيم أخلاقية مختلفة اختلافا جوهريا. 

انظر أيضا تمييز 1ع »101 2365 1, المشابه بين الروابط "المنطقية" و"العملية” بين الحقوق 
)1 . ابلامة١).‏ انظر بشكل عام (3921: 100لدتء .)١‏ 

وهذا يركز على الروابط العملية بين الحقوق. وقد انتقد آخرون 880:015 بالتركيز على ما 
سميته الروابط المستمدة من حجة عدم الاكتمال. ويقول 01©)08:)13 1110:0145 مركزا 
على تنصل 103:15 من الديمقراطية. أننا إذا قبلنا الحقوق الأساسية عند 1*2119 سيجب 
علينا أيضا قبول الحق في حكومة ديمقراطية (159915: .)2١٠١١-7٠6١‏ وتعتمد حجته على 
85" ن11. ويقول بأن حقوق الإنسان الفردية تكون ناقصة ما لم ترتبط أيضا بالالتزام 
بإعطاء الشرعية القانونية لهذه الحقوق عن طريق المداولات وصنع القرار ديمقراطيا. 
لذلك لا نستطيع بشكل متسق أن نقبل الحقوق الأساسية عند 182115 ونرفض الديمقراطية. 
للرجوع إلى دفاع 5دد,ء112 عن هذه الدعوى انظر هج 1997) مقسصءطد]!). 

يبدي الكثيرون الاعتراض بأن نظرية 1800514 تسلم بأكثر مما يجب بوجهات النظر غير 
الليبر الية وتتسامح مع ما لا يجب التسامح معى قارن 1994:381-383) سفتصععطءق) 
و2000:111-112) مانن5) و2000:607-698) منمهاعن8 وكذلك )١5١-135‏ و لإعمت) 
2002:98-134).: 11-112 1( و2000:645:648-653) عتمم كلم و:1997) لإطاص مم81 
211-3.. 215-216) و28 :دن2002) ا“ملدعاءاه81) و216-218 :ط1994) ععوط) 
وكذك-285 :2000) صلكك و02 و109-122 :1998) صمعع"1). 

لنقد 12015 لاستبعاده للحقوق الديمقراطية انظر 1998:115-117) تامك'1). 

لنقد إضافي لحجة ولكحه2 انظر 99-114 :20022) 'رعصق). 

لمناقشة نقدية وافية لنظرة الحد الأدنى انظر 2001) #الك15). 

ملحوظة: موقف المغالاة في الحد الأدنى والذي يتحاشى أني حقوق إنسان سياسية أو مدنية 
سيتجنب مثل هذه المشكلات. أولا لا ينتيك معيار التحديد الدقيق (المعيار الأول): لأنه 
يرفض أي صورة للحقوق السياسية والمدنية. وبالتالي لا توجد أي مشكلة حول أين ينبغي 
أن نرسم الخط الفاصل. ثانيا ليس مذنبا بالتأكيد على بعض الحقوق ورفض حقوق أخرى 


بالطبع يننيك لمعيار الثاني - التوافق مع المجال المحلي. 
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(2) للرجوع إلى بعض الأمثلة انظضر 118-119 :1997) 7#019). انظر أيضا مناقشة 
قط أكسمكط وسقطولزا8. يعتقد مدء!أوند»1 وجود بعض القيم المشتركة. مشثل تحريم 
"الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاسترقاق" (1497: .)5١5‏ ولكن يوجد اختلاف بين 
الثقافات حول ممارسات أخرى (مثتل عقوبة الإعدام والاعتقالات دون محاكمة أو قمع 
حرية الصحافة" .)5١7 :١355(‏ وبالتالي أصحاب نظريات حقوق الإنسان الذين يقولون 
بأن عقوبة الإعدام والاعتقال دون محاكمة وفرض قيود على حرية الصحافة أفعال غير 
عادلة» يوجه لهم الاتهام بأنهم يفرضون ثقفافتهم. 

(؟2) اعتمدت في هذا على 1987:11) 2152/ا-0 4 4011311) (المترجم: يعتمد المؤلف في هذا 
القول على مصدر واحد. وهو كتابات عبد الله النعيم. ربما لأنه يذكره فقط على سبيل 
المثال دون بحث مستفيض حول حقوق الإنسان في الإسلام). 

د *) لمناقشة وافية للعلاقة بين الكونفوشيوسية وحقوق الإنسان انظر 1999:212-237) 1811 ©) 

) للعلاقة بين حقوق الإنسان والأخلاقيات الإفريقية انظر بشكل عام :1997) للهزصه1"3؟ 

07 

(219) عن العلاقة المنطقية الممكنة بين حقوق الإنسان والثقافات انظر 52-58 :20000) 'ي0000)) 

(28) انظر كذلك مناقشة 560 الموجزة لوجهة نظر 235-236 :1999) 15013:). بصفة عامة 
عن مدى تأييد البوذية أو توافقها مع حقوق الإنسان انظر 06-70 :20009) 'و©مة©). 

(25) لمثال على هذا النوع من الرد على السياسيين الغربيين الذين يؤكدون على حقوق الإنسان 
انظر .)5١١:1995(‏ 

(60) انظر أيضا 198-09 نن1995) ارول (77-78 نط1995. :1986) لعطه©) مسنتاكمل 

162-3). و1984:670) متططساظ معصهل). انظر أيضا إقرار 188015 بيذه النقطة. 

) عن طبيعة مفهوم الثقافة المثقل بالقيم انظر 1994:218) وعددمل). 

55) هذه النقطة تشير إلى النقطة التي وردت في الفصل الثاني القسم الحادي عشر وتشرحها. 

( 
( 


2 
ل 


الحجة هنا مدينة إلى 81-83 :1999) معصول). 

لننظر في هذا الضوء إلى المعتقدات الأخرى حول مرض نقص المناعة (الإيدز) و/1!1!9. 
يتحدث تقزير 3100:00:41 عن عدد من حالات البالغين المصابين بفيروس 111١'‏ في جنوب 
إفريقيا الذين اغتصبوا جثث الموتى اعتقادا منهم أن ذلك سيؤدي إلى شفائهم. يذكر كذلك 


أن 965 من الشبان في جنوب افريقيا يعتقدون أن المريض يمكن أن يشفي نفسه من 


0 
مت 


فيروس 111١'‏ إذا مارس الجنس مع فتاة عذراء :25٠05(‏ 45). مثل هذه الحالات تبرز 
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أهمية ملاحظة أنه حيث تعتمد الممارسة على معتقدات خاطئة ويكون لها مثل هذا التأثير 
الضخم على الآخرينء لا يوجد أي سبب يدعو إلى احترام هذه المعتقدات الثقافية الراسخة. 

(55) لمثال آخر على هذا ننظر إلى الاعتقاد بأن الحكومات الديمقراطية تعيق النمو الاقتصادي. 
ومن المؤكد أنه ما إذا كان يجدب علينا احترام هذه المعتقدات يعتمد جزئيا على ما إذا كان 
لها أساس. دفع الكثيرون بأن هذا الاعتقاد مريب. وسبق أن ذكرنا ما يقوله 568 عن هذه 
الدعوى (القسم الرابع). انظر أيضا 184-202 :1989) 'زااعسصده). و :1979) متلمه) 
31-2). للرجوع إلى استخدام هذا المثال في فترة سابقة لطرح نقطة مماثلة انظر 0263© 
107-38 :20025)) و104 :2003) (نمسصقطء8 وبصفة عامة ,)١1١5-36٠١54‏ 

(17) للرجوع إلى اهتمامات الجماعاتيين المعاصرين انظر 1993) !861). يقول بل بأن الحقوق 
يمكن تقييدها بشكل مشروع لحماية المجتمع (199: .143-14 185). انظر أيضا 
34-5 :1982) اعلصود اعمط 311) 

(51) عن هذه النقطة انظر أيضا بيان 13051120 بأن "الترويج الغربي لحقوق الإنسان تم 
تشكيله واستخدامه كأداة أيديولوجية في الصراع بين الشرق والغرب" (1995: 23305 
وأيضا .)2١7‏ هذه الحجة بطبيعة الحال تستند إلى المنطق المعادي للعالمية الذي ناقشناه 
في الفصل الثاني. الجزء الثالث عشر. 
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الفصل الرابع 


عدالة التوريع 


موقفنا المعتاد تجاه الأجانب على النقيض كلية من مبدأ 

عدم التمييز على أسس ليست ذات صلة, وهوالبداً الذي نسلم 
به كمبدأ للمساواة. 

(1995 (1939 :149) سم 11 


أعتقد في حق كل كائن بشري حي, دون تمييز على 
أساس اللون أو العنصر أو الجدس أو المعتقدات أو الرأيء في 
الحرية والحياة ووسائل العيش والحماية الكاملة من سوء المعاملة 
وتكافؤ الفرص في السعي إلى السعادة» مع صوت متساو في 
الحكومة الجماعية للبشر. 


([101 :1940) هااءث8ةا .0 .11 


من السمات اللافتة للنظر في معظم أفكار الفلسفة السياسية التقليدية حتى 
عهد قريب. أنها افترضت أن العمل بمبادئ عدالة التوزيع ينبغي أن يكون على 
مستوى الدولة. كانت الحكمة التقليدية» ولا يزال الأمر كذلك إلى حد ماء أن 
المبادئ المشروعة لعدالة التوزيع (وينكر البعض وجود مثل هذه المبادئ). يجب 
أن تطبق داخل الدولة. ومعنى هذا أن تسري واجبات عدالة التوزيع داخل الدول أو 
الأمم ولكنها لا تسري عالميا. وبالتالي يميل الذين يقرون بحقوق الإنسان إلى تأكيد 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية؛ ولكنهم ينكرون حقوق الإنسان الاقتصادية. 
ويهدف هذا الفصل إلى أن يناقش ما إذا كانت هناك مبادئ عالمية لعدالة التوزيع. 
هل توجد مبادئ عالمية لعدالة التوزيع. وإن كان الأمر كذلك ما الذي تقتضيه هذه 
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المبادئ؟ بعبارة أخر هل تنطبق العدالة فيما بين الأمم أم فقط فيما بين المواطنين 


فى أمة واحدة؟(") 


للاجابة على هذه الأسئلة نبدأ الفصل الحالي ببحث فكرة عدالة التوزيع 
(القسم الأوّل) ثم بعد ذلك ننتقل إلى شرح العديد من وجهات النظر العالمية عن 
عدالة التوزيع (الأقسام الثاني إلى السادس)» بادئين بتفسير رولز للعدالة الدولية» مع 
التركيز على الانتقاد الموجه للتصورات العالمية» ودفاعه عن تفسيره للعدالة الدولية 
على أساس فكرة مجتمع من الشعوب الجيدة التنظيم (القسمين السابع والثامن). 
وبذلك يبحث هذا الفصل ثلاث دعاوى حول طبيعة عدالة التوزيع؛ يؤكد كل منها 
الدلالة الأخلاقية لعضوية الأشخاص في الأمم (الأقسام من التاسع إلى الحادي 
عشر). وينتهي الفصل بتقضي دعويين للنظرة الواقعية حول عدالة التوزيع 
(القسمين الثاني عشر والثالث عشر). الهدف الذي يسعى إليه هذا الفصل هو: أن 
يحفز على قدر من التأييد لأربع مبادئ عالمية عن عدالة التوزيع؛ وأن يقترح أن 
تفسيرات النظرة العالمية بصفة عامة؛ يمكن أن تصمد أمام الاعتراضات التي 
يوجهها إليها خصومهاء وأن يقدم كذلك تحليلا نقديا لوجهات النظر المتعارضة. 


010( 
وينبغي لأي تحليل شامل لعدالة التوزيع أن يخاطب المسائل التالية: 
(١‏ ما الكيانات التي يشملها نظام لعدالة التوزيع (البشر/ المخلوقات العاقلة. 
الكيانات الجماعية متل الدول أو الأمم)؟ 
؟) من هم الذين يستحقون أن يحصلوا على الخيرات (المنافع): ومن الذين 
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") ما الأشياء التي يجب أن يحصل الناس على نصيب منصف منها 
(الدخل؛ السعادة)؟ 
:) وفقا لأي معايير لعدالة التوزيع ينبغي أن يتم توزيع الخيرات (المساواة 
أم وفقا للأحقية» أو وفقا لمقتضيات السوق)؟7) 

وقد يكون من المفيد لنا أن نبحث هذه المسائل واحدة بعد الأخرى. تتعلق 
المسألتان الأولى والثانية بما يشار إليه بشكل عام بأنه نطاق العدالة. السؤال الذي 
تتصدى له هاتان المسألتان هو: من الذي يدخل ضمن نطاق عدالة التوزيع؟ المسألة 
الأولى تخاطب القضية الأكثر أساسية عن الكيانات التي يمكن أن نعتبرها أعضاء 
في نظام عدالة التوزيع. على سبيل المثال يقول البعض: إن الأفراد هم المتلقون 
الشرعيون للخيرات. على النقيض من ذلك يرى آخرون أن في الشؤون الدولية 
تكون الكيانات الجماعية»؛ مثل الدول أو الأمم. هي فقط صاحبة الحقوق والواجبات» 
وأن هذه الكيانات (وليس الأفراد) هي صاحبة الحق في العدالة. وتنظر الكثير مسن 
مناقشات المسئولين في الدول؛. وكذلك رجال القانون الدولي؛ إلى العدالة الدولية 
على أساس ما هو حق للدولة. علاوة على ذلك لا يعني هؤلاء بهذا أن أكثر الطرق 
فعالية لتوزيع الخيرات على الأفراد هي أن تنقل الخيرات إلى الدولء. ولكنهم 
بالأحرى يعنون أن الدولة ككيان جماعي هي في نهاية المطاف صاحبة الحق. 

وبمجرد أن تحدد نظرية لعدالة التوزيع الكيانات التي يمكن أن تكون صاحبة 
هذه الحقوق وحاملة الواجبات. سيكون على هذه النظرية كذلك أن تخاطب مسألة 
أخرى. لنرى هذا ننظر إلى شخص ما يعطي إجابة على السؤال الأول على أساس 
الفردية. هذا في حد ذاته لا يقول لنا من هم الأفراد الذين يحق لهم تلقي الخيرات. 
ومن أي أفراد آخرين (أي المسألة الثانية). عندئذ نحتاج إلى أن نعرف أي 
مجموعات من الأفراد تشكل نطاق عدالة التوزيع. ومن الممكن أن تختلدف 
الإجابات. يمكن لنا على سبيل المثال أن نتبنى النظرة العالمية بأن مبادئ عدالة 
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التوزيع يدخل في نطاقها كل فرد في العالم. كذلك يمكن أن نتبنى إجابة على 
السؤال الأول على أساس النزعة الفردية» ولكن نعتقد أن نظم عدالة التوزيع تسري 
داخل الأمم. ومن ثم يقع على الأفراد واجب عدالة التوزيع. ولكن ليس لكل 
الأشخاصء بل فقط للأعضاء في أمتهم. في إيجازء تحتاج نظرية عدالة التوزنيع 
إلى أن تشرح لنا من الذي تنطبق عليه نظرية لعدالة التوزيع. نلاحظ كذلك أن 
البعض قد يؤكدون موقفا دولانيا في المسألة الأولى؛ ولكنهم يقبلون كذلك أنه يجب 
وجود مبادئ على مستوى العالم لعدالة التوزيع. وفقا لهذا الرأي قد يكون من 
المطلوب من الدول أن توزع مواردها على دول أخرى. ويمكن القول بأن مثل هذا 
الموقف يؤكد مبادئ لعدالة التوزيع على مستوى العالم: ولكن نظرا لأنه ينكر أن 
الموارد يجب أن يتم توزيعها على الأشخاص. فهو بذلك يرفض المبادئ العالمية 
لعدالة التوزيع. 

والمسألة الأخرى التي يجب على أي نظرية لعدالة التوزيع أن تتعامل معها 
هي: "ما هو ذلك الشيء الذي تحت ان نحصل على نصيب منصف منه"” كتايبات 
كثيرة عالجت هذه انمسألة (المسألة الثالثة). والكثير من هذه المناقشات لم تتجه 
بشكل محدد لمسائل العدالة العالمية» ولكن رغم ذلك يمكن أن تكون قابلة للتطبيق 
في المجال العالمي. لنعطي بعض الأمثلة: من الإجابات الممكنة على السؤال الذي 
نطرحه أن نظرية العدالة يجب أن تضمن أن يحصل كل شخص على نصيب 
منصف من"الموارد". ربما تكون الإجابة البديلة هي أن نعتقد أن مبادئ عدالة 
او 0 تسعى إلى تعزيز نظم الرعاية 
الاجتماعية. الموقف الثالث هو الموقف الذي يدعو إليه أمارتيا سن ومارثا نوسبوم. 
ويعتقدان أن مبادئ التوزيع يجب أن يكون مناط اهتمامها قدرة الناس على ممارسة 
حياتهم بطرق معينة!"). وسوف استخدم كلمة 'خيرات” لأغطي كل من هذه 
الإجابات الممكنة. 
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ولكن لا يزال أمامنا سؤال رابع. وأعني: كيف يجب توزيع الخيرات؟ هل 
يجب على سبيل المثال أن توزع بالتساوي. أو بطريقة تحقق الحد الأقصى للسعادة 
الكلية؟ أو وفقا للأحقية: أو وفقا لأكثر الناس احتياجا؟ ومن البديهي أنه لا يوجد 
إجماع حول أي من معايير عدالة التوزيع أحق بأن يتبع. من ناحية أخرى من 
الواضح أيضا أن الجميع تقريبا يتفقون على أننا عندما نطبق مبادئ عدالة التوزيع 
على مجموعة من الناسء عندئذ يجب أن تضمن هذه المبادئ أن لا نسمح بالفقر 
المدقع أو الجوع بين أعضاء هذه المجموعة. (توجد أمثلة مضادة معروفة: مثشل 
موقف نوزيك. ولكنها نادرة.) على سبيل المثال ربما يتفق أصحاب نظرية المنفعة 
والمساواتية» والذين يؤمنون بالتوزيع على أساس الحاجة. على بعض المبادئ 
الأساسية لعدالة التوزيع. 

نقطة أخرى تتعلق بطبيعة عدالة التوزيع؛ وأعني أنها تختلف عن الأنواع 
الأخرى من العلاقات الأخلاقية. الشيء المميز حول مبادئ عدالة التوزيع هو أنها 
تشير إلى تلك الخيرات التي يحق للناس الحصول عليها. لذلك يجب لنا أن نسلم 
بوجود حجج لإعادة توزيع الموارد عالمياء لا تحتكم إلى ما يمكن أن يطالب به 
الناس كمسألة عدالة. ولكن بدلا من ذلك إلى واجبات النزعات الخيرة أو الإنسانية 
أو الإحسان!*). 

نقطة أخيرة: نلاحظ في هذا الفصل. كما فعلنا في الفصل الثالت,. أن أي 
وصف للحقوق العالمية يمكن الدفاع عنه يجب أن تتوافر فيه ثلاثة معايير. تلك هي 
التحديد (أن يكون وصفا محددا بدقة)؛ والتطابق مع المجال المحلي والاتساق 
المنطقي. هذه الحزمة من الحقوق الاقتصادية العالمية التي ندافع عنهاء يجب أن 
تكون محددة تحديدا دقيقا ومتطابقة مع المعايير المحلية ومتسقة ذاتيا. 
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)2س( 
بعد أن قدمنا هذا التحليل للمفاهيم المتعلقة بطبيعة عدالة التوزيع. 
نستعرض في هذا القسم والأقسام التالية من الثالث إلى السادس عدة نظرات عالمية 
عن عدالة التوزيع. ومن غير الممكن أن نتحدث عن جميع تلك النظراتء لأن 
الخمس والعشرين سنة الماضية شهدت نشر عدد هائل من الكتابات عن عدالة 
التوزيع على المستوى العالمي. لذلك سأركز في هذا الفصل من الكتاب على ما 
أعتبره أهم النظريات وأكثرها تأثيرا. ولكن قبل أن نبدأ في بحث هذه النظريات؛. 
من المهم أن أشير إلى عدة نقاط تمهيدية حول طبيعة التفسيرات العالمية لعدالة 
التوزيع: وحول الطبيعة العامة للتفكير الذي يشكل أساسا لمبادئ عدالة التوزيع. 
أولا من الضروري أن أذكر بعض النقاط التوضيحية حول طبيعة النظرات 
العالمية لعدالة التوزيع. سأذكر بصفة خاصة خمس نقاط. النقطة الأولى هي من 
الذي يحق له الحصول على الخيرات التي يعاد توزيعها. من الواضح هنا أن معظم 
دعاة العالمية المعاصرين يؤكدون أن الحقوق في هذه الخيرات للأفراد (وليست 
للدول). أوضح بيتز وكذلك وبوج على سبيل المثال هذه النقطة. ولكن باري يتخذ 
رأيا مغايرا. ويقول في إحدى كتاباته إن الدول هي صاحبة الأحقية في الحصول 
على الموارد التي يعاد توزيعها. ولكن باري في كتاباته في الفترة الأخيرة يتحول 
عن هذا الموقف. وإذا أخذنا في الاعتبار أن العالمية تنحو منحا فردياء تجد أن 
موقفه الأخير يتفق مع مبادئ النظرة العالمية. 
ثانيا ينبغي أن نميز بين المبادئ الأساسية والمبادئ الثانوية. المبادئ 
الأساسية هي المبادئ الأخلاقية الأساسية. بينما نعني بالمبادئ الثانوية المبادئ التي 
تترتب على تلك المبادئ الأساسية. الدعوى الأساسية للعالمية هي أنه وفقا للمبادئ 
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الأساسية يدخل جميع الأشخاص في نطاق عدالة التوزيع. ولكان دعة العالمية 
يسلمون أيضا بأن هذه المبادئ قد يمكن في بعض الأحيان تحقيقها بشكل أفضل. 
عندما يذعن الناس لواجبات اجتماعية تجاه بعض الأفراد. بعبارة أخرى عندما 
يسلمون بأن العدالة» وإن كانت وفقا للمبادئ الأساسية غير متحيزة بين الأفراد: إلاً 
أنها قد تقر في بعض الحالات سياسات ينحاز فيها الناس للبعض (لأصدقائهم مثلا 
أو أعضاء أسرتهم). أوضح مثال على هذا يمكن أن يكون شكلا من نظرية المنفعة 
العالمية»؛ ومن الواضج أن هذه ستكون عالمية وفقا للمبادئ الأساسية (منفمة كل 
شخص تدخل في الاعتبار وتعامل على قدم المساواة): ولكنها كذلك يمكن أن تقر 
بأن علينا واجبات خاصة تجاه البعض. إذا كان هذا هو أفضل ما يعزز المنفعمة 
الكلية/”). وهذه النقطة لها أهمية كما سنرى في الأقسام اللاحقة من ه ذا الفصلء. 
وبعض المواقف التي يبدو أنها ترفض النظرة العالمية لا تعترض في الحقيقة على 
الدعاوى الأساسية للعالمية. 

التمييز المهم الثالث هو بين ما يمكن أن نسميه العالمية المتواضعة والعالمية 
الطموحة. تكتفي العالمية المتواضعة بالدعوى الإيجابية بأن تكون هناك مبادئ 
لعدالة التوزيع على نطاق عالمي. بينما تقدم العالمية الطموحة إلى جانب تلك 
الدعوى الإيجابية دعوى إضافية سلبية بأن جميع الأشخاص ليس عليهم أي التزام 
بعدالة التوزيع تجاه زملائهم في القومية أو في الوطن”). الكثيرون من دعاة 
العالمية يكتفون فقط بالدعوى المتواضعة. على سبيل المثال يؤكد باري المبادئ 
العالمية لعدالة التوزيع. ولكنه يقبل كذلك بأن علينا واجبات خاصة للتوزيع على 
الزملاء في الوطن7"). ولكن يبدو أن بعض المفكرين يطرحون الدعوى الطموحة 
الأكثر قو5ل"). 


رابعاء من المهم أن نضع في الاعتبار التمييز الذي يستند إليه بوج؛. والذي 
ذكرناه في الفصل الثالثء بين النظرة "الموؤسسية" و ا ة "التفاعلية". النظفرة 
المؤسسية كما سبق أن ذكرنا تقول بأن مبادئ العدالة تنطبق على “مؤسسات".: 
ويستخدم بوج هذا المصطلح ليشير إلى نظم 50 والنظم التي تقوم 
على الاعتماد المتبادال بصفة عامة. على النقيض من ذلك ترى النظرة التفاعلية أن 
مبادئ العدالة تنطبق حتى في غياب خلفية مؤسسية مشتركة'). لذلك إذا كنا نعيش 
في عالم دون اعتماد متبادل عالمي على نطاق واسعء عندئذ ستتنكر النظرة 
المؤسسبة وجود أي مبادئ عالمية لعدالة التوزيع: بينما تقول النظرة التفاعلية 
بوجود هذه المبادئ. ورغم أن بوج قد وضع هذا التمييز: إلا أنه يرى أن في 
غالمكا هذا نضيك مدى الاعقاك المقادل عالنا إلى الحد الذئ يودي الى أن نتها 
مبادئ عالمية لعدالة التوزيع نتيجة لوجود مؤسسات. وبالتالي لا يؤدي هذا التمييز 
الفلسفي إلى أي فرق عملي( ). حتى لو كان هذا صحيحاء وأن الآراء المؤسسية 
والأراء التفاعلية تتقارب أو تتلاقىء لا يزال من المهم أن تكون النتائج التي ننتهي 
إليها قائمة على أسس نظرية قوية: وألا نعتنق رأيا يستند إلى افتراضات نظرية 
خاطئة. لهذا السبب نسعى في هذا الفصل إلى تقويم مدى معقولية النظرة المؤسسية 

والنظرة التفاعلية (في القسم الثالث). 

النقطة الأخيرة الجديرة بالذكر عن النظريات العالمية لعدالة التوزيع؛ تتعلق 
بالمبادئ التي تقرها هذه النظريات والسياسات التي توصي باتباعها. وسنفحص في 
وقت لاحق النتائج ج التي نتوصل إليهاء ولكن قد يكون من المفيد أن نذكر هذه 
المبادئ الأن بإيجاز. فقط لغرض أن نعطي فكرة مبدئية عن السياسات التي نتحدث 
عنها. وهذه سياسات عديدة ومتنوعة. لنعطي هنا بعض الأمثلة: يدافع بوج عما 
يسميه "عوائد الموارد العالمية”. وهذا يتطلب فرض ضرائب على الناس على 
استخدامهم للموارد في المنطقة التي يعيشون فيهاء وأن تنفق حصيلة هذه الضرائب 
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على تحسين أحوال الفقراء في جميع أنحاء العالم!' '). ويسوق شو و جونز الحجة 
على أنه يوجد حق إنساني في وسائل العيش الأساسية. الاقتراح الآخر والأكثر 
راديكالية يأتي من هيلل ستاينر. ويرى أن جميع الأشخاص لهم حق طبيعي وعلى 
قدم المساواة في نصيب من الموارد الطبيعية في الكوكب الأرضي”7”). أما بيتز فقد 
قدم واحدا من أهم الإسهامات في هذا الموضوع: ويرى أن 'مبداً الاختلاف: 
عامأعساتم ععمعم ]1ل عن" عند رولز (والذي ينص على أن عدم المساواة الذي 
يتم الاتفاق عليه يجب أن يكون لصالح الأقل حظاء وأن يؤدي إلى تحسين أحوالهم 
إلى أقصى حد ممكن) يجب أن يطبق على المستوى العالمي7”'). ومعنى هذا أنه لا 
يفكن :تبرون :كلم المدناواء الآ ففظ :1 كانت تحبيق: إلى أقصي حهد سممكترة خاتة 
الأشخاص الأقل حظا في العالم. وإذا ما ابتعدنا جانبا عن المقترحات التي تصدر 
عن فلاسفة السياسة؛ نجد أن هناك عددا من المقترحات عن عدالة التوزيع على 
المستوى الدولي تطرحها الحركات الاجتماعية ويدور حولها النقاش في المجال 
العام. ينادي البعض على سبيل المثال بإلغاء الديون على دول العالم الثالث. بينما 
يقترح البعض الآخر مبادئ للتجارة العادلة (بما في ذلك على سبيل المثال مطالب 
المساواة في الأجر عن نفس العمل). اقتراح ثالث يقدمه جيمس توبين يقضي 
بفرض ضرائب على أسواق المال العالمية. وقد اقترح توبين أن تفرض ضرائب 
على هذه الأسواق بغرض التقليل من حدوث التقلبات في الأسواق المالية العالمية: 
ولكن فيما بعد تبنى آخرون هذه الاقتراح قائلين إن عوائد هذه الضريبة يمكن بل 
ويجب أن تنفق على تخفيف معاناة الفقراء. ويرى البعض أن السماح للأفراد بحرية 
الهجرة من شأنه أن يؤدي إلى تحسين حالة الفقر المدقع الذي نجده في عدة بلاد في 
العالم. على سبيل المثال يقول مؤلف أحد الكتب المرجعية في الاقتصاد إن "أسرع 
الطرق للمساواة في توزيع الدخل عالميا هو أن نسمح بحرية الهجرة بين البلدان 
المختلفة"7”'). وأخيرا نجد عددا من المقترحات تطرحها لجنة الحكم الرشيد العالمية 
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ععتاقطعء 0 أقطه1 01 ترمأووتتردره0) التابعة للأمم المتحدة. ومن هذه 
المقترحات فكرة فرض ضريبة على مؤسسات الأعمال المتعددة الجنسيات» وتقول 
اللجنة إن من الضروري فرض هذه الضريبة العالمية نظرا للعدد الكبير من 
المؤسسات التي لا يقتصر مقرها الرئيسي على بلد بعينه. وتقترح اللجنة كذلك 
فرض 'رسوم على استخدام الموارد المشتركة عالميا' مثل فرض رسوم على 
استخدام ممرات الطيران واستخدام المحيطات والحق في التخلص من النفايات 
(على ألا يكون لها آثار سامة للبيئة» إلا يجب عندئذ حظر التخلص منها) ورسوم 
على الحق في صيد الأسماك وفي ممارسة الأنشطة في القطب الجنوبي. هذا التعدد 
في المقترحات يعطي لنا مذاقا عن نوع مبادئ عدالة التوزيع ومقترحات السياسات 
المطلوبة التي تدعو إليها النظرة العالمية. 

والآن بعد الحديث بمزيد من التفصيل عن بعض جوانب النظرة العالمية؛. 
ننتقل إلى مسائل عدالة التوزيع. أريد الآن أن أطرح دعوى عامة حول طبيعة 
الحجج التي تستخدم في الدفاع عن مبادئ النظرة العالمية لعدالة التوزيع. ولنتذكر 
أننا أشرنا في الفصل الثالث إلى دعوى عالمية النطاق من المستوى الأول: تبرير 
الحقوق في الحريات السياسية والمدنية» يترتب عليه حقوق إنسان في نفس هذه 
الحريات السياسية والمدنية. ويمكن أن نقول نفس الشيء عن عدالة التوزيع. 
وسوف أقترح فيما يلي أن عالمية النطاق على المستوى الثاني: وأعنى التبرير 
المتفقق عليه لمبادئ عدالة التوزيع» يترتب عليها أيضا مبادئ عالمية 
لعدالة التوزيع. 

هذه الدعوى الأخيرة تؤكد أن المنطق الذي تقوم على أساسه معظم 
النظريات المحلية للعدالة» يقضي بأن تطبق هذه النظريات عن عدالة التوزيع على 
المستوى العالمي وليس (أو وليس فقط) على المستوى المحلي. وقد دافع صامويل 
بلاك عن هذا الرأي من خلال تحليل متعمق7” '). يشير بلاك في هذا التحليل إلى ما 
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يسميه 'مغالطة العالمية المحدودة". حيث يقول إن "نظرية التوزيع التي تمنح 
الحفوق على أساس صفات عالمية معينة للأفراد» لا يمكن في نفس الوقت أن تجعل 
الأساس في منح هذه الحقوق هو عضوية الشخص في مجتمع معين أو مكانته في 
ذلك المجتمع' ومعنى هذا أن الحجج المتعلقة بالتوزيع داخل الدولة تبرر بالفمل 
التوزيع على المستوى العالمي. وسأسعى فيما يلي إلى شرح وجهة نظر بلاك 
وتأبيد ما يذهب إليه. 

بعد أن عرضت هذه الدعوى العامة أناقش فيما يلي الحجج الشهيرة التي 
تدافع عن المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. وهدفي من هذاء جريا وراء النمط الذي 
سرنا عليه في الفصل الثالث؛» هو تقويم هذه الحجج. ومن خلال هذا التقفويم تأبييد 
دعوى عالمية النطاق على المستوى الثاني!'). 


(0 

نبدأ بالحديث عن وجهة نظر بيتز. ظهرت الطبعة الأولى من كتاب بيتز 

بعنوان "النظرية السياسيّة والعلاقات الدولية عام ١9174‏ وأعيد طبعه في 994١ء‏ 
وهو أول تحليل لعدالة التوزيع من وجهة نظر عالمية» ولا يزال من أهم ما كتب 
عن هذا الموضوع. ويتبنى بيتز بصفة عامة نظرية رولز عن عدالة التوزيع (كما 
أوضحها رولز في كتابه المعروف بعنوان نظرية العدالة)؛ ويرى بيتز أنه على 
النقيض مما يذهب إليه رولز نفسه؛ المنطق التي تستند إليه نظرية رولز يعنى 
ضمنا الإقرار بوجود مبادئ عالمية لعدالة التوزيع. لذلك ربما من الضروري أن 
أقدم أولا عرضا موجزا لنظرية رولز عن عدالة التوزيع. يقول رولز أن المبادئ 
المنصفة لعدالة التوزيع هي تلك المبادئ التي سيختارها الأفراد في تعاقد افتراضي 
(ما بسميه الوضع الأصلي) لا يكونون فيه على علم بقدراتهم وتصورهم عن للخير 
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(هذه محجوبة عنهم وراء ما يسميه ستار الجهالة"). ويرى رولز إن هذا التعاقد 
سينتج عنه مبادئ منصفة لأن الذين يختارون هذه المبادئ لا يستطيعون معرفة أي 
من المبادئ يخدم مصالحهم وسيضطرون إلى أن يفكروا في الوضع المحتمل لكل 
منهم؛ ومن ثم ستكون المبادئ التي يختاروها مبادئ غير متحيزة. ويرى رولز 
كذلك أن مبادئ عدالة التوزيع تسري فقط داخل نظم للتعاون. معايير العدالة إذا 
الأطراف في عملية التعاون. وهذا الموقفء باستخدام تعبير بوج؛ موقف مؤسسي. 
ويؤكد رولز أيضا أن من المعقول أن نفترض نظما للتعاون الاجتماعي مستقلة 
بذاتهاء ولذلك يجب أن يتم التوزيع داخل الدول. وهكذا يقدم لنا نظرية لعدالة 
التوزيع على المستوى المحلي وليس على المستوى العالمي. ولكن يرى رولز في 
كتابه نظرية العدالة أن بعض المبادئ ملائمة للتطبيق عالميا (ولكنها ليست مبادئ 
لعدالة التوزيع)»: وليبين هذه المبادئ يلجأ مرة أخرى إلى اس تخدام فكرة التعاقد 
الافتراضي على المستوى الدولي. في التعاقد الافتراضي الدولي عند رولز يجتمع 
يمكن لهم اختيارها إن لم يكونوا على علم بالدولة الني يمتلونها. وفيما يعتقده رولز 
لن يختاروا مبادئ دولية لعدالة التوزيع. بدلا من ذلك سيتفقون فقط على الحق في 
تقرير المصير وفي الدفاع عن النفسء ويقرون مبدأ أن الدول يجب أن تحترم أني 
اتفاقيات تعقدها وبعص القواعد عن "الحرب المشروعة". 


الحجة الأولى: نظرية رولز هي نقطة البدء عند بيتز. ولكن بيتز يختلف مع 
رولز. بينما يعتقد رولز أن عدالة التوزيع تسري فقط داخل الدول. يرى بيتز أن 
هذا الإطار النظري يؤيد المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. لماذا؟ يعطي لنا 


208 


تتعلق الحجة الأولى بالموارد الطبيعية. يقول بيتز إن توزيع هذه الموارد يتم 
بطريقة تعسفية. الذين يعيشون في الكويت على سبيل المثال لا يمكن لهم الادعاء 
بأن احتياطيات النفط الموجودة تحت أراضيهم هي من حقهم وحدهم. على النحو 
نفسه الذين يعيشون على أرض بها فحم أو حديد أو أي موارد أخرى ذات قيمة» لا 
يحق لهم أخلاقيا الادعاء بامتلاك هذه الموارد. لا يجوز للدول والأمم أن تدعي أنها 
يجب أن تكون هي وحدها دون غيرها المستفيدة بالموارد الطبيعية الموجودة في 
أراضيها. ويرى بيتز أننا عندما نجمع بين هذه النقطة والعقد الدولي عند رولزء 
سنصل إلى مبدأ عالمي لعدالة التوزيع يحدد توزيع الموارد الطبيعية. ويقول بيتز " 
عندما لا يعرف أطراف التعاقد شيئا عن أي من الموارد قد وهبت لمجتمع دون 
آخرء سيوافقون على مبدأ لتوزيع هذه الموارد يعطي لكل مجتمع فرصة منصفة 
ليستطيع إقامة مؤسسات سياسية عادلة؛ واقتصاد قادر على إشباع الاحتياجات 
الأساسية لأعضائه'. وهكذا سيرفض أعضاء العقد الافتراضي الدولي المبادئ التي 
يقترحها رولزء ويختارون مبدأ عالميا لعدالة توزيع الموارد الطبيعية. 

حجة بيتز الثانية تبدأ أيضا من الإطار المؤسسي عند رولز. ولكنه على عكس 
ما يذهب إليه رولز. يرى أنه يوجد نظام عالمي للتعاون. ويعزز دعواه هذه بالاستناد 
إلى كم كبير من البحوث العملية. وينتهي إلى أن "الاعتماد المتبادل الاققصادي 
الدولي يشكل نظاما للتعاون الاجتماعي. مثل تلك النظم التي تقتضي عدالة التوزيع 
تطبيقها". نتيجة لذلك لا حاجة إلى تعاقد على المستوى المحلي يقرر فيه المشاركون 
كيف توزع الخيرات داخل مجتمع ويعقبه عقد دولي بين الدول. بالأحرى يجب أن 
يكون هناك عقد افتراضي عالمي واحدء يقرر فيه أطراف العقد مبادئ عدالة التوزيع 
التي يختارونهاء إذا لم يكونوا على معرفة بقدراتهم أو بتصوراتهم للخير أو المجتمع 
الذي ينتمون إليه. علاوة على ذلك. يقول بيتز. متبعا رولز؛ إن الأفراد سيختارون 
مبدأ الاختلاف. وهكذا بينما أن العقد المحلى عند رولز يؤدي إلى مبدأ الاختلاف 
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على نطاق محليء العقد الدولي عند بيتز ينتج عنه مبدأ الككعفافت طلسن المسوافق ‏ 
العالمي. ويمكن أن نلاحظ أيضا أن بوج في كتابه 125015 عد1:#أا»8 وأيضا توماس 
شكائلؤن: التتكدما نفس المنطق في'تفدهما لرولز". 

والآن وبعد أن عرضنا حجتي بيتزء من المهم أن نوضج العلاقة بين هاتين 
الحجتين. بيتز لا يقترح مبدأين معاء مبدأ لعدالة دولية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية 
من ناحية ومبدأ الاختلاف على المستوى العالمي من ناحية أخرى. بل موقفه هو 
أن العقد الثاني ينسخ العقد الأول. ونظرا لوجود اعتماد متبادل عالميء النظرة 
المستخدمة في حجته الأولى (عقد داخل الدولة يتبعه عقد بين الدول) نظرة غير 
سليمة. الهدف من حجة بيتز الأولى ليس الدفاع عن مبدأ معين يعتقد أنه يجب 
تطبيقه في العالم كما نعرفه: بل بالأحرى أن تبين: على عكس ما يقوله رولز 
نفسه؛ أن الإطار النظري الذي يركز على الدولة عند رولز يؤدي إلى مبدأ عالمي 
لعدالة التوزيع. يغبارة أخرى» الحجة الأولى عند 'بيتز هئ .في المقام الأول تقد 
لرولز. ولكن حجته الثانية تعبر كذلك عن رأيه الإيجابي فيما يتعلق بمبادئ عدالة 
التوزيع التي ينبغي أن يتم تطبيقها على المستوى الدولي (بالإضافة أيضا إلى أنها 
نقد لرولزء لأن رولز لم يدرك أن نظريته؛ عندما نربط بينها وبين حقائق العالم 
الحديث؛. سيترتب عليها كذلك مبدأ الاختلاف على المستوى العالمي). 


اعتر اضين رئيسيين قبل أن أوجه الانتباه إلى اعتراضات أخرئى. من الانتقادات 
القوية لموقف بيتز الاعتراض الذي يثيره باري. يقول باري أنه لا يوجد اعتماد 
متبادل عالمي من النوع الصحيح. ويرى باري أنه بينما توجد تجارة دولية. من 
البعيد عن الدقة أن نتحدث عن التجارة الدولية كنظام للتعاون يعطي ميزات 
متبادلة. ونظرا لأن عدالة التوزيع (في نظر رولز) تنطبق على نظم للتعاون ذات 
ميزات متبادلة: عندئذ لا توجد مبادئ عالمية لعدالة التوزيع. النقطة الرئيسية إذا 
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هي أنه وفقا لنظرية رولز تنطبق مبادئ التوزيع على الترتيبات التعاونية. ويؤكد 
باري أن الاقتصاد الدولي ليس تعاونيا بهذه الطريقة(""). 

ولكن هذا النقد أقرب إلى التسرع. وعند تقييمنا لحجة بيتز (وكذلك حجة 
بوج)؛ من المهم أن يكون من الواضح لدينا ما هي الدعوى الأخلاقية الأساسية. 
بيتز لا ينطبق عليه نقد باريء لأن دعواه هي أن مبادئ عدالة التوزيع تنطبق على 
مجموعات من الناس مترابطين بشكل ماء حتى وإن يكن ذلك الترابط تعاونيا أو له 
ميزات متبادلة. وكما يقول في كتابه النظرية السياسية الم الدولية 
كلامتاماء ]1 أقصمتأهصععان] لمع برورمعط1 ادءن))زا50 'تنطبق متطلبات العدالة على 
المؤسسات والممارسات (سواء كانت تعاونية حقيقة أم لم تكن) التي يؤدي فيها 
النشاط الاجتماعي إلى منافع أو أعباء نسبية أو مطلقة لم تكن لتوجد إن لم يحدث 
ذلك النشاط الاجتماعي' ويقول كذلك: 

تساق الحجة على أن علاقات بعض البلدان الفقيرة مع البلدان الغنية قد أدت 
بالفعل إلى أن أصبحت الأحوال الاقتصادية فى المجموعة الأكثر فقرا بين الدول 
الفقيرة أشد سوءا. وهذا يثير التساؤل عما إذا كان الاعتماد المتبادل يتعين أن يكون 
بالفعل مفيدا لكل طرف مشارك فيه لكي يثير المسائل المتعلقة بالعدالة. أعتقد أن 
من الواضح أن الإجابة بالنفي: يحدث تعاون اجتماعي بين بلد غني وبلد فقير» حتى 
لو كان البلد الغني يمكن أن يدبر أموره دون البلد الفقيرء ولكنه بدلا من ذلك يستغل 
البلد الفقيرء بينما لا يحصل البلد الفقير على شيء من جراء 'تعاونه"”, سوى تفاقم 
الانقسام 0 وإنشاء مصانع الكوكاكولا. (19395 :١‏ ص .,٠5١‏ تذييل 7ه) 


كا ته ل 
بأنه يفترض أن التفاعل الدولي يحقق مزايا متبادلة للجميع. ويوضح بوج أيضا أن 
موقفه المؤسسي لا يفترض أن علاقات الترابط مفيدة للطرفين: الدعوى هي أن 
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عدالة التوزيع تنطبق بين الأطراف الذين تجمع بينهم روابطا"'). بهذا التفسير لا 
يسري اعتراض باري على هذه الدعوى. القناعة في هذه الدعوى هي ببساطة أن 
عندما نأخذ في الاعتبار مبدأ الاعتماد المتبادل؛ نجد أن مستوى معيشة الناس في 
بلد ما يتأثر تأثرا عميقا بأفعال أناس يعيشون في بلاد أخرى. يوجد اقتصاد دولي 
له تأثيرات عميقة على حياة الناس. دور مبادئ عدالة التوزيع هو أن تحكم الإطار 
المشترك الذي يقع داخله الترابط. وهكذا تظل دعوى بيتز (وكذلك دعوى بوج) 
قائمة؛ ونقد باري لهذه الدعوى غير مقنع. 

الاعتراض الرئيسي الثاني على تلك الحجة يستهدف الدعوى الأخلاقية بأن 
مبادئ عدالة التوزيع (مثل مبدأ الاختلاف) تنطبق داخل نظم للتعاون. وكما 
لاحظنا آنفاء هذه دعوى 'مؤسسية". ومن المفيد هنا أن نبين التعارض بين موقف 
بيتز وموقف بوج. موقف بوج هو ما يمكن أن نسميه المؤسسية اللامحدودة أو غير 
المقبدة: إذ يفترض أن جميع مبادئ العدالة تنطبق فقط داخل نظم للتعاون. على 
النقيض من ذلك موقف بيتز هو ما يمكن أن نسميه المؤسسية المحدودة أو المقيدة: 
بعض مبادئ العدالة (مثل مبدأ الاختلاف) تنطبق فقط داخل نظم للتعاون؛ ولكن 
مبادئ أخرى (مثل المبدأ الذي يتعلق بتوزيع الموارد) تنطبق حتى بين أشسخاص 
ليسوا أعضاء في نفس النظام التعاوني. بغض النظر عن هذا الفرق؛ يؤكد كلاهما 
أن مبدأ الاختلاف ينطبق فقط بين الأشخاص الذين تجمع بينهم روابط. هذا 
الافتراض الأخلافي هو الأكثر ضعفا في حجة بيتز وبوج ضد رولزء وفيما يلي 
سنلاحظ ثلاثة أسباب تجعل الموقف "المؤسسي" (سواء المقيد أو غير المقيد) مثيرا 
للجدل. عندما نترك بيتز جانبا لوقت ماء سنجد لدينا سببين وجيهين لأن نركز 
الاهتمام على معقولية النظرة المؤسسية. أولا النظرة المؤسسية لها ذات صلة ليس 
فقط بالحقوق الاقتصادية؛ ولكن كذلك بالحقوق السياسية والمدنية. دعوى الموقف 
المؤسسي هي أن الأشخاص عليهم واجبات لحماية الحقوق السياسية والمدنية لمسن 


زفرل 
نكال 


هم جزء من نفس النظام (وليس حقوق من هم خارج ذلك النظام). ثانيا بالإضافة 
إلى بيتزء يرى الكثيرون أيضا أن النظرة العالمية لعدالة التوزيع تستند على 
افتراض أن عدالة التوزيع تسري فقط بين الذين تجمع بينهم روابط (بافتراض أن 
العالم نظام متكامل من الروابط). وكما رأيناء النظرة المؤسسية جزء أساسي من 
تصور بوج للعدالة العالمية. بالإضافة إلى ذلك؛ يسوق دريل مولندورف حججا 
ممائلة في كتابه الذي صدر مؤخرا بعنوان العدالة العالمية عع )كنال صهاتامممدموه© 
. ويؤكد في هذا الكتاب» مثله مثل بوج وبيتزء أن العدالة تنطبق داخل نظم 
للتعاون» وأنه يوجد نظام عالمي7 '). الكثير إذا يتوقف على إذا ما كنا نعتقد أن 
مبادئ العدالة (بعضها أو يديا تنطبق فقط بين الأشخاص الذين تجبمع بينهم 
روابط. وتوجد أسباب عديدة تجعل النظرة المؤسسية موضع شك. 

)١‏ إحدى المشكلات في هذا الصدد هي أنه من الصعب أن نرى لماذا يكون 
للتفاعل الاقتصادي أي دلالة أخلاقية من وجهة نظر عدالة 
التوزيع''). يمكن لنا أن ننظر إلى مبادئ عدالة لتوزيسع مسن 
اتجاهين- من منظور "الأحقية' ' (والذي يبحث لماذا يكون لبعض الناس 
أحقية الحصول على خيرات معينة)؛ ومن منظور حاملي الواجب 
(والذي يبحث الأسباب التي ترتب على البعض واجبات نحو 
الآخرين)!''. عندما ننظر في نوع الأسباب التي تستخدم لكي تشرح 
لماذا يكون لأحد الأشخاص أحقية + خيرات معينة» من الصعب أن 
نرى كيف ولماذا أن ارتباط بعض الأشخاص في مجموعة واحدةء في 
علاقة تفاعل بينهم» يجب أن يكون له تأثير على أحقيتهم. لنفكر في عالم 
يتكون من نظامين منفصلين للتفاعل. ليس بين النظامين صلة ولكن كل 
منهما على علم بوجود الآخرء ونفترض أن أحد النظامين مزدهر بينما 
الآخر في فقر مدقع. لنقارن الآن بين فردين - أحدهما من النظام 
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المزدهر والآخر من النظام الفقير - متماثلين في القدرات والاحتياجات. 
ويحصل العضو في النظام المزدهر على خيرات أكثر مما يحصل عليه 
العضو في النظام الآخر. ولكن من الصعب أن نرى لماذا - اعتمادا 
على معيار معقول وممكن للأحقية - يكون هذا وضعا منصفا. وفقا لهذا 
الافتراض عد عضو المجتمع المزدهر ليس : ليس أكثر جهدا في العمل وليست 
لديه قدرات أكبر وليس أكثر احتياجا. هما من جميع الجوانب متماثلان 
تماما (فيما عدا جانب واحدء ذلك أن ل لسك يعيش في 
مجتمع مزدهر والآخر ليس كذلك): رغم ذلك تضفي النظرة المؤسسية 
على أحدهما مزايا أكبر. علاوة على ذلك تفعل هذا على نحو تعسفي 
تماماء لأنه لا يوجد أي أساس لدعوى عضو المجتمع المزدهر أن له 
أحقية أكبر. النظم المؤسسية لا تتطلب أي خصائص من شأنها أن تؤدي 
إلى زيادة الأحقية» على هذا النحو تعامل الناس معاملة غير منصفة 

تنكر على بعضهم أحقيتهم!""). 
ويمكن أن نلقي على هذه النقطة مزيدا من الضوءء بالنظر إلى نقطة أخرى 
يطرحها عادة أصحاب النظرة المؤسسية أنفسهم. حول ما يشكل في الحقيقة 
تأثيرات تعسفية على أحقية الناس. يكتب مولندورف على سبيل المثال '"نظرا لأآن 
جهة ميلاد الشخص تعسفية؛ أي بمحض الصدفة؛ يجب ألا يكون لها مسن وجهة 
النظر الأخلاقية تأثير على ما ينتظر هذا الشخص من مستقبل في الحياة أو على 
الفرص المتاحة له7'). ولكن إذا كنا سنقبل هذا المنطق (وهو منطق قوي). 
سيتسبب هذا في مشكلات للمنظور المؤسسي. ال أن يقدم حجة لها 
نفس القدر ة على الإقناع بأن "الحياة المتوقعة 0 كتظوانا أو الفرص المتاحة لنا" 
يجب ألا تعتمد على اعتبارات 'تعسفية أخلاقيا' مثل النظم المؤسسية التي نولد فيها. 
وتتناقفض نظرة مولندورف المؤيدية مع اذا الذي تستند إليه: لأنها تعاقب 
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البعض على أساس 'جهة الميلاد". إذا ولد شخص في نظام فقير ليس له صلات 

ببقية أنحاء العالم. لن تكون على الناس في بقية أنحاء العالم. وفقا لما يقوله 

مولندورف. واجبات عدالة تجاه ذلك النظام الفقير» وبالتالي يكون ما يحل بالذين 

يعيشون في هذا النظام من عقاب يرجع فقط إلى "جهة المبلاد". بعبارة أخرى إذا 

كان من التعسف أن يواجه بعض الأشخاص خيارات أسوأ لأنهم ينتمون إلى أمة 

معينة» أليس من التعسف بدرجة مساوية معاقبة شخص ما لأنه ينتمي إلى نظام 

مؤسسي معين؟ منطق الحدس الذي تسنند إليه النظرة العالمية يهدم المنظور 

المؤسسي. المشكلة الأولى في النظرة المؤسسية إذاء هي أننا ليس لدينا سبب لأن 

نعتقد أن عضوية نظام مؤسسي لها أهمية من الناحية الأخلاقية؛ لأنها لا تأني وفقا 
لخصائص خالقة للأحفية. 

؟) تشكل النقطة الأولى تحديا أمام أصحاب النظرة المؤسسية؛: وتطالبهم 

بأن يفسروا كيف تكون عضوية نظم مؤسسية ذات صلة أخلاقية. 

وكذلك تتساءل عما إذا كان من الممكن وجود تفسير مقنع. لهذا من 

المفيد أن ننظر في حجتين تطرحان للدفاع عن المؤسسية. الحجة الأولى 

للدفاع عن المؤسسية؛ وهي الأكثر شيوعاء تسير على النحو التالي: 

الأطر المؤسسية لها أهمية أكبرء لأن لها تأثيرا هائلا على الناس وعلى 

مصالحهم واختياراتهم الجوهرية: وتأتي أهميتها الأخلاقية من مدى 

العالم ذات أهمية أخلاقية بسبب النتائج التي تؤدي إليها. ولنسمي هذا 

ولكن هذا الدفاع عن الأهمية الأخلاقية للنظرة المؤسسية له مشكلاته. لأن 

بعض الأشخاص من خارج النظام السياسي الاقتصادي قد يكون لهم كك ذلك تأثير 
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على مصالح الناس. وإذا كنا نعطي قيمة وأهمية للمؤسسات لأنها ترعى مصالح 
الناس. أو تعرقل تلك المصالح. وبقدر ما تفعل ذلك؛ فهذا يفترض أن المهم هو 
رعاية المصالح وليس عرقلتها. وذلك بدوره يبين لنا أن عوامل معينة خارج نظام 
مؤسسي قد يكون لها أيضا أهمية وعليها مسؤولية أخلاقية» عندما تكون قادرة على 
التأثير على مصالح الناس. حجة التأثير إذا لا تستطيع أن تتبت صحة النظرة 
المؤسسية؛, بل يترتب عليها أن نعزي الواجبات لكل من يستطيعون أن يكون لهم 
تأثير. وهذا يشكل موقفا تفاعليا وليس مؤسسيا. 

بالإضافة إلى ذلك» لا يبرر هذا المنطق دعوى بيتزء بأن بعض المبادئ 
تنطبق دون وجود اعتماد اقتصادي متبادل (عقد دولي أطرافه من الدول ينتج عنا 
مبدأ بيتز عن الموارد الطبيعية)» بينما يطبق مفكرون آخرون هذا المبدأ فقط مقترنا 
بالاعتماد الاقتصادي المتبادل (موقف أصلي عالمي ينتج عنه مبدأ الاختلاف 
عالميا). والمشكلة كما يلي: عندما نؤكد أن كل الدول يجب أن يكون لها قدر متساو 


أن تتصل بعضها بالبعض. هذا ضروري حتى يمكن للدول التي وهبت موارد 
طبيعية طائلة أن تعيد توزيع هذه الموارد على الدول التي لم توهب منها إلا القليل. 
ولكن من الواضح أن الدول إن كان من الممكن أن تتصل بعضها بالبعضء سيكون 
لكل منها تأثير على الدول الأخرى. ولكن؛ إن كان الأمر كذلك: سيكون هناك وفقا 
لحجة التأثير التي ذكرناها آنفاء وضع أصلي عالمي. وفقا لما يراه بيتز س تختار 
الدول الأطراف في الوضع الأصلي العالمي؛ مبدأ اختلاف عالمي؛ ولن تتبنى أي 
ميدأ يتعلق الم و ارد الطبيعية: باختضان :13 الشروظ المسيقة التضوورية لفبيدا 
الموارد الطبيعية, عندما ننظر إليها جنبا إلى جنب مع حجة أهمية الاعتماد 
المتبادال. سيترتب عليها أمران. أولا يجب أن يكون هناك عقد دولي يضم الدول. 
وثانياء ترتيبا على هذاء لا يوجد ما يؤيد مبدأ بيتز عن الموارد الطبيعية. وهكذا نجد 
أن حجة التأثير لا تستطيع أن تؤيد الصيغة التي يقترحها بيتز عن المؤسسية!*". 
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*) الآن مع فشل الحجة الأولى» لنبحث حجة ثانية على أن عدالة التوزيع 
تنطبق على الذين تربط بينهم علافة تفاعل- وهذه هي الحجة التي 
يسوقها بوج. تركز حجة بوج على "'حاملي الواجب" أكثر مما تركز 
على 'أصحاب الأحقية". ويبدأ بالرجوع إلى التمييز بين الواجبات 
الإيجابية والواجبات السلبية. ويرى أن العدالة تقتضي أن يكون على 
الأشخاص واجب سلبي بعدم مساندة أو عدم تأييد نظام اجتماعي 
اقتصادي غير عادل. ويعبر عن هذا الرأي قائلا إن الأشخاص علييم 
واجب سلبي بألا يساندوا الظلم؛ وألاً يساهموا من إن يؤدي هذا الظلم 
إلى جعل الآخرين أشد فقر'ا أو أن يستفيدوا من ذلك. عضوية المؤسسات 
ميمة إذاء لأن العضو فيهاء بمقتضي هذه العضوية. عليه واجب سلبي 
بألا يِدَعُم المؤنسات غين الغادلة:“علاوة على ذلك ذا الؤاتشب نا 
يكون على أي شخص إلا فقط عندما يكون عضوا في مؤسسة. وهكذا 
عندما نفسر العدالة بأنها تتطلب واجبا سلبيا بعدم تأبيد الأطر المؤسسية 
غير العادلة التي ننتمي إليهاء النتيجة التي نصل إليها هي أن التزامات 
العدالة تنطبق على أعضاء المؤسسات وفيما بينهم. وعندما نضيف إلى 
هذا الزعم بوجود أطر مؤسسية على مستوى العالم؛ النتيجة التي سنصل 
إليها هي أن الأشخاص عليهم واجب سلبي بعدم فرض أطر مؤسسية 
عالمية غير عادلة على بقية العالم. 
حجة بوج حجة قوية تستحق اهتماما أكثر مما أستطيع أن أعطيه لها 
هنال '. وأسجل هنا فقط أن هذه الحجة لآ تثبت صحة المؤس سية اللاأمحدودة ولا 
الصيغة التي يقول بها بيتز. لنبحث النقطة الأولى. حجة بوج لا يمكن أن يترتب 
عليها مؤسسية لامحدودة لسبب شديد الأهمية. الذي تبينه هذه الحجة في أحسن 
الأحوال هو أن العضوية في نظام مؤسسي لها بعض الصلة بالأخلاق. لأن المرء 


217 


يكون عليه واجب سلبي بألا يشارك في نظم اجتماعية غير عادلة. ولكن من 
الواضح أن وجود واجب سلبي بعدم المشاركة في نظم اجتماعية غير عادلة لا 
يعني أن الواجبات السلبية هي الواجبات الوحيدة التي تتطلبها العدالة. هذا لا 
يدحض الافتراض بأن علينا واجبات إيجابية تجاه جميع الأشخاص الذين يمكن أن 
يكون لنا تأثير عليهم. بغض النظر عما إذا كانت لنا روابط معهم. على هذا النحو 
لا تثيت هذه الحجة صحة موقف النظرة المؤ: ستقة اللاميكدوفة 1 

ويمكن لنا أن نلاحظ في هذا السياق أن موقف المؤسسية اللامحدودة تنشأ عنه 
بعض النتائج الشديدة الخطورة. لأنه عندما لا ينشأ الحرمان عن انتهاك واجب س لبي 
بعدم تأبيد إطار مؤسسي غير عادل» ولكن عن متغيرات أخرىء لا يستطيع موقف 
المؤسسية اللا محدودة أن يقدم أي حماية للذين يعانون من الحرمان. وهكذا عندما 
يواجه البعض حالة حرمان؛: قد تصل إلى الموتء. بسبب عدم وجود موارد طبيعية. 
أو بسبب الأمراض أو العزلة» لا تستطيع المؤسسية اللا محدودة أن تضمن حماية 
كافية لهذه المصالح الأساسية. لذلك عندما نقتصر في واجباتنا تجاه العدالة على 
الواجب السلبي؛ بألا نفرض على الآخرين نظم اقتصادية عالمية غير عادلة. كما 
عن هذه المتغيرات الأخرى. سيعني كذلك أن العدالة لا تتطلب منا واجب مساعدة 
هؤلاء الذين لا ترجع معاناتهم للحرمان إلى أننا نفرض عليهم نظاما اقتصاديا عالميا 
غير عادلء ولكن إلى القهر والظلم الذي تمارسه حكوماتهم. هذه الاعتبارات في حد 
ذاتها لا تثبت بطبيعة الحال أن العدالة تتطلب واجبات إيجابية لمساعدة جميع الذين 
يعانون بسبب هذه المتغيرات الأخرى. ولكنها تركز على الحاجة حينذاك إلى وجود 
حجة ضد الواجبات الإيجابية9'). يمكن لنا عندئذ أن نقول بأن موقف المؤسسية 
اللا محدودة يعطي اهتماما أكثر مما ينبغي 'لحملة الواجب" ولا يعطي اهتماما كافية 
"لأصحاب الأحقية"- أي للمحتاجين والجائعين وال 
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وماذا عن موقف بيتز؟ كما أوضحنا فيما تقدم لا يقر بيتز المؤسسية 
اللامحدودة؛ وبذلك لا تؤدي النقطتان الأخيرتان إلى تقويض موقفه. وكما سبق أن 
رأينا أيضاء يؤكد بيتز أنه إذا لم تكن هناك علاقة اعتماد متبادل عالمياء عندئذ يجب 
أن يكون هناك عقد بين الدول (ومبدأ تفاعلي يتعلق بالموارد الطبيعية)» إما إذا كان 
هناك اعتماد متبادل عالمياء عندئذ يجب أن يكون هناك عقد عالمي يشمل 
الأشخاصء (وبالتالي مبدأ اختلاف عالمي). هل يمكن لحجة بوج أن تقدم دعما لهذا 
النوع من المؤسسية المحدودة؟ لا أعتقد ذلك. حجة بوج عن "الواجب السلبي" يمكن 
أن تثبت أن بعض الواجبات (السلبية) لعدالة التوزيع تنطبق فقط في ظروف 
الاعتماد المتبادل ولكنها لا تفسر لماذا يدخل الوضع الأصلي العالمي (والواجبات 
العالمية التي تنشأ عن مبدأ الاختلاف العالمي) ضمن هذه المؤسسية المحدودة. 
ولا تثبت حجة بوج أنه لا يجب أن يكون هناك وضع أصلي عالمي (ومبدأ اختلاف 
عالمي) سوى فقط إذا كان هناك اعتماد متبادل. ولا تبين بالمرة أن يكون هناك 
موقف أصلي عالمي يشمل الجميع مستقلا عما إذا كان الجميع يشاركون في نظام 
اقتصادي عالمي. لذلك لا تعطينا أي سبب لكي نرفض موقفا يرى أولا أنه يجب أن 
يكون هناك وضع أصلي عالمي (وبالتالي مبدأ اختلاف عالمي) حتى ولم يكن هناك 
اعتماد متبدل. و ثانيا أن تكون هناك مبادئ أخرى لعدالة التوزيع تسري فقط بين 
أعضاء أطر مؤسسية (حيث يبرر بوج هذا العنصر الثاني بحجته عن "الواجب 
السلبي"). وبالتالي لا تعطي تأييدا للطريقة التي يميز بها بيتز بين المبادئ المؤسسية 
(التي تنطبق في حالة الاعتماد المتبادل) والمبادئ التفاعلية (التني تنطبق بدون 
الاعتماد المتبادل). ونستطيع القول بأنها لا تبرر رأي بيتز. 

الصيغة ب: عندما نضع في الاعتبار الاعتراضات الثلاثة التي أشرنا إليه 
على المؤسسية (سواء المحدودة أو اللا محدودة) نجد أن حجة بوج وبيتز عن 


تطبيق مبدأ الاختلاف الذي يقول به رولز على نطاق عالمي حجة غير مقنعة. 
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المقدمة الأخلاقية التي تعتمد عليها حجتهما غير معقولة. ولكن هذا لا يستتبع رفض 
فكرة الوضع الأصلي العالمي أو مبدأ الاختلاف العالمي. يمكن لنا أن ندافع عن 
وضع أصلي عالمي يشمل جميع الأشخاص في العالم؛ ليس على الأسس التي 
بحثناها آنفاء ولكن فقط على أساس أن الأشخاص يحق لهم أن يدخلوا ضمن العقد 
الافتراضي العالمي استنادا إلى حقوقهم ومصالحهم ككائنات بشرية. هذا في حقيقة 
الأمر وعلى وجه الدقة الموقف الذي يتبناه ديفيد ريتشاردزء الذي يؤكد أن المبادئ 
المنصفة هي تلك المبادئ التي يمكن قبولها في عقد يشمل جميع الأشخاص ويكون 
جميع أطراف العقد تحت ستار الجهالة. ويبرر ريشاردز استخدام هذا العقد 
التفاوضي العالمي على أساس أن "عضوية الفرد في أمة معينة دون غيرها وعدم 
المساواة الطبيعي بين الأمم قد تكون مصادفة أخلاقية بحتة مثلها مثل أي حقيقة 
طبيعية أخرى'") جميع الأشخاصء بما هم كذلك؛ يحق لهم أن يدخلوا ضمن العقد 
الافتراضي. وليس من المهم أن يكون الفرد عضوا في نظام مؤسسي مشترك أو لا 
يكون كذلك. وقد دافع بيتز نفسه عن نفس هذا الموقف في مقال نشره بعد أربع 
سنوات من صدور كتابه النظرية السياسية والعلاقات الدولية ««ومعط]” امعتاتامط 
كه أ)واء؟1 اهدهوأغومعه)ه1 عمد ء ينتقد فيه اعتماد هذا الموقف على علاقة 
الاعتماد المتبادل: ولكنه يدافع عن فكرة الوضع الأصلي العالمي. ويقبل بيتز نقد 
ريتشارد لآرائه في فترة مبكرة عن الدلالة الأخلاقية للاعتماد المتبادل. وبالتالي 
يعيد صياغة موقفه. ودعوى بيتز أن الجوانب ذات الدلالة الأخلاقية للأشخاص هي 
" قدرتين أساسيتين للشخصية الأخلاقية - القدرة على الإحساس الفعّال بالعدالة 
والقدرة على تكوين ومراجعة تصور لنخير والعمل على تحقيقه7'). استنادا إلى 
هذه الخصائص العالمية كل الذين لهم هذه الخصائص يحق لهم أن يكونوا ممثلين 
8 وضع أصلي عالميا!"). 


نظرنا حتى الآن في اعتراضين على حجة بيتز؛ الاعتراض الأول يرجع 
إلى فهم خاطئ. الاعتراض الثاني أكثر إقناعاء ولكن كما رأينا يستطيع بيتز أن 
يعيد صياغة نظريته ليسلم بأن النظرة المؤسسية غير مقبولة. وقد أعاد بيتز صياغة 
نظريته فعلا. ولكن حتى إذا قبلنا هذاء فهذا لا يعني أننا يجب أن نقبل جميع دعاوى 
بيتز. حتى لو كان استخدام بيتز للوضع الأصلي العالمي ولمبدأ اختلاف عالمي 
يمكن أن يكون ردا على الاعتراضين الأولين» يستطيع المعترض أن يرفض 
نظريته على أساسين آخرين. الأساس الأوّل؛ كما رأينا في الفصل الثاللث: هو 
وجود سبب قوي لأن نشك في الدعوى القائلة بأن العقد الافتراضي يمكن أن يعطي 
تأييدا مستقلا لمبادئ العدالة. ولكن يجب أن يكون من الواضح لنا أن مشل هذا 
الاعتراض ليس نقدا للنظرة العالمية» لأنه لا ينكر وجود مبادئ عالمية لعدالة 
التوزيع: بل ما ينكره فقط هو أن أطراف العقد الافتراضي سيختارون مبدأ عالميا 
معينا. بعبارة أخرى الاعتراض ليس على نظرة بيتز العالمية بما هي كذلك!5). 

والآن وبعد أن قمنا بتقييم حجتين للنظرة التعاقدية. (حجة بيتز الأصلية 
والصيغة اللاحقة لها التي أقرها هو وريشاردز)؛ من الجدير بنا أن نلاحظ أن 
الحجتين تؤيدان عالمية النطاق على المستوى الثاني. لننظر في الصيغة الأولى. 
الفرضية الأساسية فيها هي أن منطق نظرية رولز عن عدالة التوزيع في المجال 
المحلي (أن مبادئ عدالة التوزيع يجب أن تنطبق على الأشخاص الذين يشاركون 
في نفس النظام الاقتصادي) تدفعنا إلى أن نطبق نظريته على مستوى عالمي. 
المبادئ العالمية ليست مقصورة على وضع محدد. ولكنها تنبع مباشرة من الأسس 
المنطقية التي تستند عليها نظرية العدالة "المحلية". أي العدالة داخل مجتمع معين. 
وهذا صحيح أيضا عن الصيغة الثانية. النقطة التي يثيرها بيتز وريتشاردز هي أننا 
عندما نجعل التوزيع داخل الدولة على أساس أن الأشخاص لهم دلالة أخلاقية 
استنادا إلى امتلاكهم للقدرتين الأخلاقيتين: القدرة على الإحساس الفعّال بالعدالة 
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والقدرة على تكوين ومراجعة تصور للخير والعمل على تحقيقه؛ فإننا بذلك نتجه 
على نحو لا رجعة فيه إلى تطبيق عالمي لتلك النظرية. السبب في هذا هو أن 
إلى خصائص عالمية» وبذلك سينتج عنه بالضرورة فنائة عابس للدت . 
ولكن عندما نقول بأن المهم هو قدرة الأشخاص على تكوين تصورات للخير 
الطبيعية مقصورة فقط على الذين يعيشون في مجتمعناء سنكون عندئذ مذنيين بما 
يسميه بلاك "أكذوبة العالمية المحدودة". 


(5) 

بعد أن بحشنا العديد من نظريات التعاقديين حول العدالة العالمية: نبحث 
الآن نظرة ثانية. ونناقش في هذا القسم عددا من النظريات المختلفة» تركز جميعها 

على النتائج وتؤكد أيضا وجود مبادئ عالمية لعدالة التوزيع. 
من المفيد أن نبدأ بمقال لسنجر بعنوان "المجاعة والثروة والأخلاقية7”. 
يبدأ سنجر في هذا المقال بافتراض أن من الواضح أن الفقر شيء سيء. ويقول 
بعد دلك أن جميع الأشخاص عليهم واجب أن يحولوا دون وقوع الأشياء السيئة. 
ويميز سنجر هنا بين صيغتين لهذه الدعوى. وفقا للصيغة الأولىء إذا كان في 
استطاعتنا أن نحول دون وقوع شيء سيءء دون أن تطبفي قن مدل :دك بحاي 
شيء له أهمبة أخلاقية مماثلة. سيتوجب علينا أن نفعل ذلك". وخشية أن تكون هذه 
الصيغة أقوى مما يجبء يقول سنجر إننا يمكن أن نقبل صيغة أضعفء تلك هي " 
إذا كان في استطاعتنا أن نحول دون وقوع شيء سيء دون أن نضحي بأي شيء 
له قيمة أخلاقية. سيتوجب علينا أخلاقيا أن نفعل ذلك”. الفرق بين الصيغتين هو أننا 


وفقا للصيغة الثانية لا يكون علينا واجب مساعدة الآخرينء إذا كان ذلك يفرض 
علينا تكلفة أخلاقية كبيرة. أما في الصيغة الأولي فلكي نعفى من مساعدة الآخرين 
يجب أن تكون التكلفة الأخلاقية 'ممائلة" للتكلفة على الشخص الفقير الذي كنا 
سنساعده لولا ذلك. ويؤكد سنجر على أساس هذه المقدمات المنطقية أن على 
الأغنياء التزامات بمساعدة الفقراء؛ أينما يعيشون وبغض النظر عن جنسيتهم. 
علينا واجب ملح أن نساعد الفقراء0"). 

ومن الانتقادات التي يمكن توجيهها لحجة سنجر أنها تساوي بين الفمل 
والامتناع عن الفعل. ربما يحتج البعض قائلين إن عدم إنقاذ حياة أحد الأشخاص 
ليس مثل قتله. ولكن وجهات النظر تختلف حول ما إذا كان الأمر كذلك. ولكننا 
لسنا مضطرين إلى أن نحسم هذه المسألة؛ إذ يمكن أن يقول البعض إنه حتى لو 
كان عدم إنقاذ حياة شخص ليس على نفس الدرجة من السوء مثل قتله؛ إلا أنه رغم 
ذلك عمل مخطىء أخلاقيا. ولنضرب مثالا يستخدمه سنجر: يمكن القول بأن السير 
بجانب إحدى البحيرات دون عمل شيء بينما يغرق طفل صغير فيهاء ليس خطأ 
أخلاقيا بنفس الدرجة مثل دفع عربة طفل إلى البحيرة. ولكن عدم القيام بأي عمل 
في موقف مثل هذا خطأ جسيم أخلاقيا. ومن العسير للغاية أن نجد سببا معقولا 
لنختلف مع هذا الرأي. لذلك ربما يقول البعض. متفقا في ذلك مع سنجرء أننا علينا 
واجب أن نوزع الموارد على المحتاجين. 

الاعتراض الثاني على سنجر هو أن المشروع الأخلاقي الذي يطرحه 
مشروع شديد المشقة. ولكن ربما يوجد ردان على هذا الاعتراض. أولا قد يمكن 
الرد بأن هذا الاعتراض لا يعني أن سنجر على خطأ. ربما تكون قواعد الأخلاق 
فواعد صارمة شديدة المشقة. علاوة على ذلك يمكن لنا أن نضيف أيضا أن النظام 
الأخلاقي الذي لا يقر المساعدة هو نظام شديد القسوة على المتحاجين ومن العسير 
الدفاع عنها""). ولكن لنفترض أننا نقبل أن النظم الأخلاقية يجب ألا تكون نظما 


10 
لم 
دما 


قاسية تفرض المشقة. هنا ربما نرجع إلى حجة صامويل شيفلر بأن الأشخاص لهم 
'حق الفاعل". بأنه ليس من الضروري أن يعملوا على تحقيق أحوال مرغوبة. من 
المسموح لهم السعي إلى تكقف بز انع كاسن ار انكناذ! "إلى زهذا يمكن لا أن 
نعيد النظر في نظرة نتائجية أوسع لكي نتغلب على الاعتراض بأن النتائجية 
(العبرة بنتائج الفعل) أكثر تشددا مما يجب. 

عندما نأخذ كل هذا في الاعتبار من المناسب أن نوجه اهتمامنا إلى مناقشات 
أخرى لعدالة التوزيع العالمية على أساس النتائج» لا تعتمد على دعاوى متشددة 
على النحو الذي يفعله سنجر. يقدم روبرت جودوين تصورا أكثر تواضعا لا 
يتطلب أن نضحي بالتزاماتنا الخاصة. ويرى أن علينا واجب مساعدة الضعفاء. 
ليس هذا فحسبء بل يقول إن هذا المبدأ يفرض علينا تقديم المساعدات الدولية؛. 
وهذا مطلب للعدالة: ولكن يجب أن نضيف أيضا أنه يعتقد أن من الأفضل أن 
تسمى تلك المساعدات مساعدات إنسانية. ولكن النقطة الجوهرية هي أنه يعبر عن 
مبدأ نتائجي يجب تبنيه عالمياء ويدين النظام العالمي الراهن. إلا أنه لا يلتزم بآراء 
6 


سنجر المتشددة 


بذلك يمكن للنظرة النتائجية إلى عدالة التوزيع العالمية أن تتعامل مع العديد 
من الشكوك التي نثيرها. علاوة على ذلك. ومن ناحية أكثر إيجابية. من المزايا 
المهمة للنظرة النتائجية للعدالة أنه يبدو من غير المعقول بتاتا أن نزعم أن مبادئ 
عدالة التوزيع يجب أن تكون محايدة كلية إزاء النتائج التي تترتب عليها. ومن 
المؤكد أن نظرية عدالة التوزيع التي تتجاهل النتائج وتكون محايدة في نظرتها إلى 
أهم ما لنا من مصالح. ستكون نظرية غير معقولة. ولكن عندما نقبل صيغة معدلة 
من النتائجية» مثل الصيغة التي يقترحها جودوينء. سنكون بذلك ملتزمين بمبادئ 
عالمية شاملة عن عدالة التوزيع. 


ولكن الصيغة المعدلة من النتائجية لا تخلو من صعوبات. تترتب مشكلتان 
على التعديلات التي يتم إدخالها للتعامل مع المخاوف من نتائجية الحد الأقصى. 
هاتان المشكلتان تنقذان النتائجية من بعض الانتقادات ولكن ليس دون مقابل؛ لأنهما 
تجعلان النظرية الناتجة نظرية ناقصة؛ وكذلك إلى حد كبير غير محددة. لنظفر 
أولا في النقد القائل بأنها ستكون ناقصة. من المخاوف الشائعة حول نتائجية الحد 
الأقصى أنها تؤدي إلى نتائج مقلقة للغاية تنكر بعض الحقوق الأساسية. وهذا 
بطبيعة الحال نقد مستمر لنتائجية الحد الأقصى. ولكن إن كانت هذه المخاوف 
قوية؛ فهذا د علق أن للقطرة : النتائجية مقبولة طالما أنها تعدل بطريقة لاا تسمح 
بانتهاكات الحقوق الأساسية!: *). وهذه نقطة معقولة تماماء ولكن: وهذه هي النقطة 
الحاسمة»: عندما نتبنى هذه الاستراتيجية» سنطلب من نظرية الحقوق أن تحدد ما 
هي النتائج غير المسموح بها. النتائجية في حد ذاتها غير كاملة('”). 

ثانيا النظرة النتائجية التي لا تأخذ بالحد الأقصىء مثلما يفعل شيفلرء نظرة 
إلى حد كبير بعيدة عن الدقة» ولا تستوفي الشرط الأول الذي يجب أن يتحقق في 
نظرية عن العدالة العالمية الاقتصادية كي تكون نظرية يعتمد عليها””'). ومن 
الأمثلة على ذلك النظرة الأرسطوطالية عند نوسبوم التي تدافع دفاعا مقنعا عن 
مبادئ عالمية لعدالة التوزيع تحمي قدرة الأشخاص على أن ينعموا بالحياة وأن 
يعيشوا حياة مجزية. ودعوى نوسبوم هي أن مبادئ العدالة يجب أن تكون حساسة 
لما له أهمية في الحياة. وأ, ن تعطي قيمة للقدرة على أن نعيش حية كريمة 
ومجزية. ولكن وفقا لنظرية نوسبوم ليس من الواضح إطلاقا ما هي عدالة التوزيع 
التي يجب أن نتبناها. نوسبوم نفسها تقول إننا يجب أن نطمح إلى أن يكون كل 
شخص فوق "عتبة" معينة. ونظرا للأوضاع المحفوفة بالمخاطر في عالمنا 
الحاضرء يبدو أن هذا غرض معقول في المكان والزمان الحاليين: إلا أنه لا يجيب 
على السؤال النظري عما إذا كنا يجب علينا كوضع مثالي أن يقتصر اهتمامنا على 
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أن نضمن أن يكون الجميع فوق هذا المستوى الأدنى المعقول. لذلك بينما من 
الصواب أن نؤكد أن العدالة يجب أن يكون اهتمامها بمصالح الناس. إلا أن هذا لا 
يعالحج بشكل كاف مسألة التوزيع وكيف يجب أن نوزع "الخيرات” و"السوءات". 
ويمكن أن نقبل أهمية "القدرات”. وأن نعتقد أنها يجب رفعيا إلى الحد الأقصىء أو 
أن الناس يجب أن يكون لهم تسوت كسان اعيق القتون احم :أو أىتعيدان أخهر 
للتوزيع. وهكذا لا تعطي لنا النظرة النتائجية إجابة مقنعة عن كيف يمكن تقسيم 
الأعباء والمنافع» حتى لو قدمت لنا إجابة مقنعة على مسألة ما الذي نحكم بأن له 
فائدة وما الذي يشكل عبئا. لهذين السببين تحتاج النتائجية إلى ما يكملها. 

ومن الطبيعي أن يؤدي بنا هذا إلى نظرة مختلفة ثالثة عن العدالة العالمية- 
وأعني النظرة التي تتركز حول فكرة الحقوق. وقبل أن نستطلع تلك النظرة يجب 
أن نلاحظ أن ما قلناه يؤكد مرة أخرى دعوى عالمية النطاق من المستوى الثاني. 
نتذكر أن تلك الدعوى تقول بأن النتيجة التي يؤدي إليها المنطق الذي تعتمد عليه 
معظم نظريات عدالة التوزيع هي وجود مبادئ عالمية لعدالة التوزيع. النفطة هنا 
هي أن الأسس المنطقية للنظريات الننتائجية - مثل 'حماية الضعفاء' - تترتب 
عليها نتيجة عالمية. لو صح هذا لن نستطيع أن نقبل نظرة نتائجية دون أن نقبل 
أيضا مبادئ عالمية. علاوة على ذلكء السبب في أن دعوى عالمية النطاق من 
المستوى الثاني تنطبق هناء هو أن النظريات النتائجية تعتمد جميعيا على وجود 
شخصية أخلاقية عالمية9*). الأمر الذي له أهمية هنا هو قدرة الأشخاص على 
الانتفاع (عند أصحاب نظرية المنفعة) أو يكون لديهم احتياجات (عند نظريات 
العدالة القائمة على أساس الحاجة) أو أنهم في حالة ضعف (عند جودين) أو قدرتهم 
على أن يزدهروا (عند نظرية الكمال). المعايير المستخدمة في كل من هذه 
الحالات هي القدرات التي يمتلكها جميع الأشخاص. كما تنكر أن يكون للأصل 
العرقي أو الجنوسة أو الطبقة أو القومية أي أهمية في تقرير أحقيتهم: على هذا 
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النحو يترتب على كل منها نظرية ذات طابع عالمي. في واقع الأمر يؤكد جودين 
ونوسبوم وسنجر هذه النقطة؛ ويرون أنه بالنظر إلى المعايير التي ذكرناها لا يمكن 
لنا أن نعلق أهمية أخلاقية جوهرية على الانتماء القومي أو المواطنة. 


(5) 

ننتقل الآن إلى منظور عالمي ثالث للعدالة العالمية: وأعني تلك النظفرات 

القائمة على أولوية الحقوق. وقد دافع الكثيرون كما سبق أن رأينا في الفصل الثالث 
عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية. وأبحث في هذا القسم حجج أصحاب الدعوى 
القائلة بأن الناس لهم كذلك حقوق في موارد طبيعية معينة. العديد من النظريات 
تتبني نظرة أولوية الحقوق. على سبيل المثال دافع جونزء وكذلك شو. عن حقوق 
الإنسان في الحصول على وسائل العيش الأساسية. كما يتبنى بوج نظرة أولوية 
الحقوق وبدافع عن المادتين ١‏ و ١8‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان*). 
وتنص المادة ١5‏ على أن 'لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف 
للمحافظة على الصحة والرعاية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس 
والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة...". علاوة على ذلك 
وكما رأينا في موضع سابق من هذا الفصل والفصل السابق عليه؛ يدافع بوج عن 
تصور مؤسسي للحقوق: في رأيه أن النظام العالمي العادل هو النظام الذي يضمن 
للناس الاستمتاع بحقوقهم الإنسانية» وهذه تشمل حقوقا اقتصادية. لذلك يؤيد المادة 
والتي تنص على أن 'لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق 
بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما". ويتبنى ديفيد 
هيلد في كتابه 'الديمقراطية والنظام العالمي معا06) لهماة) عط أعمه اوعمعمدصمم" 
منظومة أكثر اتساعا لحقوق الإنسان. ويضرب مثلا بفكرة الاستقلال الذاتيء 
ويستخرج منها سبعة أنماط لحقوق الإنسان: تتعلق ثلاثة منها بالحقوق الاقتصادية: 
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ومن ثم تكون ذات صلة بالمسألة التي نناقشها”””'). الحقوق الثلاثة هذه هي: الحق 
في "الصحة"؛ ويشمل هذا الحق في التمتع بصحة جيدة والعيش في بيئنة غير 
ضارة» والحقوق "الاجتماعية". وهذه تشمل حق الآباء في الحصول على معونة 
مالية من الدولة وتوفير التعليم للأبناء» و"الحقوق الاقتصادية" وهذه تشمل الحق في 
حد أدنى للأجر والفرصة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي7'*). وهكذا يوجد تنوع 
كبير في الحديث عن عدالة التوزيع العالمية القائمة على أولوية الحقوق. 
)١‏ على أي أساس يمكن لنا أن ندافع عن الحق في الخيرات الاقتصادية؟ وما 
هي الخيرات التي ندافع عنها؟ كي نجيب على هذا السؤال نبدأ بالحجج 
التي يسوقها شو. يدافع شو في كتابه "الحقوق الأساسية كاغطون1 علود8" 
عن حق الإنسان في وسائل العيش. ويسوق حجة شرطية؛ يقول فيها أن 
الحق في وسائل العيش شرط ضروري للأشخاص لكي يستمتعوا 
بحقوقهم الأخرى. لذلك الحق في وسائل العيش حق أساسي"*). النقطة 
الرئيسية عنده هي أن الإنسان لا يمكن بحال أن يستمتع بأي حقوق أخرى 
- مثل الحق في حرية تكوين الروابط والحق في حرية التعبير - ما لم 
يكن لديه وسائل عيش كافية. وباستخدامنا لمصطلحات شوء وسائل العيش 
هي واحدة من عدة 'ضرورات أساسية" لكي يمكن لنا ممارسة أي حق 
آخر. دعواه ليست أن وسائل العيش ذات قيمة فقط 'كمجرد وسيلة لتحقيق 
غاية”: بل إن الحق في وسائل العيش من العناصر المنطقية الضرورية 
لكي يمكن ممارسة الحقوق الأخرى. لذلك ليس من الممكن أن نؤكد الحق 
في حرية التعبير وحرية الضمير وتكوين الروابط» وأن ننكر في نفس 
الوقت الحق في وسائل العيش. وهكذا حسب المصطلحات التي 
استخدمناها في الفصل الثالث؛ يدافع شو عن صيغة منطقية 
لتكاملية الحقوق. 


دعوى شو دعوى لها جاذبية» ولكنها تفتح الباب أمام اتهامه بأنه يحاول أن 

يعتصر منها مضمونا أكثر مما تحتمل. وفقا لحجة شو الأشخاص لهم حق أساسي 

في 'حد أدنى من الأمن الاقتصادي أو وسائل العيش الأساسية” وهذه تشمل هواء 

غير ملوث وماء غير ملوث وما يكفي من الطعام والملبس والمأوى والحد الأدنى 

من الرعاية الصحية الوقائية. ولكن هل من الصحيج أن الإنسان يحتاجٍ إلى ألا 

يعاني من سوء التغذية لكي يمارس حرية التعبير؟ أو لننظر في بعض الأمراض 

مثل مرض كساح الأطفال: ألا يستطيع المرء أن يمارس حرية الضمير حتى لو 

كان يعاني من مرض كساح الأطفال؟ أو لننظر إلى الحق في محاكمة عادلة: هل 

يعجز الإنسان عن ممارسة هذا الحق لأنه يعاني من النفاخ (انتفاخ الرئة)؟ ليس 

المقصود من هذه الأسئلة أن تقلل بأي شكل من خطر الكساح أو النفاخ؛ ولكنها 

تلقي شكوكا حول ما إذا كان الحق في وسائل العيش الأساسية من الشروط المسبقة 
منطقيا للحقوق الأخرى؛). 

”) يمكن لنا على هذا الأساس أن نبحث على نحو صريح ومباشر منشأ 

الحق أو أصله في وسائل العيش. الحجة على النحو التالي. رأينا في 

الفصل السابق عند الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية أن الحقوق 

يجب أن تحمي المصالح الإنسانية المهمة. أي أنها يجب ألا تكون غير 

مبالية بما يهتم الناس به ولكن يجب أن تحمي مصالحهم الأساسية. من 

المصالح الإنسانية التي لا خلاف عليها المصلحة في الصحة الجيدة 

وتجنب سوء التغذية والجوع والمرض. على أساس هذين الافتراضين 

يكون للأشخاص الحق في وسائل العيش. وهذا المنطق الذي يستخدمه 

جونز وآخرونء به القدر الكبير من الصحة”'؛). ومن المؤكد أن 

افتراض أن الأشخاص لهم مصلحة في تجنب الجوع أو سوء التغذية 

افتراض لا خلاف عليه نسبيا. كما أن الدعوى التي يستند إليما حول 
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طبيعة الإنسان دعوى معقولة. وعندما نفكر في الحقوق التي يعتز بها 
الناس أكثر ما يعتزون - مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب أو الحق 
في حرية العقيدة - سنرى أن هذه الحقوق تحمى المصالح التي لها قيمة 
كبيرة عند الناس. وأي وصف له مصداقية لحقوق الناس يجب أن 
يعكس ما هو ذات أهمية لهم: أي مصالحهم الأساسية. ونظرا لأن 
وسائل العيش مصلحة جوهرية؛ وعلى أساس هذا الوصف للحقوق» 
الناس لهم الحق في وسائل العيش. 
من الحجح المضادة لهذه الحجة» والتي تعترض بصفة عامة على النظرة 
القائمة على فكرة الحقوق. أن الحجة لا تقدم وصفا كافية لما على الأشخاص مسن 
واجبات. وفقا لهذا الاعتراض أي وصف كامل لعدالة التوزيع يجب أن يشرح من 
الذي غلية:واحب أن يتاكذ مق أن الثائن تحضل على أحفيتهم + ولكن لقن 
الاعتراض - النظريات العالمية القائمة على حقوق الأشخاص لا تقدم.ء وربما لا 
تستطيع أن تقدم. مثل هذا الوصف7). إذا كان أحد سكان ولاية بهار له الحق في 
الحصول على الطعام. من الذي يقع عليه واجب التأكد من حصول هذا الشخص 
على طعامه؟ 
من حق هذا الاعتراض أن يركز على أن المناداة بمنظومة لحقوق الإنسان 
دون الحديث عن مسألة الواجبات أمر غير واف. ولكن رغم هذا يستطيع الرأي 
القائل بأولوية الحقوق أن يرد على هذا الاعتراض ردا معقولا على النحو التالي. 
لكي يحصل الناس على حقوقهم من المهم أن توجد مؤسسات سياسية دورها حماية 
الحقوق. ويمكن لنا في هذه الحالة أن نستنتج ما هي واجباتناء وأعني أن علينا 
واجبات بأن ندعم تلك الترتيبات المؤسسية التي يمكنها أن تحمي حقوق الناس 
أفضل حماية7'*). وبذلك يمكن لرأي أولوية الحقوق أن يقدم ردا مفحما على 


هذا الإعتراضص. 


قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى من الجدير بالملاحظة أن ما ناقشناه آنفا يثبت 

0 دعوى عالمية النطاق من المستوى الثاني دعوى صحيحة. وأعنى أن منطق 
شوء بالرجوع إلى الافتراضات المسبقة المنطقية لحقوق الإنسان الأخرى. يترتب 
عليه أن جميع الأشخاص لهم مثل هذه الحقوق في وسائل العيش. القيمة التي 
نتحدث عنها - وهي حقوق الإنسان السياسية والمدنية- بحكم طبيعتيا قيمة عالمية. 
على النحو نفسه منطق حجة جونز - تأسيس الحقوق الاقتصادية على المصالح 
الأساسية - يترتب عليه بالضرورة نظرية لعدالة التوزيع تعطي الحقوق الاقتصادية 
لجميع الأشخاص7"". بعبارة أخرى لا نستطيع أن نستخدم حجة شو أو حجة جونز 
بشكل متسق منطقيا وننتهي إلى أن أعضاء أمة معينة هم وحدهم الذين لهم المق 
في وسائل العيش7'”. علاوة على ذلك يمكن لنا مرة أخرى أن نرى في الحجج 
السابقة أن السبب في أن دعوى عالمية النطاق من المستوى الثاني دعوى صحيحة 
هو أن الحجج التي بحثناها تعتمد جميعيا على عالمية الشخصية الأخلاقية. . حجحج 
شو وجونز تعتمد على الشخصية الأخلافية لجميع الأشخاص كأصحاب أحقية: 


لا تعطي أهمية أخلاقية نلقومية أو المجموعة العرقية أو اليوية المدنية!:*) 
و يي أَشْمد ل بهاو المجمو به أو اليوي ٍ 


0 
وبيذا نأ و !(ألى: نياية تحليكنا الحجج الميادئ : العالمية لعدالة التوز ريع. و وأكرر 
مرة أخرى أنه 55 ر أخرى عديدة وميمة لعدالة التوز زيع. ولكم ن ١‏ 
قبع السجال حنا ا 10 
وكما فعلنا في الفصل الثالت. من المفيد أن نتأمل الطبيعة العامة تلحجج 
النظرة العالمية قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر. عندنذ تظير لنا العديد من النتائج. 


أولا وكما رأينا في الفصل الثالث. يتبين صدق دعوى عالمية النطاقء وأعني في 


الكنه 


هذا الفصل عالمية النطاق من المستوى الثاني. المنطق الذي تعتمد عليه نظريات 
عدالة التوزيع يقودنا إلى مبادئ عالمية لعدالة التوزيع. التبرير العقلاني الذي يشكل 
أساسا للتعاقدية والنتائجية وأولوية الحقوق يترتب عليه وجود مبادئ عالمبة لعدالة 
التوزيع. وهذه نتيجة مهمة (وقد سبق أن أكدنا عليها في الأقسام من الثالث إلى 
الخامس من هذا الفصل). لأنها تثبت أننا لكي نتبين وجود مبادئ عالمية لعدالة 
التوزيع» لا نحتاج إلى أن نعتمد على أي نظرية محددة لعدالة التوزيع. لا نحتاج 
إلى أن نختار من بين تلك النظريات لنثيت أنه يجب وجود مبادئ لعدالة التوزيع 
على نطاق عالمي. تماما كما أن جميع الطرق تؤدي إلى روماء فإن العديد من 
النظريات المعروفة لعدالة التوزيع (وإن لم يكن جميعها)؛ تؤدي إلى وصف عالمي 
لنطاق عدالة التوزيع. بل أكثر من ذلك فإن دعوى عالمية النطاق من المستوى 
الثاني لها أهمية كبيرة؛ لأنها إن كانت صحيحة فإنها تظهر التناقض في التفكير 
الأخلاقي الذي يلتزم بالمنطق الذي أشرت إليه آنفا ورغم ذلك يرفض المبادئ 
العالمية لعدالة التوزيع. إذا كانت دعوى عالمية النطاق من المستوى الثاني دعوى 
صحيحة: سيكون رفض المبادئ العالمية لعدالة التوزيع غير متسق منطقيا 
ويتعارض مع البديهيات الأخلاقية. 

ثانيا رأينا كذلك أن دعوى عالمية النطاق من المستوى الثاني دعوى صادقة 
لأن العنصر المشترك (كما هو الحال في الفصل الثالث) في جميع حجج المبادئ 
العالمية لعدالة التوزيع هو وجود تصور عالمي لشخصية أخلاقية:؛ وفقا لهذا 
التصور لا تعتمد حقوق الناس على جنسيتهم أو أنهم مواطنون في مانن 
وهذا جزء لا يتجزأ في تبرير المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. التي يدعو إليها 
التعاقديون (مثل بيتز وريشارد)/7””). والنتائجيون (مثل جودين ونوسبوم و سنجر)؛ 
وأصحاب نظريات أولوية الحقوق (شو وجونز وهيلدا وبوج)7"). ويمكن أن نعبر 
عن هذه النقطة في لغة أقرب إلى لغة الحياة اليومية: في السنوات الأخيرة شاع 
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استخدم اصطلاح 'نظرية العنوان البريدي" لانتقاد الوضع الذي يؤدي فيه سكن 
الناس في مكان دون غيره إلى أن يحصلوا على خدمات غير متساوية في التعليم 
والرعاية الصحية. يقال إن هذا غير منصف لأنه من الخطأ أن يحصل البعض 
على نصيب أقل من تلك الخدمات فقط لمجرد أنهم يقيمون في مكان دون آخر. كل 
ما تفعله النظرة العالمية هو أن تتعمق في جذور هذا القول لتصل من خلال المنطق 
الذي تعتمد عليه إلى منظور على المستوى العالمي/1. 

هذه النقطة الأخيرة عن الشخصية الأخلاقية تثير نقطة أخرىء وأعني أن 
الحجة العامة للعالمية الأخلاقية كما أوضحنا في الفصل الثاني القسم الخامس. 
وأعني أنها جميعها قد دافعت عن قيمة (مثل الحق في وسائل العيش)» وطالبت بأن 
المبرر المنطقي لوسائل العيش الذي ينطبق على البعض (الحاجة إلى الطعام) 
ينطبق كذلك على جميع الأشخاص الذين يشاركون في الخاصية الأخلاقية ذات 
الصلة التي تبرر القيمة (في هذه الحالة الحاجة إلى الطعام). ولنستخدم لغة الحجة 
العامة. الحجج التي أشرنا إليها آنفا تسعى إلى أن تثبت المبدأ الثالث: هذه الحجج 
تسعى إلى تبين لنا لماذا أن الخصائص الأخلاقية ذات الصلة التي تشكل الأمساس 
للتوزيع هي خصائص لكل الأشخاص. 


وبينما أن دعوى عالمية النطاق على المستوى الثاني لها دلالة مهمة» يجب 
ألا نبالغ في أهميتها. في المقام الأول كما سنرى يوجد عدد من الحجج التي 
تعترض عليها. بل وأكثر من ذلك عندما نفترض أن دعوى عالمية النطاق على 
المستوى الثاني دعوى صحيحة: ستبين لنا أن النظرات التقليدية عن عدالة التوزيع 
تؤدي إلى إجابة على المستوى العالمي على مسألة نطاق عدالة التوزيع. ولكنها إذ 
تفعل ذلك لا تقدم لنا إجابات على مسائل أخرى شديدة الأهمية؛ بما في ذلك بالطبع 
'ما هو مبدأ التوزيع الذي ينبغي تبنيه؟ لكي نجيب على مثل هذه الأسئلة يجب أن نقوم 
النظريات المحددة المطروحة أمامنا عن عدالة التوزيع. 
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وأريد فيما يلي أن أعرض مبدئيا عددا من تلك النظريات التي قد تكون 
جديرة النظر. وأن اقترح- على أساس هذه النظريات أربعة مبادئ قد ننظر في 
تبنيها. أولا وكما رأينا آنفا أمامنا حجة مقنعة يقدمها تشارلز جونز وتعتمد على 
المبادئ التالية: 


المبدأ الأوؤل: الأشخاص لهم حق إنساني في وسائل العيش. 

وقد نفكر أن نضيف مبدأ ثانياء وأعني تكافؤ الفرص عالميا. وهذا 
ينص على: 

المبدأ الثاني: الأشخاص من أمم مختلفة يجب أن يتمتعوا بفرص متساوية» 


ويأتي تبرير هذا المبدأ مباشرة من منطق تكافؤ الفرص على المستوى 
المحلي. عندما نعتقدء كما يفعل الليبراليون المساوتيون؛ بأنه من غير العدل أن 
يكون حظ البعض أسوأ بسبب الطبقة أو المجموعة العرقية التي ينتمون إليهاء مسن 
المؤكد أن نعتقد كذلك أنه من الظلم أن يكون البعض أسوأ حالا بسبب جنسيتهم. 
المنطق الذي يستند عليه مبدأ تكافؤ الفرص يترتب عليه أن يكون مبدأ عالميا!"). 
لنفكر في عالم يكفل الحقوق الأساسية؛ ولكن لا يوجد تكافؤ في الفرص بين الناس 
من جنسيات مختلفة. هذا العالم ليس فيه جوع ولكنه يحكم بالبؤس والققر على 
البعضء بينما ينعم البعض الآخر بالثروة ورغد العيشء لا لسبب إلا أن البعض 
مثلا يعيش في نامبيا والبعض الآخر أمريكيون. من الصعب أن نرى لماذا تكون 
هذه المصادفات التعسفية هي التي تحدد حظ الناس في الحياة. وطالما أنه من الظلم 
أن يواجه البعض فرصا أسوأ بسبب طبقتهم أو مجموعتهم العرقية: أليس من الظلم 


أيضا أن يواجه البعض فرصا أسوأ بسبب جنسيتهم؟ 
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ولكن قد يعتقد البعض أن هذين المبدين الأولين؛ رغم أنهما ضروريانء لا 
يكفيان» لأنهما لا يتعارضان مع حصول البعض على أجور أقل من غيرهم. لا 
لسبب سوى أنهم من الأجانب. ومن المؤكد أن ما ندفعه لشخص ما مقابل ما يؤديه 
لنا من عمل يجب ألا يختلف باختلاف الأجناس أو الجنسية. ولكن إذا كنا نقبل هذا 
عندئذ يجب أن نقبل ما يلي: 


المبدأ الثالث: 'لكل فرد دون تمييز الحق في أجر متساو مقابل العمل الذي 
يؤديه" (الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان.) 

ما أعنيه هنا هو أنه كمد أققى تحت الآ نقبل أن يحضل أحد على آحر غين 
متساو مع غيره مقابل أدائه لنفس العمل. الأمر المهم عند تحديد الأجر هو جودة 
العمل أو الطلب على المنتج؛ ولكن من المؤكد أن جنسية العاملين ليس لها أدنى 
صلة. لا شك أن هذا المبدأ يدين قدرا كبيرا من التجارة الدولية. ولكن بطبيعة”' 
الحال عند تحديد هذا المبدأء مبدأ المساواة في الأجر عن نفس العملء يجب أن نأخذ 
في اعتبارنا وجود صعوبات في تحديد المقصود من "الأجر المتساوي7 '! على 
سبيل المثال قد لا يكون من المناسب أن يحصل من يؤدون نفس العمل على نفس 
القدر من النقود في بلدين مختلفين دون أن نبحث ما يمكن أن يحصلوا عليه بهذه 
النقود. لذلك من الأفضل أن نتحدث عن المساواة في المكافأة» حيث تعني المكافأة 
المنافع التي يحصل علييا من يؤدي العمل. 

نقطة أخيرة: حتى لو كان للناس الحق في وسائل العيش وتكافؤ الفسرص 
والمساواة في الأجرء قد لا يكون هذا كله كافيا. لأن هذا يعني قبول نتائج غير 
متساوية على الإطلاق. حيث يعيش البعض بالكاد عند خط وسائل العيش الأساسية 
أو ضرورات الحياة. ربما لأنهم ليست لديهم قدرات بحكم طبيعتهم. ولذلك بينما لا 
ننكر عليهم تكافؤ الفرصء وببنما يحصلون على أجر أقل مقابل للعمل الذي يئدونه: 
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فهم يعانون من فقر مدقع بسبب نقص قدراتهم الطبيعية. لهذا السبب ربما نسمح 
بمبدأ إضافيء وأعني: 

المبدأ الرابع: "إعطاء منافع للناس أمر له أهمية أكبر كلما كانت أحوالهم 
أكثر سوءا" 

وينبغي أن أؤكد هنا مرة أخرى الطبيعة المبدئية أو المؤقتة لهذه المقترحات. 
ولكن توجد ثلاثة اعتبارات في صالحها. الاعتبار الأول يتعلق بالمتطلبات الكثيرة 
التي تفضي بها المبادئ التي نتحدث عنها. بعض المبادئ المقترحة لعدالة التوزيع 
مبادئ متشددة إلى أقصى حدء من الأمثلة على ذلك نظرية المنفعة العالمية عند 
سنجر. ولكن المبادئ الأربعة التي ذكرناها آنفا ليست عرضة لتوجيه هذا اللوم 
إليها. في الوقت نفسه تتجنب هذه المبادئ أيضا نظرة الالتزام الشديد بالحد الأدنى 
من المبادئ العالمية للحق في وسائل العيشء في تلك النظرة لا غضاضة في أن 
يواجه البعض فرصا أقل ويتقاضون أجرا أقل من غيرهم لا لسبب سوى جنسيتهم. 
وبهذا تحقق المبادئ موضع النظر توازنا بين القصور الشديد في فكرة الحد الأدنى 
للحقوق الأساسيةء والتشدد المفرط في وجهة نظر الحد الأقصى في النظرة 


النتائجية. 


النقطة الثانية في صالح هذه المقترحات هي أن المبادئ الأربعة التي 
ذكرناها عاليه لها وجاهتها. بمعنى أنه من الممكن لعدد من وجهات النظر عن 
الأخلاق أن تتفق على هذه المبادئ؛: خاصة المبادئ الثلاثة الأولى. على سبيل 
المثال. الدعوى بأنه يجب أن تكون هناك مساواة في المكافأة عن نفس العمل ليست 
مرتبطة بأي نظرية موضع جدال (على خلاف فكرة مبدأ الاختلاف العالمي)؛ 
وكذلك مقبولة في عدد من النظريات المختلفة» بدءا من النظرية التي تعتمد على 
أساس الأحقية إلى نظرية رولز والنظرة النتائجية. على النحو نفسه نجد نظريات 
مختلفة فيما بينها اختلافا شديدا تقبل فكرة تكافؤ الفرص. 
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وهناك كذلك نقطة ثالثة في هذا الموضوع. وأعني أنه إذا كانت دعوى 
عالمية النطاق على المستوى الثاني دعوى صحيحة.»؛ لن يكون أمامناء إلى حد ماء 
من خيار آخر سوى أن نقبل هذه المبادئ. ومعنى هذا أننا إذا قبلنا هذه القيم في 
المجال المحلي؛ وعندئذ إذا كانت دعوى عالمية النطاق من المستوى الثاني دعوى 
صحيحة:؛ سيدفعنا هذا دون تباطؤُ أو تراجع إلى أن نقبل هذه المبادئ على المستوى 
العالمي أردنا أم لم نرد. المبادئ التي ذكرناها آنفا هي إذا نتائج ضمنية لا مهرب 
منها تترتب على التزاماتنا على المستوى المحلي. وهي بذلك بطبيعة الحال مستوفاة 
لشرط التوافق مع المجال المحلي. وينبغي أن نلاحظ أيضا أن هذه المبادئن محددة 
وأنها أيضا متسقة منطقيا. 

بعد أن ناقشنا العديد من النظريات العالمية عن عدالة التوزيعء نبحصث في 
الجزء المتبقي من هذا الفصل وجهات نظر بديلة عن طبيعة عدالة التوزيع. قبل أن 
نفعل هذا من الجدير بالملاحظة أنه لكي يعترض أحد على أساسيات النظرة العالمية 
وعلى دعوى عالمية النطاق على المستوى الثاني الذي تقره هذه النظرياتء. يجب 
على المعترض أن يثبت وجود اختلافات جوهرية بين المجال المحلي والمجال 
العالميء تؤدي إلى أن تنطبق مبادئ العدالة على المجال المحلي دون المجال 
العالمي. ولنستخدم المصطلحات التي قدمناها في الفصل الأول. يجب أن يشارك 
المعترضون في مناقشة التحليل على المستوى الأول وأن يعترضوا على افتراضات 
المستوى الأول للعالمية حول العلاقة بين النظرية السياسية العالمية والنظرية 
السياسية المحلية. وكما سبق لنا أن رأيناء دعوى النظرة العالمية هي أن مبادئ عدالة 
التوزيع التي تطبق في المجال المحلي يجب أن تطبق في المجال العالمي. وهذا هو 
على وجه الدقة ما يعترض عليه بعض المنتقدين للعالمية» متل ميللر. ولكي يكون 
هذا الاعتراض على أساس مقبولء يجب أن يكون النقاد قادرين على أن يثبتوا بشكل 
محدد كيف يختلف المجال العالمي في طبيعته اختلافا جوهريا عن المجال المحليء 
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بحيث لا نستطيع أن نطبق النظربات المحلية لعدالة التوزيع على العالم أجمعء"". 
ويمكن للناقد في هذه الحالة بعد أن يهدم تحليل المستوى الأول للعالمية وافتراضاتهاء 
إذا ما حالفه النجاح؛ أن يثبت أن دعوى عالمية النطاق على المستوى الثاني دعوى 
خاطئة. والناقد إذ يفعل ذلك؛ وهذه نقطة مهمة؛ يستوفي شرط التوافق مع المجال 
المحلي. أي أنه عندئذ يفسر لماذا أن المبادئ "المحلية” والمبادئ "العالمية" لا تعارض 
بينهماء رغم أنيما مختلفان. لأن وجهة نظره هي أن المجالين» المحلي والعالميء 
لا يصح القياس بينهم؛ على نحو له دلالة أخلاقية0"). 


(0 

ناقشنا في هذا الفصل حتى الآن دعوى المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. 
ولكن توجد عدة حجج مضادة وتصورات بديلة لعدالة التوزيع. وكما سس بق أن 
لاحظناء يشرح رولز بشكل موجز للغاية بعض مبادئ العدالة الدولية في كتابه 
نظرية العدالة. وبعد أن يدلل على العدالة داخل الدولة»: يستخدم عقدا افتراضيا ثانياء 
يختار فيه مندوبون عن الدولء من وراء ستار الجهالة» المبادئ التي تحكم السياسة 
الدولية. علاوة على ذلك وكما أوضحنا من قبلء يقول رولز أن هؤلاء المندوبين لن 
يختاروا أي مبادئ للتوزيع الدولي. ولكن رولز عالج موضوع التوزيع معالجة 
ضافية متميزة في كتابه قانون الشعوب. لذلك سوف أناقش في القسمين الثامن 

والتاسع نقدين يوجههما رولز لعدالة التوزيع العالمية في كتابه ذاك!*'). 
ونظرا لأننا عالجنا نظرية رولز معالجة مستفيضة في الفصل الثالث» 
لا توجد ثمة حاجة إلى أن نشرح نظرته إلى العدالة الدولية بكثير من التفصيل. 
لذلك نذكر مرة أخرى في هذا القسم السمات الرئيسية لنظرية رولزء وننتقل منها 
إلى تطبيقها على عدالة التوزيع. وكما رأينا في الفصل السابق توجد أربع سمات 
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رئيسية في حجة رولز. أولاء تقسيمه للمجتمعات إلى عدة أنواع. يميز رولز بين 

خمسة أنماط من المجتمعات - الشعوب الليبرالية والشعوب الهرمية السمحةء 

والدول الخارجة على القانون: والمجتمعات المغلوبة على أمرها (ذات ظروف غير 

موانية)؛ ومجتمعات المستبد العادل. الجانب الثاني من نظرية رولز هو المنهج 

الذي يتبعه. يؤكد رولز أن المبادئ العادلة هي تلك المبادئ التي تقرها المجتمعات 

الليبرالية والمجتمعات السمحة. السمة الثالثة في حجة رولز هي فكرتها المعيارية 

الأساسية: يتبنى رولز المنهج الذي يتبعه ليصوغ نموذجا للتسامح. ويدفع بأن 

التسامح يتطلب من الشعوب المساواتية الليبرالية ألا تفرض قيمها على الشعوب 

غير الليبرالية. توجد بعض المجتمعات التي وإن كانت غير ليبرالية: إلا أن لها 

وضع أخلاقي مقبول؛ ويجب أن تحترم. وأخيرا يستنبط رولز ثمانية مبادئ للعدالة 
الدولية. وقد سبق أن ذكرنا تلك المبادئ في الفصل الثالثء القسم الثامن. 

« ما تأثير هذا على عدالة التوزيع؟ يطرح لنا رولز ثلاث دعاوى. أولا 

الدعوى السلبية بأن المبادئ العالمية لعدالة التوزيع غير ملائمة» لأنها 

تظهر عدم التسامح إزاء المجتمعات غير الليبرالية. ورولز بهذا يرفض 

وصف عدالة التوزيع الذي ذكرناه في الأقسام من الثاني إلى الرابع في 

هذا الفصل. ولا يغيب عن بالنا أنه سيرفض أيضا بعض المقترحات 

الاقتصادية التي جاءت في الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة التي وافق 

عليها مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للتنمية الذي عقدته الأمم 

المتحدة في مين ++ على سبي المكان وطن اليدف الانعحاتي 

الثالث. والذي يهدف إلى "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". 

ويهدف إلى القضاء على التفاوت في نسبة البنات إلى البنين في مراحل 

التعليم الابتدائي والثانويء إذ إن هذا الهدف يعتبر شديد الليبرالية لأنه 

يلتزم بالمساواة بين الجنسين. ثانيا على المستوى الإيجابي: جميع 
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الأشخاص لهم بعض الحقوق الاقتصادية الأساسية» ويقبل رولز وصف 
شو للحقوق الأساسية. المبدأ السادس للعدالة الدولية عند رولز يقر بأن 
'على الشعوب أن تحترم حقوق الإنسان". ويتحدث في مواضع أخرى 
بالتفصيل عن محتوى حقوق الإنسان ويرى أن الأفراد لهم حقوق إنسان 
في 'وسائل العيش" و"الحرية من الاسترقاق والعبودية والاحتلال 
بالفوة”!*') ثالثا يقول رولز إن الأطراف (أطراف العقد الافتراضي) 
سيقبلون واجب مساعدة المجتمعات المغلوبة على أمرها. المبدأ الثامن 
عند رولز عن العدالة الدولية يقر بأن "الشعوب عليها واجب مساعدة 
الشعوب الأخرى التي تعيش في ظروف غير مواتية تمنعها من أن يكون 
لها نظم سياسي واجتماعي عادل أو سمح.7'') وهذا المبدأ يتطلب مزيدا 
من المناقشة. الفكر الذي يقوم على أساسه منطق رولز هنا هو أن بعض 
المجتمعات كان يمكن أن تكون مجتمعات جيدة التنظيم لولا الففروف 
المعاكسة. ومن ثم يقع على المجتمعات الليبرالية والمجتمعات الهرمية 
السمحة واجب مساعدة تلك المجتمعات على أن تصبح مجتمعات جيدة 
التنظيم. هذا الواجب تترتب عليه ثلاثة توجيهات. أولا يقول رولز أن 
الثروة ليست عنصرا مهما. ولكن؛ وهذا هو التوجيه الشاني» الأمر ذو 
الأهمية لإمكان الوصول إلى نظام سمح؛ هو أن تكون لدي المجتمع 
الثقافة المناسبة. ثالثا يضيف رولز أن الهدف من واجب المساعدة هو 
تمكين الشعوب المغلوبة على أمرها "من أن تصبح أعضاء في مجتمع 
الشعوب الجيدة للتنظيم". 

٠‏ ويجب علينا قبل تقويم حجة رولز أن نلاحظ؛ كما هو الحال بالنسبة إلى 
الاعتراضات الأخرى على النظريات العالمية عن العدالة الاجتماعية» أن 
تلك الحجة تفسر لنا كيف أن المجال المحلي (والذي يمكن تنظيمه في 
المجتمعات الليبرالية بمبادئ ليبرالية) يختلف من نواح مهمة أخلافيا عن 
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المجال العالمي (والذي لا يجوز فيه ذلك). ومن ثم تشكل نقدا للتحليل 
من المستوى الأول في النظرة العالمية للعلاقة بيين النظرية السياسية 
العالمية والنظرية السياسية المحلية. وفقا لهذا الرأي المبدأ الذي نسترشد 
به هو أنه حيث يوجد التزام مشترك بالمثل الليبرالية المساواتية (كما هو 
الحال في بعض المجتمعات) عندئذ يجوز أن تطبق هذه المثل في تلك 
المجتمعات؛ ولكن عندما لا يوجد مثل هذا الالتزام المشترك (كماهو 
الحال في المجال الدولي) عندئذ لا يجوز أن تطبق هذه المثل. دعوى 
عالمية النطاق من المستوى الثاني إذا يمكن رفضهاء لأن المجال المحلي 
غير متناظر مع المجال العالمي: على هذا النحو المبادئ التي يجب أن 
تطبق في المجال المحلي لا يجب أن تطبق في المجال العالميء وبالتالي 
يكون تحليل النظرة العالمية من المستوى الأول غير صحيح. 

٠‏ إلى أي حد يعالج رولز قضية عدالة التوزيع معالجة مرضية؟7') هل 
يمثل رولز رؤية أكثر إقناعا من المثل الأعلى العالمي الذي يقول به 
مفكرون مثل بيتز وسنجر؟ لا أعتقد ذلك. سبق لنا أن أثرنا في الففصل 
الثالث عدة تساؤلات حول مدى معقولية نظرية التعاقد بين الشعوب» 
ومن الجدير بالذكر في إيجاز أن هذه التساؤلات تفوض تحليل رولز 
لعدالة التوزيع على المستوى العالمي. ولنتذكر أن الاعتراضات التي 
أثرناها تشمل ما يلي: 

)١‏ استخدام رولز فكرة الشعوب موضع شك من حيث النظرة الأخلاقية. 
لأن الشعوب ليست بحال متجانسة؛ وبالتالي ما توافق عليه بعسض 
الشعوب قد بشمل سياسات غير عادلة بالنسبة لبعض الأفراد والأقليات. 


(المجتمع الليبرالي والمجتمع الهرمي السمح) يقبلان مسبقا بحقوق الإنسان. 
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؟) موقف رولز موقف جزئي: يقبل بعض الحقوق الأساسية دون بعضها 
الآخرء وليس من الواضح الأساس الذي يستند إليه في ذلك. نظريته 
على هذا النحو تنتهك معيار التحديد. 

؛) يوجد عدم ترابط منطقي في تفكير رولزء لأن الحجج التي يسوقها على 
الحريات السياسية والمدنية يجب أن يترتب عليها وجود حريات سياسية 
وفطي الستري القاليجء ولك يتنك ميذا الاساف متم اسان 
المحلي. 

) يوجد عدم ترابط إضافي في فكر رولزء لأنه يرفض بعض حقوق 
الإنسان المقترحة والتي تكون شروطا مسبقة لحقوق أخرى يقرها. 
وبالتالي تنتهك نظريته معيار الاتساق المنطقي. 


هذه النقاط (أو صيغ متنوعة منها) تجعل معالجة رولز لعدالة التوزيع الدولية 


معالجة غير صحيحة. النقطة الأولى تتعلق بالمنهجء وبالتالي تشكل نقدا قويا لمعالجة 
رولز لعدالة التوزيع الدولية؛ كما هو الحال بالنسبة لمعالجته للعدالة السياسية والمدنية 
الدولية. وعندما ننتقل إلى النقطتين الثانية والثالثة يمكن لنا أن نوجه نقدا مشابها 
لمعالجة رولز لعدالة التوزيع. وفقا للنقطة الثانية يمكن أن نلاحظ أن رولز يشترط أن 
تكون المجتمعات السمحة ملتزمة بحقوق اقتصادية معينة» بما في ذلك الحق في 
وسائل العيش: لذلك ليس من المستغرب أن تقبل هذه المجتمعات المبدأ السادس الذي 
يقر على وجه الدقة هذه الحقوق. حجته على الحقوق الاقتصادية الأساسية التي يقرها 
تفترض مسبقا الإجابات التي من المفروض أن تعطيها. 


صيغة أخرى للاعتراض الثالث يمكن أن توجه إلى معالجة رولز للحقوق 


الاقتصادية. يرفض رولز بعض المبادئ الدولية (مثل تكافؤ الفرص) إلا أنه يقر 
بعضها الآخر (مثل الحق في وسائل العيش): دون أن يشرح لنا بشكل مقنع أين 
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يضع الخط الفاصل بين ما يرفض وما يقبل. أضف إلى ذلك أن الفكرة التي يستعين 
بها ليستنبط مضمون هذه الحقوق الأساسية - فكرة 'نظام للتعاون الاجتماعي" - لا 
تساعدنا في هذا الصدد. بأن تقول لنا ما هي حقوق الإنسان الاقتصادية التي لناء 
بأكثر مما تساعدنا على أن نعرف مالنا من حقوق الإنسان السياسية والمدنية. ألا 
يمكن لنا أن ندفع بأن نظام التعاون الحقيقي من شأنه أن يعطي كل عضو فرصا 
متساوية وأن يستبعد التفاوت الهائل الذي يسمح به رولز؟ 


وعندما ننتقل إلى الاعتراض الرابع نرى أننا يمكن أن نثير نقطة مشابهة 
ضد مجموعة الحقوق الاقتصادية عند رولز. وقد سبق أن أثيرت هذه النقطة في 
الأقسام من الثاني إلى الرابع. الفكرة الأساسية في نظرية رولز عن العدالة 
كإنصاف» يترتب عليها تطبيق أفكاره على المستوى العالمي. فكرة أن الأشخاص 
يجب ألا يكون حظهم في الحياة أسوأ من غيرهم بسبب هويتهم الاجتماعية (مثل 
انتمائهم العرقي أو الطبقي)؛ هي بالطبع فكرة أساسية في نظرية رولز السياسية 
على المستوى المحلي. ولكن عندئذ وكما سبق أن رأينا (وكما سبق أن دفع 
الكثيرون من منتقدي رولز من أصحاب النظرة العالمية) إن كان هذا صحيحاء 
عندئذ سنرفض بنفس الدرجة أن يكون حظ الأشخاص في الحياة أسوأ من غيرهم 
بسبب انتمائهم المدني أو القومي").؛ ولكن هذا على وجه التحديد هو ما يترتب 
على مجتمع الشعوب الجيدة التنظيم عند رولز. وهذه بطبيعة الحال هي النقطة التي 
تثيرها دعوى عالمية النطاق من المستوى الثاني. 

لننظر أخيرا في الاعتراض الخامس. ونجد صيغة من هذه الاعتراض كذلك 
في المبادئ الاقتصادية عند رولز. المشكلة تأخذ شكل ثلاثة خيارات. يقر رولز 
حقوق الإنسان في وسائل العيشء ولكنه يرفض فكرة وجود حقوق إنسان في 
حكومة ديمقراطية. رغم ذلك يوجد سبب وجيه لأن نعتقد أن الحق الأول» الحق في 
وسائل العيش. لا يمكن أن يتحقق إلا فقط عندما توجد حكومة ديمقراطية. موقف 
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رولز في هذه النقطة موقف غريب إلى حد ماء لأنه يشير بشكل مباشر إلى مؤلفات 
سن المعروفة والتي يقول فيها أن النظم الديمقراطية تمنع حدوث المجاعات. ويشير 
رولز على نحو مباشر وصريح إلى" نجاح النظم الديمقراطية في التعامل مع الفققفر 
والجوع' ولكن هذا لا يعطينا سببا لأن نعتقد» كما يفعل رولزء أن المجتمعات 
السمحة الجيدة التنظيم سوف تمنع حدوث المجاعات لأسباب مثل التي يقول بها 
سنء لأنه يرى بشكل قاطع تماما أن الشعوب السمحة يمكن أن تكون غير 
ديمقراطية على الإطلاق في عملية اتخاذ القرار. 

ولكن لنفترض أننا سننحي هذه المشكلات جانبا. نجد مشكلتين إضافيتين في 
نظرية رولزء مشكلتين تتعلقان بصفة خاصة بوصفه لعدالة التوزيع وليس بنظريته 
ككل. المشكلة الأولى تتعلق برفضه لأشكال أكثر شمولا للتوزيع العالمي. لماذا لن 
تتفق الشعوب على مبادئ للتوزيع أكثر عالمية؟ من الأسباب في هذا أن رولز 
يعرف الشعوب بطريقة تجعلها لا تصل إلى اتفاق. ولكن يمكن لنا أن نسأل. كما 
يفعل بوج, لماذا يجب أن نفترض أن المجتمعات الليبرالية والمجتمعات السمحة 
ليست لها أي رغبة على الإطلاق في الحصول على موارد أكثر وليس أقل؟ لماذا 
على وجه الخصوص سيرغب أعضاء المجتمعات الليبرالية في مزيد من الخيرات 
الأساسية في العقد المحلي ولكنهم لن يريدوا المزيد من الخيرات الأساسية في عقد 
دولي؟ بل وأكثر من ذلك حتى لو نظرنا إلى هذه المسألة في إطار الدوافع التسي 
يحددها رولزء سنجد ثلاثة أسباب لأن تختار المجتمعات في العقد الدولي عند رولز 
مزيدا من إعادة التوزيع الدولي؟!*' أولا يقول رولز أن الأطراف سيريدون 
المحافظة على أن تكون لهم حقوق متساوية» ولكن كما يقول بيتز وبوكنان» عندما 
نأخذ في الاعتبار أن الاستقلال الحقيقي يتطلب موارد مادية؛ يمكن أن نقول بأن 
المساواة السياسية والاستقلال يتطلبان إعادة التوزيع. ثانيا يقول رولز إن الأطراف 


يريدون أن يحموا احترام الذات: ولكن مرة أخرى هذا يمكن أن يبرر إعادة التوزيع 
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عالمياء كما يقول بيتز وبوكنان ووينارء لأن عدم المساواة دوليا يمكن أن ينال من 
احترام الذات. لنفكر أخيرا في وصف رولز للاستقرار. يؤكد رولز أن الأطراف 
في التعاقد سيهتمون بالاستقرار وأن هذا لا يمكن تحقيقه سوى فقط إذا كان كل 
مجتمع من المجتمعات الأعضاء في مجتمع الشعوب يتمتع 'بالنجاح”. حيث يشمل 
النجاح 'حياة كريمة اقتصاديا لكل الشعب". ولكن مع هذا كله ستتأكد أطراف التعاقد 
من وجود مبادئ للتوزيع بحيث لا يلحق الضرر بأي مجتمع بسبب انخفاض 
مستوى المعيشة في مجتمع الشعوب (انخفاضا نسبيا أو مطلقا). في إيجاز إذا حجة 
رولز حجة لا تصمد أمام نقد أساسيء لأنه حتى إذا نظرنا في هذه الحجة في إطار 
المحاور التي يضعها رولز نفسه. سنجد حججا (تستند إلى نظرية رولز) للقول 
بمبادئ أكثر مساواتية للعدالة العالمية من تلك الحجج الضعيفة التي يقول بها. 
باستخدام المصطلحات التي وردت في موضع سابق من هذا الفصل (القسم الأول)» 
ربما نستطيع القول بأن نظرية رولز ذاتها كان يجب أن تؤدي به إلى قبول مبادئ 
عالمية لعدالة التوزيع حتى وإن لم تؤد به إلى أن يقبل مبادئ عدالة التوزيع التي 
تقول بها النظرة العالمية. 

ومن الجوانب الأخرى التي لا تصمد للنقد في معالجة رولز لعدالة التوزيع 
عالمياء تلك التي تتعلق بوصفه لطبيعة الواجبات إزاء المجتمعات المغلوبة على 
أمرها. يعتقد رولزء كما سبق أن رأيناء أن الثروة ليست لها أهمية حاسمة؛ ومن ثم 
ليس المطلوب من المجتمعات الليبرالية والسمحة الغنية أن تعيد توزيع الثروة. 
ولكن تحليل رولز يثير مشكلات من عدة نواح. أولا بينما أن دعواه العملية ‏ حول 
عدم أهمية الموارد الطبيعية قد تكون صادقة». فهي دعوى جريئة وواسعة المدى 
وتحتاج إلى المزيد من التأييد العملي لهذا الرأي أكثر مما يقدمه لنا. ويذكر رولز 
كتابا واحدا يؤيد تلك الدعوىء. وأعني كتاب ديفيد لاندز: الأمم الغنية والأمم الفقيرة. 
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أي ' تفسيرات أحادية" للنموء ويذكر أن "الثقافة لا تقف وحدها7”". ثانيا دعوى 
لاندز بأن القوى المحلية وليس العوامل الدولية هي العلة الأولى لتنمية المجتمع لا 
يمكن أن تكون صحيحة؛ سوى فقط إذا كانت القوى المحلية لا تتأثر بالعوامل 
الدولية. ولكن كما يلاحظ كل من بيتز وبوجء الهيكل السياسي للمجتمع والثقافة 
يمكن أن يتأثر تأثرا كبيرا بالعوامل الدولية. القول بأن الهيكل السياسي للمجتمع هو 
المحدد الأساسي للنمو الاقتصادي إذا موضع شك كبير. ثالثاء وما يتصل بهذه 
النقطةء يركز رولز في تحليله للعوامل التي تؤثر على مستوى معيشة شعب ما 
تركيزا يكاد أن يكون حصريا على عوامل محلية (مثل ثقافة البلد المعني) أو 
عوامل مادية (مثل الموارد الطبيعية). وبالتالي وكما يلاحظ معظم المعلقفين على 
كتاب رولز 'قانون الشعوب". لم ينجح رولز في التعرف على الدور الهائل الذي 
تلعبه العوامل فوق الأممية!'". 


(03) 

بعد أن بحثنا واحدا من اعتراضات رولز على الأوصاف العالمية لعدالة 

التوزيع, من المفيد أن ننظر في اعتراض ثان. وفقا لهذا الاعتراض الثاني مبادئ 
النظرة العالمية من النوع الذي بحثناه في وقت سابق مبادئ خاطئة؛ لأنها لااترى 
النتائج الضمنية للدلالة الأخلاقية لتمتع الشعوب بالاستقلال الذاتي. الفكرة هنا هي 
أنه حيثما يحكم الشعب نفسه؛ عندئذ يكون الشعبء وليس أطراف خارجية. هو 
المسؤول عن أن يحصل أعضاؤه على أحقيتهم العادلة. يشرح رولز هذه الحجة في 
كتابه قانون الشعوبء؛ حيث يعطي مثالين ليبرر وجية نظره. في أحد المثالين يذكر 
لنا مجتمعين: المجتمع الأول يأخذ بأسباب التصنيع ومن ثم يزيد ثروته. بينما 
يفضل المجتمع الثاني أن يظل معتمدا على الزراعة والرعي. في المثال الثاني نجد 
كذلك مجتمعينء الأول يصدر قوانين ببرنامج يفرض قيودا على زيادة السكان» 
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ومن ثم يحدد النمو السكاني بشكل واضح., بينما لا يفعل المجتمع الآخر شيئا من 
هذا القبيل. الفكرة هي أن في الحالتين» المجتمع الذي يأخذ بالتصنيع: والذي يصبح 
بالتالي لديه ثروة أكبرء والمجتمع الذي يتبع سياسة سكانية حريصة. وبالتالي يصبح 
معدل الثروة فيه أكبر لكل فرد: لا يجب عليهما مساعدة المجتمعات التي تنتهج 
سياسات بديلة. وطالما أن المبادئ العالمية للعدالة من شأنها أن تطالب المجتمع 
الغني دائما بإعادة توزيع ثروته: إذا يجب أن نرفض النظرة العالمية. يسوق ديفيد 
ميللر تقريبا نفس الحجة قائلا بأن المجتمعات (ويستخدم كلمة الأمم) يجب أن 
تتحمل المسؤولية عن اختياراتهال””. 


ولكن هذا النقد غير مقنع. وهو نقد في المقام الأول غير عادل مطلقا نحو 
الأفراد. لماذا يعاني المواطنون في بلد من بلدان العالم الثالث من أوضاع اقتصادية 
سيئة نتيجة لفرارات اتخذتها النخبة الحاكمة في ذلك البلد ولم يوافق عليها 
المواطنون؟ الحدس الذي تعتمد عليه حجة رولز وميللرء هو أننا نعتقد أن الأفراد 
يجب أن يكونوا مسئولين عن اختياراتهم؛ وأن الآخرين ليس عليهم واجب يلزمهم 
بأن يساعدوهم عندما يسيئون الاختيار. ولكن سيكون من غير العدل مطلقا أن 
يعاني فرد من سوء الحال نتيجة لقرارات لم يتخذهاء ولكن اتخذها سياسيون ربما 
لم ينتخبهم7”"). ومن المفيد أن نؤكد هنا أن رولز يطبق المثال الذي يضربه على 
المجتمعات الهرمية السمحة. وهي مجتمعات غير ديمقراطية؛ ومن ثم الذين يقاسون 
من مغبة تلك القرارات لا يمكن بأي حال أن نقول أنهم جلبوا ذلك على أنفسهم أو 
أنهم مسئولون عما صارت إليه أحوالهم. 
النقطة الثانية الجديرة بالذكر هي أن الحدس الذي تعتمد عليه الحجة - 
وأعني أن حق تقرير المصير تأتي معه المسؤولية - ينطبق فقط في سياق معين 
وعلى مبادئ معينة!” '). لنفترض أننا نتجاهل الاعتراض الأول وأن نعامل الأمم 
/الشعوب/ الدول على أنها نوع من الأفراد أو أنها أفراد. وبالتالي نعتقد أنهم بجب 
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أن يتحملوا المسؤولية في إطار هيكل أساسي عادل. في الواقع يسوق رولز هذه 
النقطة بقوةل”'). ويترتب على هذا أن نقد النظرة العالمية موضع البحث نقد غير 
مكتمل لأنه يلتزم الصمت إزاء مسألة ما الذي يشكل هيكل أساسي لعالم منصف. 
وبالتالي لا يبين لنا وجه الخطأ في أوصاف النظرة العالمية للهيكل الأساسي للعالم. 

المشكلة الثالثة في الحجة موضوع البحث تتعلق بطبيعة الموقف الذي تتصدى 
له بالنقد. يؤكد كل من رولز وميللر أن هذه الحجة تقضي على التصورات المساواتية 
لدى النظرة العالمية» كما يقران كذلك قدرا من الحد الأدني من الحقوق الاقتصادية 
(مثل الحق في وسائل العيش الأساسية). السمة المثيرة للحيرة حول موقفهما هو 
اعتقادهما بأن حجتهما تسري ضد مبادئ المساواتية ولكن ليس ضد بعض الحقوق 
الأساسية. لنفكر في مجتمع لا يتبنى سياسة سكانية» ولنفترض أنه نتيجة لهذا سيحدث 
نمو سكاني بحيث لا تستطيع الحكومة أن توفر الطعام للمواطنين. الآن يقر رولز من 
ناحية بوجود حقوق إنسان في وسائل العيشء وهذا يعني ضمنا أن وكالات خارجية 
سيكون عليها أن تقدم المساعدة. من ناحية أخرى تعترض هذه الحجة بشدة على 
التصورات المساواتية: حيث يتحمل الناس المسئولين عن أفعالهم؛ ومن ثم لا يوجد 
تبرير لدعم خارجي7'"). ويمكن أن ندفع بنفس النقطة على وجه الدقة ضد ميللر لأنه 
أيضا ينتقد المساواتية في النزعة العالمية: وهو أيضا يقر بالحق في وسائل العيش 
الأساسية. لذلك على كل من ميللر ورولز: إما أن يتخليا عن المفاهيم المساواتية أو 
أن يتخليا عن التزامهما بأي حقوق إنسان اقتصادية, أو أن يقدما تفسيرا للسبب في أن 
حقوق الإنسان الاقتصادية عندهما لا تتأثر بحجتهماء بينما يرفضان حقوق الإنسان 
الاقتصادية التي تفول بها نظريات أخرى7"". 


1( 
بحثنا في القسم الثامن الاعتراض على النظرة العالمية الذي يمكن أن ينشأ 
نتيجة للنظر إلى الأمم على أنها تتمتع بالاستقلال الذاتي» وبذلك تكون مسؤولة عما 
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يحدث لها. والآن أعالج اعتراضا ثانيا قد ينشأ حول المبادئ العالمية لعدالة 
التوزيع. وهو الاعتراض على تلك المبادئ العالمية بالرجوع إلى نظرية قومية. 
والحجة على النحو التالي: مبادئ عدالة التوزيع؛ إذا ما وضعت موضع الممارسة 
أو التطبيق العملي. يجب أن تكون قادرة على إيجاد دوافع لدى الناس للالتزام بها. 
ولكن الناس» هكذا تمضي هذه الحجةء ليس لديهم دوافع؛ ولا يمكن أن توجد لديهم 
هذه الدوافع» للعمل وفقا لمبادئ عالمية لعدالة التوزيع. هم على استعداد لأن تفرض 
عليهم ضرائب يستفيد منها زملاؤهم في الوطنء ولكنهم ليسوا على اس تعداد لآن 
يدفعوا ضرائب تنفق لفائدة أجانب عنهم. قبل تقويم هذه الحجة» من الجدير بنا أن 
نلاحظ أنها يمكن أن تتخذ صيغتين مختلفتين اختلافا طفيفا. في الصيغة الأولى 
(وهي الصيغة الفردية) هي دعوى حول التزامات الأفراد. ووفقا لهذه الدعوى لا 
يمكن إقناع الأفراد بالعمل على أسس عالمية» ومن ثم تفتقر المبادئ العالمية إلى 
عنصر إمكان الالتزام بها. وتدفع هذه الصيغة بأن الالتزامات الأخلاقية يجب أن 
تتفق مع ميولنا وعواطفناء وهذه بطبيعتها محليةل”". في الصيغة الثانية لهذه الحجة 
(وسأسميها فيما يلي الصيغة الاجتماعية). هي دعوى حول الشروط المسبقة 
الضرورية لمشروع لعدالة التوزيع. الفكرة هنا هي أن نظام العدالة. لكي يتم تنفيذه 
بنجاح. يجب أن يكون نظاما توجد رابطة بين المشاركين فيه. وأي مشروع لعدالة 
التوزيع لا يحظى بتأييد اجتماعي سيكون مصيره إلى الانهيار. وتضيف الحجة 
عندئذ أن الناس يجدون هوية مشتركة مع زملائهم المواطنين» ويمكن أن تربطهم 
بهم هذه الهوية المشتركة. هذه الهوية المشتركة المطلوبة توجد على المستوى 
القومي ولكنها لا توجد على المستوى فوق القومي. على هذا الأساس تستمر هذه 
الحجة قائلة إن المشروعات فوق القومية لعدالة التوزيع» (سواء على المستوى 
العالمي أو الإقليمي مثل الاتحاد الأوروبي). لا يمكن أن يكتب لها النجاح. ونظرا 
لأن المشروعات العالمية لا يمكن أن تحصل على التأبيد الاجتماعي المطلوب. فهي 
غير ممكنة عمليا ويجب التخلي عنهال'). خلاصة ما تقدم إذا: الصيغة الأولى تؤكد 
أن التزامات الفرد هي فقط الالتزامات تجاه هؤلاء الذين يمكن أن توجد معهم هوية 
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مشتركة, وأن الناس لا يجدون هوية مشتركة سوى فقط مع زملائهم في الوطنء 
بينما تقوم الصيغة الثانية على دعوى اجتماعية حول الإمكانية العملية لمشروعات 
عدالة التوزيع؛ قائلة بأن هذه المشروعات لا يمكن تطبيقها على مستوى فوق 
القومي. حيث لا وجود لهوية مشتركة على هذا المستوى. 

ونلاحظ أن لكل من هاتين الصيغتين من الحجة الهيكل الصحيج للاعتراض 
على النظرة العالمية الكلية (و على افتراضات المستوى الأول حول العلاقة بين 
النظرية السياسية العالمية والنظرية السياسة العالمية). لأن كلا منهيما يتعرف 
خاصية (وهي الهوية الاجتماعية المشتركة) يجب في نظر أصحاب هذه الحجة أن 
تكون موجودة لكي يتم تطبيق المبادئ العالمية. بل وأكثر من ذلك تزعم هذه الحجة 
أن هذه الخاصية موجودة على المستوى المحلي (ومن ثم يمكن أن تكون هناك 
مبادئ لعدالة التوزيع محليا). ولكن لا وجود لها على المستوى العالمي (ومن ثم لا 
يمكن أن تكون هناك مبادئ عالمية العدالة التوزيع). على هذا الأساس يمكن ليذه 
الحجة أن تهدم التحليل من المستوى الأول للنظرة العالمية. وأن تدحض د+عوى 
عالمية النطاق من المستوى الثاني. وإذا استطاعت هذه الحجة أن تثيت أن المجال 
المحلي مختلف عن المجال العالمي بطريقة ذات أهمية من الناحية الأخلاتية. 
سيمكنها عندئذ أن تثبت أنه من البعيد عن الصواب أن نزعم. كما تفعل دعوى 
عالمية النطاق من المستوى الثاني بأن المبادئ التي نعتقد أنيا تتلاعم مع المستو 


المحلي يجب أن تطبق عالميا. وهذه الحجة إذ تفعل ذلك يمكنها أيضا أن تستوفي 
معيار التوافق مع المجال لمحلي. لأنها تستطيع أن تتبنى بعض المبادئ على 
المستوى المحلي ولكن لا تتبنى نفس هذه المبادئ على المستوى العالمي. 

ما مدى معقولية هذين الوجهتين من النظر؟ لنبحث أولا الصيغة الفردية. 
وهذه هي أضعف الصيغتين. وتعتمد على الافتراض الأساسي بأن الفرد لا تكون 
عليه التزامات إلا إن كانت هناك دوافع لأن يلتزم بياء ولكن هذا افتراض مشكوك 
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فيه» ويترتب عليه نتيجة غير معقولة» بأننا يجب ألا نقبل التزاماتنا تجاه الآخرين 
إن لم تكن لدينا الرغبة في أداء هذه الالتزامات» وهذا أمر من الصعب أن نسلم 
يكف !"1 هذه التقطلكة وى ١‏ التضيفة التزذيحنة ولكنيته لا من 
الصيغة الاجتماعية. 


ولكن يمكن لنا أن نوجه ثلاثة اعتراضات على الصيغة الاجتماعية لهذه 
الحجة. قد يمكن القول بأن هذه الصيغة تبالغ فيما تقوله عن ضرورة وجود مشاعر 
'قومية". توجد على سبيل المثال دول متعددة القوميات تبدو دول ناجحة. توجد 
عوامل أخرى غير الهوية القومية المشتركة يمكن أن توحد بين الناس. المواطنة 
المشتركة يمكن على سبيل المثال أن تجمع الناس على تأييد نظام لعدالة التوزيع. 
إذا كان الأمر كذلك عندئذ الدعوئى بأن مشروعات عدالة 0 أن تستئند 
إلى شعور عام بالوحدة القومية دعوى مشكوك في صحتها '. النقطة الرئيسية هي أنه 
توجد أشكال عديدة للوحدة الاجتماعية غير الهوية القومية» علاوة على ذلك؛ وكما 
يقول دانييل ونستوك. اقتصار إعادة التوزيع على زملاثنا في القومية مسألة تثير 
الاستياء في مجتمع متعدد القوميات» لأنها تعني استبعاد زملاء في الوطن ليسوا 
زملاء في القومية. علاوة على ذلك بعض الناس (المهاجرين مثلا) فد يتوحدون 
بدرجة أكبر مع زملائهم في القومية في البلاد التي أتوا منها أكثر مما يتوحدون مع 
زملائهم المواطنين!'"). 

ثانيا يمكن لنا أن نلاحظ على المستوى الإنسانيء أن أحد المناصرين 
الرئيسيين لهذه الحجة؛: وأعني ديفيد ميللرء يطرح بعض المبادئ الدولية لإعادة 
التوزيع. يدافع ميللر عن ثلاثة ميادئ للعدالة الدولية. هذه المبادئ هي: أولا مبدأ 
حقوق الإنسان الأساسية الذي يترتب على بيان شو للحقوق الأساسية: وثانيا مبدأ 
عدم الاستغلال. والذي يحرم استغلال الفقراء. وثالثا مبدأ يتطلب أن تكون لكل 
مجتمع قومي الفرصة للحصول على الموارد الضرورية لتقرير المصير7”". 
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ولكي يثبت ميللر خطأ النظرة العالمية سيكون عليه أن إما أن يتخلى عن أي مبادئ 
دولية وإما أن يفسر لنا كيف يمكن احترام هذه المبادئ بينما لا نحترم برامج أخرى 
تستند إلى النظرة العالمية. 


ولكن هذين الردين لا يتعاملان مع الاعتراض الموجه ضد المشروعات 
العالمية لعدالة التوزيع. النقطة الأولى تبين أن الناس يمكن أن يتصرفوا بدافع هوية 
مدنية مشتركة؛ ولكن هذا لا يثبت صحة نظام عالمي للتوزيع؛ والنقطة الثانية:؛ إن 
كانت صحيحة» تبين أن بعض المتمسكين بهذه الحجة ربما يتناقضون مع أنفسهم. 
ولا تساعد أي من النقطتين على تبرير النظرة العالمية. ربما ينتهج دعاة العالمية 
ردا ثالثا لتبرير النظرة العالمية. على سبيل المثال ربما يعترضونء بشكل معقول 
تماماء على نموذج الدوافع الإنسانية الذي تستخدمه هذه الحجة. الحجة موضع 
النظر هنا تفترض مسبقا وصفا تاريخيا لا يتغير للطبيعة الإنسانية» وأننا بالضرورة 
لسنا على استعداد لأن نقدم تضحيات سوى فقط لزملائنا في القومية. ولكن كما 
يشير جودين وأخرونء مثل هذا الوصف جامد بعيد عن المرونة» ويتجاهل حقيقة 
أن استعدادنا للالتزام بمبادئ يتوقف إلى حد كبير على المؤسسات السياسية؛ وعلى 
سلوك الآخرين وأيضا على المعايير الاجتماعية السائدةل”"). وفي فترات سابقة من 
التاريخ كانت فكرة أننا يمكن أن نجد هوية مشتركة مع 58 مليون نسمة» وأن نقدم 
لهم تضحياتء فكرة من محض الخيال7*). لذلك من الخطأ أن نقدم افتراضا سابقا 
على التجربة العملية بأن الدوافع التي لدى الناس حاليا دوافع لا تقبل التغير. الحجة 
موضع البحث تعتمد على سيكولوجية أخلاقية ضيقة؛ تفترض أن الناس لا تحركهم 
سوى فقط علاقات الولاء وارتباطاتهم مع أعضاء مجتمعهم. وهي بذلك تسيء 
تقدير قدرة الناس على أن تحركهم قيم أخلاقية!”*). ربما على سبيل المثال يسعى 
الناس إلى محاربة أشياء (مثل التفرقة العخغصرية أو الألغام أو القسوة على 
الحيوانات أو الاعتداء على الأطفال)؛: ليس بالضرورة لأنه تربطهم هوية مشتركة 


١ 
ا‎ 
فا‎ 


مع المقهورين (أو لأنهم يشعرون أنهم هم أنفسهم جزءا من نفس المجتمع) ولكن 
بسبب التزامهم بمبادئ الحقوق العالمية. على هذا الأساس يبدو من المعقول أن 
نفترضء؛ على عكس ما يفعل ميللرء أن الناس يمكن أن تحركهم المثل العليا 
للتوزيع العالمي. لنفكر على هذا الضوء في دعوى فولك بأن النظام العالمي الراهن 
هو نوع من "التفرقة العنصرية العالمية"؛ وأنه مشابه من الناحية الأخلاقية للتفرقة 
العنصرية كما كانت في جنوب إفريقيا. لا يبدو في نظري أنه من البعيد عن الواقع 
أننا عندما نبين أن هذا التشابه صحيح., يمكن لنا أن نؤثر على سلوك الناس. 
باستخدام مقارنات وتشابهات مثل هذه يمكن للمثل العليا للنظرة العالمية أن تدعم 
الدوافع القوية الموجودة بالفعل7"". 


) 

فحصنا في القسمين الثامن والتاسع نقطتين يثيرهما أصحاب النظرة القومية. 
ونبحث في هذا القسم دعوى ثالثة يطرحها هؤلاء في نقد المشروعات العالمية 
لعدالة التوزيع. هذه الدعوى تؤكد أن ما سميناه أنفا النظرة العالمية الطموحة (في 
القسم الثاني) دعوى خاطئة, لأن الأشخاص عليهم التزام خاص بعدالة التوزيع 
لزملائهم في الوطن. هذا الموقف يتفق مع التفكير بأن الأشخاص عليهم بعمض 
الواجبات لإعادة التوزيع للجميع؛ ولكن ما تصر عليه هذه الدعوى هو أن 
الأشخاص عليهم واجبات خاصة للأعضاء الآخرين في وطنهم. وهذه الدعوى تتهم 
النظرة العالمية الخالصة بأنها معيبة» لأنها تأخذ في الاعتبار فقط القيم المحايدة التي 
لا علاقة لها بصاحب الفعل الأخلاقي؛ وتتجاهل الروابط التي تأتي مع الأدوار 
الاجتماعية وعضوية المجتمعات. الدعوى هي أن عضويتنا في أمة يتولد عنها 
واجبات نحو زملائنا في الأمة وكذلك ما يحق لنا أن نطلبه منهم”*). ولماذا يجب 
أن نقبل هذه الدعوى؟ لنفكر في نمطين من التفكير المنطقي. 
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06 الحجة الحدسية: تعتمد هذه الحجة على المعتقدات الأخلاقية للأشخاص. 
وتطرح دعويين. أولا الدعوى بأن المبادئ الأخلاقية الصحيحة هي تلك 
المبادئ التي تتفق مع الإدراك الحدسي للناس. وثانيا الدعوى بأن الناس 
لديهم إدراك حدسي قوي بأن المرء يجب أن يفضل مواطنيه على 
الأجانب. وتستمر الحجة قائلة أنه سيتعارض مع الإدراك الحدسي أن 
نتبنى نظرة محايدة تماما عن الفاعل تعامل الأجانب والمواطنين على 
حد سواء. المرء عليه واجب أن يعطي الأولوية لمصالح زملائه في 
القومية. 1 
هذه الحجة ضعيفة أمام عدد من الاعتراضات. أولا يمكن للمرء أن يعترض 
على المنهج الذي تتبعه. لماذا نأخذ المدركات الحدسية للناس على أنها موثوق بها؟ 
على وجه الخصوص لماذا نعتبرها كذلك بينما أنها تتشكل على نحو عميق 
بالمشروع السياسي القومي. 

علاوة على ذلك: حتى عندما نعتمد على الحدس في الوصول إلى نتائج 
أخلاقية» ليس من الواضح بشكل صريح ومباشر أن الناس تعتقد بوجود روابط 
خاصة مع زملائهم في القومية. المعقول هو الدعوى بأننا لنا روابط خاصة مع 
مجتمعات ذات قيمة أخلاقية. بعبارة أخرى ليس أي نوع من التنظيم الاجتماعي 
تتولد عنه التزامات خاصة:. والرأي الأكثر معقولية هو أن عضوية الكيان 
الاجتماعي لا تترتب علييا التزامات تجاه الزملاء في العضوية. سوى فقط عندما 
يكون لهذا الكيان الاجتماعي قيم أخلاقية ولا يكون غير عادل. وبالتالي العضوية 
في أمة لا يترتب عليها واجبات نحو الزملاء في الأمة سوى فقط عندما تكون هذه 
الأمة رابطة إنسانية على أساس مبادئ أخلاقية مرضيةا"'"). 

ثالثا وأخيراء حتى لو كنا نعتقد أن الأشخاص عليهم التزامات خاصة نحو 

زملائهم في القومية أو الأمة» ليس من الضروري أن تكون هذه التزامات بعدالة 
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التوزيعءلة"). التزامات عدالة التوزيع هي التزامات من نوع محدد. لذلك على 
أصحاب حجة الإدراك الحدسي أن يشزحوا لنا لماذا تكون الالتزامات بعدالة 
التوزيع التزامات يستطيع الناس أن يعتبروها مسألة تتعلق بالعدالة. وهذه ميمة 
عسيرة. لأنه كما رأينا في موضع سابق (وكما تبين دعوى عالمية النطاق من 
المستوى الثاني)؛: منطق معظم نظريات عدالة التوزيع لا يعطي أي دور للنِيات 
الاجتماعية للناس. نظريات عدالة التوزيع ترى أن الموارد يجب أن توزع وفقا 
لصفات عالمية مثل الحاجة أو الاستحقاق: أما دعوى مثل "هذا الشخص بريطاني" 
فليست سيبا وجيها. 


في ضوء ما تقدم. لكي نقبل الدعوى بأن الأشخاص عليهم التزامات خاصة 

نحو زملائهم في القومية؛ نحتاج إلى حجة يمكن أن تثبت لنا ليس فقط أن 

الأشخاص عليهم التزامات نحو زملائهم في القومية. ولكن أيضا أن هذه الالتزامات 
التزامات بعدالة التوزيع. 

") حجة المعاملة بالمثل. الحجة الثانية التي ننظر فيها هي حجة أكثر قدرة 

على أن تستوفي هذه المعايبر. ما أسميه حجة "المعاملة بالمثل" تؤكد أن 

الأشخاص الذي بشاركون في نظام للتعاون يكتسبون حقوقا خاصة في 

الخيرات التي تنتج عن ذلك التعاون ويكون لهم أحفية في هذه الخيرات 

لا تكون لمن لا يساهمون في إنتاجها. ثم تضيف الحجة بعد ذلك على 

المستوى العملي: أن الأمم تشكل نظاما للتعاون الاجتماعي. ومن ثئم 

يكون الزملاء الأعضاء في الأمة الواحدة لهم حقوق خاصة وعليهم 

واجبات خاصة بموجب عضويتهم في الأمة. نجد هذا الخط من التفكير 

عند جيف ماكمهان و ميللر. ونلاحظ أن هذه الحجة تستوفي الشرط 

الذي نص عليه في نهاية القسم السادس: إذ تعتمد على خاصصية توجد 

بين الأمم (تعاون اجتماعي): ولا توجد على المستوى العالمي. أضف 
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إلى ذلك أنه يعتمد على تصور مشترك لعدالة التوزيع ومن ثم يستوفي 
الشرط الذي أدى غيابه إلى تقويض الحجة السابقة. 


ومن الردود النقدية على هذه الحجة الرد الذي يؤكد أنها تصبح دعوى قوية 
فقط عندما تسقط من حسابها التمييز بين الأمم والدول. الاقتراح هنا هو أن هذه 
الحجة أكثر حظا من القبول كدفاع عن الدعوى بأن المواطنين عليهم التزامات 
لزملائهم المواطنين» لأنهم كأعضاء في نفس النظام السياسي يشاركون في نظام 
في المواطنة على هذه الأسس. ويدافع في مناقشته وتبريره لما يسميه 'حجة 
المعاملة بالمثل” عن التزامات خاصة نحو الزملاء في المواطنة على أساس أن 
الدولة نظام تعاوني. 


بينما أن تلك الحجة يمكن أن يكون لها حظ أكبر من القبول؛ الدعوى بأن 
الأشخاص عليهم التزامات خاصة لزملائهم في الأمة أو القومية (أو لزملائهم 
المواطنين) على أساس أن الأمة (أو الدولة) هي نظام للتعاون» تواجه عددا مسن 
المشكلات. المشكلة الأولى مشكلة عملية» وأعني أن الدعوى بأن الأمم أو الدول 
تتضمن مشروعات أو نظما للمعاملة بالمثل دعوى من الصعب أن نثبتها. في العالم 
الحديث يمكن أن يتفرق أعضاء أمة واحدة في مختلف أنحاء العالم: وهم يتعاونون 
ويتفاعلون مع أعضاء أمم أخرىء وفي أحوال كثيرة ليست لهم صلات مع زملائهم 
في الأمة. البريطانيون على سبيل المثال كثيرا ما يعملون في الخارج وكثيرا ما 
يعمل أجانب في بريطانيا. لذلك ليس من المصداقية أن نزعم أن الاقتصاد 
البريطاني نظام للتعاون الاجتماعي بين أعضاء أمة واحدة. 

ثانيا يجب أن نضيف إلى ما تقدم أن هذه الحجة ليست لها قوة في حالة 
وجود مؤسسة اجتماعية غير متعاونة. وكما يشير داجر بحقء. هذه الحجة لا 
تستطيع أن ترسي أساسا لواجبات خاصة في مجتمعات قهرية أو استغلالية. 
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وأخيرا كما لاحظ عدد من النقادء تنكر هذه الحجة حقوق غير القادرين على 
المشاركة في نظام للتعاون. وهذا له نتيجتان ضمنيتا ن. أولا أنها لا تستطيع أن 
تضع أساسا لالتزامات على الزملاء في الأمة ا الزملاء في المواطنة) الذين 
يعانون من عجز جسماني أو عقلي؛ أو في الواقع التزامات على أجيال مقبلة» 
وبالتالي لا تبين أن الأشخاص عليهم التزامات بعدالة التوزيع لجميع زملائهم في 
الأمة (أو زملائهم في المواطنة). وبالتالي لا تؤيد الدعوى التي تطرحها النظرة 
القومية التي نناقشها هنا(ولا صيغتها المعدلة بالحديث عن الدولة وليس عن الأمة 
كما يفعل داجر). ثانيا الدعوى بأن الأشخاص ليسوا مدينين بالالتزامات بعدالة 
التوزيع للمعاقين تفقد مصداقيتها كنظرية لعدالة التوزيع. والنتيجة التي نخلص إليها 
هي أن كلا النظريتين غير مقنع. 


)١١( 

بعد أن ناقشنا ثلاثئة فرضيات للنظرة القومية حول عدالة التوزيع دولياء 
ننتقل الآن إلى فرضية رابعة. هذه الفرضية الرابعة لا تنكر قناعة دعوى النظفرة 
العالمية بأن الناس لهم استحقاقات وفقا لما تنص عليه نظرية عالمية للعدالة. ولكنها 
تعترض على الدعوى أن كل شخص عليه نفس الواجبات بأن يتأكد من أن الناس 
يحصلون على ما يحق لهم الحصول عليه. وتطرح هذه الدعوى فرضية توزيع أو 
تخصيص الواجبات: الأمم عليها واجبات خاصة بأن تتأكد أن هؤلاء الأعضاء 
يحصلون على حقوقهم العادلة وفقا لتعريف النظرة العالمية لعدالة التوزيع 

لهذه الأحقية. 
يدافع ميللر على سبيل المثال عن هذه الدعوى في كتابيه نرالأمقدم هلا د). 
ويتفق مع دعوى شو (العالمية) بأن الأفراد لهم حقوق إنسان في الحرية والأمن 
ووسائل العيشء إلا أنه يؤكد أن واجب ضمان حصول الناس على ما يحق ليم يقع 
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أساسا على زملائهم في القومية. وهذا يلقي الضوء مرة أخرى على أن التناقض 
بين النظرة العالمية والنظرة القومية أكثر تعقيدا مما نظن» لأن دعوى ميللر لا 
تعترض على التعريف العالمي للحقوق. علاوة على ما تقدم الدعوى بأنه ليس على 
كل شخص واجب ضمان حصول كل الناس على أحقيتهم العالمية هي نفس 
الدعوى التي يقول بها مفكرو العالمية مثل شو- رغم أن شو لا يزعم أن الأمم 
عليها واجبات خاصة بأن تحمي حقوق أعضائها. 

دعوى ميللر بأن واجبات ضمان حصول الناس على حقوقهم العادلة واجبات 
لا يجب أن يتحملها كل شخص بدرجة متساوية دعوى تبدو معقولة. إلا أن حجة 
ميللر لفرضية “توزيع الواجبات” حجة غير مقنعة. ويدافع عن دعواه بأن الأفراد 
يجب أن يدافعوا عن الحقوق الأساسية لزملائهم في القومية على الأسس التالية: 
(المبدأ الأول) البشر لهم حقوق أساسية معينة. (المبدأ الثاني) الأفراد عليهم 
التزامات خاصة نحو زملائهم في القومية. ومن شم (النتيجة) الأفراد عليهم 
التزامات خاصة بضمان احترام الحقوق الأساسية لزملائهم في القومية. لذلك يقول 
ميللر ” من الذي عليه الالتزام بحماية هذه الحقوق الأساسية؟ على ضوء ما سبق 
قوله حتى الآن حول دور الهوية المشتركة في توليد الالتزامات؛ يجب أن نفقترض 
أن الالتزام يقع على عاتق المجتمعات المحلية الأصغرء والمجتمعات القومية التي 
ينتمي إليها صاحب الحق". 

ولكنها هذه الحجة تخطأ لسببين» لا تترتب هذه النتيجة على المبدأ الأول ولا 
على المبدأ الثاني7:'). يمكن لنا على سبيل المثال أن نقبل هذين المبدأين وأن 
نرفض النتيجة. القول بأن شخصنا ما له حق في شيء معين وأن علي واجبا تجاه 
هذا الشخصء لا يثبت أن علي واجبا أن أعطي هذا الحق إلى ذلك الشخص. 
لنفترض على سبيل المثال شخصا متزوجا له الحق في الحصول على وظيفة. 
روحة هذا ااحخص وها شن كانه رلخنات خافدة تك ووحها ز كل شنناف 
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الدعويين لا يعنيان ضمنا أن المسؤولية الأساسية لضمان احترام حق الزوج في 
الحصول على وظيفة تقع على عاتق الزوجة. المشكلة الثانية في هذه الحجة هي 
أنها تنجح فقط عندما نقبل أن الأفراد تقع عليهم واجبات خاصة لعدالة التوزيع تجاه 
زملائهم في القومية» وكما سبق أن سقنا الحجة؛ هذه الافتراضية ليست لها 
معقولية!'"). 


)١١( 

ركزت في هذا الفصل حتى الآن على الأطروحات العالمية لعدالة التوزيع 
والتصورات البديلة للعدالة التي يقدمها رولز والمفكرون القوميون مثل ميللر 
وتامر. في الأقسام المتبقية من هذا الفصل أناقش وجهات النظر الواقعية حول 
المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. ومن الأفكار القوية التي كثيرا ما نتصدفهاء 
الاعتراض بأن تحليلات النظرة العالمية لعدالة التوزيع تحليلات مثالية أو طوباوية 

كلاهما يعترض على المبادئ العالمية لعدالة التوزيع من وجهة نظر واقعية”"). 
أولا ما يمكن أن نسميه "الحجة الكلية": من الانتقادات الشائعة للبرنامج 
العالمي (بما في ذلك - وليس حصريا - النظرة العالمية لعدالة التوزيع). القول بأن 
النظام الدولي هو نظام لا تستطيع فيه الدول أن تتصرف بالطريقة المطلوبة لتحقيق 
عدالة عالمية. هذا الاعتراض الذي تثيره النظرة الواقعية يميز بوضوح بين المجال 
المحلي (حيث تستطيع الدولة عادة أن تفرض الالتزام ببرنامج توزيع) والمجال 
العالمي (حيث لا يوجد جهاز لفرض مثل هذه البرامج). وجهة النظر هذه تعترض 
إذا على زعم النظرة العالمية بأن التزاماتنا الداخلية تعني ضمنا مبادئ عالمية 
لعدالة التوزيع (دعوى عالمية النطاق من المستوى الثاني). وحجتها في ذلك أنه 
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يوجد تناقض أساسي له دلالة أخلاقية بين المجالين. وبذلك تعترض على تحليل ٠:‏ 
المستوى الأول من النظرة العالمية. ونظرا لوجود اختلاف له دلالته من الناحية 
الأخلاقية» وأعني عدم وجود سلطة للقهرء لا نستطيع ببساطة أن نستنتج» على نحو 
ما تؤكد لنا عالمية النطاق من المستوى الثاني؛ أن المبادئ المناسبة للمجال المحلي 
يجب أن تطبق في المجال العالمي. ويمكن لنا دون تناقض أن نقر بعض المبادئ 
على المستوى المحلي وفي الوقت نفسه ننكر أن هذه المبادئ يجب أن تطبق على 
المستوى العالمي» وبذلك نراعي معيار التوافق مع المجال المحلي. 

لننظر على سبيل المثال إلى الوصف الشهير للسياسة الدولية الذي يقدمه 
كنيث والزء وهو تعريف يقبله الكثيرون بصفة عامة. النظام الدولي طبقا لوالز هو 
نظام 'مساعدة ذاتية" لا يكون فيه للأعضاء (أي للدول) أي خيار آخر سوى أن 
تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة. إن لم تفعل ذلك ستكون الخاسرة". لذلك تعني 
ديناميكيات النظام الدولي أننا إن لم نسعى إلى تحقيق مصالحنا الخاصة؛ سينتهي بنا 
الأمر إلى الدمار. لذلك لا توجد أي إمكانية للسعي إلى تحقيق مثل عليا أخلاقية مثل 
القضاء على الفقر. لذلك التفكير في تطبيق العدالة على المستوى العالمي يعني عدم 
فهم ديناميكيات النظام الدولي. 

تعتمد هذه الحجة أساسا على تعريف طبيعة النظام الدولي. وتفترض أولا أن 
النظام الدولي سيكون دائما له طبيعة دولانية» وثانيا أنه وفقا لنظام الدول»: لن تكون 
الدول قادرة على أن تعمل على أسس عالمية. الافتراض الأول يخضع للنقد الذي 
أشرنا إليه في القسم الخامسء لذلك لن نناقشه هنا مرة أخرى. سوى أن نقول أنه 
يتجاهل الدليل التاريخي ويأخذ بنظرة جبرية مفرطة. 

حتى عندما نقبل هذا الافتراض الأولء لا تترتب على هذا الافتراض نتيجة 
مناقضة للعالمية» لأن الافتراض الثاني معيب لسببين. المشكلة التي تنشأ هي أن 
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هذا التعريف النظري المجرد لعمل النظام الدولي تعريف غير مقبول. على سبيل 
المثال كما أشار بيتز في نقده للواقعية» والذي نشر في نفس السنة التي نشر فيها 
كتاب والز " نظرية للسياسة الدولية " 5غ1)زلهم لهقتدهأأهصععام] 04 وممعط1» بعض 
الدول أكثر قوة وأكثر ثروة بكثير من دول أخرى. وبالتالي قادرة على أن تلتزم 
بالمبادئ العالمية دون أن تصبح عاجزة عن مقاومة الوقوع تحت الهيمنة. لنننظفر 
مثلا إلى مثال محدد عن إلغاء الديون. كتب جيفري ساش. العالم الاقتصادي في 
جامعة هارفارد» في عام ١19539‏ يقول إنه "إذا ما قررت الولايات المتحدة إلغاء ما 
لها من ديون كليةء ستكون تكلفة هذا الإلغاء على الميزانية فقط ٠٠١‏ مليون دولار» 
أو نحو ٠,.0075‏ في المائة من الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة". مثل 
هذه السياسة يمكن أن يكون لها تأثير هائل على هؤلاء الذين يعيشون في البلاد 
المدينة» يمكن إنفاق الأموال على التعليم والصحة بدلا من سداد الديون التي 
اقترضتها الحكومات السابقة هي في أغلب الأحوال حكومات فاسدة. ولكن بينما أن 
مثل هذا الإجراء له تأثير كبير على حياة المستفيدين منه لا يمثل سوى تكلفة ضئيلة 
على الولايات المتحدة. بعبارة أخرى ديناميكيات النظام الدولي لا تمنع أي دولة من 
أن تعمل على أسس عالمية. 

بيد أن الخطأ الثاني في حجة الواقعية خطأ أكثر أهمية» افتراض أنه لا يمكن 
وجود تعاون للسعي إلى تحقيق مثل عليا عالمية لعدالة التوزيع. وقد يكون 
المفيد أن نعطي مثالا على هذه النقطة بالنظر إلى مسألة محددة. يقر الكثيرون 
دعوى النظرة الواقعية فيما يتعلق باقتراح فرض ضريبة على المضاربة بأسعار 
العملات (ضريبة توبين التي ذكرناها في القسم الأول). يقول النقاد الذين 
يعترضون على اقتراح فرض هذه الضريبة أنه إذا ما قررت دولة أو مجموعة من 
الدول أن تفرض ضريية على المضاربة في أسعار العملات في نظامها التشريعيء 
كل ما سيفعله المضاربون هو الانتقال إلى مكان آخر. وسيكون اتخاذ إجراء من 
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جانب واحد غير كافء ولكن لا يمكن اتخاذ إجراء جماعي. ومن ثم فكرة فرض 
ضريبة دولية فكرة مقضي عليها بالفشل7''). وهذا منطق شائع إلا أنه في غير 
فواضعة: يمكن لصيريية نوين أن تتقلب:غلن هذه التشكلات: يطوق تلاك أولا 
يمكن أن تشترط المنظمات الدولية أنه لا يحق لأي دولة أن تكون عضوا فيهاء وأن 
تتمتع بالتالي بالميزات التي تترتب على العضوية:؛ إلا إذا وقعت على تعهد بفرض 
هذه الضريبة. علاوة على ذلك لوحظ أن المضاربات المالية تتركز في عدد قليل 
من الأماكن: في الوقت الحاضر تحدث 85 في المائة من تعاملات تغيير العملات 
في تسعة بلاد فقط. لذلك كل ما نحتاجه هو الحصول على موافقة هذه البلدان 
التسعة على تنفيذ تطبيق الضريبة المقترحة. وهذا بطبيعة الحال يثير مسألة ما إذا 
كان المضاربون سوف يلجأون ببساطة إلى بلاد أخرى. وهنا نجد ردين آخرين 
على هذا الاعتراض. الرد الثاني على الاعتراض هو أننا نستطيع أن نشبط 
ل ل ل ل 
بفرض "ضريبة جزائية” على المضاربين الذين يتعاملون في المناطق الحرة مم 

ل و لو لفسا لو اي اير 
من الأصعب بكثير تجنب دفعها. يمكن لنا أن نفرض ضرييبة على المعاملة 
التجارية سواء فى السوق الذي تعقد فيه الصفقة (موقع ا أو في المكان الذي 
و دل فيه الطففة (موقع التسجيل). وكما يلاحظ كننء. إذا ما تبنينا الإجراء 
الثاني؛ سيكون من السهل التهرب من الضريبة: إذ يمكن للسماسرة أن يسجلوا 
صفقاتهم على أجهزة كومبيوتر مقرها في منطقة حرة من الضريبة. ولكن كما 
يشير كنن أيضا إذا كان منبع الضريبة هو بلد التعامل سيصبح من الأصعب بكثير 
التهعرب من الضريبة. لأنه في هذه الحالة سيكون على الشركة أن تنقل مكاتبها 
0 إلى بلد آخر لا تطبق ضريبة توبين.وهذه مسألة 
باهظة التكلفة وغير مجديةآ**). بهذه الطرق يكون من الممكن تحقيق المستوى 
المناسب من التعاون. 


بالأحرى بيان الطرق التي يمكن أن نستخدمها لكي يحقق التعاون هدفا عالميا. 
كذلك تبين لنا أمرينء أولا أن التعاون العالمي قد لا يكون مطلوبا. وثانيا أن 

بعبارة موجزة, تفشل هذه الحجة التي تسوقها النظرة الواقعية» حتى لو قبلنا 
إطارا دولانيا. أولا لأن العمل على تحقيق بعض المثل العالمية لا يعتمد بالضرورة 
على التعاون» وتانيا يمكن تحقيق قدر من التعاون يكفي لدعم تلك المثل. 

قبل أن ننتقل إلى النظر في حجة واقعية إيجابية من المهم أن نلاحاظ أن 
هناك حججا واقعية أخرى ضد المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. وهذه الحجج تتهم 
العالمية بأن محاولاتها لتخفيف الفاقة على فقراء العالم مقضي عليها لا محالة 
بالفشل. على سبيل المثال يعترض الكثيرون بأن الدعم الأجنبي: 

)١‏ يذهب إلى حكام ديكتاتوريين في دول العالم الثالث وليس إلى المحتاجين. 

") يؤدي إلى زيادة عدد السكان في البلاد الفقيرة وهذا بدوره يطيل أمد 

مشكلة الفقر. 

أمرين. أولا يعترض الكثيرون على الدعاوى العملية التلاث التي ذكرناها آنفاء 
وحجتهم في ذلك أنه رغم أن المساعدات في بعض الأحيان تشوبها العيوب التي 
أشرنا إليهاء إلا أن هذه العيوب لا تشكل صعوبات لا سبيل إلى تخطيها في سعينا إلى 
عالم منصف. ثانيا لا تعترض أي من تلك الدعاوى الثلاث على الدعاوى الأخلاقية 
الجوهرية التي يطرحها أنصار العالمية. هذه الدعاوى موجهة ضد سياسات وبرامج 
معينة ولكنها ليس ضد المبادئ الأخلاقية. لا يوجد إذاء بهذا المعنى صراع 'قيم" 


2063 


بالضرورة بين هذه النقاط التي يقول بها مفكرو الواقعية والمبادئ العالمية للعدالة!*"). 
وهذا يثبت صحة النقطة التي ذكرتها في القسم الأول عن فائدة التفرقة بين مختلف 
مستويات التحليل الفلسفيء والتمبيز بين الدعاوى حول ما له أهمية جوهرية 
والدعاوى حول ما يجب أن تتبناه سياسات معينة. 


09 

بالإضافة إلى الانتقادات التي بحثناها للتوء يدافع الواقعيون كذلك عن 
افتراض إيجابي يقول بأن الدولة عليها واجب أن تسعى إلى تحقيق المصالح 
القومية. الحجة التالية للنظرة الواقعية تسعى إلى أن تبين أمرينء أن الدولة ليست 
عليها أي واجب بأن تلتزم بالعدالة العالمية» وأن الدولة عليها واجبات خاصة نحو 
مواطنيها. ومعنى هذا أن الدولة يجب أن تسعى إلى المصلحة القومية. تعتمد هذه 
الحجة على حقيقة بديهية قوية بأن الدول لها علاقات خاصة مع مواطنيها. على 
سبيل المثال يمكن لنا أن نقول أن الدول مقيدة بواجباتها التعاقدية إزاء شعوبها. وفقا 
لهذه الحجة لا يقع على عاتق الدول واجب تحسين نوعية الحياة لشعب وراء 
البحارء ولكن يجب بالأحرى أن تسعى إلى حماية مصالحها الخاصة. أليس هذا من 
المعطيات البديهية؟ على ضوء هذه الحقيقة البديهية قد يبدو من الغريب أن نزعم 
أن دولة ماء لنقل الدولة (أ) ليس عليها واجبات نحو مواطنيها بأكثر مما عليها نحو 
مواطني الدولة (ب). ترتيبا على هذا الحقيقة البديهية. تساق الحجة بأن الدولة 
عليها واجبات خاصة نحو مواطنيهاء وهذه لراك الخاصة لا تقع على عاتق 
دول أو مؤسسات خارجية أخرى. وأن عليها أن تنأى بنفسها عن أي مثل عليا 
عالفية!"'). :وتلاحظ أن هذه الحجة تثيس :إلى اختلاف أخلاقي هسام بين المجاك 
المحلي والمجال الدوليء. وهو أن المجال الدولي يشتمل على كيانات (هي الدول) 

عليها واجبات نحو شعوبها ولا يوجد ما يشبه ذلك داخل كل دولة 
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تعبر هذه الحجة في الوقت الحاضر تعبر عن إدراك بديهي قويء ولكننا 


كما أشار كثيرون لا تثبت هذه الحجة أن الدول يجب ألا تلتزم بالمبادئ العالمية 
لعدالة التوزيع. بمعنى أن هذه الحجة لا تثبت أنه لا توجد مبادئ عالمية للعدالة 
تربط الدول وفاعلين آخرين. السبب في هذا هو أنه بينما نعتقد بأن المؤسسات 
(مثل الدول أو النقابات العمالية أو الكنائس أو الحركات الاجتماعية) من حقها أن 
تمثل الغايات التي يسعى إليها أعضائها (بل وربما يكون الواجب المنوط بها أن 
تفعل ذلك). هذا لا يستتبع أنها تستطيع أن تفعل ما تريد. نعتقد أنها تستطيع أن 
تسعى إلى غاياتها في سياق إطار كلي منصف. لذلك بينما أن زعماء المؤسسات 
الاجتماعية (مثل النقابات العمالية أو الكنائس) عليهم واجب رعاية مصالح أعضاء 
هذه المؤسسات. إلا أن هذا لا يعطي تلك المؤسسات الحق أن تأخذ ما ليس لهاء أو 
أن تقتل الناسء حتى إن كان هذا العمل يخدم مصالح الأعضاء. واجبها نحو 
مواطنيها ينطبق داخل منظومة من المحاور تحددها نظرية للعدالة. ولذلك لكي 
يرفض الواقعيون النظرة العالمية يجب عليهم أن يعترضوا على التعريف الذي 
الحجة موضع البحث في تقويض المبادئ العالمية لعدالة التوزيع!"). 


)١4( 
الموضوعات وقد يكون من المناسب أن أوجز ما انتهيت إليه من نتائج. ووجهة‎ 


النظر التي طرحتها هي أن: 
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6 التعريفات التعاقدية للعدالة العالمية يمكنها أن تتغلب على اعتراضين إلا 
أنها في نهاية المطاف تعريفات غير مقنعة؛ 

؟) التعريفات النتائجية للعدالة العالمية يمكنها كذلك أن تتغلب على بعض 

"') نظرة أولوية الحقوق معقولة في ظاهرها ولكنها غير كافية: 

4) المنطق العقلاني الذي يشكل أساس النظريات التقليدية عن عدالة التوزيع 
على المستوى المحليء يبرر في واقع الأمر التطبيق العالمي لتك 
النظريات (دعوى عالمية النطاق من المستوى الثاني) وهذا يرجع لق 
أنها تعتمد على تصور عالمي عن الشخصية الأخلاقية؛ 

©) حجج النظرة العالمية تتفق مع الهيكل المنطقي للحجة العامة 

*) يمكن لنا أن نتعرف على مبادئ أربعة مقبولة ظاهريا لعدالة التوزيع 
على المستوى العالمي. 

بعد ذلك يعالج هذا الفصل بالتحليل حجتين لجون رولزء وينتهي إلى أن 

) استناد رولز إلى مبدأ التسامح (إزاء المجتمعات غير الليبرالية) لا ينجح 

6) حجة رولز (وكذلك حجة ميللر) عن المسؤولية؛ حجة ناقفصة وتعتمد 
على قياس مشكوك في صحته. 

بعد ذلك انتقلت في هذا الفصل لبحث ثلاث دعاوى للنظرة القومية: وسقت 

الحجة على أن: 
4) الحجج على أن مشروعات عدالة التوزيع غير ممكنة عمليا حجج غير 


مقنعة. 
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)٠‏ الحجتان القائلتان بأن الأشخاص عليهم التزامات خاصة بعدالة التوزيع 
فقط نحو زملائهم في القومية غير مقنعتين» 
)١‏ الدعوى بأن الأشخاص لهم حقوق عالمية ولكن واجب أداء هذه الحقوق 
يقع على عاتق زملائهم في القومية. دعوى غير مقنعة. 
وأخير! ناقشت دعويين للنظرة الواقعية: 
)١‏ الدعوى السلبية بأن المشروعات العالمية لعدالة التوزيع مثالية أو 
طوباوية ولا يمكن تنفيذها عملياء 
لتحسين أحوال أعضاتها إلى الحد الأقصى. 
وبعد أن نظرنا الآن في المبادئ العالمية للعدالة السياسية والمدنية والمبادئ 
العالمية لعدالة التوزيع؛ السؤال الطبيعي الذي نسأله هو ما هي المؤسسات السياسية 
التي تكون أكثر ملائمة على ضوء هذه المثل العليا. وهذا هو موضوع 
الفصل الخامس. 


الهوامش 


)١(‏ للإطلاع على حصر جيد لوجهات النظر المتنافسة حول العدالة التوزيعية العالمية يمكسن 
الرجوع الى 1992:155-2) سحروعظ؛ 273-279 :ط1997) و2000:115-142) اع 0) 
و1999) معتمل). 

() لمناقشة مفيدة للمسائل موضوع البحث انظر 2-8 :1999) كتتول) 

2( لمزيد من المناقشة لهذه الاحتمالات وللدفاع عن وجهة نظر رابعة انظر قعطه") .0.4 
4ب906-9 :1989)). 

(4) انظر على سبيل المثال 182-187 :ع1999) إتضصن8). تركز مناقشة 130109 على حجة 
مشيورة يعطيها 1972:229-243) :اءع513 10]0). ويقترح أن أفضل تفسير لها ليس أنيا 
دعوى حول "العدالة" ولكن حول "الإنسانية". ونناقش حجتة في القسم الرابع من هذا الفصل. 

(6) بشكل عام الالتزام بالمبادئ الأساسية للعالمية يمكن أن يبرر التزامات خاصة تجاه زملائنا 
في القومية حيث توجد علاقة متبادلة بين الأسباب التي يعتقد أنصار العالمية أنها تبرر إعادة 
التوزيع من ناحية والانتماء القومي من ناحية أخرى. انظر 1988) 0001:1): خاصة ص 
55-558 رأيضاا ص لات -هحتة). و431 :1996) لإسنددكا) و130-131 :1999) ععصول 
133-3). 

3 لتمييز مشابه انظر 1166-7 :1998) عم 1لائ1لة). 

() كما يفعل 20023:39-7) #عملصع اعم 8-50ك 72 139). 

(8) ارجع أيضا إلى 19998) '03:69) لنقد الدعوى بأن الأشخاص علييم التزامات خاصة بعدالة 
التوزيع لزملائيم في القومية. 

(9) انظر 90-101 :1992) عونن”]؛ 90-9 :19942 وخاصة )١١5-11١ 5 :1998 91-95٠.‏ 

)٠١(‏ تنطبق نقطة ممائلة أيضا على وصف أونيل للعدالة. وتفول بأن الناس ملتزمين بواجب 

العدالة تجاه الآخرين فقط إذا كانت هناك روابط تربطيم بهم بشكل أو بآخر (153:5: -/١‏ 
لال 1995: .2 )١١5-115 1.5 -١‏ وتقول بعد ذلك أنه نظرا للمسستوى العالي 
للروابط العالمية. نطاق العدالة في عالمنا هو كذلك إلى حد كبير .)١5١-1١52:51595(‏ 
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للرجوع إلى مناقشات سابقة انظر 96-97 :19928) عوع20). 

دعا :1583 أيضا في كتابات سابقة إلى مساواة عالمية في الموارد( 237-239١95١‏ :4: 
196-03 :1991) 

دافع 05 ننداء121 17210 أيضا عن مبدأ الاختلاف العالمي (7117-74817:1985, خاصة 
.)١115-5‏ ويدافع أيضا عن مبدأ " المعونة المتبادلة" وهذا المبدأ يتطلب مساعدة 
المحتاجين. 

انظر أيضا 1997) 0د ])ءوكذلك بومعمه8 و1992) 15ل000) وبلاك (55151١)؛‏ خاصة 
ص .8555-55 717-1078).ويرى بعض الذين يدافعون عن الرأسمالية العالمية بطبيعة 
الحال أن الأسواق المفتوحة (أمام السلع وعوامل الإنتاج والتمويل وكذلك أمام العمالة) هي 
أفضل وسيلة لتحسين أحوال الذين هم أسوأ حالا. 

يثير 10:25 .”1 نفس النقطة )١995:1519(‏ و1998:111) دووه1).انظر أيضا 0265[.© 
0/008 

السؤال هو: إذا تأكدت هذه الفرضية فيما يتعلق بالعدالة السياسية والمدنية. أليس من 
المستغرب ألا تنطبق أيضا على عدالة التوزيع. 

لدفاع عبععه«ا!عن الموقف الأصلي العالمي انظر .)١55-555-:1984(‏ يدافع مععومط 
أيضا عن مبدأ اختلاف عالمي (انظر على سبيل المثال .)525-0585:52٠(‏ وضع الذين 
في أسوأ حال على المستوى العالمي له تأثير كبير جدا حتى وإن لم يكن له أولوية مطلقة. 
عن هذا النقد انظر 1992:176) «؟دم عق 2180 521-522 :21993 289-290 :ط1997. 
3 :ط2002). 

النظرة المؤسسية عند »بوه تظهر في جميع كتاباته عن عدالة التوزيع. لأمثلة واضحة 
انظر (19489: ال 0 عن مناقشة عععن8 النقدية الهامة ورده على - 
نقد توعمهة ل جالء8 انظر (1985: 555-5595 ), 

يدافع مولندورف أيضا/مثل بوج وبيتز وسكانالون عن مبدأ الاختلاق العالمي 
80-815١ 5(‏ :ن) 

قارن مورفي .)١985:517(‏ 

يرى شو أيضا هذا التمييز في مناقشته المستفيضة للنظرة التفاعلية والنظرة المؤسسية 
595 164-1606 :ن). 


(") يثير بيتز نقطة مماثلة في مقال نشر بعد الطبعة الأولى من كتابه لصن توندمعا] ل )ناموط 
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انظر أيضا بوج (1989:-7410, 1981939554 :ط). 

انظر أيضا رفض 10886 للعنصر غير المؤسسي عند 241 :861)1998) وكذلك نقده 
لمبدأ الموارد عند 251-252 :86©1)2)1989). 

لتحليل أوفى انظر ه '(0206) تحت الطبع. 

ويجب هنا أن نؤكد على أن ععع20 لا يرفض الواجبات الإيجابية للعدالة. ويرغب أن يظل 
على موقف الشك في هذه المسألة. وهدفه الرئيسي هو القول بأننا علينا واجبات سلبية 
تقضي بألا نؤيد أي مشروعات مؤسسية غير عادلة» وأن نثبت أن احترام هذا المبدأ من 
شأنه أن يمنع قدرا كبيرا من الفقر والمعاناة. استراتيجيته في أحسن الأحوال هي القول بأننا 
لا نحتاج إلى مواقف إيجابية لأننا نستطيع أن نحقق كل ما هو ضروري عن طريق فكرة 
الواجب السلبي بألا نفرض على الناس مؤسسات غير عادلة. 

للرجوع إلى تحليل أكثر شمولا لهذه الاعتبارات انظر 8 08863 تحت الطبع؛ وأقول فيه 
بوجود واجبات إيجابية للعدالة لضمان ألا يعاني أحد من الجوع. 

لمناقشة مفيدة انظر 164-166 :16)19962اطك: 1996 خاصة ص .)١51 115 201١7‏ 
للرجوع إلى موقف 05 هداء11 انظر أيضا .)١50-158 :11١(‏ 

توجد هامش بعد كلمة *00مع' يشير الى محاضرات 1980 281315 عن لو )دكا 
كأ )ءا )00115) في 5 :1983) نوعط [8102: قارن أيضا ص .)١‏ 

يبدو أن 188011 يرى في كتاباته الأحدث؛ على نحو مشابه لما جاء في كتابه:؛ الأهمية 
الأخلاقية للاعتماد الاقتصادي المتبادل.(516-518:521-518 :ا1999) 86)2: خاصة ص 
2454-57). انظر أيضا (200-20515935 :©) 

ركزت في هذا القسم حصريا على أعادة عرض نظرية 13115 وفقا للنظرة العالمية. 
وبالطيع ينبغي أن نلاحظ أن هناك نظريات تعاقدية أخرى عن العدالة التوزيعية العالمية. 
على سبيل المثال يستخدم :888 نظريته التعاقدية للدفاع عن أربعة مبادئ للعدالة 
التوزيعية العالمية (1994: 541 .)١55-1١‏ ونظرا لأننا نقدنا المنهج النظري الذي يستخدمه 
18:49 ببسهاب في الفصل الثالث. لن ندخل في هذا الفصل في الدفاع الذي يقدمه. 
للرجوع إلى تأكيد»)861 الصريح لفكرة الشخصية الأخلاقية ولعدم أهمية قومية الشخص أو 
مواطنته فيما يتعلق بحقوقه. انظر 417-420 :1979) +)ز183: 595-596 :1983: :19882 
1091-3 1994:124-125). 

عن أحدث وجهات نظر “,مععم51 انظر (5005: ,.)١98-16٠0‏ 
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وجدير بالذكر أن 512867 يعتقد أن حجته تطرح دعوى حول العدالة. 

قارن 267-271 :1990) (11'81008). انظر بصفة عامة مناقشة 10005 لفكرة ما تفرضه 

القراعد الأخلاقية من مشقة. (1999: 695-59). 

لمناقشة 5011641167 لطبيعة "حقوق الفاعل" انظر (19/85: )١15-1١54‏ ولمناقشته للتبرير 

المنطقي لهذه الفكرة انظر )٠١-54١ :١1385(‏ وخاصة ص 5ه-١7).‏ 

عن الصفة النتائجية لمبدأ "حماية الضعفاء" انظر 109-114 :1985) 600818). ولكن 

05 يشير إلى أن هذه المبدأ ينفق مع وجهات النظر غير النتائجية بل وربما تقبله 

وجهات النظر تلك. 

انظر حجة 50661166 بأن النزعة النتائجية يجب أن تكون حساسة للتوزيع. ليس من 

الضروري أن تحقق الحد الأقصى من النتائج الجيدة وربما تسعى بدلا من ذلك إلى أن 

تضمن توزيع عادل للنتائج المرغوبة (057-550:1985 .)١9-1٠٠١‏ ويسمي 5©11©1]1©7 

نظريته» والتي تجمع بين حقوق ااا لاا بوره رح لكي ارايت 

"الهجين التوزيعي" (؟18١:‏ 55 وقارن ص 0-7١‏ 4). 

وهذا يتفق منطقيا مع وصف الحقوق السياسية والمدنية الذي أشرنا إليه في الفصل الثالث. 

ونتذكر أن هذا الوصف يستند على مثل احترام الأشخاصء, ويقول أن احترام الأشخاص 

يعني احترام مصالحهم على قدم المساواة» والدفاع عن حقوقهم السياسية والمدنية؛. على 

أساس أن هذا هو أفضل ما يدعم مصالحهم على قدم المساواة. وبالتالي يهتم بالنتائج ولخد 
هد نقطة شديدة الأهمية. على خلاف النظرية النتائجية التي نقدناها في النص. يحتوي 

7 نظرية تقوم على أساس المثل الأعلى لمعاملة الأشخاص باحترام. لذلك رغم ا 

هذه النظرية بالنتائج» فهي ليست نظرية نتائجية بالمعني الذي سبق أن نقدناه. ليست ملتزمة 

بالحد الأقصى, ولا تحتاج إلى أن تكملها نظرية عن الحقوقء لأنها تقوم على أساس الحق 

في المعاملة على قدم المساواة؛ كما أنها ليست غير محددة. 

يسلم 56410 بهذا. 

المبدأ الذي تقوم عليه نظرية المنفعة عند ,581086 يقر هذا أيضا. ويستند إلى التكافؤ في 

الوضع الأخلاقي للأشخاص(19153: 55-١54‏ خاصة ص 29). هذا المبدأ سينتج عنه 

بالطبع مبادئ عالمية. 

لتحليل ععع70 لفكرة حقوق الإنسان انظر 89-101 19922) عجععه: 103-120 :01995 

45-9 :2000). وكما رأينا في القسم الثالث من هذا الفصل. عمل مععهم في إطار 
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النظرية التعاقدية للعدالة عند 100:15 . سعيا إلى تطبيقها على النطاق العالمي(9189١:‏ 
الجزء ؟). ولكنه في وقت لاحق غير موقفه. 

لبيانه عن الأنماط السبعة للحقوق التي يجب حمايتها باسم الاستقلال الذاتي انظر :١15353(‏ 
.)١194--‏ 

لوصف آخر للمبادئ العالمية لعدالة التوزيع على أساس الحقوق. انظر تنغطاء86. 

عن مفهوم 51116 للحق الأساسي انظر (3:18-201959557). 

لنقد ممائل انظر أيضا 103-104 :1987) اعلءألا). 

يتفق 10865 أيضا مع عناذا5 في دفاعه عن حق الإنسان في الحصول على وسائل العيش 
الضرورية: انظر (5595: ,)517١-65‏ 

يقول 02306111 أن وصف نظريات الحقوق لمن الذي يتحمل التزنامات حقوق الرعاية 
الاجتماعية وصف غير كافء ويفضل نظرة أولوية الالتزامات. 

لهذا النمط من التفكير انظر 66-72 :1999) 10868..') وخاصة س 51-58). ويجب أن 
نقارن بين موقف 8106 وموقف. عبعع10 ويشترط عععه0ا على غير ما يفعل 06)طا5: كما 
سبق أن رأيناء أن واجبات عدالة التوزيع تقع فقط على عاتق الزملاء الأعضاء في الكيان 
المؤسسي (91-931334 :2). ونظرا لأنه يقبل العولمة؛ يعتقد أن هذا الواجسب (واجب 
إنشاء ودعم مؤسسات تحمي حقوق الإنسان) ينطبق عالميا 91-98١5994(‏ :ن). ومعنى هذا 
أن الأثرياء عليهم واجب إنشاء ودعم مؤسسات تحمي حقوق الإنسان للجميع. 

انظر 1065 .© لقبول وتأييد هذه النقطة (82415535:5). 

هذه النقطة صحيحة كذلك عن الدفاعات الأخرى التي تقدمها نظرة أولوية الحقوق عن 
المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. لننظر في نظرتين أخريين لأولوية الحقوق. على سبيل 
المثال يدافع 541:26 1111101 عن حق كل شخص في الحصول على نصيب متساو من 
الموارد الطبيعية (550:5170-19914:777). ويوضج أن السبب في تأسيس حقوق 
الأشخاص في هذه الموارد لا يعتمد على جوانب تعسفية مثل الانتماء القومي. وأن المنطق 
التي تقوم هذه الحقوق على أساسه تتولد عنه حقوق عالمية. وهذا صحيح سواء كان الحق 
مدنيا أو سياسيا. وذلك مثل الحق في عدم التعرض لإطلاق النار(1595:7757١).‏ أو حق 
اقتصادي (متل الحق في الموارد المادية .)١934:572(‏ ويصدق هذا أيضا على دفاعه 
عن الحق غير المشروط في الحصول على دخل أساسي. ويرى ههلا وزاتية2 أن 
الأشخاص لهم الحق في الحصول على دخل دون شروط حتى يمكنهم أن يستمتعوا 
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بالمرية. علاوة على ذلك تبين حجته أن جميع الأشخاص لهم هذا الحق: انظر 
227-38 :1995)وازتبوط صهلا). ويدافع في كتابه عن الحرية الحقيقية 'للجميع". 

نلاحظ أن مبوبر0 يقول نفس الشيء. انظر 1989:247)عععه10؛ 198 :19940). للرجوع 
إلى تفاصيل مهمة عن هذه النقطة انظر 1992)ن8ع1”08: خاصة 6م-.4), 42-957), 
لوجهة نظر ميمة لم ترد في هذا التحليل انظر 0"3/11)1986:1996). 

تنطبق هذه النقطة أيضا على حجج أخرى على المبادئ العالمية لعدالة التوزيع التي لم 
نتعرض لها بالبحث. وهذه على سبيل المثال من السمات الواضحة في تبرير 82067 1١/16‏ 
لتحليل عدالة التوزيع وفقا للنظرة العالمية: وهذا يؤكد الشخصية الأخلاقية العالمية وفي 
الوقت نفسه يدفع بعدم أهمية القومية (1997 182067: خاصة 65-57). انظر أيضا 
6 3 01 ). 

انظر أيضا 226:1998:146 :19910) نوم ه8). 

قد يبدو 0306111 مثال مناقض لهذه الدعوى لأنه ينقد محاولات الدفاع عن النزعة العالمية 
التي تستند على وصف "لمكانة الأخلاقية" أو "الاعتبار الأخلاقي" للأشخاص :١995(‏ 14) 
على أساس أن هذه المفاهيم الميتافزيقية غارقة في الخلافات (1995: .)45-41١‏ 

للرجوع إلى رأي يتناقض مع الرأي الذي دافعنا عنه في-هذه الفقرة انظر تحليل '(!8101 
0 الهام للدور الذي تلعبه تصورات "الشخصية الأخلاقية” في الحجج التي تساق 
على النزعة العالمية. يقول 1999) 0611:011:): الفصل الأول) أن التحليل العالمي 
للشخصية الأخلاقية لا يوجد سوى فقط في بعض نبريرات النزعة العالمية (مثل كتابات 
57)) ولا يوجد في غيرها (مثل كتابات 30 :1999) (عوبووط. 44-49 ,40-41). 

دافع بعضر الفلاسفة عن المتل الأعلى لتكافؤ الفرص عالمياء من هؤلاء: :19910) اسه 
6 037-239) و 169 :ط1994) عوعهط). للرجو ع إلى دفاعي عن هذا المبدأ اننضظر 
9 200()(5) نرنه")).للرجوع إلى تصور مختلف لتكافؤ الفرص عالميا وتبرير منطقفي 
مختلف لهذا المبدأ انظر 711-714 :2000) ممسفطاعنة). وينأى 190110001 بنفسه بشكل 
واضح عن الرأي الذي أؤيده :5٠٠٠0(‏ ؟الاء هامش .)١5‏ ويدافع 2101101 أيضا 
عن فكرة تكافؤ الفرص عالميا 48-507٠٠05(‏ :2. 78-80). ونلاحظ أيضا أنه على النقيض 
مع الموقف الذي يدافع عنه في كتابه؛ يتخذ منظورا "مؤسسيا” في حجته؛ لأنه يعتمدا على 
وجود اعتماد متبادل عالمي. انظر القسم ” من هذا الفصل. لنقد فكرة تكافؤ الفرص عالميا 
انظر 1987) اااده8]). 
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لمزيد من المناقشة والنقد لمبدأ المساواة في الأجر على هذه الأسس انظفر :1983) 51106 
2741-3: خاصة 54١178-5؟)‏ و1986:155-62) مفسطع.ط). 

لمناقشة وافية للطرق المختلفة التي يمكن بها القول بأن المجال العالمي يختلف اختلافا 
أساسيا عن المجال المحلي (ورد أنصار العالمية على كل منها) انظر :ع1999) 86102 
1541-1 وكذلك 15-١9‏ 521-52419994 :ط). 

وهذا يوضح النقطة التي سبق أن جاءت في الفصل الثالث (القسم )١‏ بأن معيار التوافق مع 
المجال المحلي لا يتطلب أن نطبق نفس المبادئ على المجلين المحلى والعالمي معا. يمكن 
أن نطبق مبادئ مختلفة إذا أمكن لنا أن نعطي سببا وجيها للاختلاف بين المجالين. 

لنظرة مشابية إلى حد ما لنظرية 182115 انظر كتاب 15أل3لة الميهم ()ااادده81ة ,افآ 
3)) 1659دا5 01 كرو أ)داء؟! عا) 10:ه). وكما ذكرت في الفصل الأول / القسم ؟. يميز 
بين تصورين للأخلاقيات الدولية. وفقا للتصور "العملي' الدول ملتزمة بواجب 
احترام استقلال الدول الأخرى والمساواة بينها. وفقا للتصور "“الهادف" الدول عليها واجب 
أن تدعم مثلا أعلى (سواء دين مثل المسيحية أو أيديولوجية مثل الشيوعية أو برنامج 
عالمي) (198: الفصل .)١‏ ويسوق 7008010 الحجة على التصور الأول وضد التصور 
الأخير على أساس أن مجتمع الدول الذي يعمل وفقا للتصور العملي يحمي التنوع :١9185(‏ 
ل يا ال ير ا ال ل ل ار 01 551 : -5) 
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العيش الضرورية. 

يوجد هامش بعد كلمة '6«رزعء"" يشير فيه 183115 إلى القسمين ١6‏ و ١١5‏ من :)0١195(‏ 
انظر (3715995 :0. تذييل ؟؟). 

يو جد عدد من المناقشات الضافية لكتاب وعارمء8 01 0ئضن.طآ عط"ا". وتشمل :2000) ,ك1 
6--669) و 5-2 :2000) ارمع و 25 ٠5اهء‏ و 125-132 :2000) للالورظ و 
1كة) و 697-721 :2000) ممسغطعن؟]) و 640-674 :2000) عمعمصبعا) و عوعمط 
46-3 :ط2001)). 

يثير الكثيرون من أنصار النظرة العالمية هذه النقطة ضد 1881215: انظر على سبيل المثال 
ل 505-506) و 247 :1989) عون1<:0) و 2002:176-177) سمعساد). 
لاعتبار إضافي انظر 213-214 :ط1994) عببره). 
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للمراجعة الشاملة للكتابات حول هذه المسألة العملية انظر :1999) 12055 .رآ اعقء311 
2) ومن الغريب أن 15 نفسه يسلم دون قصد بأن المجتمعات تكون أحيانا 
مغلوبة على أمرها لأنها 'تفقد... الموارد التكنولوجية والمادية التي تحتاجها لتكون 
مجتمعات جيدة التنظيم" 251-2531١5995(‏ :ط). 

لبعض الأمثلة انظر 87012)2000:130-131) و 2000) 806!1222: خاصة 8./ا- 
"١7‏ ) و 2001:48) العمعن1]1) و 251-253 :2001) عععوط). انظر أيضا ترعصهة© 
8 2) القسمين ؛ وه). 

لمزيد من مناقشة هذه الحجة انظر 712-714 :1983) «رمء)أ:!188) و -48 :1990) وعصمل 
9و ١50-1551595‏ ). 

يثير الكثيرون هذه النقطة» انظر على سبيل المثشال 527-528 :19996) 82 و0٠٠5:‏ 
06 و 142-143 :20008) لإعصه') و 5٠١5‏ 116 نوو 200 :1996)ضءع20) و 
9 01010ظ1]1 )اعدو ل). 

جدير بالذكر أن 311116 يسلم بأنه من الممكن وجود أسباب كثيرة مختلفة تفسر عجز الدولة 
عن حماية الأحقية الاقتصادية للشعب. ويبحث أربع تفسيرات ممكنة ونتائجها على واجبات 
من هم خارج الدولة في 201-204 :1999) ع811114). انظر 304-307 :2003) 'زعمة©) 
لتقويم المناقشة. 

كما يشير 8213 نقبل إعادة التوزيع داخل الدولة حتى لو كنا نعطي للعائلات قدرا كبيرا 
من الاستقلال .)١114:2١(‏ تمتع مؤسسة بالاستقلال الذاتي لا يعني أنها تتنازل عن 
أحقيتها في الاستفادة من توزيع الموارد. 

عرضت هذه الحجة عرضا كاملا في موضع آخر: قارن 303-305 :2003) توعصة2). 
لمزيد من المناقشة انظر 114-117 :20028 :139-144 :20008) يعمد ). 

عن هذا النمط من التفكير انظر 17 :1984) ع«روأسآعة81) ر 650-651 :1988) عن ا1لن31 
و19352: لامح ه) و190-191 :1989) نوسموط 198). 

تؤكد هذا الخط من النقاش 3 :1996) 2018© أعروع:112: 28 230-32 34-35 و 
73-565 نط 78) و 1988:661) “ه211/11. و985١‏ خاصة 9--.5 5 وا ت1956: 
1 -955و0ا1959: 6لا 256.2 ادكم) و 8 )1013 ). 

لنقطة مقنعة في هذا الموضوع انظر 1992:249) 600018 و قارن بشكل عام 1١5557‏ :2 
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لمزيد من التعليقات التي تشك في مدى قدرة الإحساس بالقومية على أن يؤدي إلى التطبيق 
الفعال لنظم العدالة انظر 214-216 :1997) تأعاكملظ "سطامة). 

لأكثر كتابات 8111108 معالجة شاملة لهذه النقطة حتى الآن انظر ©20006) ؟!!811). 
لكتاباته المبكرة عن مبادئه المفضلة للعدالة التوزيعية الدولية انظر 104-105 :1995) 8111167 
و4148 4-١9١‏ "). 

انظر 167 :1985) «تلمم2). ينقل 200018) أيضا عن 155-156 :ع1999) 2)أء8) وعن 
نودزة. الأجزاء ذات الصلة بالموضوع التي ينقلها عن “#ععدا5 هي (1507:151025). 
انظر أيضا 2000:286) 15217) عن هذه النقطة. 

لمناقشة مستفيضة انظر 78-81 :1995) 0,85:) وخاصة 26). 

انظر أيضا 1011501 1001035 (تحت الطبع. انظر 1.5 .111) و :1999)ئعممل © 
137-7). لمناقشة مستفيضة لعلم النفس الأخلاقي انظر بشكل عام وصف لدو 
للرغبة في التصرف بطريقة معقولة ويمكن تبريرها (1985: 512-584 515115-555) 
ومناقشة 14:10214 للرغبات التي تعتمد على مبادى. والرغبات التي تعتمد على تصور 
عقلى. 

للمزيد من المناقشة انظر 130-132 :1999) 'رعصد6). 

يدفع :11110 بمثل هذه الدعاوى :3١133(‏ الفصل الثالث والفصل الرابع: 55-85) 
و104-111 :1993) 118ت1). يشك البعض فيما إذا كان من الممكن تفسير الالتزامات التي 
تك ٠‏ أقوى عندما تقترن بهويتنا الاجتماعية على أنها التزامات بالعدالة. انظر على سبيل 
المثال 179 :1982) اعل)صذ5). 

انظر أيضا 874-876 :1989) اانصنناء80 وخاصة 105ى) و 1986) نرلط1701: الفصل 
السادس. خاصة )5٠١4-1١999‏ و 1991) مفنسلءت5 خاصة 8١9‏ ١اكى‏ 882م) 
و1999:127-130) ع0 0)) و 189-209 :1997) 3513507: خاصة 51 1-., (١‏ وءعللى 
06 )) 51111110114 سلله:) خاصة 554 5537-5535 .)5١0-553‏ كذلك يسوق اعأمةل] 
1150 حجة مقنعة بأن مدركاتنا البديهية لا تبين بوضوح أن الأشخاص عليهم 
التزامات نحو زملائهم في القومية. 

عن هذه النقطة انظر 128-133 ::1999) (306")). ويطر ح 30054ان310611 أيضا نفس 
هذه النقطة: انظر .)3:727٠-05(‏ 

انظر أيضا 02) لعن 1 ). 
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املق 


)1) 


)17( 


)04) 


)15( 


ويسوق 8111167 حجة أخرى على “تخصيص الواجبات". ويرى أنه لن يكون من المناسب 
أن نلقي على جميع بني البشر واجبات لأننا عندما نعهد إلى وكالات خارجية بأن تنفد 
المبادئ العالمية للعدالة سيكون في ذلك تبريرا للتطفل على الناس وانتهاكا لحقوق الأمم في 
أن تحكم نفسها (77-78 :1995 «ن!8111: قارن أيضا 168-169 :1992 دزرمملل: 171 
و255:1445). لذلك تقع واجبات حماية الحقوق العالمية على عاتق الزملاء في القومية. 
ولا يتسع المجال لمناقشة أوفى لهذه الحجة. ولكن يجب أن نضع في الاعتبار نقطتين. أولا 
تعتمد دعوى هذه الحجة بان الخارجيين ليست عليهم التزامات. على الاقتراض بأن التدخل 
يكون مطلوباء وهذه دعوى محل خلاف. من المؤكد وجود طرق لمساعدة أمة من الأمم 
دون أن ينال هذا من استقلالها في شي (432-433 :1996 نوممو8 و 200 :1996 مع ). 
وهذه الافتراضات العملية موضع خلاف. كذلك الافتراضات المعيارية للحجة أيضا موضع 
خلاف. ولكي ينجح نقد الحجة للواجبات العالمية عليها أن تثبت أن الحكم الذاتي القومي له 
قيمة حتى عندما يؤدي إلى قرارات تعود بالكارثة. وسنناقش قيمة الحكم الذاتي ومزايا 
وعيوب التدخل في الفصلين الخامس والسابع. ولكن يمكن لنا الآن القول بأن الحجة موضع 
البحث تعظم الدولة القومية لأنها تنسب إليها قيمة بشكل مستقل عن تأثيرها على الحياة 
الإنسانية. ويمكن لنا أن نسأل ما هي قيمة حق تقرير المصير عندما يؤدي إلى وضع يفقد 
فيه الناس أحقيتهم؟ عندما تنفذ حكومة قومية سياسات تنكر على الناس الحقوق والأهلية 
الأساسية عندئذ ما هي القيمة الكبيرة لعدم التدخل؟ لعرض واف ليذه المسألة انظر (26© 
9--135 :ذ2000)). 

لتحليل نقدي جيد للواقعية انظر (159-181 :1991) تجتتذتك 1994) “ع ءيداسترظ) و اللاعصصمط 
85-11 :1992)) ر 218-2064 :19921) متلمو) و2743 :1992)تمكدرمط1). 

لمثل هذا الشك انظر التحليل النقدي للضريبة الصادر عن وزارة الخزانة في المملكة 
المتحدة (11أ<-1أ< :(2001) (لوسددوع"'1 1181 116]). اللجنة الدولية للتنمية في المملكة 
المتحدة أكثر تعاطفا ولكنها غير مقتنعة حول إمكانية فرض الضريبة (102-5005:55). 
للرجوع إلى نقد عام لضريبة توبين انظر “عطا”ه) و 1995) “رمااره'1). 

عن النقطتين الأخيرتين انظر أيضا «وناءل, و 208 :8:1011011)2000. وأيضا 5١-710‏ 
بشكل عام). 

كذلك أشار عدد من الذين كتبوا عن هذا الموضوع إلى دعوى الحجة الواقعية بأن أفضل 
طريق لتحفيق الحياة الكريمة هو أن تعمل الدول على خدسة مصالحها القومية الخاصة. 
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مثل هذه الحجج تعطي نقدا عالميا للمساعدات الدولية (ولا تفيد أحدا) وتبريرا عالميا للسعي 
إلى المصلحة القومية (هذا أفضل ما يحسن مستوى المعيشة للجميع). عن هذا التقارب بين 
النزعة الواقعية والنزعة العالمية انظر أيضا: اعمملاة رو 1992:300) منلعولة) و ممكد1اح 
6)) «عاءء ١١‏ لصف خاصة )١٠١5-1١٠٠١‏ و 1992:28) لمكتصرمط1) 

انظر أيضا 240 :1982) مهده6014. 

لمزيد من المناقشة لهذه الحجة انظر 24 :ع1999) اأء8) و 300 :1984)سعلاه©) 
و31:37-8 :1998) «علحوط). انظر أيضا مناقشة 80101121081 المفيدة لواجبات الدول. 
انظر بصفة خاصة نقده لما يسميه "الرابطة التقديرية" وهو الرأي القائل بأن الواجب الأول 
للدول هو حماية مصالح أعضائها (74-8219515 :3) وكذلك بصفة خاصة مناقشته للمبدأ 
الو اقعي عن خدمة المصالح القومية 82-87١5355(‏ :3). لمزيد من المناقشة للدور المشروع 
للسلطات المنتخبة ديمقراطيا والحدود على واجباتها بأن تكون متحيزة انظر المناقشة 
الممتازة في 96ك_464 :19882) ععع1808: خاصة 44 -5ل!1). 
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الفصل الخامس 


البنية السياسية للنظام الدولي 


علم السياسة, وإلى حد لا يكاد أن يكون أقل من علم 
الاقتصاد السياسيء يتم تدريسهما حتى وقتنا الحاضر بتحيز 
قومي, بتأكيد مفرط على الدولة ومشكلاقا... لذلك يحصاج 
علم السياسة وكذا علم الاققصاد السياسي إلى أن يوسعا 
آفاقهما. يحتاجان إلى كتابتهما من جديد ليكون العام هو مسرح 
اهتمامهماء ورفاهية الإنسانية هي الموضوع... لا يزامن 
الممكن بطبيعة الحال أن ننتهى إلى نتيجة بأن الدولة, كما 
نعرفهاء هي الأداة الأفضل باح للتقدم الاجتماعي. ولكن من 
الممكن أيضاء وبنفس الدرجة أن نصل إلى النتيجة المضادة. وأن 
نقرر أن الدولة في شكلها الحالي هي بالأحرى عقبة في طريقنا 

نحو مثل عليا متحضرة. 
8 1933:97) لإنرم أده ل الاورل 


العرض الكامل لنظرية سياسية عالمية يجب أن يعالج مسألة المؤسسات 
السياسية الملائمة. كيف يجب أن تكون البنية السياسية للعالم؟ هل يوجد ما يدعو 
إلى وجود مؤسسات سياسية عالمية؟ إذا كان الأمر كذلك . فما الشكل الذي يجب 
أن تتخذه هذه المؤسسات؟ وهل يجب أن تكون مكملة للدول؛ أم أن تحل محلها؟ في 
الحقيقة هل يجب أن يكون هناك نظام دول؟ إن كان الأمر كذلك فما الدورء إن كان 
ثمة دورء الذي يجب أن يعطى للأمم؟ هل هناك ما يبرر الحق القومي في تقرير 
المصيرء سواء كدولة قومية أو كسلطات سياسية أدنى من الدولة؟ هذه بعض 
المسائل التي أسعى في هذا الفصل إلى معالجتيا. وأي إجابة على أني من هذه 
الأسئلة يجب أن تأخذ في الاعتبار المسألتين التاليتين 


0 00-- 


361 


أولا: أين ترسم الحدود السياسية؟ هل يجب تعريف الحدود على أساس منطقة 
أو أراض معينة؟ أم هل يجب تحديد الأشخاص الذين يخضعون لحكم وحدة سياسية 
وفقا لمعايير أخرى؟ إذا كانت هناك حدود وفقا للأراضيء هل يجب رسم خريطتها 
على أساس الخطوط الجغرافية للجماعات التي تنتمي إلى نفس القومية؟ أم حول نظم 
الاعتماد المتبادل اقتصاديا؟ أم حيث يختار الناس أنفسهم رسم هذه الحدود؟ 

ثانيا: إلى أي مدى يجب أن نعطي أهمية أخلاقية للحدود السياسية؟ هل 
تسمح هذه الحدود للكيانات السياسية بالسيطرة الكاملة على مواطنيها أم أنها 
مشروطة؟ هل يجب أن تكون السلطة السياسية غير مجزأة؟ أو ربما تكون هناك 
مستويات مختلفة من السلطة تؤدي وظائف مختلفة؟؛ كل منها له حدود مختلفة ولا 
يكون أي منها أعلى من الآخر؟ 

لكي نجيب على هذه الأسئلة: سنبدأ بتحليل مفاهيمي لبعض الأطر السياسية 
الممكنة (القسم الأوّل). بعد ذلك نناقش ثلاث نظرات عالمية لمؤسسة من مؤسسات 
القوى السياسية وكيف يجب أن تكون هذه المؤسسات (الأقسام من الثاني إلى 
00 . ويعقب هذا تحليل 0 اضات الموج جية 3 د حات السياسية التي 
الو اقعيين ولك وو ان قي رطا 
0 الحلبي د 0 0 ل العادي. عشر). بعد ذلك في الجزء المتبقي 
يمكن الدفاع عنها هي التي : تمنح 55 للأمم (في الأقسام 000 عشر إلى 
توجد فيه مؤسسات ديمقراطية فوق قومية يناط بها المحافظة على الحقوق 
الاقتصادية والسياسية والمدنية للناس- ودحض اعتراضات أصحاب النظرة 
الدولانية» وأصحاب النظرة القومية» أو أن نبين أن النظرة العالمية يمكن لها أن 
تستو عب هذه الاعتراضات. 


(0) 

قبل أن نبحث هذه الحجج المعيارية: من المهم أن تكون لدينا فكرة واضحة 
حول البدائل الممكنة. لكي نفعل هذا يجدر بنا أن نبدأ بتحليل مفهوم يوجد في قلب 
العديد من النظرات السياسية المعاصرة - وأعني مفهوم سيادة الدولة - قبل ذلك 
ننظر إلى الأطر السياسية البديلة. البدء من هذه النقطة لا يعكس تحيزا في صالح 
نظام الدول ذات السيادة (في الحقيقة» كما سيتضح لناء يوجد مبرر قوي ضد نظام 
الدول). بل بالأحرى يمثل نقطة بدء جيدة, لأن الالتزام بنظام الدول ذات السيادة 
مفهوم راسخ رسوخا عميقا في القدر الكبير من نظرية العلاقات الدولية وفي 
النظرية السياسية» لذلك من الجدير بنا أن نعرّف سمات سيادة الدولة وأن نستكشف 
صراحة ما يأخذ كقضية مسلمة. بهذا سنتمكن من أن نرى إمكانية وجود نظم 
أخرى. ولا نأخذ ما يوجد الآن على أنه سمة أساسية للعالم. بالإضافة أن ذلك 
يعطي لنا تعرف الخصائص المحددة لنظام قائم على أساس الدول مزيدا من القدرة 
على تقويم كل من هذه الخصائص. 

ولكن ما هي 'سيادة الدولة"؟ يعطينا دانييل فلبوت نقطة بداية جيدة؛ إذ يعرف 
السيادة بأنها "السلطة العليا داخل أراض معينة7'). نجد في هذا التعريف ثلاث 
سمات جديرة بالملاحظة. أولا أن مفهوم السيادة مفهوم 'قانوني". وهذا المفهوم. كما 
يقول بيتز. يشير إلى سلطة القهر وليس إلى القدرات الفعلية للدولة. ووفقا للفهم 
التقليدي. السيادة "فكرة قانونية". لذلك لا ينبغي الخلط بينها وبين القدرة الاقتصادية 
أو القدرة السياسية. وسوف أشير إلى هذه الخاصية على أنها الشرعية!". 

ثانيا الوحدة السياسية تكون ذات سيادة عندما تكون هي "السلطة العلي". ل ذلك 
مجالس المقاطعات ليست هي السلطة العليا على أراضييا. نأن لها فقط بعض 
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السلطات ولكنها ليست دولاً: السلطة النهائية في يد كيان آخر. هذه السسمة للسيادة 
والتي سوف أسميها - السيادة العليا - من المتفق عليه عالميا. على سبيل المثال 
يصف إف إتش هنسلي السيادة كما يلي:'فكرة السيادة هي فكرة وجود سلطة سياسية 
مطلقة ونهائية في المجتمع السياسي؛ وكل ما يحتاج إلى أن نضيفه لاس تكمال 
التعريف هو هذه العبارة: ' ولا توجد سلطة مطلقة ونهائية لدى أي طرف آخر”". هذه 
السمة للسيادة في كثير من الأحوال تنقسم إلى سمتين إضافيتين أخريين - وأعني 
"السيادة "الداخلية" والسيادة "الخارجية". السيادة الداخلية تعني أنه لا توجد سلطة أعلى 
لدى أي شخص آخر أو مؤسسة أخرى داخل الدولة: بينما تعني السلطة الخارجية أنه 
لا توجد أي سلطة أعلى لدى أي شخص أو مؤسسة خارج الدولة. 

السمة الثالثة لسيادة الدولة هي ما سوف أسميه الأراضي. سيادة الدولة 
تتلازم كجزء لا يتجزأ مع أن لها 'سلطة عليا" على مجموعة من الناس يتم تعريفهم 
بأنهم يعيشون في أراض معينة. والذين تحكمهم الدولة هم الذين يقيمون في أراض 
معينة. في الحقيقة من عيوب تعريف هنسلي للدولة؛ وهو التعريف الذي يستخدم 
على نطاق واسعء والذي ذكرناه في الفقرة السابقة. هو أنه يغفل هذا العنصر 
الضروري. الأراضي سمة أساسية بشكل مطلق لمفهوم الدولة» ويمكن لنا أن نتخيل 
ترتيبات سياسية أخرى تذعي فيها وحدة سياسية السلطة الكلية الكاملة على أعضاء 
هذه الوحدة ولكن هؤلاء الأعضاء لا يعيشون في أراض محددة ولا يتم تعريفهم 
على أساس الأراضي التي يعيشون فيها. وجدير بالملاحظة أن هذا الجانب من 
جوانب السيادة لا يستلزم أن تكون تلك الأراضي وحدة كلية غير مجزأة. رغم ذلك 
سيادة الدولة تأخذ عادة هذه الصورة7). 

وينبغي أن أذكر سمة أخرى لسيادة الدولة» وأعني ما سوف أسميه الشمول. 
وأعني بهذا أن الوحدة السياسية تكون دولة ذات سيادة إن كان لها السلطة النهائية 
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وأن تكون السلطة على جميع المسائل وليس فقط على بعضها. ويشير فلبوت إلى هذا 
بأنه "السلطة المطلقة"؛ ويشرح هذا قائلا "السلطة المطلقة تشير إلى نطاق المسائل 
التي يكون الحكم فيها لكيان له السيادة داخل أراض معينة: هل هي السلطة العليا في 
جميع المسائل أم فقط في بعضها؟ بعبارة أخرى: صفة الشمول تتطلب ما يمكن أن 
نسميه وحدة الوظائف السياسية. وهذا يعني أن الدولة ذات السيادة لها السلطة على 
جميع الوظائف السياسية؛ وأن حدود الأراضي لكل وظيفة تقع في الخريطة الحدودية 
للوظائف الأخرى. لنضرب مثالا: يمكن لنا أن نتخيل موقفا تكون فيه وحدة سياسية 
صغيرة لها السلطة المطلقة على المسائل الثقافية ولكن ليس لها سلطة لحماية طبقة 
الأوزون» وأن هذه السلطة الأخيرة - سلطة حماية طبقة الأوزون- تقع تحت الولاية 
القانونية لكيان سياسي أكبر. فيما أعتقد لن نصف أنّا من هذين الوحدتين السياسيتين 
بأنها دولة ذات سيادة. لأننا لو فعلنا ستكون أمامنا مشكلة يمكن أن تثير الجدال 
ويمكن في بعض الأحيان أن تتعارض مع فكرة السيادة المطلقة. لمزيد من الإيضاح 
نفكر في سيناريو يكون فيه لوحدة سياسية السلطة على المسائل الاقتصادية بينما أن 
وحدة سياسية أخرى أكبر لها السلطة على مسائل الدفاع. من الواضح تماما وجود 
تداخل بين هذين المجالين السياسيين (لأن الدفاع يكلف أموالا ومن ثم يكون له تأثير 
على القرارات الاقتصادية)؛ ومن ثم لا تكون أي من الوحدتين السياسيتين لها سلطة 
كاملة على أراضيها. لذلك لا تكون أي من الوحدتين لها سيادة. وطالما أن كل مجال 
سياسي ليس له استقلال ذاتي عن غيره من المجالات؛ تتطلب سيادة الدولة أن تكون 
لها السلطة على جميع المجالات السياسية. 

تعريف الدول ذات السيادة إذا يقوم على أربع خصائص: الشرعية والسلطة 
العليا والأراضي والشمول. يمكن لنا باستخدام هذه الخصائص المميزة أن نتعرف 
النظام العالمي الذي يتكون من دول ذات سيادة بأنه النظام الذي تتخذ فيه جميع 
السلطات السياسية هذا الشكل. 
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ونستطيع من تحليل طبيعة السيادة أن نستطلع العديد من البدائل. لنفكر على 


أولاء دولة عالمية. على سبيل المثال يدعو عدد كبير من المفكرين - من 
بينهم دانتي وإتش جي ويلزء إلى قيام دولة عالمية: وهذه الدولة ترفض فكرة 
مجتمع الدولء ولكنها لا ترفض مفهوم الدولة ذات السيادة!"). كل ما تدعو إليه هذه 
النظرة هو أنه يجب أن تكون هناك دولة واحدة. والخيارات الأخرى - على 
النقيض من ذلك- تنأى بشكل أو بآخر عن نموذج الدولة ذات السيادة. 

الإطار السياسي الثاني» على سبيل المثال. إطار لا تكون فيه لأي مؤسسة 
سياسية "السلطة النهائية”. أي أن تفتقر المؤسسات السياسية إلى خاصية السلطة 
العليا ولا توجد مرجعية نهائية لها سلطة اتخاذ القرار في حالات الصراع. بل بدلا 
من ذلك توجد سلطات سياسية متنافسة تتداخل اختصاصها القانونية» ولا يتمتّع أي 
منها بالسلطة العليا على الآخرين. 

الإطار الثالث للتحوّل عن فكرة الدولة ذات السيادة. وهو تحول مشابه 
للسابق. هو إطار سياسي لا تكون فيه للوحدات السياسية خاصية الشمول. وفقا 
لمثل هذه الترتيبات يكون لبعض الوحدات الصغيرة سلطة على بعض المسائل 
ولكن للمؤسسات الأكبر السلطة على مسائل أخرى. ولا تصنف أي فئة من تلك 
المؤسسات على أنها دولة. ولا تتمتع أي سلطة سياسية بجميع الوظائفء. ويمكن أن 
تختلف السلطة على الوظائف المختلفة من وظيفة إلى أحرى (لنقل الشرطة مثلا) 
عن وظيفة أخرى (الوقاية من تلوث البيئة). 

البديل الرابع هو إطار سياسي توجد فيه وحدات سياسية؛ ولكن أعضاء هذه 
الوحدات لا يتم تعريفهم على أساس أراض محددة. وجدير بالذكر هنا أنه توجد 


العديد من المؤسسات (غير السياسية) تحكمها قواعد ولا تحنتدد عضويتيا على 


206 


أساس الأراضي. ولكن هذه المؤسسات لها قواعد تنطبق على جميع 
الأعضاء(و الكثير منها في بعض الأحيان يقررها جميع الأعضاء). لننظفر على 
سبيل المثال إلى مؤسسات متنوعة مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال)» 
والمجتمعات الدينية مثل الإسلام» وكذلك وإن كانت أقل أهمية الروابط الثقافية (مثل 
النوادي الرياضية). كل هذه أمثلة لروابط ليست لها حكومة وليست لها أرض. 

نشأت عدة أطر سياسية أخرى عندما نغض النظر ليس فقط عن خاصة أو 
خاصتين من خصائص الدولة ذات السيادة» مثل السلطة العليا أو الشمول أو 
الأراضيء بل عندما نغض النظر عن الخصائص الثلاث جميعها. وغني عن القول 
أن هذا يعقد الأمور بدرجة أكبر. يمكن أن نجد على سبيل المثال وحدات سياسية 
تفتقر إلى السلطة العليا والشمول والأراضي. 

الاعتبار الأخير هو أننا يمكن أن يكون لدينا نظام تكون فيه بعض أجزاء 
العالم تحت حكم دول ذات سيادة, بينما أجزاء أخرى من العالم تحكمها كيانات 
سياسية ليست لها سيادة. في الواقع يمكن أن نرى العالم الراهن كمثال على هذه 
الإمكانية» حيث يمثل الاتحاد الأوروبي نظاما سياسيا ليس بدولة ولكن له بعمدض 
السلطات. كما أنه يتم تعريفه على أساس الأراضي ولكنه يفتقر إلى الشمول 
والسلطة العليال”). هذا الهجين يمكن أن يتناقض مع مجتمع عالمي يتكون من الدول 
من ناحية: ومع التخلي الكامل عن الدولة ذات السيادة من ناحية أخرى. 

هذه النقاط الست تشير إلى إمكانية قيام بدائل عديدة لنظام عالمي دولاني 
بحت. بل وأكثر من ذلك أن هذه البدائل ليست مجرد إمكانيات نظرية. ويجب الا 
نتعامل مع الطبيعة الدولانية الغالبة ع النظام العالمي طوال القرون الثلائة 
الماضية على أنها صفة ثابتة لما يجب أن يكون عليه العالم. لو فعلنا ذلك سنتجاهل 
الأنواع الأخرى السابقة للنظم السياسية. في حقيقة الأمر. كما يؤكد الكثيرون؛: 
يرجع الإطار الدولاني الحالي بشكل تقريبي إلى اتفاقيات وستفاليا عام .١56٠‏ 
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وكما يلاحظ هيدلاي بول. لم تتمتع أي من المؤسسات السياسية في القرون الوسطى 
بالسلطة العليا: 'لم يكن لأي حاكم أو لأي دولة سيادة بمعنى السلطة العليا على 
أراض معينة أو شريحة معينة من السكان المسيحيين: كل منها كان عليها أن 
تتقاسم السلطة مع من هم تحتها من الذين تعطى لهم الإقطاعيات؛ مع وجود البايا 
(في ألمانيا وإيطاليا) والإمبراطور الروماني كسلطة أعلى. هذه التقفاط تذكرنا 
بالحقيقة الهامة التي كثيرا ما نتناساهاء بأنه يمكن أن تكونء؛ بل وقد كانت بالفعمل؛ 
بدائل لإطار عالم يتكون من الدول. ولكن هل يجب أن ندعو إلى إطار سياسي لا 
يتكون من دول؟ أم أن نظام الدول هو أكثر نظام عالمي يمكن الدفاع عنه؟ 
سنستطلع الإجابة على هذين السؤالين في الجزء المتبقي من هذا الفصل. 


(0 

لنبدأ بوجية النظر العالمية. من المهم أن نلاحظ؛. كما أشرنا في الفصل 
الأول أن أصحاب النظرة العالمية يقرون صفات أخلاقية معينة: وبالتالي ليسو 
مضطرين منطقيا إلى أن يقبلوا فكرة المؤسسات السياسية العالمية. على سبيل 
المثال يميز بيتز تمييزا واضحا بين النزعة العالمية الأخلاقية (والتي تقر منظومة 
من الدعاوى الأخلاقية العالمية): والنزعة العالمية المؤسساتية (التي تقر قيام دولة 
عالمية)7'). وبالتالي لا يترتب على قبول المثل الأخلاقية العالمية. مثل الحقوق 
السياسية والمدنية والعدالة الاقتصادية العالمية: قبول نزعة عالمية مؤسساتية. عندئذ 
ما هو موقف هذه العالمية من المؤسسات السياسية؟ يمكن لنا في إطار كتابات 
العالمية أن نجد ثلاثة أنماط متميزة من الإجابة على هذا السؤال» وأعني ما سوف 
أسميه النظرة الجوهرية» ونظرة أولوية الحقوق. والنظرة الأداتية أو الوسائلية 
(الأفكار وسائل للفعل وفائدتها هي التي تحدد صدقها)!'). وتعريف هذه 

النظرات كما يلي. 
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تؤكد النظرة الجوهرية أن أي عالمية مقبولة يجب أن تشمل كواحد أو أكشر 
من مبادئها أو مسلماتها الأخلاقية الأساسية الانتزام بحقوق الحكم الذاتي. وكنتيجة 
اتفتبيخ, الناس لهم الحق في أن يختاروا من الذي يحكمهم. وأين تقع الحدود ومع 

نظرة أولوية الحقوق؛ كما يوحي اسمهاء تبدأ أيضا بدعوى أن الالتزام 
العالمي الذي له مصداقية هو الالتزام الذي يقول بحق الناس في أن يحكموا أنفسهم. 
ولكنها تفسر هذا تفسيرا مختلفا. ليست دعواها هي أن الناس لهم الحق أن يختاروا 
أين تقع حدودهمء بل بالأحرى ترى أن الناس لهم الحق في ممارسة السيطرة على 
القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحكم ما يستطيعون عمله: 
المؤسسات السياسة المناسبة هي تلك التي تسمح للناس أن يحكموا القوى التي تنظم 

وترى النظرة الوسائلية أن المؤسسات السياسية المناسبة هي تلك التي تعطىر 
أفضل دعم للمثل العليا الأخلاقية العالمية (على سبيل المثال حقوق الإنسان أو 
عدالة التوزيع دوليا أو حماية البيئة). وهكذا تتبنى هذه النظرة الثالئنة منظ ورا 
نتائجيا (العبرة بنتانج الفعل)؛ رغم أن الأهداف التي يحكم على أساسها على هذه 
المؤسسات هي دعم المثل العليا العالمية للعدالة أكثر منه دعم أغراض نفعية مثل 
إرضاء الرغبات أو الأفضليات. المقياس أو المحك المعياري هنا هو" ماهو 
النظام السياسي الذي يخدم أفضل خدمة حقوق الأفراد رجالا ونساء في مختلف 
أنجحاء العاله”7"). 


ولكن بالطبع يمكن لنا أن نجمع بين هذه النظرات. على سبيل المثال يمكن 
لنا أن نعتقد أن الاعتبارات الوسائلية لها أهمبتها ولكن الرأي القائل بأولوية الحقوق 
يؤكد كذلك قيمة مهمة يجب أن توضع في الاعتبار. وفقا لهذا المزيج من الآراء ما 
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لم نَعْن هاتان النظرتان ضمنا على وجه الدقة نفس المؤسسات. سيكون علينا أن 
نأخذ هذين الاعتبارين في الحسبان ونسعى إلى أن نوازن بين الاعتبارات المتنافسة 
حيث تختلف. إلى أي مدى تكون هذه النظرات مقنعة. وما الذي تبرره؟ سنتناول 
هذه النقطة بالدراسة في الأقسام الثالث والرابع والخامس. 


(0 

نبدأ ببحث النظرة الجوهرية. يمكن أن نقسم هذه النظرة إلى صيغتين- 
فردية وجماعية. لنبحث الصيغة الفردية أولا. وفقا لما يقوله بعض الفلاسفة مثل 
هاري بيران وديفيد جوثيار وهليل ستيائرء يمتلك الأفراد حفوقا وحريات معينة. 
نحن ندرك قيمة الحرية» ومن الحقوق الهامة الحق في حرية تكوين الروابط. ولكن 
هذا يتصل مباشرة بمسألة ما نوع المؤسسات السياسية التي يجب أن تكون؟. يترتب 
على الحق في حرية تكوين الروابط أن الناس يجوز لهم أن يختاروا من الذي 
يحكمهم. وكما يقول بيران: "نتيجة لالتزام الليبرالية بالحرية كقيمة علياء يرى 
الليبراليون أن المجتمع المثالي هو مجتمع الأقرب ما يمكن إلى مشروع تعاوني.... 
وهذا يعني أن جميع العلاقات بين البالغين الراشدين في مثل هذا المجتمع يجب أن 
تكون طواعية7'). يجوز لهم على سبيل المثال الانفصال عن دولة وتكوين 
مجتمعهم السياسي الخاص مع آخرين يختارونهم. ويعبر جوئيار وستيائر عن نفس 
الموقف. الناس بوصفهم فاعلين أحرازا يجب أن تكون لهم الحرية لأن يختاروا 
نوع السلطة السياسية (دولة أو غير ذلك) التي تحكمهم. مبدأ حق الأفراد في 
الاختيار هو إذا المبدأ الأساسيء والمؤسسات السياسية الصحيحة هي تلك التي تنتج 

عن الإختيارات الحرة للناس. 


يعاني هذا الموقف الفردي الراديكالي من مشكلتين خطيرتين. أولا ليس من 
الواضح لماذا يعني الالتزام بالحرية فعلا أن المؤسسة السياسية لا تككون شرعية 
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سوى فقط إن كانت مؤسسة يوافق عليها الناس. يمكن لنا - دون تناقض- القول 
بأن الأفراد يجب أن يكونوا أحرارا وأن المؤسسة السياسية (مثلا الدولة) التي 
تحمي حريتهم مؤسسة شرعية بغعض النظر عما إذا كان الأفراد قد أعطوا موافقتهم 
على تلك المؤسسة!' '). بعبارة أخرى يمكن لنا إن نقول إن ما يترتب على القول 
بأن الحرية ذات قيمة» هو فقط أن الدولة عليها واجب أن تحافظ على حرية 
مواطنيها (وألاً تنتهك حرية الآخرين). وفقا لهذه النظرة البديلة (الوسائلية). الرد 
الملائم على الدعوى بأن الحرية ذات قيمة هو أننا يجب علينا أن نتبنى النظام 
السياسي الذي يعطي للحرية أفضل حماية. وفي الحقيقة لا يقول جون رولزء والذي 
ينقل عنه بيران في الفقرة التي ذكرناها آنفاء بأن قبول الحرية كمثل أعلى يترتب 
عليه القول بأن النظام السياسي لا تكون له السلطة سوى فقط إذا ما وافق عليه 
المواطنون. بعبارة أخرى يمكن لنا أن نفرق بين مسألة "من الذي يجب أن يحكم”" 
ومسألة 'كيف يجب للحكام أن يحكموا؟" ونخلص من هذا إلى أن الالتزام بالحرية 
يعطي لنا الإجابة على السؤال الثاني(١".‏ 

ثانيا توجد نقطة تبدو واضحة ولكنها شديدة الأهمية. بأن النظرة الفردية 
الخالصة يمكن أن تكون إلى حد كبير نظرة غير عملية. العديد من الأهداف أو 
الأغراض العامة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا أذعن الناس لها أو حملوا على الإذعان. 
عندما نسمح ح للأفراد بأن يرفضوا الإذعان ستكون العديد من الأعمال التي تتطلب 
كينا جفاعنا (مثلا للوقاية من التلوث) في أحوال كثيرة صعبة وباهظة التكلفة. 
بعبارة أخرى الاعتراضات المعتادة على نظام السوق - تعرضه لمشكلات ناتجة 
عن أفعال جماعية وعجزه عن ضمان المصلحة العامة- يمكن كذلك أن تكون أيضا 
حجة ضد هذا الموقف؟ بالإضافة إلى هذاء يمكن أن تكون النتيجة المترتبة على تلك 
الأفعال معادية للغاية للحرية. القرارات التي يتخذها بعضص الأفراد بشكل مشروع 
يمكن لها أن تؤدي إلى أوضاع تسبب إعاقة كبيرة لحرية الآخرين. لنتصور على 
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سبيل المثال أن يكون فردا مقطوع الصلة عن بقية العالم لأن المحيطين به قرروا 
تكوين مجتمع سياسي ولا يسمحون له بالخروج منه. لذلك لا يوجد لدينا سيب 
لقبول الصيغة الفردية بل ولدينا سبب قوي لرفضها. 


لننتقل الأن إلى بحث الصيغة الجماعية للنظرة الجوهرية. تقول هذه الصيغة 
بدورها بأن الناس يجب أن يكونوا أحرارا ليختاروا من الذين يكونون جزءا من 
النظام السياسي (من يكونون زملاءهم في المواطنة) ويمكن لهم أن يختاروا نوع 
السلطة السياسية (دولة أو غير ذلك) التي تحكمهم. ولكن على النقيض من النظرة 
الفردية لا يقول الموقف الجماعي بأن الأفراد لهم الحق في اختيار س لطتهم 
السياسية. بل الشعوب والمجتمعات هي التي لها هذا الحق. ويوصف هذا عادة بأنه 
حق الناس في حكومة ديمقراطية. يعبر دانيل فولبوت بوضوح عن صيغة من هذه 
الحجة مؤكدا أن " أي مجموعة من الأفراد داخل أراض محددة ترغب في أن تحكم 
نفسها بشكل أكثر استقلالية تتمتع بالحق البديهي في تفرير المصير - ترتييات 
قانونية تعطيها صفة الدولة أو قدر أكبر من الاستقلال الذاتي داخل دولة فيدرالية. 
وأترك شكل تقرير المصير مفتوحا7 ). ويضيف فلبوت أن "الحق الذي لدى 
مجموعة من الناس في تقرير المصير لا يقيده سوى الظلم الذي يمكن أن يحيقه 
استخدام هذا الحق: بالتولة:الأكبنة طالما يتم مراعاة هذا الشزظ» للنان الحق في أن 
يقرروا مع من وبواسطة من يتم حكمهم. 

يعطي بوج كذلك قدرا من التأييد للصيغة الجماعية للنظرة الجؤهرية (رغم 
أنه كما سنرى لاحقاء يستشهد كذلك باعتبارات وسائلية). وبصفة خاصة يؤكد بوج 
مبدأين. يمكن لشعب من الشعوب أن يقرر بشكل ديمقراطي الانضمام إلى ضعب 
آخر طالما أن ذلك الشعب الآخر يوافق أيضا ديمقراطيا على ذلك. وطالما أن الذين 
لن يدخلوا في هذا الانضمام يمكن ليم أن يكونوا كيانا خاصا بيم أو أن ينضموا مع 
أناس يختارونيم. ثانيا يمكن للناس أن يقرروا ديمقراطيا أن 'يشكلوا أنفسيم في 
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كيان سياسي على مستوى يتناسب مع عددهم' طالما أن (أ) يمكن للأقليات أن تنضم 
إلى كيانات سياسية أخرى. (ب) يمكن لهم أن يكوانوا نظامهم الخاص للحكم الذاتي؛ 
و(ج) يمكن لمن تبقوا أن يكونوا كيانا ممكنا عمليا أو أن ينضموا مع أخرين مسن 
اختيارهم7” ". في إيجاز يجب أن يعبر النظام السياسي العالمي؛ جزئياء عن 
اختيارات الشعوب!*'). 


ولكن لماذا يجب علينا أن نقبل هذه النظرة؟ يعطي لنا فلبوت مناقشة وافية 

لهذه المسألة وسوف أركز على الأسباب التي يعطيها لنا. وتعتمد حجته على 
المقدمة الأخلاقية الآنية: 

)١‏ الاستقلال الذاتي له قيمة حيث يترئب عليه: (أ) حماية الحريات التقليدية: 

و(ب) حكومة ديمقراطية. أى "مشاركة الشعب وتحميل ممثليه 


المسؤولية". و(ج) "عدالة التوزيع" 


بعد ذلك يرى أن: 
؟) الحكومة الديمقراطية تعني السماح للشعب بأن يختار النظام السياسي 
الذي ينتمي إليه ومن الذين يحكمونه. 


وهكذا يؤدي الاستقلال الذاتي إلى الديمقراطية. وتؤدي الديمقراطية إلى 
اختيار أين تقع الحدود وبأي نظام سياسي يكون الحكم. 


ولكن هذه الحجة هي الأخرى حجة غير مقنعة. أولا ليس من الواضح لماذا 
يتطلب إعطاء قيمة للحرية الفردية أن نعطي قيمة للديمقراطية. بالتأكيد لا يوجد أي 
صلة منطفية بين إعطاء قيمة للاستقلال الذاتي وإعطاء قيمة للديمقراطية:. وكما 
قلت أعلاه يمكن لنا أن نستند إلى الدعوى بأن الاستقلال الذاتي له قيمة: للقول بأننا 
أن نصمم إطارا سياسيا يعطي الاستقلال الذاتي أفضل حماية. عصلاوة 
على ذلك كثيرا ما تؤدي الديمقراطية إلى وضع قيود على حريات الناس. إذا ما 


يجب عاين 
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قرر عامة الناس ذلك. وبالتالي لا يلزمنا إعطاء قيمة للاستقلال الذاتي بأن نعطي 
قيمة للديمقراطية. ليس هذا فقط بل قد يؤدد ي بنا إلى أن نرغب في وضع حدود 
للحكومة الديمقراطية. ومن ثم المقدمة الافتراضية ( )١‏ غير دقيقة. 


بغض النظر عن هذه النقطة؛ دعوى فلبوت بأن الحكومة الديمقراطية حكومة 
ذات قيمة دعوى معقولة ويمكن للكثيرين قبولها عن طيب خاطر. ولكن قبول 
دعواه هذه لا يؤدي إلى النتائج التي انتهى إليهاء لأن المقدمة الافتراضية 
(؟) موضع شك كبير . بصفة خاصة الاعتقاد بأن الديمقراطية ذات قيمة لا يلأزمنا 
بنتيجة تترتب على هذا الاعتقاد بأن الأغلبية الديمقراطية هي التي يجب أن تقفرر 
أين تقع الحدود والهيكل السياسي للمؤسسات التي تحكمها. الذي يقتنع بقيمة 
الديمقراطية قد يعتقد أن الدول الموجودة حاليا يجب أن تكون دولا ديمقراطية: هذا 
لا يثبت أن الناس تستطيع أن تختار الانفصال. (ونبحث في الفصل السادس وصف 
آخر للنتائج المترتبة على الالتزام بالديمقراطية) لا تؤدي الموافقة على قيمة 
الديمقراطية بشكل حصري إلى أن نختار الحل المفضل لدى فلبوت7*") 
وأخيراء حتى لو ونا ل تتطلت الدتمق اطية”السماح الجماعنات يسان 
تختار طبيعة وحدود الوحدة السياسية التي تحكمهاء وكثيرا ما بكون ذلك غير 
عملي. المشكلة هنا من شقين: أولا الصيغة الجماعية للحجة الجوهرية تفترض 
مسبقا أننا نستطيع أن نحدد مجموعة من الناس يختارون أن يتم حكمهم معا. ولكن 
نادرا ما تكون الأراضي التي تعبش فيها الجماعات محددة بشكل واضح بحيث 
نستطيع أن نرسم على أساسها خريطة للحدود السياسية. البيان الشهير للسير إيور 
جننح في محله تماما: " من الناحية السطحية ببدو من المعقول أن نقول: دع الشعب 
يقرر. ولكن هذا في واقع الأمر بلا معنى: لأن الشعب لا يستطيع أن يقرر إلا 
عندما يقرر شخص آخر من هم الشعب') ثانيا حتى لو أمكن لنا أن نحدد على 
وجه الدقة من الذي يكون عضوا في جماعة» في أحوال كثيرة لا تكون الجماعات 


204 


مركزة جغرافيا على نحو يجعل جميع الأعضاء ذوي الصلة في نفس الأراضي. 
ولكن نظرا لأن أكثر الطرق المناسبة عمليا لتنظيم الحدود هي في أحوال كثيرة: إن 
لم يكن في جميع الأحوال. هي أن د يتم ذلك على أرض الواقع (بما فى ي ذلك جميع 
الدين يعيشون في منطقة معينة والخاضعين لنفس الحكم). إلا أن الخلط بين جماعة 
وجماعات أخرى يؤدي إلى مشكلات خطيرة. 

وهكذا لا تمثل الصيغة الفردية ولا الصيغة الجماعية للحجة الجوهرية نظرة 
مقبولة للمسائل التي نبحثها في هذا الفصل. 


)) 
لننتقل إذا إلى وجهة نظر بديلة- ما أسميه نظرة أولوية الحقوق. وقد حظيت 
وجهة النظر هذه بتأييد في الفترة الأخيرة. ويضع ديفيد هيلد في كتابه الديمقراطية 
والنظام العالمي (1995) عع 00 لاقطه[0 عطا سه وعمودونرز وكذلك أندر و 
لنكلاتر في كتابه التحول في المجتمع السياسي الإأأض االصتره) ان ازاوط الخطوط 
العريضة لهذه الحجةء ويؤكدان أنها تعطي تأييدا لإصلاح النظام الدولاني الحالي 
ليصبح نظاما لديمقراطية عالمية أكثر شمولا!""). 

هذه الحجة تقدم دعويين. أولا الدعوى الأخلاقية بأن: 
)١‏ الأشخاص لهم حق ديمقراطي بأن يكونوا قادرين على أن يختاروا النظام 
السياسى ي الاقتصادي الاجتماعي الذي يعيشون فيه. والذي يحدد ما الذي 
بعبارة أخرى يجب أن تكون البنية الهيكلية بنية يستطيع الناس فيها ممارسة 
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يعيشون فيماء وأن يقرروا نوع الاختيارات المتاحة لهمل؛ ). لذلك يجب أن تتطابق 


00 


الينية السياسية 00 مع نظلم اقتصادية ون تشمل جميع الذين ن يتائثرون 1 
نطاقيا. بيذه الطريقة يكون تنا ن الحق >< عن طريق الكيانات الديمقر اطية 3 
محاسب: ا الْمد :. سسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارس تأثيرها على مأ 


يستطيعون عمله. هذه الدعوى. ومن الميم لنا أن نلاحظ ذلك لف - تختلف عن الميدا 


الأخلاقي الذي تشتمل عليه الحجة السابقة» الدعوى ليست 3 الناس لهم الحق فم 


أن 0 0 ترسم 2 ولكن بالأحرى أن اليياكل الاجتماعية الديمقراطية 


كذلك يقدم هيند ولنكلاتر دعوى إضافية. وأعني الدعوى العملية بأن: 


؟) النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي الذي يعيش الناس فيه (والذي 


7 ةا 


يحدد ما الذي بسد يستطيعون فعله) هو بقدر ماذ نظام عالمي أ ل صبيعته . 


ويكند لعا بيه انون افخليل للطرق "الق كر نيا الكال كلى كنذا السو 
يقول هيلد أنه توجد خمس أنقاط انفصال” بين فكرة الدول الذي تحكم نفسيا وطبيعة 
الاعتماد المتيادل اليالغ العمق في العالم الحديث- خمس طرق تمتد فييا العوام ا 


اث 


2 5 40 5 2 0 
تحدد ماا ب يثعله الناأب . ف حبائعد || ماوراء اد لة. أو لأاء حداتٌ لمم اولع : 
أو وديا 0 سو 0 5 : .و 5-2 ينا 


كين قن القانوك اتذوكن (نى انائظة على :"لمهي الإقسللاة المتالفى لحقسوة 
ل 3 صاما 7 أسبا - 3-4 3 ا ب ص ممية 
500 5 ع 0 عرزي 1 م 5 7 
لإنسان: ومواثيق الأمم المتحدة للحقوق والميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان 


والحريات الأساسية). ثانيا أصبح للمؤسسات الدونية دور أكبر. ' تمارس النظم” 
الدولية. مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليونسكو 
السلطة والنفوذ على حياة الناس. يمكن أن نضيف كذلك منظمة التجارة العالمية 
التي أنشئت عام .١535‏ ثالثا إنشاء مؤسسات عسكرية فوق قومية ذات نفودذ 
يتخطى الدول» مثل حلف شمال الأطلسي "الناتو" واتحاد أوروبا الغربية ومؤتمر 
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التعاون والأمن في أوروباء من الواضح أن لهذه المؤسسات تأثيرا كبيرا على حياة 
الناس. نقطة "الانفصال" الرابعة عن فكرة الدول هي الطريفة التي تؤثر بها 
الثقافات بشكل متزايد على ثقافات أخرىء وهذه عملية تدعمها الزيادة في حجم 
وسائل الإعلام وشبكات الاتصالات التي تتجاوز الحدود الوطنية. وأخيرا وربما 
الأكثر أهمية توجد العولمة الاقتصادية. وبصفة خاصة الطبيعة العالمية المتزايدة 
لأسواق المال والإنتاج. هذه الظواهر الخمسء. كما يقول هيلد. تقفوض الاعتقاد 
التقليدي بأن الديمقراطية تتحقق لمجرد وجود حكومات منتخبة. ويرى أن أي إطار 
لنظام دو لاني بحت سيكون غير ديمقراطي. لأن حياة الناس تتأثر تأثرا عميقا 
بالقوى أو السلطات التي تتخطى حدودهم دولتهم. 
ما هو إذا الإطار الذي يجب أن نتبناه؟ يوصي لنكلاتر بإنشاء "أطر 
مؤسسية توسع حدود المجتمع القائم على الحوار". ويحبذ نظما سياسية أكثر اتساعا 
ويتعاطف مع المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي. ويعطي لنا هبلد المزيد من 
التفاصيل ويقترح الإجراءات التالية للمدى الطويل: 
)١‏ وضع أساس قوي لقانون ديمقراطي عالمي: ميشاق جديد للحقوق 
والالتزامات يغطي مجالات مختلفة من القوى الاقتصادية والاجتماعية 
و السياسية. 
”) برلمان عالمي (له سلطات محدودة في تدبير الإيرادات) مرتبط بالأقاليم 
والأمم والأماكن. وإنشاء محكمة للبت في المسائل المتعلقة بالحدود. 
*) الفصل بين المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية. وتمويل عمليات 
الانتخابات ومجانس مناقشة القضايا العامة من المال العام. 


:) نظام قانوني مترابط عالمياء يتضمن عناصر من القانون المدني والقانون 
جناسي + وى ١‏ جادية 3ولد 
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والجمعيات التشريعية على المستوى الإقليمي والعالمي. 
الحروب!؟). 
إلى أي مدى حجج هيلد ولنكلاتر مقنعة؟!'') يمكن أن نوجه إليها ثلائة 

اعتراضات. أولا يعترض البعض على الدعوى الموضوعية؛ ويعترض على 
دعوى أننا نعيش في عالم العولمة. ولكن رغم ذلك يقدم هيلد وآخرون أسبابا مقنعة 
لوجود العولمة: وبينما قد تكون هناك خلافات حول المدى الذي تكون به هذه 
العولمة شيئا غير مسبوق (لم يعرفه العال من قبل)؛ من العسير أن نختشف مع 
الدعوى بأن حياة الناس تتأثر تأثرا عميقا بقوى خارج دولتهم ليسوا قادرين على 
التأثير عليها. 


) محاسبة الوكالات الاقتصادية الدولية والعابرة للقومية أمام البرلمانات 


يستهدف الاعتراض الثاني الدعوى الأخلاقية. تقول هذه الدعوى كما أشرنا 
بأن من حق الناس السيطرة على المؤسسات والعمليات التي تؤثر على ما 
يستطيعون فعله. وبينما قد تبدو هذه الدعوى بداهة مقبولة حدسياء إلا أنها تواجه 
اعتراضا قويا. المشكلة هي أنه توجد عدة حالات يتأثر فيها الناس تأترا عميقا 
بأفعال الآخرينء ولكننا في هذه الحالات لا نعتقد أن هؤلاء لهم الحق ديمقراطيا في 
التحكم في سلوك الآخرين. بمعنى أنه إذا كان (س) يتأثر بقرار (ص) فهذا لا يعني 
أن (س) يمكن أن يسيطر على ما يفعله (ص) وكيف يفعله » وقد أوضح نوزيك 
هذه النقطة في مثال شهير في سياق مختلف تماما. لنققرض أن أربعة رجال 
بريدون الزواج من فتاة. لا يترتب على أن حياتهم ستتأثر تأثرا عميقا وجوهريا 
بقرار الفتاة إذا كانت تتزوج أَيْا منهم؛ أن يكون لهم حق ديمقراطي في التحكم في 
ما تتخذه من قرار.! الفتاة لها الحق في اتخاذ قرارها الخاص بحرية تامة!' '). 
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ولكن يمكن إعادة صياغة المقدمة )١(‏ على نحو تتجنب معه هذا 

الاعتراض. لننظر في إعادة صياغة المبدأ الذي تقول به المقدمة ليكون على النحو 
التالي: 

(١أ)‏ الأشخاص لهم حق ديمقراطي في أن يكونوا قادرين على التأثير على 
تلك الجوانب من النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي الذين يعيشون فيه: والتي 
تؤثر على فدرتهم على ممارسة حقوقهم. 

لكي نتجنب الاعتراض الموجه ضد المقدمة :)١(‏ لا نعتقد أن أينامن 
الأربعة الراغبين في الزواج من الفتاة لهم أي حقوق عرضة للانتهاك. إذا اختارت. 
الفتاة عدم الزواج من أي منهم فهي بذلك لا تنتهك أَيّا من حقوقهم. وهكذا لا يؤدي 
(١أ)‏ إلى نتائج حدسية مضادة مثلما يفعل المبدأ .)'9)١(‏ كما أن (١أ)‏ يعبر فيما 
يبدو عن إدراك حدسي قوي: جزء من جاذبية المؤسسات الديمقراطية هو أنها 
تمكن الناس من السيطرة على المؤسسات والممارسات التي تؤثر على اس تخدامهم 
لحقوقهم!"'). علاوة على ذلك عندما نضم هذا إلى المقدمة الافتراضية العملية: 
سنجد أن الصيغة المنقحة للمقدمة الأخلافية تؤيد بالفعل المثل الأعلى للديمقراطية 
العالمية عند هيلد ولنكلاتر. ونظرا لمدى العولمة» تتأثر قدرة الناس على ممارسة 
حقوقهم بقوى خارج دولتهم. حفهم في السلامة البدنية يتأثر بظواهر عالمية مشل 
القانون الدولي والهياكل السياسية فوق القومية والمنظمات الأمنية فوق القومية. 
(العوامل الأولى و الثانية والثالثة عند هيلد). علاوة على ذلك يتأثر حقهم في 
الرفاهية الاقتصادية بكيانات سياسية فوق الدولة (مثل صندوق النقد الدولي والبنسك 
الدولي) والاقتصاد العالمي (العاملين الثاني والثلث عند هيلد). وبذلك يمكن الرد 
على الاعتراض الثانى. 

ولكن حجة أولوية الحقوق حجة ناقصة. وقبل أن نقبل نتائجها نحتاج إلى أن 
نعرف (أ) هل يتعارض المبدأ الديمقراطي الذي تمثله 'ديمقراطية عالمية" مع قيم 
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أخلاقية أخرى. على سبيل المثال هل ستكون المؤسسات العالمية الديمقراطية غير 
ليبرالية وغير متسامحة؟ أو هل سيثبت أنها لا نتفق مع احترام قيم أخرى مثل حق 
تقرير المصير للجماعات؟ بالإضافة إلى ذلك؛ (ب) نحتاج إلى أن نعرف ما إذا 
كانت المؤسسات العالمية ستكون مستقرة؟ هل ستتمتع بالتأييد العام المطلوب 
للمؤسسات الديمقراطية كي تزدهر؟ على الذين يحبذون المؤسسات العالمية أن 
يقدموا الإجابات عن هذه الأسئلة الشديدة الأهمية. ونظرا لأن هذه الأسئلة تثار دائما 
من جانب الدولانيين والقوميين عند الدفاع عن الأطر السياسية التي يحبذونهاء 
سوف أرجأ مناقشتها إلى أقسام لاحقة من هذا الفصل. في الوقت الحالي يمكن أن 
ننتهي إلى أن حجة أولوية الحقوق لها قدر من القوة ولكنها تفل حجة ناقفصة 
وتحتاج إلى حجة معيارية إضافية!؟"). 

قبل أن أمضي إلى أبعد من ذلك من الجدير بالملاحظة أن الهيكل المنطقي 
لحجة أولوية الحقوق يأخذ نفس الشكل مثل دعوى النطاق من المستوى الأول 
ودعوى النطاق من المستوى الثاني» واللذين دافعنا عنهما في الفصلين الثالث 
والرابع. وقد عرضنا في هذين الفصلين الحجة على أن المبررات العقلانية لكل من 
"الحقوق السياسية والمدنية" ومبادئ عدالة التوزيع" والتي نعتقد عادة أنها تطبق 
داخل الدولة» تبين لنا أنه يجب أن تكون هناك "حقوق سياسية ومدنية" عالمية " 
و'مبادئ عالمية لعدالة التوزيع'. تتطابق حجة أولوية الحقوق على وجه الدقة مع 
هذا النمط وبالتالي تؤيد ما يلي: 

دعوى عالمية النطاق من المستوى الثالث: الميبرر العقلاني للحق 
الديمقراطي في ممارسة السلطة على المؤسسات والعمليات التي تؤثر على قدرة 
الأشخاص على ممارسة حقوقهم. يترتب عليها (بافتراض العولمة) أنه يجب أن 
يكون هناك إطار سياسي ديمقراطي عالمي”). 
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5 
بعد هذا التحليل لنظرتي النزعة العالمية في مسألة المؤسسات السياسية 
الأكثر ملائمة» ننتقل الآن إلى بحث نظرة ثالثة - ما أسميه النظرة الوسائلية!:"). 
والتي تطرح الدعوى الأخلاقية التالية: 
)١‏ المؤسسات السياسية الملائمة هي تلك المؤسسات التي تعزز على أفضل 
وجه المثل العليا العالمية (أي حماية حقوق الإنسان وتأمين البيئة 
الصحية واحترام المثل العليا العالمية لعدالة التوزيع). 


وتبدو هذه نظرة مقبولة حدسيا: سيكون من الغريب عند تقدير أي من 
المؤسسات السياسية أفضلء ألآ نأخذ في الاعتبار تأثيرها على حياة الناس: وبصفة 
خاصة تأثيرها على قدرة الناس على ممارسة حقوقهم. وبالتالي يتبنى الكثيرون من 
دعاة العالمية تلك النظرة الوسائلية7”"). علاوة على ذلك يسوق الكثيرون من هؤلاء 
الحجة على أن النظام القائم على الدول ليس فعالا في تحقيق المثل العليا العالمية. 
وبالتالي يجب استكماله أو استبداله بمؤسسات سياسية عالمية. بعيارة أخرى 
يطرحون الدعوى العملية التالية: 


0 المؤسسات السياسية قوق الدولة 1:8-5086م01هو مطلوبة لتعزيز أو دعم 
المثل العليا العالمية. 
لماذا ينبغي أن نقبل هذه الدعوى؟ يمكن أن نسوق المبررات التالية: 
ضمان الإذعان. يستند الاعتبار الأول إلى الدعوى (التي دافعنا عنها في 
الفصل الرابع) بوجود بعضص المبادئ العالمية لعدالة التوزيع التي تتطلب إعادد 
توزيع الثروة من الأغنياء إلى الفقراء في هذا العالم. بعدئذ تشير إلى أنه وفقا لنظام 
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يعتمد فقط على الدولء؛ لا توجد سلطة سياسية عالمية لتضمن الالتزام بهذه المبادىئ. 
الإذعان يكون اختيارياء ومن ثم لا توجد عقفوبات لضمان التمسك بمعايير العدالة 
الدولية. هؤلاء الذين يلتزمون بهذه المعايير في ظل النظام الدولاني لديهم الاختيار 
إن كانوا يريدون الوفاء أو عدم الوفاء بواجباتهم. بطبيعة الحال من الممكن أن يفي 
الناس بواجباتهم العالمية» ولكن لا يوجد ما يضمن أن يكون الأمر كذلك دائماء 
وبالتالي تقتصر إعادة توزيع على القليل جدا. في هذا السياق ننظر إلى عدالة 
التوزيع على المستوى المحلي. لا يعتقد دعاة عدالة التوزيع أن الأغنياء على 
المستوى المحلي يجب أن يعطى لهم حق الاختيار في أداء ما عليهم من واجيات. 
إذا قبلنا هذاء ألا ينطبق نفس المنطق على المبادئ العالمية للعدالة؟(8") 

مشكلات العمل الجماعي. الاعتبار الثاني في تأييد المؤسسات السياسية فوق 
الدولة هو أن الدول في النظام الدولاني لا تتعاون لتحقيق خيرات عامة مثل الحفاظ 
على بيئة صحية؛ أو عدم اللجوء إلى الحروب”' '). وهذه هي نفس الحجة التي 
تساق في الدفاع عن مبادئ العدالة على مستوى الدولة: لو ترك للأفراد العمل كل 
كما يحلو له فلن يتعاونوا لإنتاج الخيرات التي يريدها الجميع. كل ما تفعله العالمية 
هو أنها تطبق هذا التفكير. والذي تراه صحيحا في حالة المجال المحليء؛ على 
"الخير العام" العالمي. 

الاعتبارات المؤسسية. السبب الثالث في تأييد إطار سياسي عالمي هو أن 
السلطات السياسية فوق الدولة يمكنها أن تراقب سلطة الدول. وهي أكثر من الإطار 
الدولاني البحت حرصا على حماية الحرية. هذه الحجة تستند إلى مبدأ أن أفضل 
حماية للحرية هو ألا تكون السلطة حكرا لأي جماعة أو مؤسسة. وبالتالي تؤكد أن 
النظام الذي يتم فيه تقسيم السلطة بين سلطات عالمية والدول؛ نظام يحمي حرية 
الناس بأفضل مما يفعله إطار دولاني بحت تستطيع فيه الدولة أن تضطهد 
المواطنين كما يحلو لها("). 


درا 
> 
كيل 


هذه فيما أعتقد حجج قوية لإنشاء مؤسسات عالمية فوق الدول لنضمن أن 
تعامل الدول من هم خارجها معاملة منصفة (وتلتزم بمبادئ عدالة التوزيع عالميا) 
وأن تحترم كذلك من يقيمون داخل الدولة (ولا تمارس الاضطهاد ضد الأشخاص 
والأقليات في الدولة). وهذه الحجج لا تدعو بالضرورة إلى إلغاء النظام الدولاني» 
ولكنها تدعو إلى إنشاء سلطات سياسية فوق الدولة. ولكن توجد اعتراضات قوية 
على مثل هذه الحجة؛ وسأبحث في الأقسام من السابع إلى العاشر بعض 
الاعتراضات التي يثيرها الذين يفضلون نظام قائم على الدول ضد هذا الدفاع 
الوسائلي عن البنيات السياسية العالمية. 


0( 
ولكن قبل أن أفعل ذلك أطرح أربع نقاط عن طبيعة الإطار السياسي الذي 
ندافع عنه. 
") أولا نحتاج إلى أن نحلل العلاقة بين نظرة أولوية الحقوق والنظرة 
الوسائلية؛ لأن في كل من النظرتين شيئا من القوة (كما يلاحظ بوج). 
وهذا يثير احتمال أن تؤدي النظرتان إلى نتائج متعارضة. وهنا يجب 
أن نذكر ثلاث نقاط. أولا في الحالات التي ينشأ فيها مثل هذا التعارض 
لن تكون هذه مشكلة بالنسبة للنظرة العالمية فقط؛ ولكنها مشكلة عامة 
تنطبق على أي سياق عندما نبعصث في مشروعية صنع القرار 
ديمقراطيا. بمعنى أن التعارض سينطبق على مسائل المجال المحلي 
تماما مثلما ينطبق على المسائل العالمية. ولكن هذا بطبيعة الحال لا 
يساعدنا على أن نعالج مشكلة كيف يمكن أن توجد صلة بين المشثل 
الأعلى في كل من النظرتين. ثانيا وعلى نحو أكثر إيجابية. في 
الظروف العادية من المرجح أن تتفق نظرتا الوسائل وأولوية الحقوق 
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على نفس الإطار السياسي. يمكن أن تؤدي النظرتان إلى نتائج 
متعارضة عندما يكون الذين تتأثر حقوقهم بفعل مؤسسة أو منظومة من 
المؤسسات أقل قدرة على اتخاذ قرارات تحمي حقوقهم وأحقيتهم مما 
يحدث في كيان غير ديمقراطي. في مثل هذا السيناريو ستنادي نظرة 
أولوية الحقوق بأن الناس لهم الحق في أن يتولوا وضع قواعد تنظم 
عمل الفاعلين وعمل المؤسسات التي تؤثر على ممارس تيم لحقوقهم. 
بينما على النقيض من ذلك ستفضل النظرة الوسائلية الإطار غير 
الديمقراطي لأن ذلك الإطار سيكون أفضل ما يحمي حقوق الإنسان. 
ولكن من الناحية العملية من غير المرجح إلى حد كبير أن ينشأ مثل هذا 
التعارضء لأنه من الصعب أن يكون لدى الكيانات غير الديمقراطية 
المعرفة والميل إلى تعزيز الحقوق السياسية والمدنية. ثالثا يمكن التوفيق 
بين نظرة أولوية الحقوق والنظرة الوسائلية بطريقة إضافية. لأنه من 
المسلم به على نطاق واسع أن الناس لا يستطيعون ممارسة حقوقهم في 
التصويت ممارسة حقيقية ما لم يكن لديهم قدر من الموارد الاقتصادية. 
إن كان هذا صحيحا (ومن العسير أن نعترض عليه) سيكون له نتيجة 
ضمنية بأن المثل الأعلى لنظرة أولوية الحقوق يتطلب توزيعا للموارد 
الاقتصادية (بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة). ويترتب 
على هذا أن من الضروري إقامة سلطات سياسية عالمية تضمن 
(وسائليا) أن يحدث هذا التوزيع للموارد. وهكذا يتطلب تحقيق نظرة 
أولوية الحقوق الحماية الوسائلية للحقوق الاقتصادية! "). 

عندما نعود الآن إلى السؤال 'ما هي طبيعة الإطار السياسي الذي ندافع 
عنه؟: نرى في القسمين الرابع والخامس أن أكثر الأوصاف قبولا هو 
ذلك الذي يطرحه هيلد: وسبق أن عالجناه في القسم الرابع. ويدعو هيلد 
إلى وجود سلطة سياسية إقليمية وعالمية فوق الدولة بالانتخغاب 
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الديمقراطي وتكون أعلى من "الدول". ولكي نضع المسألة بمزيد من 
الدقة. تويد اعتبارات أولوية الحقوق. والتي بحثناها في موضع سابقء. 
الأفكار التي يقترحها مفكرون مثل دجانيبل أرشبوجي. بأنه يجب أن 
تكون للامم المتحدة جمعية ثانية منتخبة انتخابا مباشرا. بهذه الطريقفة 
يستطيع الناس أن يحاسبوا القوى الاجتماعية والاقتصادية القوية التي 
تحدد الحقوق والمصالح الأساسية. وتشير اعتبارات أولوية الحقوق 
كذلك إلى الحاجة إلى إصلاح قواعد العضوية والتصويت في مجلس 
الأمن. والتي يحكمها في الوقت الحاضر مبادئ النظام الدولاني مسع 
إعطاء امتيازات للدول القوية تجعلها قادرة على الحيلولة دون اتخاذ أي 
إجراءات تعترض عليهاء عن طريق استخدامها لحق الاعتراض القطعي 


(الفيتو)!”'). بالإضافة إلى ذلك تعزز هذه الاعتبارات الحاجة إلى أن 
تكون المؤوسسات ذات النفوذ مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء. 
أكثر بكثير خضوعا للمساءلة أو المحاسبة مما هي عليه الآن57). 
كذلك من الضروري إدخال الديمقراطية في منظمة التجارة العالمية 
وضمان أن تكون قرارات المنظمة مسؤولة إما أمام أفراد يتم انتخابهم 
انتخابا مباشرا وإما أمام جمعية ثانية منتخبة في الأمم المتحدة: 
بالإضافة إلى مسؤوليتها الحالية أمام الدول الأعضاء7*). هذا النوع من 
الإصلاحات الدولية سيمكن الناس من أن تحاسب المؤسسات الاقتصادية 
و الاجتماعية التي تحدد استخدامهم لحقوقهم: وبالتالي يمكن الدفاع عنها 
على أساس نظرة أولوية الحقوق!*"). 

") قبل أن نستطرد إلى نقطة أخرى. قد يكون من المفيد أن ننظر إلى 
الصلة بين الإطار المؤسسي الذي رسمنا خطوطه العامة فيما سبق 
والتحليل المفاهيمي في القسم الأول من هذا الفصل: وأن نلاحظ كيف 
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أن النظام السياسي المقترح يبتعد عن مفهوم الدولة ذات السيادة. من 
الجدير بالملاحظة على وجه الخصوص أن الإطار الذي ندافع عنه ليس 
دولة عالمية. إنه لا يرفض فقط نظاما عالميا يتكون من دولء ولكن 
يرفض كذلك فائدة مفهوم سيادة الدولة في حد ذاته. بالأحرى النظام 
الذي نتصوره هو نظام سياسي يتكون من وحدات قد تفتقفر إلى 
خسائسن ادولة:ذأتك: النيرادة نكل الشمول و السلعلة لعن" ابحوهنا الآ 
نتفحص الخاصتين الأوليين. لنفكر مثلا في خاصية الشمول: حجة 
الوسائلية وحجة أولوية الحقوق تؤيدان مؤسسات قد لا تكون لها خاصية 
الشمول. لنأخذ على سبيل المثال الدعوى بأن الناس لهم حق ديمقراطي 

: في ممارسة السيطرة على العوامل التي تؤثر على حقوقهم. بعض هذه 
العوامل من الأرجح أن تكون عالمية بطبيعتها (مثلا أن الاقتصاد 
العالمي يؤثر على حقهم في ضرورات الحياة) بينما تكون عوامل أخرى 
(مثلا الناس الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بهم يؤثرون على حقهم 
في عدم الاعتداء عليهم) عوامل محلية بدرجة أكبر. على هذا الأساس 
يوجد مبرر لقيام مؤسسات مختلفة تعمل على مستويات مختلفة وتخاطب 
مسائل سياسة مختلفة. لننظر أيضا في منظور الوسائل أو منظور 
الشمول. بينما أن بعض المسائل مثل المسائل الثقافيفة من الأفضل 
التعامل معها على مستوى سلطات محلية - أي سلطات تحت الدولة- 
توجد مسائل أخرى تغطي نطاقا أوسع (مثل حماية البيئة أو تطبيق 
مبادئ عالمية منصفة في التعامل التجاري) قد يتم التعامل معها يفعالية 
أكبر بواسطة سلطات فوق الدولة. 


السابق. ونظرا! لأنه في الواقع العملي من المستحيل أن نبقفي مسائل السياسة 
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منفصلة كلية عن إحداها الأخرىء النظام الذي لا يكون فيه للمؤسسة صفة الشمول. 
ستنقصه أيضا السلطة العليا. قد لا تكون هناك مؤسسة سياسية واحدة هي التي لها 
السلطة العليا. السلطة فوق الدولة والسلطة على المستوى الإقليمي وعلى ممستوى 
الدولة وفروع الدولة لن يكون لأي منها وضع متميز على الأخريات. كثيرا ما بقال 
أن هذه مشكلة ولكنه في الواقع ميزة من منظور عالمي مؤسسيء لأنها تمنع 
مركزية قوة القهر. إنها ترغم الناس والمؤسسات المختلفة على التفاوض والتعاون 
مع بعضهما البعض. 

على هذا النحو إذا من المهم أن نسجل أن ما نتصوره ليس مجرد الانتقال 
من مجتمع الدول إلى دولة عالمية. ولكن اقتراح إطار قد تفتقر فيه بعض الوحدات 
إلى السلطة العليا والشمولء ما نسعى إليه هو التحرك بعيدا عن نظام الدول 
ذات السيادة. 


:) نقطة أخرى يجدر بنا ذكرها حول الحاجة إلى مؤسسات سياسية دولية. 
الحجة التي عرضناها عاليه تحبذ نوعا من النظام السياسي فوق الدولة 
(أو صيغا مختلفة من هذا النظام). وهذا لا يعني أن أي ترتيبات سياسية 
لدولة فوقية تكون أسمى أو أفضل من أي إطار للدول ذات السيادة. هذه 
الدعوى ليست أن الأطر غير نظام الدول أسمى من كل ومن أي نموذج 
أو نماذج من أشكال الدولة. لذلك لا جدوى في أن نسأل إن كان نظام 
الدول أفضل من نظام يشتمل على مؤسسات سياسية عالمية. الذي ندافع 
عنه هنا هو فقط صيغة محددة من نظام مؤسسات سياسية عالمية (أو 
نموذج أو عدد من النماذج) وليس النمط نفسه. النتيجة المنطقية هي أن 
بعض الأطر لنظام الدول قد تكون أفضل (وهذا على أساس اعتبارات 
جوهرية أو وسائلية) عن بعض أطر فوق الدولة (مثلا وجود طغيان 
عالمي). الدعوى إذا هي أن المخطط العالمي الذي أوض حنا خطوطه 
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العامة أعلاه أفضل من النظام الدولاني الحالي (وكذلك أفضل من أي 
إعادة صياغة ممكنة لذلك النظام). 


4 

بعد أن نظرنا في ثلاثة أشكال من النظرة العالمية: أريد الآن أن أبحث 
الاعتراضات على الأطر السياسية العالمية التي دافعنا عنها عاليه. الكثيرون تنتابهم 
الشكوك حول المؤسسات السياسية العالمية. ويدافعون عن مزايا النظام العالمي 
الذي يقوم على أساس الدولة. على سبيل المثال يوجه الواقعيون نقدا شديدا 
للمؤسسات العالمية» كما يفعل هذا أيضا أنصار فكرة 'مجتمع الدول” مثشل بول 
وفوستر. وبطبيعة الحال يختلف الواقعيون مع أصحاب نظرية 'مجتمع الدول" أشد 
الاختلاف حول العديد من المسائل: رغم ذلك تجمع بينهم مخاوف مشتركة حول 
العالمية المؤسسية والقانونية. وسوف أستطلع الأقسام من الثامن إلى الحادي عشر 
أربع حججا تدافع عن النظام العالمي القائم على وجود الدول (من بينها دفاع تسوقه 
النظرتان التقليديتان عن عالم على أساس الدولء بينما الحجج الثلاث الأخرى من 
الأرجح أن بسوقها فقط أصحاب نظرة 'مجتمع الدول'). وجدير بالملاحظة أن 
الحجج الأربع جميعها حجج وسائلية. أي أنها تؤكد أن الإطار الذي يعتمد على 
الدولة يؤدي إلى نتائج أفضل مما يفعل نظام المؤسسات السياسية العالمية. ويمكن 
أن نقسم هذه الحجج أربع فئات: (أ) حجة على أساس الحرية تقول بأن المؤسسات 
السياسية العالمية ستكون استبدادية. (ب) يمكن للمدافعين عن نظام الدول القول أن 
المزايا التي تدعيها المؤسسات السياسية العالمية يمكن أن توفرها الدولة: (ج) حجة 
على أننا يمكن أن نحقق الأهداف العالمية دون مؤسسات عالمية عن طريق إصلاح 

الهيكل الداخلي للدولة و(د) حجة فروست الهيجلية 'لمجتمع الدول". 
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لنبدأ بالحجة التي تستند إلى الحرية. وربما تكون هذه الحجة هي من أكثر 
الحجج التي تساق ضد المؤسسات السياسية العالمية. والتهمة التي توجهها هي أن 
المؤسسات السياسية العالمية - وبالأخص الحكومة العالمية- تتضمن مركزية 
السلطة. وهذا ضد الحريةا"'). تتطلب الحرية تجزيء السلطة ونظام من المراقبة 
والتوازن (يقدمه مجتمع الدول)؛. وليس السلطة غير المقيدة لحكومة عالمية. 
والاعتبار الثاني الذي يساق في بعض الأحيان هو أن الناس في ظل نظام الدول 
يستطيعون دائما الهجرة من دولة إلى أخرى إن كرهوا السلطة السياسية الراهنة في 
دولتهم: ولكن في حالة قيام حكومة عالمية لن يكون هذا المخرج لليروب متاحا 
(ما لم يسافر الناس إلى الفضاء الخارجي). ويعبر الواقعيون مثل دانيللو زولو عن 
مخاوف مماثلة: ويتهم المؤسسات فوق القومية بأنها تميل إلى التحيز للدول 
الكبرى. ويقول أن الحكومة العالمية 'سينتهي بها الأمر إلى خلق 'سيادة"' مطلقة 
ومؤسسات لا تخضع للسيطرة وبالتالي ستجعل الحماية الدولية للحقوق والسعي إلى 
السلام أبعد منالا. ستؤدي إلى 'نموذج مؤسسي هرمي يفرض أساليب وطموحات 
نخبة قليلة من الدول العظمى على سيادة جميع الدول الأخرى"". 

ولكن هذا النقد للمؤسسات السياسية العالمية نقد غير مقنع. هذا النقد له قوة 
ضد دولة عالمية تتركز فيها جميع السلطات في يد رئيس عالمي واحد. ولكن كما 
سبق أن رأينا توجد خيارات عديدة أخرى متاحة للعالمية» وقد رفض دعاة العالمية 
صراحة فكرة الحكومة العالمية7'). بالإضافة إلى ذلك الذين يؤيدون المؤوسسات 
السياسية فوق الدولة يمكن لهم أن يقبلوا المبدأ (الذي يستند إليه ذلك النقد) بأن 
تركيز السلطة يؤدي إلى القهر. ولكن يمكنهم الرد بأن هذا لا يعني الحذجة إلى 
نظام الدول. يوجد كما يقول أونيل طرق أخرى لتفسيم السلطة!' *). وبالتالي تكون 
الحجة القائمة على أساس الحرية حجة غير مقنعة. كنقد للمقترحات العالمية لنزع 
السلطة من الدول واعطائها لكيانات فوق الدولة؛ لأن مثل هذه المقترحات تقوم على 
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مبدأ تقسيم السلطة لجعل المؤسسات السياسية خاضعة للمساءلة. وكما رأينا في 
القسم السابق. من مزايا إقامة سلطات فوق الدولة هو أنها تمثل نظاما من المراقبة 


والتوازنات. 


المأخذ الثاني الذي يمكن أن نأخذه على الحجة القائمة على الحرية للدفاع . 


عن نظام دولاني بحت؛ هو أن هذه الحجة تتجاهل الطرق التي يمكن بها لنظام 
الدول؛ بل ويحدث هذا فعلاء أن يقيد الحرية الفردية. النقطة الأساسية - التركيز 
المطلق للسلطة - يمكن أن نجدها في الإطار الدولانيء لأن هذا الإطار يمنح الدولة 
سلطة غير مقيدة لأن تضطهد شعوبها. في ذلك النظام تعتمد حقوق الناس 
ومصالحهم كلية عملى سلوك الدولة. على خلاف ما يبحدث في نظام حكم 
عالمى متعدد المستويات. 

وأخيراء من المهم أن نرد على الدعوى القائلة بأن النظام الدولاني. على 
خلاف الدولة العالمية (أو نظام الحكم العالمي): يعطي للناس الحق في الهجرة. 
وهنا توجد نقطتان جديرتان بالملاحظة؛ أولا لا يوجد سبب لأن يؤدي نظام حكم 
متعدد المستويات إلى عدم وجود الحق في الهجرة. إنه فقط يستبدل الدول بكيانات 
تكون حقوقهم مصانة. ثانيا ليس من الصحيح أن النظام الدو لاني يضمن حق الناس 
في الهجرة. في أحو ال كثيرة 3 يستطيعون الهجرة لأن دولتهم تمنعهم من ذلك. 
أو حتى إن سمحت لهم يكونون أشد فقرا من أن يستطيعوا الانتقال خارجها. 

لهذه الأسباب الثلاثة إذاء الحجة القائمة على أساس الدفاع عن الحرية لا 
تبرر إطارا دولانيا بحتا. إضافة إلى ذلك. لا تهدم هذه الحجة الحاجة إلى مؤسسات 
سياسية عالمية متعددة المستويات والتي دافعنا عنها في الأقسام من الرابع 
إلى السادس. 
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(0) 

ويسوق الواقعيون وأصحاب نظرية 'مجتمع الدول' الحجج ضد إقامة 
مؤسسات سياسية عالمية ودفاعا عن إطار الدول. وأناقش في هذا القسم نمطا ثانيا 
من الحجج التي تساق لهذا الغرض: وأعني الزعم بأن إطار الدول يمكن أن يوفر 
المزايا التي يدعيها النظام السياسي العالمي: ومن ثم لا يوجد ما يدعو إلى إلغاء 
النظام الحالي. وهذه الحم ينوهنها داء روك فى والطنامية شرك لين ناجم 
ماع50 ادعاداء: 402 ع11. ويطرج ثلاثة اعتراضات مهمة - تحقيق الاستقرار 
وتعزيز العدالة الاقتصادية وحماية البيئة - ويقول إن نظام الدول في كل من هذه 
القضايا يمثل الطريقة المثلى لتحقيق هذه الأهداف. وهكذا تمثل الحجج التي يسوقها 

هيدلي بول تحديا مباشرا للحجج الوسائلية التي عرضناها في القسم الخامس. 


ويتبني بول عدة استراتيجيات. يقول أولا بأن العديد من المشكلات التي 
تعاني منها السياسة العالمية تضرب جذورها في عوامل أخرى غير نظام الدول. 
ومن ثم لن يؤدي إصلاح نظام الدول أو إلغاء هذا النظام إلى معالجة المشكلات 
الحقيقية. ويضرب مثلا بالعدالة الاقتصادية؛. قائلا "أن الظلم الاجتماعي والاقتصادي 
في المجتمع الإنساني له أسباب أعمق من وجود نظام الدول. وهذه الأسباب سيكون 
لها تأثيرها أيضا في أي نظام سياسي عالمي بديل". ويسوق نفس النقطة حول 
حماية البيئة. 

ولكن هذا لا يهدم قضية البنيات السياسية العالمية. قد يكون من الصحيح 
(ويبدو من المقبول تماما) أن تحدث بعض المشكلات: ربما إلى حد كبير. بفعل 
عوامل لا ترجع إلى وجود نظام الدول أو عدم وجود مثل هذا النظام. ولكن هذا لا 
يثبت أن النظام السياسي الدولي ليس له تأثير على العدالة الاققصادية؛. مثلاء أو 
على حماية البيئة. ولكن القول بأن نظام الدول ليس هو السبب الوحيد لتدهور البيئة 
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أو لعدم وجود عدالة عالمية لا يعني أن ليس له تأثير. وما أن نسلم بهذاء سيكون 
المجال مفتوحا لأن نطرح السؤال عن أني من البنيات السياسية سيكون لها أكبر 
تأثير مرغوب (وبالتالي إذا كنا في حاجة إلى بنيات سياسية عالمية لاستكمال أو 
استبدال نظام الدول). وهذه النقطة التى يثيرها بول حول الأسباب غير السياسية 

شكلات العالم لا تعطي لنا سببا لأن نتجاهل الأسباب السياسية. وبالتالي لا تعطي 
لنا سببا لأن نفضل نظام الدول ونرفض أطرا سياسية عالمية. بالإضافة إلى ذلك 
من العسير أن نرى لماذا أن العوامل السياسية لا تلعب دورا كبيرا في الدرجة التي 
يتم بها حماية البيئة وفي مدى انتشار الظلم العالمي. مشكلات صعوبة العمل 
الجماعي التي تؤتر على حمل الدول على أن تتعاون من أجل حماية البينة» على 
سبيل المثال؛ من المؤكد أنها سبب مهم في عدم تحقيق الحماية البيئية. وهكذا نهد 
أن الاستراتيجية الأولى لبول غير مقنعة. 


الاستراتيجية الثانية التي يتبناها بول. في سعيه لأن يثبت أن النظام الدولاني 
وحماية البيئة: هى الدعوى بأنه ف نظام الدول تتعاون الوحدات (الدول) لتحقيق 
الأهداف المطلوبة. وبالتالي لا نحتاج إلى بنيات سياسية عالمية؛: لأن الدول في حد 
ذاتها قادرة على أن تتعاون لتحقيق النظام والعدالة والبيئة الصحية. ربما يسعى 
البعض إلى استكمال حجة بول بالاستناد إلى 'نظرية تعاون المؤسسات الدولية” 
فعلال'*). 


الرد المناسب على هذه الحجة هو أن المقدمة الافتراضية لبول د 


من الممكن أن تتعاون الدول لتحقيق الأهداف التي ينادي بيا أصحاب النظرة 


: 3535 
: 


العالمية. ولكن هذا لا يهدم دعوى إقامة مؤسسات سياسية عالمية لأسباب ثلائة. 
أولا يجب أن ندرك: مثلما نفعل على المستوى المحلي. أن جعل الإذعان اختياريا 


0 اس يي ال 0 , ندعي للدفاع عن 

ار سياسي أن من الممكن أن يساهم الأفراد في هذا الإطار في تحقيق بعض 
الأهداف الهامة: نحتاج إلى أن نعرف إن كان من الأرجح أن يتم تحقيق هذه 
الأهداف في ظل هذا النظام أكثر مما يمكن أن د ي ظل نظام بديل. ثانيا وكما 
أشرنا من قبل. لا ينبغي أن نفتر ض بيساطة أن التعاون سيكون دائما شينا جيذا: 
في بعض الأحيان تتعاون الدول فى مشرو عار ل لمنفعتيا 
ومنفعة شركائيا. ولكنها كاوه يول الآخرين' '. ثالتاء حتى إذا ما أرادت الدول 
تحقق أهدافا عالمية: ستواجه صعويات هائلة تفرضيا تكلفة المعاملات 
ومشكلات ضمان تحقيق هذه الأهداف. بالإضافة إلى مشكلات التأمينات وما إألى 


علي نظام عالمى. ومن المخاد عة الإشارة 0 5-5 حدوث ا 
معين دون شخحص مدى ترجيح حدوثه بالنظر الى الضغو ط الكامئنة وهياكل 


الحوافز. يجب أن ننظر إلى النتائج التي ينتجيا نظام الدول فعلا وليس إلى أن 


اعتبارات بول الوسائلية إذا لا تعطي لنا أي سبب لأن نتبنى إطارًا دولانيا 


بحتا أو لأن نرفض المؤسسات السياسية العالمية. 


0 
بعد أن قمنا بتحليل حجتين للنظرية الدولانية ننتقل الأن إلى مناقفشة حجة 
ثالثة. تؤكد الحجة التالثة. مثليا مثل الحجة السابقة؛. أن المؤسسات السياسية العالمية 
غير ضرورية. السبب الذي تعطيه ليذا الرأي كما يلي: أفضل طريقة لضمان أن 
يحصل الناس على أحقيتهم العادلة هو التركيز على الهيكل البنيوي الداخلي للدولة. 


منطق هذه الحجة يعطي ما يمكن لنا أن نسميه؛ كما يفعل والتز. حجة "الصورة 
الثانية”. أي أن الحل لا يكمن في الطبيعة البشرية (الصورة الأولى) أو النظام 
الدولي (الصورة الثالثة) ولكن في طبيعة الدول. إذا قمنا بإصلاح الدول سيمكن لنا 
أن نحقق أهدافا عالمية. 

تحت هذا العنوان. أولاء كما سبق لنا أن لاحظنا في الفصل الثاني؛ قدم سن الحجة 
على أن المؤسسات الديمقراطية تمنع حدوث المجاعات. استنادا إلى هذا قد يقول 
البعض إنه لا توجد حاجة إلى مؤسسات عالمية لتحقيق الهدف العالمي بأن تكون 
ضرورات الحياة متاحة للجميع: سيكفي أن يكون هناك نظام دولاني وأن تكون 
جميع الدول ديمقراطية. وهكذا يؤدي الدستور الداخلي للدول إلى تحقيق الأهداف 
العالمية. النمط الثاني من التفكير يستند على نحو ممائل إلى الديمقراطية كمقئل 
أعلى. الدعوى هذه المرة هي أن أفضل طريق لضمان السلام - ومن المؤكد أن 
هذه قيمة مثلى لدى جميع أنصار العالمية- هو أن يكون هناك عالم من الدول 
الديمقراطية. وترتبط هذه الدعوى بمقال كانط عن "السلام الدائم". وقد دافع مايكل 
دويل عن صيغة معاصرة هامة من هذه الحجة. وقدم مناقشة عملية لهذه الدعوىء 
ويتفق مع القول بأن الديمقراطيات لا تشن الحروب ضد بعضها البعض رغم أنها 
تدخل في حروب ضد دول غير ديمقراطية/” *). وبالتالي يمكن للمدافع عن نظام 
الدول أن يستند إلى هذه الدعوىء ليؤكد أن القيم العالمية لا تتطئب مؤسسات عالمية 
ولكن يمكن تحقيقها في عالم يتكون من دول ديمقراطية. الاستراتيجية الثالتة 
دائم وعالمي”: حيث يقول إن الدول يجب أن تتبنى في سياستها الخارجية مبدأ 
العلانية. فكرته هي أنه إذا ما فعلت الدول ذلك سيكون من الأرجح أن يسود 
السلام. وأن الضوء الساطع للعلانية سوف لا يشجع الدول على أن تقوم بفعل غير 
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منصف. وعندما تكون الدول ملتزمة بالشفافية سيكون عليها أن تبرر أفعالهاء 
وبالتالي سيكون من الأصعب عليها (وإن لم يكن من المستحيل) أن تتصرف على 
نحو ظالم عيانا بيانال*). وهكذا إذا جمعنا هذه الأفكار معاء. قد يؤكد البعض أن 
أفضل حل لعلاج العلل التي يشكو منها العالم هو العمل في إطار دولانيء 
وأن العالم الذي يتكون من دول ديمقراطية تحترم مبادئ العلانية سيضمن السلام 
وعدم الاعتداء وضرورات الحياة للجميع'*). 

ما مدى قوة هذه الحجة؟ النقطة الأولى التي ينبغي لنا ملاحظتها هي أن 
الصيغ الثلاث لحجة "الصورة الثانية" (أي طبيعة الدولة) التي أوضحتها عاليه. 
لا تعطي في ذاتها سببا لأن نرفض المؤسسات السياسية العالمية:؛ لأن أنصار 
العالمية يمكن لهم أن يطرحوا نظرة متكاملة ويقولون إنه يجب أن توجد مؤسسات 
عالمية ذات شفافية وديمقراطية. إذا كانت الديمقراطية والعلانية تؤديان إلى نتائج 
عادلة» عندئذ المداقعين عن فكرة المؤسسات الدولية القوية يمكن لهم ببساطة أن 
يستوعبوا هذه النقاطء وحجتهم أن المؤسسات "الديمقراطية" فوق الدول» والتي تكون 
عملية صنع القرار فيها ذات شفافية ومتاحة للمناقشة العامة» ستؤدي كذلك إلى 
ضمان السلام ووسائل العيش. لذلك حجة "الصورة الثانية": في حد ذاتهاء لا تبين 
لنا أن المؤسسات العالمية خاطئة: إن كانت هذه الحجة صحيحة فكل ما تقوله لنا 
هو فقط أن هذه المؤسسات غير ضرورية. 

إلا أن هذا لا يعني أن حجة "الصورة الثانية" حجة يمكن أن نهمل شأنها. 
يمكن لأصحاب هذه الحجة الدفاع عنها بعدة طرق. أولا قد يقول البعض إنه مسن 
الأسهل أن نضمن أن تكون الدول ديمقراطية وذات شفافية من أن تكون هناك 
مؤسسات دولية ديمقراطية ذات شفافية. ومن ثمء وعلى أساس أن الدول 
الديمقراطية ذات الشفافية تخدم المثل العليا العالمية» وعلى أساس أنه من الأصعب 
أن نقيم مؤسسات عالمية ديمقراطية وذات شفافية؛: سيكون لدينا سبب بديهي كاف 
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للسعي إلى دعم نظام دولاني ديمقراطي: وبذلك نكون أقل احتياجا إلى المؤسسات 
العالمية التي سبق أن تحدثنا عنها. ثانياء بل قد يسوق ) البعض ٠‏ الحجة علتسي أن 


المؤسسات الدولية الديمقراطية ذات الشفافية غير ممكنة, أو أن لها تأثيرات جانبية ' 


غير مرغوب فيهاء ومن ثم ينبغي رفضها. ولكن ليست هذه بالمشكلة الكبيرة كما 
قد يعتقد البعضء لأن الدول الديمقراطية ذات الشفافية يمكن أن تخدم المشل العليا 
العالمية بقدر ما هو مطلوب. وهكذا بينما أن حجة "الصورة الثانية" في ذاتها لا 
تبين أن هناك أي خطأ في تقوية المؤسسات الدولية» إلا أنها يمكنها عندما تستكمل 
بدعوى أخرى أن تكون جزءا من نقد مثل هذه المؤسسات. 

مع أخذ هذا في الاعتبار لنبحث حجة "الصورة الثانية” “إلى أى مدي تكسو 
هذه الحجة مقنعة؟ هذا النمط من ١‏ لتفكير يه قدر من القوة. على . سبي المثال ب بقتح 
سن الكثير من الأدلة على دعوى أن الديمقراطية تمنع المجاعات. كما أن تحلي[ 
دويل للدعوى القائلة بأن الديمقراطيات لا تدخل ة في حروب مع بعضيا البعض 
تحليل شامل ودقيق. رغم ذلك نجد حجة الصورة الثانية غير مقنعة وتعاني من 
ثلاث مشكلات. أولا الهدف منها (السلام وتجنب المجاعات) هدف متواضع دون 
ضرورة من وجية النظر العالمية. لأنه كما سبق أن رأينا في الفصل الرابع تتطلب 
عدالة 0 عالميا 0 مزه مكرة أن يكو لدي كارن 0 نظام 
عدم تكافو الفرص) 06 مع 0 يحكم على البعض : فيه 00 في ففر مدقع. 

ثانياء نظرة "الصورة الثانية" في - مجمليا غير مقبولة نظريا. الدول 
الديمقراطية قد تبدي قدرا من الاهتمام برعاية بالأجانبء إلا أنه من الصعب أن 
نقبل أن هذا الهيكل المؤسسي القائم على الدول هو الأرجح أن يحقق النتائج الى 
تدعو إليها العالمية. لننظر إلى دوافع المسئولين المنتخبين ديمقراطيا في عالم 
الدول. الدو افع لدى ؤلاء هي أن يفوزوا في الانتخابات. ولكي 0 انر لشف 30 
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يستجيبون لرغبات ومعتقدات مواطنيهم. لذلك لن يخدموا المثل العليا العالمية إلا 
فقط عندما يكون لدى مواطنيهم معتقدات عالمية قوية. ونظرا لأن الأجانب ليس لهم 
قول في عملية صنع القرارء لن تكون لنا ثقة كبيرة في أن القرارات التي تتخذها 
الدول سوف 2 رو ريه البنية مكنا 9 د 


صوت في صنع القرار: 00 سبق ل رن 58 هذا إلى مؤسسات ديمقراطية 
فوق الدولة. لذلك نظام الدول الديمقراطية ليس هو النظام المؤسسي الأكثر فعالية. 
إن كنا نريد تعزيز الأهداف العالمية. وتبدو هذه النقطة حول القصور النظفري 
لحجج 'الصورة الثانية" بشكل أوضح عندما ننظر إلى سجل السياسة الخارجية 
0 الديمقراطية ذات الشفافية. لا نجد أيا من هذه الدول تعطي شيئا يقرب من 
٠‏ في المائة من الناتج القومي الإجمالي في المساعدات الخارجية (وهذه النسبة 
ا وضعتها الأمم المتحدة كهدف). علاوة على ذلك لدى العديد من هذه الدول 
الديمقراطية الليبرالية قوانين للهجرة ة تضع قيودا متشددة: حتى لو كانت الهجرة هي 
إحدى الطرق لمساعدة الأجانب المحرومين من وسائل العيش الضرورية. ويجب 
ألا تثير هذه النتائج دهشتنا إذا وضعنا في 0 الحوافز الانتخابية الحالية التي 
تواجه المشتغلين بالسياسة. وتدلنا هذه النتائج على أن إعطاء حق الانتخاب هو 
أنسب الترتيبات المؤسسية لمساعدة الأشخاص على حماية أحقيتهم. 


المشكلة الثالثة في هذه الحجة هي أنها عندما تصف الدواء يأنه نظام م 
الدول الديمقراطية؛ بتجاهل تأثيرات النظام الدولي على قدرة الدول على أن تكو 
ديمقراطية. ويرى بوج ن تحليل مشكلة الفقر ة في العالم الذي يرجع الققر إلى 
عو امل "محلية”. مثل ما اذا كانت ت الدولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية. ٠‏ تحليل غير 
كامل على الإطلاق: لأنه يتجاهل العوامل الدولية التي تؤثئر على ما إذا كانت 
الدولة ديمقراطية أم لا(”*). من الأمثلة على هذه النقطة ما يتعلق بالفساد. يشير بوج 
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إلى أنه في الحالات التي تفتقر فيها الدول إلى الثروة الاقتصادية تكون ضعيفة أمام 
مغريات الفساد تحت تأثير كيانات خارجية. لا تستطيع المؤسسات الديمقراطية أن 
تبقي وأن تؤدي وظيفتها بشكل فعال لأن الشركات الأجنبية والساسة الأجانب 
يمكنهم رشوة المسئولين والسياسيين. لذلك يعتمد أداء الدولة لوظيفتها بشكل 
ديمقراطي على عوامل دولية. ويضرب لنا بوج مثالا على دعواه بأن يوجه الانتباه 
إلى ما يسميه 'امتياز الحصول على قروض دولية" وامتياز الموارد الطبيعية". 
المقصود من امتياز الحصول على قروض دولية الممارسة الدولية التي تعطي 
الدولة الحق في أن تحصل على قروض سواء كانت حكومتها ديمقراطية أم غير 
ديمقراطية. وسيكون من المطلوب من الحكومات التي تعقبها أن تسدد هذه 
القروض. أما امتياز الموارد الطبيعية فيعني به بوج أن الدول الأخرى والشركات 
الأجنبية تنظر إلى السلطة في دولة ما على أنها تملك كل الموارد الموجودة في 
الأراضي الواقعة تحت سلطتها القانونية» وبالتالي لهذه السلطة الحق في أن تبيع 
تلك الموارد لتحقيق الأرباح للساسة في تلك الدولة. تؤثر كل من الممارستين» 
الحصول على قروض دولية وبيع الموارد الطبيعية» تأثيرا عميقا على قدرة الدولة 
على أن تكون ديمقراطية؛ والممارستان نموذج يبين كيف تستطيع "العوامل الدولية" 
أن تشكل "الأوضاح المحلية'(41): 
وهذا يهدم حجة الصورة الثانية؛ لأن هذه الحجة تفترض مسبقا إما أن العوامل 
العالمية لا تؤئر على الأوضاع المحلية وإما أنه يوجد نظام عالمي منصف. 
الافتراض الأول كما رأينا افتراض خاطى, لأن العوامل العالمية تؤثر على الأوضاع 
المحلية/؟*). كذلك الافتراض الثاني: بوجود نظام عالمي عادل. هو ما صممت فكرة 
الصورة الثانية لإثياتهء ومن ثم عندئذ لا يمكن ببساطة أن تفترضه مسبقا. 
الاعتبارات الثلاثة في فكرة الصورة الثانية (دعوى سن حول المجاعات 
ودويل حول الحروب وبنتام حول العلانية) اعتبارات لا تكفي لإثبات أن المثل 
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العليا العالمية يمكن أن تتحقق دون مؤسسات عالمية. وجود دول ديمقراطية محليا 
ليس كافيا لتحقيق هذه المثل!'”). 


(0) 

والآن بعد أن بحثنا ثلاثة دفاعات غير مقنعة عن نظام الدول» والانتقفادات 
التي توجه إلى اقتراح إنشاء مؤسسات سياسية عالمية» ننتقل الآن إلى بحث حجة 
رابعة- ويدفع بهذه الحجة كيرفن فروست في كتابه الأخلاق في العلاقات الدولية 
كه اع أفصم اهلمعن[ دأ وعأط):1. ويطر ح فروست في كتابه حجة مهمة 
متميزة دفاعا عن 'مجتمع الدول"' تتفق مع فلسفة هيجل السياسية. وحجة فروست» 
مثل الحجتين السابقتين: حجة وسائلية بالمعنى الذي استخدم به هذا المصطاج: تؤكد 
أن قيمة المؤسسات السياسية هي التأثير الذي تمارسه على البشر. دعواه الرئيسية 
هي أن الأفراد في حاجة إلى أن يكونوا أعضاء في دولة عضو في مجتمع الدول 
إذا أرادوا أن يعيش حياة مزدهرة: "الدولة ذات السيادة ونظام الدول ذات السيادة 
ضروري لازدهار الفردية". لماذا يجب أن نقبل هذه الدعوى؟ يجيب فروست على 
هذا السؤال أولا بالدفاع عن أهمية الدولة ثم أهمية أن تكون الدولة عضوا في 

'"مجتمع الدول”. 
لماذا نعطي قيمة للدولة؟ تبدأ حجة فروست بتحليل للمؤسسات الأخرى مثل 
"الأسرة" و"المجتمع المدني": ثم يقول مثل هيجل أنه بينما تقوم تلك المؤسسات 
بوظائف هامة إلا أن وظائفها لا تتعدى حدودا معينة. الدولة مطلوبة للحيلولة دون 
تجزأ المجتمع إلى وحدات صغيرة متفرقة: ولكي تحقق للمجتمع وحدة سياسية 
معترف بها. ويرى فروست أنه بدون الدولة 'يشعر الناس بالاغتراب”. عضوية 
الدولة تعطي اعترافا من الآخرين بمكانة الشخص وانتمائه إلى نظام سياسي 
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وقانوني. الدولة ذات قيمة لأنها تسهم في تحيق الحياة الكريمة لأعضائها. الخطوة 


التالية في الحجة هي تأكيد فروست على عضوية الدولة في 'مجتمع دول ذات 


الأخرى. الأشخاص لا يمكن أن يعيشوا حياة مزدهرة إذا رفضت الدول الأخرى 


أن تعترف سياسيا بدولتهم. لذلك "مجتمع الدول" له قيمة بالقدر الذي يساهم به ة 
تحقيق الحياة الكريمة. 


إلى أي مدى نجد هذا الدفاع عن 'مجتمع الدول” مقنعا؟ وهل يقوض قضية 
المؤسسات العالمية؟ أعتقد أن المدافعين عن المؤسسات السياسية العالمية يمكن ليم 
أن يردوا على حجة فروست. يمكن أن نتفق مع فروست على أن الأسرة والمجتمع 
المدني غير كافيين. يمكن كذلك أن نوافق على أن البشر يحتاجون إلى عضوية 
نظام سياسي. الأمر موضع الشك هو ما إذا كان هذا الخير- العضوية في وحدات 
سياسية مستقلة ذاتيا - يتطلب دولا ذات سيادة. الأمر المهم من وجية نظر هيجل 
هو الانتماء إلى وحدة سياسية والحصول على اعتراف من سائر أعضاء تلك 
. الوحدة. ولكن هذا لا يتطلب أن تكون الوحدة السياسية وحدة أراضي (وهذه سمة 
أساسية للدولة). وكذلك لا يتطلب أن يكون النظام السياسي الذي نتحدث عنه له 
سلطة غير محدودة (وهذه سمة أساسية أخرى للدولة). السمتان الرئيسيتان للدولة - 
الأراضي والسيادة - ليسا مطلوبين لتحقيق هذا الخير. من المؤكد أن المطلوب هو 
العضوية في وحدات سياسية لها قدر كبير من الاستقلال الذاتي ومعترف بها مسن 
الوحدات الأخرى لكي تكون لها قيمة واستقلالية. مثل هذه المؤسسات متوافقة تماما 
مع الإطار العالمي الذي أشرنا إليه في وقت سابق (أي الإطار الذي تتولى فيه 
مؤسسات فوق الدولة تنظيم ومراقبة سلوك المجتمعات السياسية). هذا الإطار: كما 
سبق أن قلناء كل ما يفعله هو أن ينكر على الدول السلطة المطلقة ويعزز الإذعان 


لمعايير عالمبة! ”). في إيجاز إذاء يشير فروست إلى قيمة مهمة ولكنها قيمة يمكن 
أن يستو عبها النظام السياسي العالمي. لا نحتاج إلى مجتمع من دول ذات سيادة. 


)30 

ناقشنا في الأقسام السابقة أربع أنماط من النقد الذي يوجهه أصحاب نظرية 

الدول إلى فكرة المؤسسات العالمية. في هذا القسم أبحث وجهة نظر أخرى. تنتفد 
وجهة النظر هذه بدورها المؤسسات السياسية العالمية ولكنها تختلف عن الحجج 
الأربع السابقة. لأنها تؤكد على أهمية ما نشير إليه في كثير من الأحيان بأنه 
المجتمع المدني العالمي (حيث يشمل هذا المجتمع المنظمات الأهلية والحركات 
الاجتماعية وسائر الكيانات التي ليس لها صفة الدولة). هذه الدعوى هي أن 
الكيانات غير السياسية (مثل أمنستي انترناشونال (منظمة العفو الدولية) وأوكسفام 
(منظمة أكسفورد للإغاثة من المجاعات) وكافود (الوكالة الكاثوليكية للمعونات) 
وجرين بيس [الخضر للسلام] وحملة نزع السلاح النووي) يمكنها أن توجه 
الاهتمام إلى بعض القضاياء وأن تحث الدول والمواطنين والمشروعات الاقتصادية 
على أن تعمل علئ ليس غالمية. وافقا ليذه النظرة:من المي للناس أن 'يتحساوروا 
مع غيرهم من بلدان أخرى وأن يختصموا مع الأيديولوجيات السائدة. مثل 
الرأسمالية العالمية: التي تسيطر على العالم. هذه النظرة ترفض المؤسسات الدولية 
وتدعو بدلا منها إلى مجتمع مدني عالمي. ويمكن أن تساق نقطتان دفاعا عن هذه 
النظرة. أولا على المستوى النظري. تستطيع الحركات: الاجتماعية أن تمارس نفوذا 
على المؤسسات الدولية القائمة مثل البنك الدولي. وكما لاحظ البعض يمكن ليذه 
الحركات أن تزود تلك المؤسسات بالمعلومات وتساعد في تنفيذ السياسات. يمكن 
ها كذلك أن تقض على كه السيانات بالفشل ما لم تحصل على تازالاك: #نذلك 
تستطيع أن تضغط على الحكومات لكي تبتعد عن الفساد. لهذه الأسباب جميعها 


تستطيع أن تمارس قدرا من النفوذ على المؤسسات الدولية القائمة. ثانيا وعلى 
المستوى العملي. يمكن للمدافعين عن دور المجتمع المدني أن يشيروا إلى أن 
الأطراف الفاعلة من غير الدول قد حققت قدرا من النجاح. من الأمثلة البارزة منع 
سن قانون بمخططات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاتفاقية متعددة 
الأطراف7”*). لذلك يمكن أن تساق الحجة على أن المجتمع المدني العالمي آلية 
فعالة لتحقيق أهداف عالمية. 

ولكن هذه الاعتبارات لا تثبت أن المؤسسات العالمية الديمقراطية غير 
ضرورية. وعندما نتتبع الحجج التي أعطيت في القسمين الرابع والخامس. من 
الواضح أن المجتمع المدني بمفرده ليس كافيا. أولا على أسس وسائلية رأينا أن 
النظام الدو لاني يمتلك سمات بنيوية عميقة الجذور تحبط المثل العليا العالمية. القوة 
للثروة والموارد. وكما يقول تفرير لجنة الحكم الرشيد العالمي التابعة للأمم المتحدة 
"أقل من 99١5‏ من الجمعيات الأهلية المسجلة لدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي 
عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن 'من بين 7 جمعية أهلية معتمدة لدى 
دول صناعية. المجموعات الأكثر فقرا ستكون إذا الأقل قدرة على أن يكون لها 
نتخلى عن الحق في وجود مؤسسات سياسية فوق الدولة؛ لأن المجتمع المدني لا 
يستطيع أن يضمن أن يكون الجميع قادرين على ممارسة السيطرة على المؤسسات 
التي تؤثر على حقوقهم. رابعا من المؤكد أن المجتمع المدني النشط سيحتاج إلى 
الأطر السياسية التي دافعنا عنها من قبل. لأن هذه الأطر نيسر المناقفشة وتباد 
الحجج والمناظرة. 


رءىا 
١‏ 
كل 


الدعوى القائلة بأن المؤسسات السياسية العالمية ليس لها ضرورة لأن. 
المجتمع المدني العالمي كافياء هي بالتالي دعوى غير مقبولة. ولكن الحجة التي 
بحثناها في الفقرة السابقة لا يجب أن تؤدي بنا إلى نتجاهل أهمية أن نفعل أكثر من 
مجرد الدعوة إلى مؤسسات فوق الدولة. المؤسسات في حد ذاتها لا تضمن وضع 
سياسات حميدة. والذي نحتاجه هو ثقافة معينة وصفات أخلاقية معينة. وقد أوضح 
هذه النقطة ديفيد كامبل؛ والذي يمتدح أنماط سلوك معينة- ما يسميه "أنماط السلوك 
الديمقراطي” وكذلك ثقافة معينة- ويعني بهذا ثقافة عدم التسليم بصحة الهويات 
الثابتة والأفكار المستقرة حول ما يجب أن تكون عليه الأمور. وطرق صياغة 
الأسنلة حول ما ينبغي عمله وعن من 'نحن'. ولكن كامبل لا يرفض مشروعات 
المؤسسات العالمية التي يقترحها مفكرون مثل هيلد: بل في الواقع يعرب عن قدر 
من التعاطف معيها. إلا أنه يؤكد أن هذه المؤسسات بمفردها غير كافية9*). دون 
ثقافة ديمقراطية من المرجح أن يكون مصير أطر المؤسسات العالمية هو الركود. 
ومن غير المحتمل أن تستطيع أن تتحدى أو تتنافس مع الاتجاهات السائدة من 
بينها واجباتنا نحو الذين يعيشون وراء البحار). لذلك يجب اس ككمال المؤسسات 
السياسية العالمية. وليس استبدالهاء بثقافة ديمقراطية عبر الأمم. 


ننتهي من هذا إذا إلى أن الدعوى القوية بأن المؤسسات العالمية غير 
ضرورية لان وجود مجتمع مدني عالمي سيكون كافياء دعوى غير مقبولة“. 
ولكن الدعوى الضعيفة بأن المؤسسات السياسية العالمية غير كافية وأنه يجب أن 
الجديدة. دعوى أكثر مصداقية. وفقا لهذه الصيغة يجب على دعاة العالمية أن ينادوا 


)١١( 
والآن وبعد أن تناولنا بالبحث والتحليل وجهات النظر العالمية والواقعية‎ 
و'مجتمع الدول” حول أي من المؤسسات والبنيات السياسية هي الأنسب للعالم:‎ 
نبحث في الجزء المتبقي من هذا الفصل وجهة النظر القومية إزاء هذه المسائل.‎ 
وقبل أن نتناول وجهة النظر القومية نبحث المثل الأعلى الذى تدافع عنه. وأعني‎ 
الحق القومي في تقرير المصير.‎ 


ويمكن أن نتفهم الحق القومي في تقرير المصير بصيغة قوية أو بصيغة 
ضعيفة. هذا الحق في صيغته القوية يصر على أن يكون لكل أمة دولة؛ بينما في 
صيغته الأضعف لا يتطلب أكثر من أن يكون للأمة شكلا من أشكال الحكم الذاتي. 
هذه الصيغة الأضعف للحق القومي في تقرير المصير تتفق مع وجود مؤسسات 
سياسية عالمية أو وجود دول يعطي فيها للأمم قدرا من الاستقلال الذاتي. يمكن 
على سبيل المثال أن يأخذ هذا الحق شكل الاتحادات الفيدرالية أو الكونفيدرالية أو 
الديمقراطية الاتحادية أو وحدات في الدولة لها استقلال ذاتي خاضع للدولة (أي 
برلمانات إقليمية وحكومات محلية وما إلى ذلك)» أو مؤسسات فوق الدولة تعطسي 
للأمم التي تشملها دورا معينا. الكثيرون من الذين يدافعون عن الحق القومي في 
تقرير المصير ينادون بإعطاء الأمم صفة الدولة؛ ولكن بعضهم لهم موقف واضح 
بأنه إن لم يكن ذلك ممكناء ينبغي أن يعطى للأمم حكم ذاتي وفقا لهذه 
الصيغة الأضعف. 

ولكن لماذا ينبغي على المجتمعات القومية أن يكون لها أي نوع من السلطة 
السياسية؟ لماذا ينبغي أن ترسم خريطة الحدود السياسية على أساس القومية؟ يقدم 
القوميون لنا أربع إجابات (على الأقل) على هذا السؤال: ويمكن أن نسمي هذه 
الإجابات: حجة عدالة التوزيع" وحجة "الثقة” والحجة "الكانطية" وحجة "الحياة 
الكريمة". وسوف أفحص فيما يلي كل من هذه الحجج. 
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تقول الحجة الأولي» وأعني حجة عدالة التوزيع: أن الحق القومي في تقرير 
المصير أمر مرغوب: لأنه أفضل ما يعزز المثل العليا لعدالة التوزيع. نجد هذه 
الحجة فيما يقوله ميللر في كتابه عن القومية 1201011503 0". وكما سبق أن 
رأينا في القسم العاشر من الفصل الرابع؛ يؤكد ميللر أن من مقتضيات العدالة أن 
يكون على أفراد كل أمة التزامات معينة نحو زملائهم في القومية. ويستنتج من هذا 
أن أفضل طريقة للوفاء بالتزاماتنا نحو زملائنا في القومية هي أن تعطى للأمم 
سلطة سياسية. ويمضي في حجته هذه قائلا أن من الأصعب بكثير على أفراد أمة 
من الأمم أن يفوا بالتزاماتهم القومية ما لم يكن للأمة سلطة سياسية تستطيع بها أن 
ترغم أفرادها على الإذعان لهذا الالتزاء!*”). 

بيد أن هذه الحجة تواجه عدة مشكلات. أولا كما ذكرنا في وقت سابق يقول 
البعض إنه من المشكوك فيه أن يكون على الناس واجبات خاصة نحو زملائهم في 
القومية. وحتى لو كانت عليهم مثل هذه الواجبات: من غير المعقول الدعوى بأن 
هذه الواجبات هي التزامات بعدالة التوزيع. 

ثانيا حتى لو كانت هناك التزامات بعدالة التوزيع نحو ازملاء القومية. لا 
تنجح حجة ميللر في هذا الشأن. إلا فقط عندما نفترض أن هذه الالتزامات يمكن 
فرضها بالقوة. الحجة إذا في صيغتها الحالية حجة غير كاملة. علاوة على ذلك لا 
نعتقد أننا ينبغي أن نرغم الأصدقاء على أن يتولوا رعاية أصدقائهم. كذلك لا نعتقد 
أننا يجب أن نرغم شخصا ما على أن يجعل مصالح شقيقته أو شقيقه قبل مصالح- 
غرباء كلية عنه. على هذا الأساس لماذا يجب أن نقبل قناعات ميللر بأنه ينبغي 
إقامة نظام سياسي يرغمنا على أن نكرس قدرا أكبر من أموالنا لزملاء لنا في 
القومية أكثر مما نفعل ذلك للأجانب؟ لو كانت هذه الالتزامات الخاصة غير قابلة 


للفرض. لماذا إذا يكون من الممكن أن نفرض التزامات قومية؟39*) 
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وأخيرا حتى لو كان علينا التزامات خاصة (بعدالة التوزيع) لزملائنا في 
القومية. وأن هذه الالتزامات قابلة للتنفيذ بداهة. إلا أن الحجة لا تترب عليها تلك 
النتيجة. قبل أن نقبل هذه الحجة يجب علينا كذلك أن نبحث ما إذا كانت هناك 
التزامات أخرى قابلة للتنفيذ بداهة؛ وما إذا كان الحق القومي في تقرير المصير 
يعيق تنفيذ هذه الالتزامات. كما سبق لنا أن رأيناء علينا التزامات نحو الفقراء في 
هذا الكوكب الأرضي (الفصل الرابع؛ الأقسام من الثاني إلى السادس). ولكن 
إعطاء السلطة للأمم: وبالتالي إرغام الناس على أن يوزعوا الموارد على زملائهم 
في القومية. من المرجح أن يجعل من الأكثر صعوبة أن نضمن إذعان الناس لهذه 
الو اجبات العالمية. 


)١؟(‎ 

يقدم لنا ميللر دفاعا ثانيا عن الحق القومي في تقرير المصير. وحجته في 
ذلك أن الدول تحتاج إلى أمة لكي تؤدي بعض الأدوار الهامة. لأن الأمة توفر 
عنصر "الثقة". ويقول ميللر إن “توفير الخيرات العامة 'مثل البيئة الصحية النظيفة" 
يتطلب مجتمعا يكون الناس فيه راغبين في التعاون مع الآخرين. ونظرا لأن 
الإحساس بالانتماء القومي من عوامل التماسك القوية. تستطيع الوحدات السياسية 
(مثل الدول) أن تقوم بواجباتها عندما يتحد الناس بروابط قومية. إضافة إلى ذلك 
يقول ميللر أن الدول الديمقراطية تتطلب الالتزام بالخير العام والرغبة من جانب 
الجميع في التعاون مع الآخرين ومعاملة الآخرين باحترام. الانتماء القفومي هو 
الذي يحقق هذه الأهداف7””). لذلك يجب أن يثق أعضاء النظم السياسية ببعضهم 
البعض. وهذه الثقة يوفرها الانتماء إلى أمة أو قومية. هذه النتائج لها معنيان: 
المعنى الإيجابي هو أنه يجب أن يمنح للأمم حق تقرير المصير.. والمعنى السلبي 
هو أن مؤسسات ما فوق الدولة. من النوع الذي سبق أن ناقشناه. ستكون غير 

اه عمليالا”/, 
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نناقش الدعوى الإيجابية أولا. الدفاع عن حق تقرير المصير الذي يستند إلى 
أن الأمة هي التي توفر عنصر الثفة يواجه مشكلتين. أولا من المشكوك في صحته 
أن المؤسسات الديمقراطية أو التغلب على مشكلات العمل الجماعي تحتاج إلى 
القومية. ميللر على صواب عندما يؤكد أهمية "الثقة” في التغلب على مشكلات 
العمل الجماعيء ولكن ليس لدينا من سبب لأن نقبل الافتراض بأن القومية هي 
أعلى أو أفضل صورة للثقة. يمكن التغلب على مشكلات العمل الجماعي على 
مستوى أقل من المستوى القومي بأن نعطي للأقاليم قدرا من الاستقلال الذاتي. 
وكما أشار روبرت بوتنام في دراسته للديمقراطية الإيطالية: استطاع المواطنون في 
الأقاليم الشمالية اعتمادا على تقاليد مدنية قديمة العهد. أن يتعاونوا من أجل تحقيق 
الخير العام. من الممكن كذلك أن توجد ثقة كافية بين المواطنين في نظم سياسية 
متعددة القوميات. النقطة المهمة هي أن القومية المشتركة ليست هي المصدر 
الوحيد للتماسك. ألا تستطيع المواطنة أن تحدث إحساسا بالمصالح المتبادلة؟ 


ثانياء ربما يؤدي التغلب على بعض مشكلات العمل الجماعي إلى زيادة 
صعوبات التغلب على مشكلات أخرى للعمل الجماعي. من بين أكثشر مشكلات 
العمل الجماعي إلحاحا المشكلات التي تنشأ إزاء مشكلات عالمية مثل تلوث البيئة. 
الآن من الواضح أن إعطاء الأمة صفة الدولة أو استقلال ذاتي سياسي متقدم سوف 
يؤدي إلى وجود عدد أكبر من أطراف العمل السياسي (سواء كدول أو ككيانات أقل 
من الدولة). وكلما زاد عدد هؤلاء أصبح من الأكثر صعوبة ضمان التوصل إلى 
اتفاق دولي. وبالتالي السماح للأمم بحق الحكم الذائي سيجعل احتمالات حل بعض 
مشكلات العمل الجماعي أكثر صعوبة. 


لننظر الآن في الدعوى السلبية- أعني الدعوى بأن الكيانات الأكبر من الأمة 
لن تكون قادرة على أن تمارس عملها بنجاح؛ لأنها لا تستطيع أن تعتمد على 
الثفافة السياسية المطلوبة وعلى أرصدة الثفة. إن كانت هذه الدعوى صحيحة. 
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فهذا بشكل نقدا قويا خطير الشأن لأنماط المؤسسات السياسية التي يحبذها كل من 
هيلد ولنكلاتر وبوج. ولكن لدينا سبب وجيه لأن نشك في فكرة الطبيعة البشرية 
التي تفترضها حجة الثقة. هذه الفكرة تعتمد على مفهوم جامد غير متغاير للطبيعة 
البشرية» وبالتالي تتجاهل الطرق التي تتأثر بها ميول الناس بالبيئة الاجتماعية 
والمعايير السائدة والمؤسسات الاجتماعية والسياسية7”*. هذه كلها ليست من حجر 
صوان بعيدة عن أي مرونة ولكنهاء على الأقل جزئياء في حالة من التغير والنمو 
ذاتيا. الظن بأن الناس لا يستطيعون الثقة بغير زملائهم في القومية هو إذا نظرة 

خاطئة إلى سمة من سمات العالم المعاصرء على أنها السمة غير المتغيرة للعالم في 
جميع العصور. قدم أوجين ويبر تصويرا رائعا ومفيدا لهذه النقطة في كتابه المتميز 
من فلاحين إلى فرنسيين (1977) تعساعدعم]1 ماهو واسدددوع2: والذي يسجل فيه 
كيف أن في بداية القرن العشرين كان الكثيرون من الرجال والنساء في فرنسا 
يتحدتون لغات غير اللغة الفرنسبة كلغتهم الأولى: وينظرون إلى أي شخص مسن 
خارج قريتهم على أنه أجنبي تماماء ولم يعتبروا أنفسهم فرنسيين بأي كل من 

الأشكال. وبالتالي لا يوجد أي مبرر لأن نفترض أن الدوافع 0 لاون ورافجم 


ثابتة غير متغيرة. إضافة إلى هذا يجب أيضا أن تاخظ: أن الأشدكا ل في جميع 


أنحاء العالم مقيدون بالفعل على أي حال بمجموعة واسعة من المعايير العالمية- 
مثل تلك المعايير التي أنشأتها منظمة التجارة العالمية - وأن هذه الأطر المؤسسية 
يتم الإذعان لها. 

وهكذا تفشل حجة "الثقة" في أن تثبت (أ) النقطة الإيجابية بأن الدول تتطلب 
وجود أمم وبالتالي يجب أن نرسم حدود الدولة على أساس الجماعات القومية 
وكذلك (ب) النقطة السلبية بأن المؤسسات السياسية عابرة القوميات (مثل الاتحاد 
الأوروبي أو أي مؤسسات عالمية مماثلة) لا تستطيع أن تزدهر لأنها تفتقر إلى 
الثقافة المدنية الضرورية!"). 


وقبل أن نستطرد في هذا البحث جدير بنا أن ننظر إلى صيغة مختلفة أو 
مغايرة للحجة السلبية يقول بها كايمليكا. يقدم كايمليكا حجة ضد مقترحات إنشاء 
مؤسسات ديمقراطية أعلى من الدولة. على أساس أن المؤسسات الديمقراطية ينبغي 
أن تنشأ داخل مجتمعات قومية. لأن المناقشات والاتصالات الديمقراطية لا يمكن 
أن تحدث إلا فقط عندما يتكلم الناس نفس اللغة. ولكن حجة كايمليكا تبالغ في 
الأمر. بينما يمكن القول بأن من الأفضل أن يتحدث جميع أعضاء نظام ديمقراطي 
نفس اللغة؛ إلا أن ذلك ليس ضروريا. الضروري هو أن يستطيع أعضاء نفس 
النظام السياسي أن يفهموا وجهة نظر الأعضاء الآخرين؛ ولكن هذا لا يفقفرض 
سلفا أنهم يتحدثون نفس اللغة. يمكن لنا أن نعرف آراء زملائنا في المواطنة عن 
طريق الترجمة في الراديو أو التلفزيون أو الانترنت وما إلى ذلك. يمكن لنا أن 
نفهم الآخرين عندما تعرض وجيات نظرهم وما يقدمون من حجج من خلال 
التلفزيون والصحف بلغتنا. ومن الصحيح أن عدم وجود لغة مشتركة يؤدي إلى 
قصور في التواصلء ولكن يجب أن نقبل هذا القصورء نظرا إلى الحاجة الملحة 
الدامغة إلى مؤسسات فوق الدولة. 


(14) 
كيف إذا يمكن أن نبرر حق تقرير المصير القومي. يقدم نيل ماكورميك 
حجة "كانطية” لحق تقرير المصير القومي على أساس مبدأ كائط باحترام 
الأشخاص. هذه الحجة تطرح الدعاوى الثلاث التالية: 
') يجب معاملة الأشخاص باحترام. 
") احترامك للأشخاص يستتبعه احترام السمات التي لا تنفصل عو 
شخصياتهم؛ مثل عضويتهم في أمة. 


329 


؟) احترام عضوية الشخص في أمة يتطلب أن يعطى للأمم قدرا من 
الاستقلال الذاتي السياسي!'"). 

ويحرص ماكورميكء كما نلاحظ هناء على أن يؤكد أن حجته 'بالتأكيد لا 
تؤيد الافتراض السهل بأن الدولة ذات السيادة هي الوضع الوحيد المقبول 
لجوهر القومية" 

ولكن إلى أي مدى نجد هذه الحجة مقنعة؟ نسبيا لا محل للخلاف على النقطة 
:)١(‏ ولكن النقطتين (؟) و(") موضع شك. بعض النقاد يعترضون على النقطة 
(؟) ويعربون عن شكيم فيما إذا كان احترام قومية شخص ما يتطلب أن نعطي 
الأمة التي ينتمي إليها هذا الشخص سلطة سياسية. وكما يقول ديفيد جورج "احترام 
الأمم (مثل احترام الأسر والمجتمعات الدينية) نتيجة لاحترام الأشخاص الذين 
تتكون منيم. كل ما يتطلبه فقط هو أن تحمييم الدولة من الاعتداء عليهم: مثلما 
تحمي الأعضاء الآخرين في الدولة: ولكنه لا يتطلب أي شيء أكثر من هذاء لا 
يتطلب إعطاء الأسر أو الأمم أو المجتمعات الدينية سلطة سياسية. ويفترض جورج 
أن ماكورميك يدافع عن إنشاء دول قوميات (وهو الموقف الذي يرفضه ماكورميك 
صراحة) ويوجه انتقاده ضد ذلك. ولكن هذا النقد يمكن أن يوجه ضد حق تقرير 
المصير القومى في صيغته الضعيفة؛ مثلما يوجه إلى صيغته القوية. لماذا يجب أن 
يعني احترام الهوية الثقافية لشخص ما إعطاء تلك الثقافة سلطة سياسية؟ هذا 
اعتراض مهم وهو اعتراض لا يرد عليه ماكورميك. ولكن يمكن على أي حال 
الرد على هذا الاعتراضى وسوف نذكر هذا الرد في القسم <' التالي. 

قبل أن نفعل ذلك يجب أن نسجل أنه حتى إذا أمكن انرد على الاعتراض 
الأول؛ تواجه حجة ماكورميك مشكلات أخرى. بصفة خاصة ليس من الواضح 
لماذا يجب علينا أن نحترم سمات شخصية يحددها شخص ما لنفسه؟ ماذا لو كانت 


معاداة السامية أو الشوفانية جزء! لا يتجزأ من هذا الشخص؟ من غير المقبول علء 


تك 
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الإطلاق القول بأن هذه السمة من شخصيته يجب أن تحترم. لذلك لكي نثبت أن 
علينا أن نحترم قومية شخص ما يجب أن نتبين أن هذه القومية ليست قومية خبيئة 
على النحو الذي تكون عليه التفرقة العنصرية وااتمييز بين الجنسين. في الحقيقة 
من المؤكد أننا نحتاج إلى أن نبين ليس فقط أن الأمم غير خبيثة أو غير شريرة: 
يجب أن نثبت أن الأمم جديرة بالاحترام. 


)16( 

وهكذا لا تنجح الحجج الثلاثة لأنصار القومية؛ التي بحثناها حتى الآن» في 
أن تثبت أن الأمم يجب أن تمنح سلطة سياسية. دعنا الآن ننظر إلى حجة رابعة - 
وأعني ما أ سميه حجة "الحياة الكريمة" -- وهذه حجة فيما أعتقد أكثر إقناعا مد 
تبرير حق تقرير ١‏ لمصير القومي لأنه؛ وبقدر ما يفعل ذلكء. يعزز الحياة الكريمة. 
تستئند هذه ١‏ - لححة على ثللاث دعاوى: 

1) يجنب أن يكون الهاك: مَل المؤسبنات السياسية أن تدقديق تلنابن حياة 

كريمة. 

؟) عضوية الفرد في أمة تعزز حقه في الحياة الكريمة. 

*) منح الأمم قدر من السلطة السياسية هو أفضل ما يعزز ثقافة الأمة. 

ومن ثم: 
العو امل الأخرى. 


الآن ننظر في كل من هذه الخطوات. الافتراض الأول )١(‏ بالتأكيد افتراض 
00 أن نفضل الترئيبات السياسية التي د تعزز الحياة الكريمة للناس. من الواضح 
ن الناس يهتمون بالحياة كريمة وبنوعية الحياة بصفة عامة. لذلك سيكون من غير 
المغقول أن تمع تلام بمناسو ا متندن عر خشف نا له كل 34 الأهميية 17 
من الجدير بالذكر أيضا أن الافتراض الأول )١(‏ هو دعوى وسائلية يمكن لأنصار 
العالمية أن يقبلوها برضا تام (بافتراض أنهم يعتقدون أن الحياة الكريمة أمر 
له أهميته). 

الافتراض )١(‏ أكثر خلافنة: ولكن يوحد اعتتنازان لتابيية المتدعوق بحان 
عضوية الأشخاص في أمة تعزز حقهم في أن يحيوا حياة كريمة. أولا كما يؤكد 
كايمليكا في معظم كتاباته أن الحرية الفردية تتطلب أن يكون للأفراد حق الاختيار 
بين تصورات مختلفة للخير الذي يسعون إلى تحقيقه. وهذا بدوره يتطلب ثقافة بها 
منظومة من التصورات عن الخير. وهكذا يتطلب الاختيار الشخصي وجود ثقافة 
غنية ومتنوعة. علاوة على ذلكء بالنسبة لمعظم الناس. هذا الدور تلعبه تقافاتهم 
القومية. وكما يقول أفيشاي مرجلاتي وجوزيف راز. يرجع أعضاء الأمة إلى 
تقافتهم الخاصة ليختاروا طرقا من الحياة يجدون لها أمثلة في ثقفافتهم. التقافة 
القومية إذا هي مصدر ميم للتصورات عن الخير. ثانيا يمكن لنا بشكل معقول 
القول بأن الانتماء إلى جماعة هو عنصر من عناصر الحياة التي يحقق فيها 
الإنسان ذاته. نحن جميعا نعطي قيمة لأن نكون جزءا من جماعة؛ وينظر الكثيرون 
إلى عضوية الأمة على أنها جزء هام من الحياة الكريمة. ويفخرون بالإنجازات 
التي حققتها أمتهم ويريدون لأمتهم النجاح والازدهار. وهذا يمكن أن يشمل عناصم 
كثيرة. بدءا من الاعتزاز بموسيقى الأمة وشعرها والرياضة وقضاء أوقات الفراغ 
وحماية الآثار التاريخية للأمة وحماية البيئة الطبيعية. لهذين السببين إذا تعزز 
الثقافات القومية الحياة الكريمة للناس. 


الخطوة التالية في الحجة موضع البحث- وأعني الافقتراض (”") بأن 
الاستقلال السياسي هو أفضل ما يؤدي إلى تدعيم أو تحسين الثقافات القومية- هي 
دعوى تؤيدها كذلك حجتان. أولا وكما يشير كل من مرجلات ورازء يمكن الدفاع 
عن حق تقرير المصير القومي على أساس الوسائلية» لأن الأطر الوسائلية هي 
الأرجح في أن تنمي المصالح التي لدى الناس في ثقافتهم القومية. الأساس المنطقي 
لهذه الدعوى هو أن الأمم التي تقرر مصيرها يكون لديها الحافز والقدرة على أن 
ندعم ثقافتها وتراثها القومي. أعضاء الأمة يكونون أكثر اهتماما من غبرهم بتعزيز 
ثقافتهم. وبالتالي سيكون لدى رجال السياسة في مثل هذا النظام حوافز لأن يعززوا 
ثفافتهم القومية أكثر مما يمكن أن يفعلوه في نظام آخر. بالإضافة إلى ذلكء ولأن 
لديهم سلطة سياسية. يستطبعون أن يتخذوا إجراءات سياسية لحماية ثقافتهم القومية: 
يستطيعون استخدام المعونات المالية من المال العام لدعم تراثهم القومي. 

ونجد أيضا حجة ثانية تؤيد الافتراض (") - وأعني القيمة التي يمكن أن 
يجدها الكثيرون في تجسيد الهوية القومية في مؤسسات سياسية. تقرير المصير 
القومي له أهمية رمزية للثقافة القومية» وكما يقول برلين وتامر. يريد أعضاء الأمة 
أن يكونوا تحت حكم مؤسسات وأناس 'من بينهم". الأهمية التي يعزيها الناس إلى 
الاعتراف السياسي بهويتهم يمكن أن تكون أهمية كبيرة؛ وهذا يعطي تأييدا أكبر 
للافتراض (5709"). 

لنلخص ما قلناه: تؤكد حجة 'الحياة الكريمة" أن عضوية الشخص في أمَة 
تعزز تمثعه بحياة كريمة؛ (تعطيه قائمة من الخيارات» وهي من العناصر التي تتكون 
منها الحياة الكريمة في نظر العديد من الناس)؛ وكذلك تؤكد هذه الحجة أن تقرير 
المصير القوميء مع ثبات الأمور الأخرىء أمر له قيمة. ومن المهم أن نسجل هنا أن 
دعاة العالمية الأخلاقية يقبلون طبيعة هذه الحجة برضا ا كحي اونفية 
قيمة؛ (الحياة الكريمة عن طريق الانتماء إلى أمة)» وتسوق الحجة. تمشيا مع النظرة 
الوسائلية» على أن المؤسسات السياسية يجب أن تأخذ هذا في الاعتبار. 
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إلى أي حد نجد هذه الحجة مقنعة؟ المنطق الذي تستند إليه هذه الحجة هو 
فيما أعتقد منطق مقنع. (القومية مهمة وتستطيع المؤسسات السياسية أن تحمي 
الثقافات القومية): إلا أنها حجة مشروطة بتحفظات ثفيلة» لذلك يخضع مكانها في 
الترتيبات المؤسسية لتلك التحفظات. وتوجد خمسة عوامل تقيد بشدة قابلية هذه 
الحجة للتطبيق. - يتعلق العاملان الأولان بالوقائع. بينما العوامل الثلاثة الأخرى 
هي اعتبارات معيارية. لنبدأ بافتراضات الوقائع التي تستند إليهما هذه الحجة. 
تفترض حجة "الحياة الكريمة" أولا أننا نستطيع في سهولة ويسر أن نضع تعريفا 
دقيقا للجماعات القومية؛ وبالتالي أن نميز بين من ينتمي إلى هذه الجماعة أو لا 
ينتمي إليهاء وأن نستطيع وفقا لهذا أن نرسم خريطة المؤسسات السياسية على 
أساس الجماعات القومية. ولكن من النادر أن يوجد تصور دقيق ليس محل خلاف 
عن الذين ينتمون إلى أمة معينة. في أحوال كثيرة تكون الحدود الفاصلة بين الأمم 
غائمة بعيدة عن الوضوح. وقد يستخدم الناس معايير مختلفة في تعريف القومية؛ 
مما يؤدي إلى أوصاف مختلفة لعضوية الأمة. في بعض الحالات تكون الهوية 
القومية من حيث هي كذلك نسبيا ليست موضع خلاف - مثلا اسكتلندا ووليز في 

المملكة المتحدة - ولكن من المؤكد أن هذه الحالات ليست المعيار. 
ثانيا تفترض الحجة موضوع البحث مفهوما ثابتا أو جامدا للقومية. وبالتالي لا 
تستطيع أن ترى أن العواطف القومية يمكن أن تتغير مع إنشاء بنيات سياسية جديدة 
(مثل دولة جديدة أو نشأة سلطات داخل الدولة). ومن ثم المسألة ليست ببساطة مسألة 
منح أمة سلطات سياسية ومن ثم تحقيق مطالب أعضائها: طبيعة الأمة ذاتها يمكن 
عندئذ أن تتغير. وكما يقول دونالد هورويتز " الانفصال أو التقفسيم عادة يجعل 
العلاقات العرقية أكثر سوءاء لأنه ينظر نظرة مبسطة للمواجهات بين الجماعات". 
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ويطرح جون ماكجري نفس النقطة مسجلا أن "عملية تكوين دولة جديدة يمكن أن 
تؤدي إلى تفاقم الصراع داخل الجماعات. الجماعة المسيطرة في الدولة الجديدة لا 
تطمئن إلى ولاء الأقليات؛ خاصة لو كانت حدود الدولة موضع نزاع. ولا يكون 
لديها في أحوال كثيرة الاستعداد لأن تستوعبهم." والنقطة التي يطرحها إذا هي أن 
طبيعة المشاعر القومية هي جزئيا وظيفة الترتيبات المؤسسية السائدة. وأن إعادة 
الهيكلة المؤسسية عندما يتجاوب مع بعض المصالح القومية يخلق مصالح أخرى. 
هذه بدورها تعطي تأييدا لنقد روجرز بروباكر لما يسميه 'وهم تخطيط البناء الضخم 
كنلا عتهماء»ء)نناءمه الاعتقاد بأننا إذا أقمنا بناء ضخما على سس صحيحة 
واكتشفنا الإطار المؤسسي المناسب. عندئذ يمكن لنا أن نستجيب للمطالب القومية 
المشروعة بشكل حاسم ونهائي» ومن ثم نصل إلى حلول للصراعات القومية". ولكن 
الطبيعة المرنة غير الثابتة والتفاعلية للقومية كثيرا (إن لم يكن دائما) ما تعني أن هذا 
ليس أكثر من وهم لا سبيل إلى تحقيقه. 

ولكن لنفترض أن هاتين المشكلتين الأوليين لا تنطبقان: حتى في هذه الحالة 
تحتاج حجة "الحياة الكريمة" إلى مزيد من الشروط التحفظية. ومن المهم أن نؤكد 
مرة أخرى أن النتيجة التي تترتب على حجة "الحياة الكريمة" هي أن الحق القومي 
في تقرير المصير حق له قيمة مع ثبات الأمور الأخرى. ولكن هذا الشرط 
التحفظي له أهمية فائقة. لا تعني حجة "الحياة الكريمة" ضمنا أننا يجب أن نتجاهل 
القيم الأخرى (مثل مصالح أخر ى عدا مصالح الناس في ثفافتهم القومية). وهي 
تبين بوضوح اعتبار وسائلي مهم يجب أن يضم إلى اعتبارات أخرى- مثل السعي 
إلى حفوق الإنسان والمبادئ العالمية لعدالة التوزيع. وبالتالي لا نستطيع أن نستنتج 
على هذا الأساس وحده أن الأمة يمكن أن تكون وحدة سياسية خاصة بهاء 
إلآ عنما تأخذ في الاعتان”قيما اإخرى والدعاوى الأخلاقية لافخرين. ويحب أن 


ندرج ثلاثة اعتبارات بصفة خاصة في تقويم الحق القومي في تفرير المصير. 
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الاعتبار الأول (كما يؤكد أنصار هذه الحجة) هو أن نقرير المصير القومي 
لا يمكن الدفاع عنه سوى فقط إن لم يؤد إلى انتهاك حقوق الناس. من الناحية 
العملية في أحوال كثيرة كانت الحركات القومية قمعية ومتعصبة. وللأسف لدينا 
أمثلة كثيرة: معاداة السامية في حركة القومية الألمانية خلال حكم الرايخ الثالث؛. 
القومية الصربية خلال تسعينات القرن الماضي وما نتج عنها من معاملة كوسوفا 
ألبانياء قومية الهوتو التي أدت إلى إبادة جماعية عام .١3534‏ وهذه بالطبع هي أكثر 
الأمثلة تطرفا ورعبا للفومبة غير الليبرالية. وهذه لا ينبغي أن تؤدي بنا إلى أن 
نتجاهل أشكالا من القومية أقل خطورة: ولكنها رغم ذلك غير مقبولة» وهذه أكثر 
شيوعا. وهذه تشمل على سبيل المثال السياسات القومية التي انتهجت في سلوفاكيا 
ضد الأقلية المجرية التي تعيش في جنوب البلاد. بالمثل تشمل هذه الحالات أيضا 
قوانين المواطنة التي تبنتها دول البلطيق مثل لاتفياء والتي على أساس قانون 
المواطنة لعام ١154‏ أنكرت حق المواطنة على ٠٠١‏ في المائة من السكان 
(معظميم من الروس). وأدى هذا إلى ألا يكون لهم حق الانتخاب أو حق شراء 
'شركات وأراضي وبيوت". النقطة العامة هنا هي أن "الحق القومي في تقرير 
المصير" لن يؤدي أبدا إلى وحدة سياسية ينتمي فيها جميع الأعضاء إلى الأمة 
المعنية. ستبقى دائما أقليات قومية: وستكون هذه الأقليات تحت رحمة 
سياسات الأغلبية. 

في المقابل ينبغي أن نلاحظ أن الحركات القومية ليست جميعها غير 
ليبرالية. ويقول أنطوني سميث أن الحركات القومية اتخذت طابعا ليبراليا في 
'ساحل العاج وزامبياء وغانا بعد انكروما وتونس ومصر منذ عبد الناصر." ويمكن 
أن نضيف أيضا أن الحركات القومية في اسكتلندا وويلز تمثل أساسا شكلا ليبراليا 
للقومية. ولكن لا تزال المسألة قائمة: تقرير المصير القومي في أحوال كثيرة يفتح 
الباب أمام الانتهاكات. 


كذلك في أحوال كثيرة يحدث عدم استقرار» وهذا اعتبار معياري ثان يجب 
أن ندخله في الحسبان. وينشأ عدم الاستقرارء جزئياء بسبب النقطتين اللتين أشرت 
إليهما فيما سبق - (أ) الخلافات المحيطة بمسألة عضوية أمة معينة. و(ب) الطبيعة 
الدينامية للقومية. الاختلاف حول عضوية أمة من الأمم له تأثيرات واضحة- إن لم 
يوجد وصف واضح وغير خلافي لمن ينتمي إلى ومن لا ينتمي إلى أمة معينة 
عندئذ من المرجح أن تنشأ القلاقل وعدم الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك وكما سبق 
أن رأيناء إعطاء السلطة السياسية لأمة قد يغير العواطف الموجودة والانتماءات 
التقافية. ويتسبب في المزيد من المطالب القومية. وبصفة عامة إذا إعطاء الأمم 
سلطة سياسية يمكن أن يولد عدم الاستقرار. مرة أخرى لن يكون الحال هكذا دائما - 
عندما تكون الهويات إلى حد ما ليست موضعا للخلاف وحيث لا ينتج عن تقرير 
المصير القومي أقليات جديدة معرضة للأخطار. ولكن في الكثير من الحالات 
يحدث عدم استقرارء ويجب أن نضع هذا الاحتمال دائما في الاعتبار. 


ويوجد تحفظ معياري أخير على حجة "الحياة الكريمة". وكما سبق أن أشرنا 
هذه الحجة تستجيب لقيمة واحدة فقطء تلك هي "الحياة الكريمة" وقد رأينا حتى الآن 
أن تلك القيمة يجب أن نوازنها مقابل قيم أخرى (الحقوق والقلاقل) وحقوق 
ومصالح الآخرين. يجب علينا كذلك أن نشير إلى أن القومية ليست هي المصدر 
الوحيد للحياة الكريمة. الافتراض )١(‏ لحجة "الحياة الكريمة" غير كاملء. لأن الناس 
لهم روابط أخرى غير الروابط مع أمتهم: وربما تكون تلك الروابط أكثر أهمية من 
وجهة نظر الحياة الكريمة. وكما يشير بوكنان نحتاج إلى أن نعرف "ما هو الشيء 
المتميز أو الخصوصي إلى هذه الدرجة عن القومية؟' قد تكون العقيدة الدينية على 
سبيل المثال مصدرا ميما لتحقيق الذات والازدهار. وهذه نقطة مهمة لأن الحياة 
الكريمة لأعضاء أمة ما قد تتطلب تعزيز تلك العوامل الأخرىء وهذا التعزيزن قد 
يتعارض مع تقرير المصير القومي. بصفة أكثر عمومية فد لا يجد البعض تحقيق 
الذات عن طريق عضوية جماعة ثابتة ولكن بالحياة بطريقة معينة. بمعنى أن 
ينتسبوا إلى العالمية الثقافية. 


والآن عندما نجمع هذه النقاط معا يمكن لنا أن ننتهي إلى أن حجة الحياة 
الكريمة لها قدر من القوة. ولكن هذا فقط عندما تستوفي خمس افتراضات دفيقة: 
وأعني أن توجد أمم لها تعريف واضح. وأن تكون المؤسسات السياسية الجديدة 
مستوفية للمطالب القومية؛ وألا يؤدي تفرير المصير القومي إلى مظالم أو عدم 
استقرار. وعندما لا يتعارض حق تقرير المصير مع روابط ومصالح أخرى مهمة 
أو يبطل هذه الروابط. مع أخذ هذه التحفظات في الاعتبار يمكن القول بأن 
الإجراءات القومية التي تدافع عنها حجة الحياة الكريمة تنفق مع التصور العالمي 
للديمقراطية الذي أتناوله بالشرح في الفصل السادس. النتيجة التي تسعى القومية 
إلى تحقيقها- منح الأمم قدرا من الاستقلال السياسي- تتفق مع الإطار العالمي الذي 
دافعنا عنه في وقت سابق. نظرا لأن ذلك الإطار يؤكد أهمية تعزيز الحياة الكريمة 
للناس. ويدعو إلى وجود سلطات سياسية أدني من الدولة. إضافة إلى ذلك تقر حجة 
'الحياة الكريمة' بقيم الحقوق (وهذه القيم تؤيد الديمقراطية العالمية لأسباب جوهرية 
ووسانئلية). وهكذا يكون احترام مصالح الناس في أن تكون لهم تقافات محلية متفقا 
مع المثل الأعلى للديمقراطية العالمية!”). 
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حان الوقت لكي نستخلص النتائج. ناقشنا في هذا الفصل ثلاث وجهات نظر 
عن كيف يجب أن تصمم المؤسسات السياسية- النظرة العالمية ونظرة الدول 
والنظرة القومية - كذلك بصفة خاصة سعينا إلى مناقشة الالتزامات المؤسسية 
للذين يعتنقون المثل العالمية. بل وأكثر من ذلك سقنا الحجج على أن: 
)١‏ النظرة العالمية الجوهرية غير مقنعة. 
؟) النظرة العالمية الوسائلية والنظرة العالمية لأولوية الحقوق مقنعتان 
وتعطيان تأييدا لنظام حكم متعدد المستويات تقوم فيه مؤسسة فوق الدولة 
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الى أن تضمن إذعان الدول للمثل العالمية للعدالة. إضافة إلى ما تقدم 
سقنا الحجة على أن: 

*) الحجج الدولانية الأربعة وكذا "المجتمع المدني العالمي" لا تهدم الحجة 
العالمية. 


؛) 'عدالة التوزيع' و"الثقة' والحجج "الكانطية" لتقرير المصير القومي هي 
©) تعبر حجة "الحياة الكريمة" عن قيمة يمكن ويجب أن تستوعبها النظفرة 
العالمية وأن تفسح ليا مكاناء ولكن هذا فقط عندما ندخل عليها تحفظات 
ثقيلة: بناء المؤسسات السياسية يجب أن يضع في الاعتبار تأثير هذه 

المؤسسات على ثقافة الناس بما في ذلك ثقافتهم القومية. 
لذلك يجب أن تعكس بنية المؤسسات السياسية العالمية ثلاث قيم مهمة: 
حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية والسعي إلى مبادئ توزيع عالمية (اعتبار 
وسائلي). وقدرة الناس على أن يؤكدوا التزاماتهم القومية والثقافية (اعتبار وسائلي) 
وقدرة الناس على أن يحاسبوا المؤسسات والوكلاء الذين يؤثروا على ممارس تهم 
لحقوقهم (نظرة أولوية الحقوق). وأخيرا ناقش هذا الفصل أن هذه القيم تؤيد نظاما 
من الحكم متعدد المستويات تنزع السلطة فيه من الدولة لصالح سلطة فوق الدولة 

وسلطات أدني من الدولة. 
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الهوامشس 


)١(‏ يتابع 014م!:آ”! هذا التعريف بهامش يحيل فيه إلى عدد كبير من المفكرين الذين يتفقون مع 
تصورات ممائلة للسيادة .)٠١ شماه.تا٠١ :١3559(‏ لتعريف مشابه للسيادة انففر 
"عطء/؟اآا صن “عناه)5غ81] ويقو لان " تعراف الدولة ذات الأراضي تعريفا مؤقفتا بأنها بنية 
محددة جغرافيا يدعي أصحابيا بأن لهم السلطة النيائية داخل أراضيهم”" .)١595:7(‏ ولكنهما 
ييتمان بالتأكيد على أن هذا التعريف فقط تعريف مؤقت. ويقولان بأن التعريف النهائي غير 
ممكن بسبب الطبيعة المتنازع علييا لمفيوم السيادة. ويؤكدان على الطبيعة الاجنماعية للسيادة 
(5ة59١1: .)١8-9‏ ويقدم #اله5! تحليلا جيدا للسيادة (1939:-5144-11510). 

)1( وهذا يمكن أن ننظر إليه على أنه عكس تصور 210611014014 للسيادة. ويعرف السيادة من 
حيث السلطة ولكنه على النقيض من الموقف الذي نراه في النص يعرف المؤسسة ذات سيادة 
من حيث ما إذا كانت لها 'سلطة أخلاقية" (وليس سيادة قانونية) 1055٠٠5‏ :ف 106. قارن 
أيضا ؟١٠)‏ وهذا تصور عن السيادة يدعو للحيرة ويؤدي إلى نتيجة حدسية مضادة بأنه 
مستحيل منطقيا أن يكون لدينا دولة ذات سيادة شريرة. 

(؟) كثيرا ما يحدث تجاهل لعنصر الأراضي. من الاستثناءات المهمة 1992) 210010 ؟!) والذي 
يجمع بين التحليلات الفلسفية والتاريخية لدور عنصر الأراضي. انظر أيضا مأوع8 
3) خاصة )٠35--18‏ 

(؛) من الملاحظ أن فكرة الحكومة العالمية قد جذنيت انتباه بعض الروائيين بالإضافة إلى 
كلاء'11.) .!] ونجد عند 312100 16051235 شخصيتان (ستمبريني ونافتا) يتناقشان في روايته 
االفاصسه ١1‏ عأعن1ة ع1 (-558(13): الفص ل الرابع. الأقسام عن* 
0111 كنل عل" (خاصة ٠.‏ كحك ؟) و ععصوعطلاء12 عطا عدن .000 أن وان مطل 01 
81 “رط (خاصة ١5‏ 5). وبالمئل في الإخوة كر امازوف 201 الها «ر30)0] يكتب 
رطأو رماده120 “ونج "الغزاة العظام. مثل تيمور وجنكيزخان. اكتسحوا الكرة الأرضية كأنهما 
إعصار ‏ باذلين كل جهدهم لقهر الكرة الأرضية؛ ولكنهم. وإن كان دون قصد منهم. أظهروا أن 
الجنس البشري في حاجة ماسة إلى اتحاد عالمي يشمل العالم أجمع. عندما تقبل العالم وثوب 
قيصر . تؤسس عندئذ دولة عالمية وتوفر السلام للعالم". ١944(‏ (188/8): 507). 
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(<) لتحليل مفيد لطبيعة الاتحاد الأوروبي انظر ترصسهالء؟] و1997) عممتاع امه )). 

(7) انظر أيضا تمييز »ه10 بين "النزعة العالمية الأخلاقية" و"النزعة العالمية المؤسسية” 
١9394(‏ 90 :8). ويجب ألا نخلط بين اصطلاح 1961# "النزعة العالمية المؤسسية” وما يعنيه 
© بالنزعة العالمية المؤسسية؛ وقد بحثنا هذه النزعة الأخيرة في الفصل الرابع القسسم 
الثالث. ويقابل بينها وبين ما يعنيه 'بالنزعة العالمية التفاعلية”. ما يسميه مععه780 “نزعة 
عالمية مؤسسية” على النفيض من ذلك لا تشمل دعاوى حول الطريقة التي ينبغي بها تنظيم 
العالم: دعواه هي أن نطاق مبادئ العدالة يحدده مدى الاعتماد المتبادل اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا. ويرى أنه نظرا لوجود اعتماد متبادل على المستوى العالمي توجد أيضا واجبات 
عالمية. القضية حول من الذي عليه التزامات ونحو من. ليست القضية حول ما هي أفضل 
المؤسسات السياسية.قارن 90-98 :19942) عبيه*! وخاصة )11١-5٠‏ والمناقشة في الفصل 
الرابع القسم ". 

() هذه التصنيف يتوسع في النمط الذي يعطيه 15114. والذي يميز بين النظرة "الجوهرية 
الذاتية" والنظرة "الوسائلية". (1395: ١5١4-1؟8١).,‏ 

(4) لاستخدام المفاهيم التي يطرحيا :0121لا في سياق آاخر: النظرة الجوهرية الذاتية هي نظرية 
'تاريخية” (المؤسسات التي لها شرعية هي تلك المؤسسات التي تم اختيارها). النظفرة 
الوسائلية ونظرة أولوية الحقوق من ناحية أخرى نظرتان "عن الوضع النهائي" لأنهما 
توصيان ببنية هيكلية معينة. انظر 1974:153-155) ل“31021). 

(3) العبارات المقتبسة الداخلية في نص د«ذدد»!! مأخوذة عن 12 :19990) 180115). يقتبس 
210 أيضا في الهامش عن 1979) 10ندان1”0). لمزيد من التوضيح لهذه الحجة انظر 
26-6 :1987) سحمعهء8) عن نظرية القبول و(1971: 7-5710 5) عن كيف أن هذا يبرر 
الانفصال. انظر أيضا 56-62 :1994) صندتت؟ة1). 

.)١ الجزء‎ :١585( انظر على سبيل المثال مفهوم "الخدمة " في تصور 14:*! للسلطة‎ )٠١( 

)01) لتمييز متصل بيذا انظر [أتاح :19822) دتلاهة] و 121-1221545 طغ) و لصد اتاممع ماح 
54-5 :1990) مما). 

.)5539-9528 :١355( ينتقد ))ومانداط بشكل واضح النظرة الفردية‎ )١١( 

)١١(‏ ائنظر بصفة عامة 112-117 :ن1994) عوووط). 

انظر أيضا 1992) 8210111 خاصة 551-575) 
يذهب 8111:13:83 إلى أبعد من ذلك قائلا بآن السماح بالانفصال يمكن في الحقيقة أن يهدم 
الحكومة الديمقراطية. ولا يرفض الحق في الانفصال ولكنه ينبه إلى أنه ما لى يتم الاتفاق 
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على شروط محددة:؛ يمكن للأطراف التي تسعى الى الانفصال أن يقضوا على ديمقراطية 
صنع القرار. بأن ييددوا بالانفصال ما لم يفعلوا ما يحلو لهم 21-24١554(‏ :د). 

))0 العبارة مقتبسة عن كتاب ذاعوزمءرردرى ع1 .ومتصمعل (1956 ,امعسمععدم م اء5‎ )١5( 
ص 25. لرد )أورانط!© على هذا الاعتراض انظر (199: 53-854؟)‎ 

)١0(‏ انظر أيضا 1994:0:107-109 (249-250 :1989) مبوووط). وقد ظيرت كنابات كثيرة 
حول فكرة '"الديمقراطية العالمية" انظر 1995) أاك1! مه أوسطتطععةف) رو , أتوسطتطمق 
8) «عاطوكا لصن لاء11). 

)'١1(‏ يوافق لمع »351 1010 أيضا على )١(‏ (019912: 5500-5336 555-1549). كذلك ييدو 
أن 'ؤوط)"ه 316 5 يوافق أيضا على المبدأ العام بأن الناس يجب أن يكون لههد صوت 
في القرارات السياسية التي تؤثر على حياتهم تأثيرا كبيرا. (15595: .)5١9‏ وهذه الفقرة 
يعقبها هامش ينسب هذا الرأي إلى 213 :1999 اوطامنت)810) (11010)1995:هامش 35 ). 
ومن المهم أن نلاحظ أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يؤكد أيضا )١(‏ (7-8 :2002 119/01 
51 102 112-121). 

(19) يذكر 1»11] أيضا ستة مقترحات أقل راديكالية (وإن كانت لا تزال مقترحات طموحة) 
تشمل إصلاح الأمم المتحدة وجعلها أكثر ديمقراطية (1592: 19؟). ونلاحظ أن هذه 
المقترحات؛ ومنها إنشاء محكمة جنائية دولية؛ قد تحقق بالفعل. تم إنشاء المحكمة الجنائية 
الدولية في أول يوليو .5٠٠05‏ 

)٠١(‏ بالإضافة إلى تأكيد 11010 لحجة أولوية الحقوق (قارن :١992‏ 2؟ أ كنل “من مدلل 
5١0 0555-15 ,1575-1581١ 558 575‏ هامش 6) يبدو أنه أيضا يدافع أحيانا في 
بعض الحالات عن المؤسسات العالمية على أسس وسائلية على أساس أنها أفضل وسيلة 
للدفاع عن حقوق الإنسان. انظر على سبيل المثال (1952: 0055-12 59ل وة9١:‏ 
6م من المشكلات في هذا الموقف أن 11010 يدافع أيضا عن حقوق الفرد على أساس 
أن الحقوق تمكن الناس من المشاركة في العملية الديمقراطية 1819:1998 -1١93 33٠‏ 
ا ل ا ل ا لي 0000 

51180 - ونتائجه على وضع بنية المؤسسات قارن‎ )١( لمناقشة نقدية أخرى لمبدأ مثل‎ )3١( 
قائلا بأنه لا يجب أن يكون‎ .)١( ويوجه 8:00:11 بعض الانتقادات للمبدأ‎ .))200(0(: 32-6 
مبدأ أساسيا يحدد بنية المؤسسات السياسية. ولكن في الوقت نفسه يجب أن يلعب دورا هاما‎ 


(وإن كان ثانويا)(١٠٠5.‏ خاصة 910-م”). 
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)1١(‏ يدرك مبعوووط أيضا مشكلات المبادئ مثل المبدأ .)١(‏ ويكتب أن الأشخاص لهم الحق في 
نظام مؤسسي بمقتضاه يكون لدى الذين يتأثرون تأثرا كبيرا وبحكم القانون بقرار سياسي 
فرصة مماثلة لأن يؤثروا في صنع هذا القرار. 105١1514(‏ :2). وقد وردت كلمة '"بحكم 
القانون" لنستبعد عدة طرق يمكن أن نتأثر بها بشيء ما (مثلما أقول إنني مستاء لأن أحد 
أقاربي لم يحصل على زيادة في مرتبه). تأثري على هذا النحو لا يعطي لي أهلية لأن يكون 
لي صوت في قرار حول ما إذا كان يجب منح أقربائي زيادة في المرتب. بعد عبارة " بحكم 
القانون" يوجد هامش يتحدث فيه »بها بالتفصيل عن ما يعنيه في هذا السياق بتلك العبارة" 
(1201354 :قهامش 58). 

)١(‏ يستطيع 10ع11 بسهولة أن يستوعب إعادة الصياغة على هذا النحو لأن لديه وصفا تفصيليا 
كاملا لحقوق الأشخاص.قارن (-199: )2٠0١-151١‏ للرجوع إلى وصفه لأنواع الحقوق 
السبعة التي يؤيدها. 

(؟؟) لمزيد من النقد انظر 1983:19) مداع .)١١'‏ يشير مداء1١‏ إلى أن مجموعة الناس الذين 
يتأثرون بنفس العوامل الاقتصادية مثلا. ربما لا يتأثرون بنفس العوامل البينية. وبالتالي. 
المبادئ مثل )١(‏ و(١أ)‏ يمكن أن تؤدي إلى تقسيمات متعددة. بحيث أن الذين يصوتون على 
المسائل (س)ء و(ص) و(ع) هم ليسوا نفس الذين يصوتون على المسائل (أ) و(ب) و(ج). 
ولكنه لا يقول لنا ما العيب في هذا. بالإضافة إلى ذلك هذه ظاهرة يمكن لنا أن نتعامل معها 
بسهولة نوعا ما. البعض قد يعطي صوته مع مجموعة من الناس لاختيار عضو برلمان عن 
دائرته ولكنه يعطي صوته مع مجموعة أخرى لاختيار عضو البرلمان الأوروبي: ومع 
مجموعة ثالثة تختار من يمثلها في اتحاد النقابات. وكذلك مع مجموعة أخرى لتأبيد سياسات 
حركة اجتماعية ينتمي إليها (مثل حملة نزع الأسلحة النووية). 

)١©(‏ توجد في الواقع طريقتان مختلفتان للقول بأن الديمقراطية يجب أن تكون عالمية. الطريقة 
الأولى ترى أن تبرير الحكومة الديمقراطية يعتمد على اعتبارات عالمية ومن ثم يترتب عليه 
أن جميع الأشخاص لهم الحق في أن تكون لهم حكومة ديمقراطية (حيثما يكون ذلك ممكنا). 
الطريقة الثائية هي التي ندافع عنها في النص. وهذه ترى أنه نظرا لأن المثل العليا 
للديمقراطية يترتب عليها أن جميع الأشخاص يجب أن يكون في مقدورهم ممارسة الرقابة 
على المؤسسة التي تضع الأسس لقدراتيم على ممارسة حقوقيم. وعندما نأخذ العولمة في 
الاعتبار. يجب أن تكون هناك مؤسسات عالمية ديمقراطية. الرأي الثاني يفترض سلفا الرأاي 
الأول ولكن من الواضج أنه يختلف عنه لأن الرأي الأول ليس بالضرورة ملتزما بأي 
مؤسسات عالمية. 
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(15) يشير آخرون مثل 580:ااء'؟1 إلى هذا على أنه نظرة "غائية" .)١15.0-1557:1952(‏ 

(10") على سديل المثال انظر 153-156 :1998) ونة] و1539١:‏ القسم ؟ وخاصة 55-.5) 
و1994) #اأء8: خاصة )١١2-١53 175-١8‏ و1995) طله) و وعدمل وعامقط©) 
206-00 :1999): 214-215 217). رو 657-:2000) رسك 658) و :1996) 1للء03 
1663 .خاصسة اكلا .5 #1 سوك ولاك الاك لوك ةوكر مرك 
)و 103-105 نه1994) عوعه) و228-233 :1995) ولصو صم) و :2000) عصنملآا 
5-7 36. 209). كذلك يتبنى 11:101152:15 منظورا وسائليا إلى حد كبير. ويقدم دفاعا 
متحفظا عن مؤسسات فوق الدول.( 127-135١5517‏ :ط و 104-1127001 :). كذلك استخدم 
بعض المفكرين في فترة مبكرة نظرة وسائلية. انظر على سبيل المثال النظرة “الوظيفية” عند 
3) نم1 010د]). كذلك يدافع عاءنرد1! 11110 عن المؤسسات الدولية على 
أسس رسائلية في كتابه "1976]1944) ''در50”100 0) 800 عذ'1) الفصل5 .)١‏ ويدعو إلى 
قيام اتحاد فيدرالي دولي ليفرض قواعد التجارة الحرة ويتولى حماية وتنفيذ أحكام قانون دولي 
وحماية حقوق الأفراد. ومن ثم يحافظ على السلام .)١ 75-1105-0153 :)195414( ١9597(‏ 

(10) انظر 104-105 :19942) مبعبوه). بالطبع يمكن أن يعترض أحد على هذه الحجة قائلا إن 
الظروف الدولية تختلف نسبيا عن الظروف المحلية. ونبحث حجتين على هذا الأساس لاحقا 
في القسمين “ و3. 

(9؟) أثار الكثيرون الدعوى بأن المؤسسات الدولية مطلوبة لمنع الحروب. ودافع كل من 
مأعاأكصاطا أععطلق ولنه"”! لتاررروزك عن هذا الرأي. ويدعو أهن)5م1:] إلى إقامة "هيئنة 
تشريعية وقضائية لحل المنازعات التي تنشأ بين الأمم" .)585:01555[31991١(‏ 
ويرى10ء2! أنه 5 لن يتم منع الحروب سوى فقط عندما تتحد كلمة الجنس البشري على 
إنشاء سلطة مركزية يخول لها الحق في إصدار الأحكام في الصراعات بين المصالح. ومن 
الواضح وجود شرطين منفصلين ليتحقق هذا الغرض: إنشاء هيئة عليا وتخويلها السلطة 
اللازمة. أني من الشرطين دون الآخر سيكون عقيما”. :0١9375( 1١991(‏ 5324) 

)٠0(‏ انظر 103-104 :19942) عووو6). للرجوع إلى المزيد من التحليل للأسباب المؤيدة لهذا 
الرأي انظر 8060© (قيد النشر )- 

(١؟)‏ تعود بنا النقطتان الأخيرتان إلى فكرة ' كلية الحقوق" والتي ناقشناها في الفصل الثالث 
القسم .. 

)5١(‏ يقترح اعم هع ! وقدرودا1” أيضا جمعية عامة ثانية منتخبة (التمثيل فيها يعكس عدد 
السكان) وإصلاح إجراءات التصويت (195912: 85-428 4. قارن بشكل عام .)535-48١‏ 
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(؟) عن عدم خضوع البنك الدولي للمساعلة قارن 83-100 :2001) 0005'؟5). 

(:1؟) قارن أيضا مناقشة 0 :2000) عصسه١‏ سمتاسملة كلسك 374). وتؤكد أيضا الحاجة إلى 
إصلاح الأمم المتحدة :5٠٠٠(‏ 3074-5101). 

(5") لمقترحات مشابهة ولكنها أكثر تواضعا لإصلاح صندوق النقد الدولي؛. والبنك الدولي 
والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية انظر 113-121 :2002) 181(5ن]) 

(7؟) لن أتعرض لمسألة ما إذا كان يجب أن توجد في البنية المؤسسية مكونات لا علاقة لها 
بالأراضي. ومن الممكن نظريا وجود مؤسسات سياسية دون أراض (مثلا برلمان لأعضاء أمة أو 
لأعضاء جماعة دينية أينما يكونون) ولكنني أعتقد أن الاعتبارات الوسائلية واعتبارات أولوية 
الحقوق التي أشرنا إليها فيما سبق (إضافة إلى اعتبارات الجدوى العملية) سوف تحب:ة عادة 
(وإن لم يكن دائما) وجود الأراضي. لمزيد من المناقشة انظر 657-658 :2000) عمد ا). 

(50) انظر مقال كانط عن 'السلام الدائم" خاصة .)١١4-17 :4112( ١989(‏ تتنبأ 
خلصع"1ة اناندرك1! أيضا بأن الحكومة العالمية يمكن أن تكون 'كابوس مريع من الطغيان" 
(1525: 88 

(4؟) انظر أيضا 3-15 :1995) 2016: 121: 166). 

(55) يسعى 301*000 61لا الذي يؤيد قيام دولة عالمية إلى أن يواجه الاعتراض بأن هذه الدولة 
ستكون دولة طغيان بالقول بأنها يجب أن تكون فيدرالية. 

(0:) انظر أيضا في هذا السياق دفاع 10009 عما يسميه "السيادة المشروطة" (1395: )5١4‏ 
قارن ١153(‏ الفصل الثامن خاصة 5١9-5١4‏ و55.0). 

(١4؟)‏ انظر تعريف “عددكه:1 608امع9]6 المعروف للنظم الدولية بأنها "مبادئ ومعايير وقواعد 
وإجراءات لاتخاذ القرارات يتفق عليها ممثلو الدول في مسألة معينة أو مجال معين 
(5892١1ئم).‏ 

(؟5) لمناقشة قيمة نظم الحكم وفقا للمعايير العالمية انظر 249-257 :1984) 14601816: خاصة 
ماده ؟). 

(47) يثير الناذ! نقاطا أخرى. أولا يشير في مناقشته للسلام إلى أنه رغم أن الدول تدخل في 
حروب فيما بينها لا ينبغي لنا أن نرفض نظام الدول إلا بعد أن ننظر في مساويئ النظم 
الأخرى (1911: 182-5486). ولا أنكر أن هذا صحيح وأن التقييم الوس ائلي للنظام 
الدولاني ينبغي أن يأخذ هذا العامل في الاعتبار. ولكن هذا لا يعطينا أني سبب لنعتقد أن 
مساوى النظام العالمي سنزيد عن مزاياه. هذه نقطة منهجية معقولة أكثر منها سبب ضد 
البنيات السياسية العالمية. ثانيا يقول 8:11 في مناقشتة للسلام أننا عندما نضع الناس الذين لا 
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يتفقون مع بعضهم البعض في دول مختلفة؛ سيؤدي النظام الدولاني إلى تحاشي نشوب 

الصراعات. (151717: 5872-785). يختلف الناس في جميع أنحاء العالم اختلافات عميقة 

حول العديد من المسائل. ومن الطرق التي يمكن بها تجنب الصراع أن نصمم نظاما لا يكون 

فيه على من هم في خلافات وصراعات فيما بينهم أن يعيشوا معا بل يعيشون في مجتمعات 

سياسية مختلفة. وهذا أيضا اعتبار ميم. المشكلة هي أن جميع الدول تجمع العديد من 

المجموعات العرقية والأمم والثقافات والجماعات الدينية المختلفة: ومن ثم لا يؤدي النظام 
الدو لاني إلى إبقاء كل من هؤلاء بمعزل عن الآخر (قارن عدد الحروب الأهلية). 

(55) للرجوع إلى مناقشة 17051 للدليل العملي الذي يؤيد هذه الدعوى انظر :١9451(‏ مه 7-ما, 
518-4). لمناقشته لأسباب عدم شن الدول الديمقراطية الليبرالية للحرب ضد دول ديمقراطية 
ليبرالية أخرى قارن (19531: )١85-178٠0‏ وللدعوى بأن الديمقراطيات اللببرالية تهاجم الدول 
غير الديمقراطية قارن (120-195317:57). وينبغي أن نذكر أن 0(10(! ينظر إلى حجة كانط 
على أنها حجة " صورة ثالثة" أكثر منها حجة "صورة ثانية" (/1995: 785 501). 

(©؛؟) قارن اقتراح ١5‏ في كتاب 86280 والذي ينص على أن " السرية في عمليات وزارة 

ر 
مصالح الحرية والسلاح"”(955١‏ كححما - 1١4‏ ؟** قارن 2350-2-5) لمناقشة جيدة 


الخارجية في إنجلترا يجب ألا تبقى. لأنها عقيمة تماما. وفي الوقت نفسه تتعارض كلية مع 


للدور الذي يمكن أن تلعبه العلانية انضفر 0413-7 :1998) ممللتصنهلة مطمل). ينبغي 
التأكيد على أن 18 لا يوافق على نظرة "الصورة الثانية” برمتياء لأنه يؤيد فنا 


المؤسسات العالمية وبقترح إنشاء * محكمة عامة للقضاء" للبت في الخلافات بين الأمم: 
(5237:7783-11085(153515. قارن 3264-3-7)). هذا الدور يجب أن تؤديه هيئة عليا 
تتكون من ممتلين عن كل بلد. ويقول أن سلطة هذه الهيئة يجب أن تشمل .١-‏ إعلان رأييا. 
.١‏ أن يوزع هذا الرأي على كل دولة.... *. بعد انقضاء وقت محدد. وضع الدولة المخالفة 
تحت إدائة أوروبا. (1784-1185[1955) 4همه). 

(5؛) الحجج الثلاث التي تساق عن "الصورة الثانية" ليست هي الحجج الوحيدة. على سبيل المثال 
ترى حجة رابعة أن الدول التي لديها برامج توزيع واسعة النطاق لا ترغب في أن تنفق على 
معونات التنمية وراء البحار أكثر مما تفعله الدول الأخرى. وتثار هذه الدعوى كثيرا وتنال 
قدرا من التأييد. لتحليل شامل ليذه النقطة انظر 523-553 :1995) ع1 لصة اعملا). 

(1:) نظرا لأنني أشرت إلى حجة 568 بأن الدول الديمقراطية تمنع حدوث المجاعات؛: جدير 
بالملاحظة أن ععيهو في شرحة لحجته الثانية يذكر 50 كواحد من الذين يناقش آرائهم 


2) خاصة‎ 0٠ .1( 
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(:) يقترح- ععع70 أن أعضاء النظام الدولي(مثل الدول والمؤس سات المتعددة الجنسيات 
والمؤسسات الدولية) يجب أن تمنح هذه الحقوق (امتياز الموارد وامتياز القروض) فقط للدول 
الديمقراطية (4:338-341500). للمزيد عن هذين الحفين انظر أيضا 10-13٠-01(‏ :©). 

(9:) لمثال آخر على أن الديمقراطية داخل الدولة تفترض توافر شروط دولية معينة؛ ننظر إلى 
دور وتأثير المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. في أحوال كثيرة منح 
البنك الدولي قروضا مشروطة بأن تذعن الدولة المقترضة للقواعد التي يحددها المقفرض. 
مثل هذه القيود من الواضح أنيا تنقص من الاستقلال الذاتي للدولة المقترضة. ولكن هذا 
يعطي مثالا للافتراض المسبق لدى المؤسسات الدولية بوجود حكومة ديمقراطية. 

(50) من الذين أعربوا في فترة مبكرة عن شكهم في حجمة الصورة الثانية 
ا 45ل ويلاحظ في كتابه 'مقال في الاقتصاد السياسي" 
لتاتمصمع ا لمعل زلوط جره عوسسيونووزر] أنه "ليس من المستحيل أن تشن جميورية تحت حكم 
جيد حربا غير مشروعة” (1755(:41551 )ن). 

)2١(‏ ويجب أن أذكر هنا أن 01" الا يعلق على هذا الشكل من الإقتراح العالمي. ولكنه يتحدث 
عن حكومة للعالم ويقول أن مثل هذه الدولة 'سيكون لها مبرر إذا ما جاءت عن طريق 
الاختيار الطوعي من جانب جميع الدول ذات السيادة.” :١935(‏ ل ا لا 0” 

)2١(‏ انظر أيضا مناقشة 16::!»ا5 للدور الذي تلعبه الحركات الاجتماعية أثناء وبعد اجتماع 
منظمة التجارة العالمية في سيائل ٠57(‏ 0 555-567). لمزيد من الدرامسات حول دو 
'مجتمع مدني عبالمي" انظر 1008) ام تلاك لسة اععظ) ر1996) معسطعورز1) 
و1996) ممه .)1١‏ 

(؟<) يعبر :«ااممهم© 0 تعبيرا قويا عن الحاجة إلى "روح الثقاقة الديمقراطية” :١491(‏ 
1ا؛. انظر بشكل عام .)18١-417‏ ولكنه لا يشير إلى الحاجة إلى إنشاء أطر مؤسسية 
جديدة؛ ويبدو أنه يقبل "الدول ذات الأراضىي” .)١91517:4075(‏ 

(:2) يجب التأكيد على أن مقترحات4اك!! التي بحثناها في الأقسام + و5 و١٠‏ لا تستنفد كل 
الممكنات. توجد مقترحات مؤسسية أخرى مصممة لكي تضمن حكم رشيد "ديمقراطي" 
و خاضع 'للمسائلة” على مستوى العالم وترفض نمط المؤسسات العالمية التي يحبذها 11»10. 
قارن على سبيل المثال الخطوط العامة التي يشرحها 508:0 لخمس أليات غير دائمة 
لصنع القرار وهي أكثر خضوعا للمساءلة دون قبول مقترحات 11010 المؤسسية :5.0٠١(‏ 
42-4٠‏ ). انظر “و0«ي') لتحليل البدائل. (على وشك الصدورط). 

(د) انظر أيضا 174-175 :1901) ييوق). 
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(27) لمزيد من النقد انظر 133-135 :19992) 'زعمة")). 

(219) لمزيد من المناقشة انظر 174-175 :19912) نزاضه15. 177-178). 

(2) يثير عدد من المفكرين النتيجة السلبية. وهؤلاء من ثقافات عديدة: انظر على سبيل المشال 
238-0 :2001) معلء ‏ استيكل) و534-537 :1985) بمطارععه1١)‏ ر :1996) اعلضدك 
339-41 ). وأخيرا قارن بشكل عام حجة 2111168 بأن المثل الأعلى للمواطنة مع ما يصحبه 
من أفكار الالتزام بالخير العام والمشاركة في السياسة لا يمكن أن يتحقق على مستوى فسوق 
القومي :8٠٠٠١(‏ خاصة .)85-8١‏ 

(54) جاءت نفس النقطة في الفصل الرابع القسم 4. للإشارة إلى الذين طرحوا نقاطا مماثلة انظر 
المصادر المشار إليها في الفصل الرابع.هامش 87 و34. 

(50) يلاحظ عدداملا 313:10 115 أيضا أنه يمكن أن تتكون هويات سياسية تؤيد العدالة 
العالمية (551-5...:5551), 

(61) عن هذه الحجة انظر 264 -261 :1982) علءاسره0)ء812 و :١911‏ 4-015او 15951: 
م؟دام). 

(31) تعتمد أكثر الحجج إقناعا عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية على مصلحة الناس في 
الحياة الكريمة: الفصل الثالث؛ القسم 5. 

(59) لنقد هذا الرأي انظر 51-453 :()199) مها لسصد اتلموه1ل3). 

(34) هذا بالطيع غير صحيح عن الذين يوافقون على ما سميته النزعة العالمية الثقافية. خاصة 
الصيغة القوية لهذا الموقف (انفصل الأول القسم ؟). 

(5) انظر 1997) عصم[الولاكة) لمه يسملتاعظ). انظر أيضا مناقشةعمنه ١‏ في دمأكسل»15 
0) :1268103 2001) للمزيد عن هذه النقطة. وتدافع في نفس الوقت عن الحق القومي 
في تقرير المصير )١25-52١ :7٠٠٠١(‏ وعن الديمقراطية العالمية (528-5.0.0:552). 
للرجوع إلى هذه الرؤية الثنائية انظر .)12١3 .50729١-55 :56٠.6.:751/(‏ ومما يلفت النظر 
أن بعض المؤيدين في فترة سابقة للمؤسسات الدولية يتعاطفون كذلك مع تخويل السلطة 
للجماعات الثقافية. يقول 311)823::1 على سبيل المثال “ربما تكون أفضل خدمة للتقدم الإنساني 
هي الجمع بين نمطين من المؤسسات السياسية كانا حتى الآن على طرفي نقيض. يبدو أنه لا 
غنى عن التكامل الوظيفي للخدمات الفنية على أوسع نطاق دولي ممكن. كذلك من المرغوب 
فيه إعطاء تفويض أكثر ليبرالية للأنشطة الثقافية. والتي يجب أن تحرر الروح الفردية التي 
تميز كل مجموعة إقليمية أو قومية. كنظرة أكثر عقلانية للغايات المثلي للمجتمع السياسي” 
5:3١ 5(‏ ة(). 
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الفصل السادس 
الحرب المشروعة 


يقول قاضي التحقيق إيفانوف مخاطبا روباتشوف: "أنا لا 
أقر الخلط بين الأيديولوجيات". ويستمر إيفانوف قائلا " يوجد 
تصوران للأخلاق الإنسانية» وثما على طرفي نقيض. أحدهما 
تصور مسيحي وإنساي,. يعلن أن الفرد له قداسة, وي كد أن 
قواعد الحساب لا يجب أن تطبق على الكائنات البشرية. 
التصور الآخر يبدأ من المبدأ الأساسى القانئل بأنالمدف 
الجماعي يبرر كل الوسائل؛ ولا يسمح فقط بل يطالب بأن 
يكون الفرد من جميع الوجوه خاضعا للجماعة. وأن يضحي به 
من أجل الجماعة ا و ير 
كما يحدث لأرانب التجارب المعملية أو عند التضحية بالكباش. 
التصور الأول يمكن أن نسميه أخلاقيات ضد التسشريح. أما 
التصور الثابي فيمكن أن نسميه أخلاقيات التشريح. دائما ما 
يحاول امختالون المهرجون أن يخلطوا بين التصورين. ولكن هذا . 
من الباعية العيللة آم وستحيل. كل .فق كيل علي عاتقينه 
سلطة ومسؤولية يكتشف للوهلة الأولى أن عليه أن يختارء 
ودائما ما يدفعه القدر إلى الاختيار الثاائ. هل بمكنك أن تدلني» 
منذ أن أصبحت المسيحية دينا للدولة, على منال واحد لدولة 
سارت على فج المسيحية؟ لن تجد مثالا واحدا يمكنك أن تشير 
إليه. في وقت الحاجة - والسياسة دائما تكون في وقت الحاجة 
- يستطيع الحكام دائما أن يستحضروا "ظروفا استشانية" 
تتطلب إجراءات استثنائية للدفاع. مذ أن وجدت الأمم 
والطبقات, وهي تعيش في حالة دائمة من الدفاح ع ع ا 
ترغمها على أن تُرجئ : إلى وقت آخر ر ممارسة الإنسانية. . 


من رواية الظلمة 5 ضوع النهار 20011 أن ددع ”ه12 
128 :(1940) 1987 عرعء ادوع معلل 


ركزت في هذا الكتاب حتى الآن على النظرية المثالية أو الجانب النظفري 
المجرد. سعيت في الفصل الثالث إلى أن أحدد المبادئ العالمية السياسية والمدنية. 
إن كان هناك مبادئ؛ التي يجب أن تطبق على النطاق العالمي. على النحو نفسه 
سعيت في الفصل الرابع إلى التعرف على مبادئ عدالة التوزيع. إن كان هناك 
مبادئ. التي يجب أن تطبق على نطاق عالمي. ونافشت في الفصل الخامس 
المؤسسات السياسية المثالية. وهذه الفصول تمثل في مجموعها وصفا للمثل الأعلى 
الذي يجب أن نطمح إلى تحقيقه. في الفصلين السادس والسابع أنتقل من النظرية 
المثالية المجردة إلى النظرية غير المثالية(). والتحليل الكامسل يجب أن يبحث 
المبادئ التي يجب أن تطبق عندما تحدث اعتداءات (أو ربما عندما تكون 
الاعتداءات على وشك الوقوع). وربما نميز بين نمطين منفصلين من الاعتداء. 
أولا توجد مواقف يتعرض فيها نظام سياسي وأعضاء هذا النظام إلى الهجوم مسن 
فاعل اجنبي. دعنا نسمي هذه المواقف اعتداءات من الخارج. في مثل هذه 
الظروف هل يجوز للنظام السياسي أن يشن حريا دفاعا عن النفس؟ هل يجوز أن 
يشن حربا لاستعادة موارد أخذت منه ظلما وعدواناء وهل يجوز أن يشن حريا 
لمعاقبة المعتدي؟ أضف إلى ذلك. هل مسموح للنظم السياسية الخارجية» أو حتى 
مطلوب منهاء أن تشن حربا للدفاع عن نظام سياسي تعرض للاعتداء؟ نناقش في 
هذا الفصل المسائل التي تتعلق بالحرب المشروعة. في الفصل السابع أناقش 
سيناريو من نوع ثانء ترتكب فيه الاعتداءات داخل نظام سياسي. ويبحث مسألة ما 
إذا كانت النظم السياسية الخارجية مسموح لها بأي حال أخلاقيا. أو مطلوب منهاء 
أن تتدخل لمنع هذه الاعتداءات. الفصل السابع يناقش إذا ما يمكن لنا أن نسميه 
اعتداءات داخلية ويتناول بالتحليل ما إذا كان التدخل لأسباب إنسائية بمكن تبريره 
في حالة الاعتداءات الداخلية. 


أسعي في الفصلين السادس والسابع إلى أن أعرض المبادئ التي يجب أن 
تطبق عندما ينتهك البعض (أو يكونون على وشك أن ينتهكوا) حقوق الآخرين. 
ونحتاج إلى هذه المبادئ فقط عندما لا يعيش الناس وفقا للمستويات التي تحددها 
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مبادئ العذالة+نظرية الحراب المشورعة والتتخل: المشروع يمكن أن توضف بأنها 
ما يسميه مايكل ساندل 'فضائل علاجية" لأننا نحتاج إلى أن نلجاأً لمثل هذه 
النظريات لأننا نعيش في عالم أدنى من العالم المثالي. 
الهدف بصفة عامة من هذا الفصل هو تحليل عدد من وجهات النظر البارزة 
عن طبيعة الحرب المشروعة. وبعد أن ننقد هذه الآراء نطرح الخطوط العريضة 
للحرب المشروعة وفقا لوجهة النظر العالمية. وسأناقش عدة نظرات فلسفية مختلفة 
بتحكن ها و نط لا وهس مدن يدوق فن: لجرب لدي فحن قن الكو 
تمسلاعط له عسل) وكيف يجوز أن تشن الحرب (السلوك في الحرب ملاعط دخ كتدل). 
ولتحقيق هذا الغرض أبدأ في ي القسم الأول ببعض الملاحظات المنهجية. بعد ذلك 
نناقش العديد من النظريات الرئيسية عن طبيعة الحرب. وهكذا يفحص القسمان 
الثالث والرابع معالجة مايكل والزر الشهيرة في كتابه 1977) ١/8:‏ أكدازهل] 0دده أدسل) 
وان ويد عي لامي رطان لدو ا ون الحرب وما يشتق منه عن قواعد 
السلوك في الحرب. القسم الرابع يحلل وصف تيري ناردين الذي يرتكز على النظام 
الدولاني للحرب المشروعة في كتابه 5عاهاك آه كدمناماعه عط لسة واتلدمه81ة ,نضا 
(القانون والأخلاقية والعلاقات بين الدول) .)١385(‏ وأناقش في الأقسام الأربعة 
التالية وجهات نظر أكثر عالمية. يشرح القسم الخامس البنية العامة للنظرة العالمية 
عن الحرب المشروعة. بعد ذلك يفحص القسمان السادس السابع وجهات نظر 
عالمية معينة عن بعض جوانب الحرب المشروعة. وتحليل نظرة المنفعة ونظرة 
خلاق الواجب7'). وبعد نقد هذه التحليلات» نطرح وجهة نظر عالمية بديلة على 
أساس أولوية الحقوقء تتجنب الاعتراضات التي وجهت ضد النظرتين السابقتين 
(القسم الثامن). ويحلل الجزء البافي من الفصل التصورات من وجهة الننقفر 
العالمية ومن وجهة النظر التقليدية للحق في شن الحرب وقواعد السلوك في 
الحرب (الأقسام من التاسع إلى الخامس عشر). 
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أبدأ بأربع نقاط تمهيدية. أولا رغم أن هذا الفصل يناقش نظرية الحرب 
المشروعة بشكل تفصيلي» إلا أنه لا يسعى إلى أن يعطي وصفا شاملا لمسألة متى 
وكيف يمكن أن تشن الحرب. ونستبعد من البحث نمطين من الحروب. أولا لا 
نبحث المسائل الأخلاقية التي تتعلق بالحرب التي تقع داخل نظام سياسي (الحرب 
الأهلية). هذه المسألة موضع اهتمام النظرية السياسية المحلية وليس اهتمام نظرية 
سياسية عالمية!). ثانيا لآ يناقان. هذا الفصل ما إذا كان يخؤن لنظسام سياسي أن 
يشن حربا لحماية حقوق الإنسان داخل نظام سياسي آخر. هذه المسألة تناقشل في 
الفصل السابع. الاهتمام الأساسي لهذا الفصل هو النهج الذي يجوز لنظام سياسي 
أن يتبناه عندما يقع عليه اعتداء من نظام سياسي آخر. هذا هو الاهتمام الرئيسيء 
ويحلل نظرية الحرب المشروعة بالتقفصيلء لأن الكثيرين يعتقدون أن النظم 

السياسية يجوز لها أن ترد على الاعتداءات الخارجية بشن الحرب. 


ثانيا من الجدير بالذكر أن هذا الفصل يركز على بحث كيف يمكن لنظم 
سياسية أن ترد على الاعتداءات التي يرتكبها فاعلون خارجيون. هذان العبارتان 
بخطوط مائلة بحاجة إلى مزيد من التفصيل. اخترت اصطلاح 'نظام سياسي" بدلا 
من "دولة" وذلك حتى يستوعب هذا المصطلح المسائل التي يمكن أن تنشأ بين النظم 
السياسية غير السيادية من النوع الذي سبق أن ناقشناه في الفصل الخامس. بهذه 
الطريقة يكون به قدر أكبر من المرونة ويمكن تطبيقه على نطاق أوسع. وق د 
اخترت مصطلح 'فاعلين خارجيين' بدلا من دول؛ لأن النظم السياسية يمكن أن 
تنعرض للاعتداء عليها من فاعلين بما في ذلك الدول ولكن ليس فقط من دول على 
سبيل الحصر. مرة أخرى المبرر المنطقي لاستخدام مصطلح 'فاعلين" هو أنه يزيد 
من صلة المناقشة بالموضوع وقابليتها للتطبيق. لأننا لو قصرنا الاهتمام على 
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الاعتداءات التي ترتكبها الدول الأخرى. لن نستطيع أن نناقش مسألة كيف يجوز 
للنظم السياسية أن ترد على الهجمات مثل تلك التي شنتها القاعدة في الحادي عشر 
من سبتمير ,5٠٠١١‏ 

ثالثاء رغم أن هذا الفصل يركز على الردود العادلة أو المشروعة على 
الاعتداءات الخارجية» ليس من المفترض أن العدالة هي وحدها القيمة ذات الصلة 
بالموضوع. على العكسء من المعقول تماما أن تستند النظم السياسية إلى فيم أخرى 
مثل الشفقة والعفو والرحمة. في ردها على الاعتداءات الخارجية. ولكن التركيز 
على العدالة له ما يبرره» على أساس أن العدالة يجب أن تحدد البيئة التي يتصرف 
الناس في داخلها. في حدود هذه الخلفية المنصفة؛ قد تكون الفضائل الأخرى 
ملائمة تماما. 


رابعا وأخيرا. ربما يكون من الجدير بالملاحظة وجود قدر كبير من الاثفاق 
في الرأي سواء بين الفلاسفة الذين يكتبون عن هذا الموضوع أو بين ثقافات 
مختلفة, بالمقارنة مع موضوعات أخرى في النظرية السياسية العالمية. (مثل "ما 
هي مبادئ عدالة التوزيع "إن كان هناك مبادئ" التي يجب أن تحكم الشؤون 
الدولية؟" وكذلك إلى أي مدى يمكن الدفاع عن مشروع إنشاء مؤسسات ديمقراطية 
فوق الدولة؟”). ولا تحناج هذه النقطة إلى مزيد من التأكيد. من الواضح أن دعاة 
السلام وكذلك الواقعيون يختلفون اختلافا عميقا يصعب تجاوزه مع النظرة التقليدية 
للحرب المشروعة. ومن الواضح كذلك أن المسلمين والمسيحيين واليهود والملحدين 
والبوديين لن يتكلموا بصوت واحد عن متى وكيف يجوز شن الحروب. النقطة 
التي أريد أن أوضحها هنا هي أنه بالمقارنة مع الموضوعات الأخرى يوجد في 
هذه المسألة قدر أكبر من الاتفاق - لكن يجب ألا نخلط بين وجود عناصر مشتركة 
في مختلف وجهات النظر وبين القول بأنها متجانسة ومتفقة على رأي واحد. وجية 


النظر التقليدية عن الحرب المشروعة تثبت هذا. على سبيل المثال لا توجد نظضرة 
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تقليدية مقارنة في مسألة "عدالة التوزيع دوليا". نظرية الحرب المشروعة تعرّف 
تقليديا في إطار قواعد معينة للحق في شن الحرب. وبالتأكيد قواعد السلوك في 
الحرب. وتؤكد التحليلات المعتادة للحق في شن الحرب بصفة عامة أن الحرب 
المشروعة تتطلب ما يلي: 


)١‏ قضبية عادلة؛ 


”) سلطة شرعية تعطي الترخيص بالحرب؛ 


5) التكلفة الناتجة عن شن الحرب ليست باهظة؛ بل يجب أن تتناسب مع 
الاعتداءات التي تبرر شن الحرب (التناسبية)» 


©) الحرب هي الملجأ الأخير؛ 


( 
( 
( 


5) الحرب لها فرصة معقولة في أن تحقق أغراضها؛ 
») الهدف من الحرب هو تحقيق سلام عادل!"). 
إضافة إلى ذلك تؤكد الأوصاف المتفق عليها لقواعد السلوك في الحرب 
بصفة عامة أن: 
)١‏ الوسائل المستخدمة في شن الحرب يجب ألا تتضمن خسائر في الأرواح 
غير متناسبة مع الغرض من الحرب (التناسبية) 
؟) من الخطأ شن هجمات عمدا على غير المحاربين (حصانة غير 
المحاربين)0). 
وحتى لا يساء فهم الدعوى التي أطرحهاء ينبغي التأكيد على أن القول 
بوجود إطار من القيم مقبول لدى الجميع. لا يترتب عليه وجود اتفاق على معنى 
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وأهمية هذه القيم والنتائج التي تترتب عليها. في المقام الأول يجب بطبيعة الحال 
التأكيد على أن«مخلت المفكرين يفسروة هذه الشروظ تسنيرات مختلفنة: للنظير 
على سبيل المثال في فكرة القضية العادلة. يوافق معظم الناس على أن الدفاع عن 
النفس قضية عادلة» ولكن يوجد اختلاف حول ما إذا كانت الحرب يجوز أن تشن 
لغرض عقاب المعتدي. على سبيل المثال يرى هوج جروتيوس في كتابه 
15 أعطنا وأعوط عه تأاعط عرسز عل" أن الأسباب التي يمكن أن تبرر شن الحرب 
تشمل الدفاع عن النفس والحصول على ما هو ملك لنا أو ما يحق لنا أن نحصصل 
عليه وتوقيع العقوبة". على النقيض من ذلك لا يعتبر صامويل بوفقدورف أن 
العقاب سبب عادل لشن الحرب. كذلك يصر كانط صراحة في كتابه ميتافيزيقا 
الأخلاق أ ؤدادة»51 81ه81 على أن الدول لا يجوز لها أن تشن الخرب لمعاقبة 
دول أخرى: "لا يجوز أن تكون الحرب بين دول مستقلة حربا عقابية 
تناح تصسم ‏ تمسطاعط)ء أن العقاب يقع فقط في علاقة الأعلى 615لا مع 
الخاضعين له » ولا توجد مثل هذه العلاقات بين الدول. وهكذا يوجد 
منساخة [لتكدلاف حول تعطق جوانت تهدرد المقضورة بالنضية العادلة: 


في المقام الثاني» الدعوى بوجود توجهات مشتركة يجب ألا تغفل حقيقة 
الاختلافات العميقة بين وجهات النظر في تطبيق هذه المبادئ على صراعات عبر 
التاريخ. توجد بطبيعة الحال خلافات حادة حول ما إذا كانت حرب الخليج عام 
0١‏ أو قصف أفغانستان عام 3٠٠٠١‏ و5١٠٠‏ والحرب ضد العراق في ٠٠٠١”‏ 
على سبيل المثال تستوفي هذه الشروط. الموافقة على إطار مشترك لا تعني تجانس 
الآراء؛ سواء على المستوى النظري أو على المستوى الذي تستخدم فيه النظرية 
لتوجيه السلوك العملي والحكم على نتائجه. 
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ننتقل الآن إلى تحليل معياري لطبيعة الحرب المشروعة. وسوف أبدأ 
بالوصف الذي يقدمه والزر. يعطي والزر في كتابه الشهيرء الحروب المشروعة 
وغير المشروعة 1ه أكنازدآ] 20 أونال وصفا لأمرين. متى يجوز أن تشن 
الحرب. وكذلك كيف يجوز شنها. وجدير بنا أن نركز على ما كتبه والزر في قدر 
من التفصيل لأنه أكثر الكتابات الحديثة عن الحرب دقة وشمولاء كما أنه نموذج 
لتصور للعدالة من وجهة نظر النظام الدولاني. ونبدأ بمناقشته للحق في شن 
الحرب. ويطرح والزر ما يسميه 'نموذج الشرعية". وهذا يشمل ستة مبادئ. وتؤكد 
هذه المبادئ )١(‏ قيمة مجتمع الدول (؟) حق الدولة في أراضيها وفي الاستقلال 
(©) إدانة أي عدوان ضد الدولة (:) تبرير الحرب كرد على العدوان (ت) عدم 
وجود مبرر للحرب في أي ظروف أخرى (1) تأييد معاقبة المعتدين. وفي جوهر 
نظرية والزر الدعوى بأن الدول لها الحق في أن تشن ‏ الحرب دفاعا عن النفس. 
ولكن يضيف والزر إلى هذا أن الدول يجوز ليا كذلك أن تخوض الحرب بشن 
ضرية وقائية. لأنه توجد ظروف يكون فيها المعتدي على وشك أن يشن هجومه» 
ومن المبرر خوض الحرب لتوجيه الضربة الأولى'"). النقطة التي يطرحها والزر 
هنا هي أننا يمكن أن ننظر إلى شن الضربة الوقائية على أنه دفاع عن النفس. 
لأنها فقط مسألة وقت قبل أن يشن العدو هجومه» وأن من حقنا أن ندافع عن النفس 
د | المكوم 

ولكن دعنا نبحث دفاع والزر عن حق الدول في شن الحرب في مزيد مسن 
التفصيل. قد يبدو من الو اضح أن الدول التي تتعرض للغزو أو الهجوم عليها لها 
الحق في أن تخوض الحرب دفاعا عن سيادتها ضد عدوان خارجي. هذا في واقع 
الأمر هو جوهر النظرة التقليدية للحرب المشروعة. ولكن كما سنرى يحتاج هذا 
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الافتراض إلى تبريرء وحجة والزر لا تؤيد النتيجة التي ينتهي إليها. لنبداً إذا 
بتبرير والزر لدعواه بأن الدول لها الحق في شن الحرب عندما تتعرض للهجوم. 
يمكن أن نجد في كتابات والزر ثلاثة أنماط متمايزة من التفكيرء ويعتمد النمطان 
الأولان على نظريته العامة عن حق الدول. 


)١‏ التبرير الرئيسي الذي يقدمه والزر لحق الدولة في شن الحرب دفاعا عن 
النفس كما يلي: الدولة هي تجسيد "الحياة المشتركة" لشعبها. لذلك للدولة 
قيمة أخلاقية وحقوق أخلاقية. ومن ثم العدوان عليها خطأ لأنه ينتهك 
هذه الحقوق. الفاعل الخارجي عندما يهاجم أو يغفزو دولة ينتهك 
حقوقهاء ومن حق الدولة أن تستخدم القوة دفاعا عن النفس. 

ويمكن أن نطرح العديد من النقاط ردا على هذا المنطق. النقطة الأولى هي 

أننا حتى عندما نفكر في إطار نظرية والزر. البيان غير المشروط بأن الدول لها 
الحق في الدفاع عن النفس ليس دقيقا. لنرى السبب في ذلك علينا أن نأخذ في 
الاعتبار نقطتين. أولا يؤكد والزر أن التدخل العسكري في شؤون نظام حككم 
سياسي آخر له مبرراته في ظروف اسئكثنائية معينة. ويقول على وجه الخصوص 
أن التدخل العسكري في دولة له مبرر في الأحوال التالية: (أ) عندما لا تكون 
الدولة مجتمعا متحدا وتوجد حركة تحرير ترغب في الانفصال أو (ب) أن يكون 
نظام حكم آخر قد تدخل في شؤون الدولة أو (ج) عندما تمارس الدولة الإبادة 
الجماعية. إذا نشأ أني من هذه المواقف يكون التدخل له مبرر. ويجب أن نضيف 
إلى هذا أيضا - وهذه هي الخطوة الثانية في مناقشتي لرأي والزر- أن والزر 
يعتقد (واعتقاده معقول تماما) أنه لا يمكن أن يكون طرفان في صراع مسلح كليهما 
على حق. ويترتب على هذا أنه» وققا لتحليل والزرء إذا تدخلت دولة (س) 
في شؤون دولة أخرى (ص). لا يمكن أن يكون من الصواب تبرير استخدام الدولة 
(س) للقوة لتغيير الشؤون الداخلية للمجتمع في الدولة (ص) وفي الوقت نفسه تبرير 
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استخدام الدولة (ص) للقوة في صد (س). ولكن عندما نأخذ هاتين النقطتين في 
الاعتبارء لا نجد من الصواب القول بأن الدول لها بالضرورة الحق في خوض 
الحرب دفاعا عن النفس عندما تتعرض للغزو. لنأخذ مثالا من أمثلة والزرء الدول 
التي ترتكب الإبادة الجماعية ليس من حقها أن تخوض الحرب دفاعا عن النفس. 
لذلك يكون القول غير المشروط عن الحق في استخدام القوة دفاعا عن النفس فقولا 
غير دقيق, وفقا لنظرية والزر نفسها(). وهذا يقوض الدعوى التي تبدو أمرا 
واضحا - بأن الدولة لها الحق في استخدام القوة دفاعا عن النفس!7"). 

هذه النقطة الأولى تستخدم نفس معايير والزر لما يشكل دولة شرعية. 
المشكلة الأخرى في وصفه للحق في شن الحرب هي أن مقاييسه بعيدة كل البعد 
عن الدقةء وتعطي شرعية للكثير جدا من الدول التي تنتهج القمع وعدم الإنصاف 
والقسوة. الدولة وفقا لما يقوله والزر تكون لها شرعية طالما أنها لا تحتوى على 
حركة انفصالية ولا تمارس الإبادة الجماعية. قد تضطيد الأفراد والأقليات» 
وتمارس التطهير العرقي. ويكون مصير المعارضين "الاختفاء": وتنكر على الناس 
حق التصويتء وتستغل الأيدي العاملة والمهاجرين. وتمارس القمع ضد المرأة. 
ولكن من الصعب أن نرى كيف أن الدولة التي تعامل أعضائها بهذه الطريقة تكون 
في وضع أخلاقي يعطي لها الحق في أن تستخدم القوة دفاعا عن النفس. لا نعتفد 
أن عضابة عنف أو غصبية نافيا تعامل: النامن: بهذة الظرق لنديها الحق في أن 
تخوض الحرب دفاعا عن النفسء إذا لماذا نعتقد أن الدولة التي تمارس تلك الأمور 
بعينها يكون لها مثل هذا الحق؟ 

)١‏ لننظر الآن في حجة ثانية يستند إليها والزر في دفاعه عن حق النظم 
السياسية في شن الحرب دفاعا عن النفس. يقول والزر إن الدول ممائلة 
للأفراد. ويرى على أساس هذا التشابه أنه طالما أن الأفراد مسموح لهم 
بالدفاع عن النفسء لذلك من حق النظم السياسية أن تدافع عن سيادتها 
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وعن أراضيها 'بافتراض أن النظام السياسي يقوم على أساس (عقد 
حقيقي): من المعقول القول بأن سلامة الأراضي والسيادة المسياسية 
يمكن الدفاع عنهما بنفس الطريقة تماما مثلما يداقع الفرد عن حياته 
وحريته7") ويضيف قائلا 'إذا كانت الدول تملك فعلا حقوقا بشكل أو 
بآخر مثل حقوق الأفرادء عندئذ من الممكن أن نتصور مجتمعا من 
. الدول بشكل أو آخر مثل مجتمع الأفراد. مقارنة النظام الدولي بنظام 
مدني مقارنة لها أهمية بالغة في نظرية العدوان.!' ') وهكذا تمثل هذه 
المقارنة تبريرا إضافيا لحق الدول في شن الحرب دفاعا عن سيادتها. 
ولكن مرة أخرى حجة والزر حجة معيبة. المشكلة المهمة في هذه الحجة 
هي أن القباس فيها بعيد كل البعد عن الإقناع. إذ يختلف الأفراد كل الاختلاف عن 
الدول في العديد من النواحي ذات العلاقة بالأخلاق. ومن غير المفيد أن نعامل 
الدول. وهي في أحوال كثيرة تنقسم إلى طبقات وقوميات ومجموعات عرقية 
وهويات اقليمية ومعتقدات دينية» كما لو كانت تمثل نوعا من الوحدة مثلما هو 
الحال في الأفرادل' '. ثانيا حتى لو سلمنا بهذا القياس» من البعيد عن الوضوح إن 
كان هذا يؤيد النتيجة التي يسعى إليها والزر. الزعم بأن الأفراد والدول متشابهون 
هو في الحقيقة زعم لا يساعد قضيته لأننا لا نقول بأي حال بأن الفرد يجوز له أن 
يقتل فردا آخر ينتهك حقوقه. ألا يعتمد الأمر على ما هو الحق الذي حدث انتهاكه 
ومدى خطورة هذا الانتهاك؟ وكما يلاحظ الكثيرون يوجد اختلاف كبير بين الإدانة 
الشديدة لجريمة القتل والتي تعتبر أمرا شنيعا وموقف الناس من القتل أثناء الحرب 
والذي يعتبر أمرا عاديا تمامال"'). ويصور لنا تولستوى هذه النقطة تصويرا جيدا: 


"المسيحيون الطيبون العقلاء المستنيرون؛: الذين يغرسون مبدأ الحب 
والأخوة. الذين يعتبرون القتل جريمة شنعاء. والذين لا يستطيعون أن يقتلوا حيوانا 
إلا فيما ندر - هؤلاء جميعا فجأة: ما إن تسمي هذه الجرائم حرباء لا ينظرون إلى 
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الدمار والنهب وقتل الناس فقط على أنه صواب ومشروع. ولكن يساهمون هم 
أنفسهم في أعمال السطو والقتل. يعون أنفسهم لارتكابهاء ويشاركون فيها 
ويفخرون بما يفعلون" 

وهكذا بالقياس بين الفرد والدولة يقوض والزر دون قصد قضيته. لأننا إذا 
كنا لا نعتقد أن الأفراد يمكنهم أن يقتلواء وإذا كنا نعتقد أن الدولة مشابهة للأفراد. 
عندئذ يجب أن نكون أكثر من والزر تحفظا حول الاعتقاد بأن الدولة يجوز لها أن 
فل لفان 


الحجج التي يسوقها والتزر للدفاع عن حق الدول في شن الحرب دفاعا عن 
حقوقها غير مقنعة. حجته الأولى لا تؤيد الحق غير المشروط للدول في أن تخوض 
الحرب. وحجته الثانية تعتمد على تشبيه نيس فقط غير مقبول. ولكنه كذلك يتناقض 
مع نفسه. 
"') تستند الحجتان الأوليان إلى حق المجتمعات في خوض الحرب للدفاع عن 
النفس. ولكن والزر كذلك يستخدم حجة ثالثة. يقول إن الحرب لها مبرر 
تحت اسم فرض قانون المجتمع الدولي. وهكذا يكتب "يقاتل المعتدى عليه 
دفاعا عن النفسء ولكنه لا يدافع عن نفسه فقط. لأن العدوان جريمة ضد 
المجتمع ككل. يقاتل باسم المجتمع وليس فقط باسمه هو'. 
ولكن هذه الحجة الثالثة إشكالية من ثلاث نواحي. أولا والزر غير واضح 
حول الطبيعة الدقيقة للنتيجة التي يسعى إلى أن يستنتجها. يؤكد في بعض الحالات 
أن حجته تبين أن الدول التي لا تتعرض ليجوم عليها مسموح لها أخلاقيا أن تهب 
لمساعدة دولة (لها شرعية أخلاقية) تعرضت للهجوم. ويقول "الدول الأخرى يمكن 
أن يكون لها الحق أخلاقيا أن تنضم إلى المقاومة التي يبديها ض_حية العدوان: 
الحرب التي تخوضها هذه الدول الأخرى لها نفس الصفة مثل حرب المعتدى عليه 
ومعنى هذا أنها لها الحق ليس فقط أن تصد الهجوم بل وأن تعاقب المعتدي. 
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المقاومة جميعها هي كذلك فرض للقانون' ويقول أيضا '"يستطيع أي شخص أن 
يهب لمساعدة ضحية العدوان » وأن يستخدم القوة الضرورية ضد المعتددتي". في 
حالات أخرى يطرح والزر دعوى أكثر قوة: يقول أن الدول التي لم تتعسرض 
للهجوم عليها التزام أخلاة قي أن تهب لمساعدة دولة (لها شرعية أخلاقية) تتعرض 
للهجوم. على سبيل المثال يكئب عن نظريئه قائلا 'تميل النظرية إلى أن تهدم الحق 
في الحياد وأن تطالب بمشاركة واسعة النطاق في مسألة فرض القانون". 

ثانيا تفترض حجة والزر أنه ما لم تصد الدولة عدوانا عليها سينهار 
المجتمع الدولي. ولكن هذه الافتراضات العملية من الصعب إثباتها. مما يمكن 
تصوره أن تقوم دولة من الدول بغزو واغتصاب دولة أخرى وتستولي عليهاء 
ورغم ذلك يستمر النظام الدولي لمجتمع الدول. بالطبع مجتمع الدول الأصلي لم 
يعد كما كان لأن عدد الدول قد نقص دولة؛ ولكن الكو اش ملل ححا الأساس 
مجرد تكرار لا غناء فيه. الاعتبار المهم هو أن النظام الدولي. والذي يتكون من 
دول: يظل سليما. فعل عدواني واحد من إحدى الدول لا يقضي على النظام 
الدولي 9 

المشكلة الثالثة تكمن في افتراض والزرء والذي لا يقيم عليه الحجة؛. بأن 
النظاء الذواتى االحاقيء الى كوف دين در :اق كراد 13 وش قري ااكفيه استوهي 
المحافظة عليه. ومن البعيد عن الوضوح أن الأمر كذلك. وعلى ضوء النقد القوي 
للنظام الدولاني الحالي (كما ذكرنا في الفصل الخامس) يحتاج هذا الافتراض إلى 
تبرير. حجة والزر حجة ناقصة: لكي يكون دفاعه عن القضية العادلة مقبولاء 
يجب عليه أن يثبت أن النظام الدولي الراهن له قيمة كافية تفرض على الدول 
واجب المحافظة عليه. 
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سيادتها. في هذا القسم أوضحت أن الحجج التي يسوقها والزر لتأييد هذه الدعوى 
حججا غير مقنعة.لا يثبت احتكام والزر إلى حقوق الدول أو إلى أهمية النظام 
الدولي أن العدوان ضد الدول خطأ في ذاته من حيث هو كذلك7” '). وأنه خطأ يبرر 
شن الحرب على المعتدي. 


(0 

أنتقل الآن إلى بحث تحليل والزر لمسألة قواعد السلوك في الحرب. مركزا 
بصفة خاصة على وصفه لحصانة غير المحاربين. يقر والزر في الفصل التامسع 
من كتابه الحروب المشروعة وغير المشروعة ه١١١‏ أكدازه[] 200 أوال مبداين 
أساسيين. المبدأ الأول يؤكد أنه من المسموح به دائما مهاجمة جنود العدو. فيما عدا 
عندما يسقطون جرحى أو يقعون في الأسر. ماذا عن هؤلاء الذين ليسوا جنودا 
ولكنهم رغم ذلك جزء من المجهود الحربي؟ يميز والزر على نحو مقنع بين الدين 
يتصل عملهم بشكل جوهري مباشر بعملية الحرب (مثل صنع الأسلحة) من ناحية: 
والذين تساعد أعمالهم على شن الحرب ولكنها لا ترتبط بشكل جوهري مباشفر 
بعملية الحرب (على سبيل المثال العمل في المزارع وفي مراكز الرعاية الطبية) 
من ناحية أخرى. التمييز هنا بين ما تحتاجه الحرب على سبيل التحديد. وما 
يحتاجه الوجود الإنساني بصفة عامة. بعد ذلك يقول إن هؤلاء الذين يشاركون في 
إنتاج السلاح يمكن مهاجمتهم فقط إن لم تكن هناك وسيلة أخرى لمنعهم من إنتاج 
السلاح. أما لو كانت هناك طرق أخرى متاحة لمنعهم من ممارسة عملهم؛ فيجب 

اتباع تلك الطرق. 
المبدأ الثاني عند والزر ينص على أننا لا نستطيع أن نهاجم غير المحاربين. 
ويقر والزر مثل الكثيرين غيره مبدأ التأثير المزدوج: ويسمح هذا المبدأ عند تطبيقه 
على الحرب بالأعمال التي تؤدي إلى قتل غير المحاربين فقط في ظروف خاصة. 
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ويقدم والزر هذا الوصف للتأثير المزدوج. الأعمال أو الأفعال التي تؤدي إلى 
موت غير المحاربين يكون لها مبرر عندما: 
)١‏ يكون الفعل خيرا في ذاته أو على الأقل محايداء وهذا يعني أنه فعل 
مشروع في الحرب. 
") التأثير المباشر يكون مقبولا أخلاقيا- على سبيل المثال تدمير الإمدادات 
العسكرية أو قتل جنود العدو. 
"') مقاصد الفاعل خيرة:؛ بمعنى أنه يهدف فقط إلى إحداث تأثير مقبول؛. ليس 
من مقاصده إحداث تأثير شرير. ولا يعمد إلى أن يكون التأثير الشرير 
غاية يسعى إليها. 
#) التأثير الخير به قدر كاف من الخير؛ يعوض عن التأثير الشريرء كما 
يجب أن يكون له مبرر وفقا لقاعدة التناسب عند سدجويك. 
ولكن يرى والزر أن البند (؟) يحتاج إلى تعديل لأنه مفغرط في التساهل. 
البند(؟) لا يعبأ بعدد القتلى من غير المحاربين. طالما أننا نؤدي الفهل لسبب 
صحيح وأن هذا هو غرضنا الوحيد. وطالما أن موت غير المحاربين ليس وسيلة 
من أجل تحقيق غاية: عندئذ وفقا للبند ("). ليس من المهم كم عدد الذين يسقطون 
قتلى. لهذا السبب يرى والزر أن البند (؟) يجب أن تعاد صياغته كما يلي: 
") 'مقاصد الفاعل خيرة. ويهدف بأقصى قدر ممكن إلى التأثير المقبولء 
التأثير الشرير ليس من أغراضه. كما أنه ليس وسيلة إلى غاية. وكذلك 
يسعى الفاعل إلى تقليل التأثير الشرير الذي قد يسببه هذا الفعل إلى الحد 
الأدنى: ويقبل أن يتحمل التكلفة على نفسه."(*') 
النقطة الرئيسية إذا في هذا البند هو أن علينا واجبات تجاه غير المحاربين: 
ولا يكفي عدم القصد إلى إيذائهم. وهكذا يشكل هذان المبدآن الملامح الرئيسية 
لوصف والزر لقواعد السلوك في الحرب. 
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ويقول والزر في جزء لاحق من كتابه أنه مع ما لهذه القواعد عن السلوك 
في الحرب من أهمية كبيرة؛ يمكن تجاوزها في وقت "الضرورة القصوى". يعرف 
والزر الضرورة القصوى الطارئة بخاصتين- أن يكون الخطر 'وشيك الوقوع' 
و'طبيعة" الخطر. وبذلك توجد حالات الضرورة القصوى عندما يوجد تهديد وشيك 
له نتائج مريعة أخلاقيا. المثال الذي يضربه والزر عن الاستخدام المقول لحالة 
الضرورة القصوى هو حملة قصف ألمانيا بالقنابل في الحرب العالمية الثانية. من 
الجلي أن النازية كانت خطرا يهدد بريطانيا. ونظرًا لأن بريطانيا كانت تقفف 
وحدهاء كان الخطر النازي وشيكا. وبالتالي القصف البريطاني للمدنيين في ألمانيا 
كان له ما يبرره في المراحل الأولى للحرب. ولكن والزر يستطرد قائلا إن هذا 
القصف لم يكن له مبرر في وقت لاحق. كذلك استخدام أمريكا للقنبلة الذرية على 
هيروشيما لم يكن له مبرر على أساس حالة الضرورة القصوى. استخدام أمريكا 
للقنبلة الذرية يرجع من ناحية إلى أن إصرارها على أن تستسلم اليابان دون قيد أو 
شرط: ومن ناحية أخرى إلى الرغبة في الإسراع بإنهاء الحرب. لذلك لم يكن 
استخدام القنبلة الذرية له ما يبرره. 


هل وصف والزر لمضمون السلوك في الحرب ودلالته الأخلاقية وصف 
كاف؟ معالجة والزر للموضوع محل اعتراض من ناحيتين. لنبحث أولا وصفه 
للمضمون. يواجه وصف والزر ثلاث مشكلات. )١(‏ المشكلة الأولى هي أنه لا 
يقدم أي حجة على القواعد الفعلية التي يقترحها. لا يفعل أكثر من عرض هذه 
القواعدء ولا يقدم أي اعتبارات للدفاع عنها. وبالتالي لا يقدم أي حجة كافية للدفاع 
عن وجهة نظره. (؟) تزداد المشكلة تعقيدا لأننا نجد في إطار كتابات والزر في 
مجملها التزامين منهجيين لا يتفقان. في بعض الحالات يستند إلى مفاهيم عالمية 
مثل حقوق الإنسان ويسعى إلى أن يؤسس نظريته على تلك المفاهيم. في حالات 
أخرى يتخذ موقفا نسبيا مؤكدا أن المبادئ العادلة تمثل التفاهمات المشتركة 
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للمجتمعات. ويقول كذلك أنه لا يوجد مجتمع عالمي. ولكن من الواضح أن هاتين 
النظرتين متعارضتان. وأخيرا (؟) في وصفه للحق في شن الحرب ولقواعد 
السلوك في الحرب ينحى منحيين متعارضين. ونتذكر أن وصف والزر للحق في 
شن الحرب وصف جماعاتيء والدور المركزي فيه للدول.هذا الوصف يعطي 
أولوية للقيم الأخلاقية للدول فوق الأفراد ويضفي وضعا أخلاقيا على الدول حتى 
إن كانت تمارس العنف والقمع وتقتل الأفراد (طالما أنها لا ترتكب جريمة الإبادة 
الجماعية). على النقيض من ذلك نجده في وصفه لقواعد السلوك في الحرب ينزع 
نزعة شديدة الفردية. ويعطي الأولوية لحقوق الأفراد: كما سبق أن رأينا يقول ببأن 
القوات المسلحة يجب أن تعمل جاهدة (حتى لو كان الثمن سلامتها الخاصة) على 
عدم إيقاع الضرر بالأفراد المدنيين. ولكن من الصعب أن نرى كيف يمكن لنا أن 
نوفق بين القواعد غير الفردية للحق في شن الحرب. والنوازع الفردية لقواعد 
السلوك في الحرب. بعبارة أخرى إن كان والزر يعترف كما يفعل في وصفه 
لقواعد السلوك في الحرب بحقوق الأفرادء فلماذا لا يفعل ذلك في وصفه للحق في 
شن الحرب؟7' المشكلة العويصة هنا هي أن والزر يتبنى ما يسميه روبرت 
هولمز وصفا 'من الخارج" للعلاقة بين الحق في شن الحرب وقواعد السلوك في 
الحرب7"'). قواعد السلوك في الحرب عنده ليست بأي حال مستمدة من الحق في 
شن الحرب. لا توجد رابطة منطقية بينهما ومن الممكن وجود تعارض. لهذه 
الأسباب الثلاثة المتقدمة نجد أن وصف والزر لقواعد السلوك في الحرب لا يستند 
إلى مبررات كافية ولا يتسق مع الجوانب الأخرى في نظريته. 

عندما ننتقل إلى معالجة والزر 'للضرورة القصوى" يمكن لنا أن نرى أن 
هذا الوصف لقواعد السلوك في الحرب. الشديد الأهمية أخلاقيا. كذلك موضع شك. 
أولا من الغريب أن يدافع والزر عن وضع الضرورة القصوى على أساس أنه 
وضع مطلوب للدفاع عن "المجتمع السياسي' بل وأكثر من ذلك يكتب أن "من 
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الممكن أن نعيش في عالم يحدث أن يقتل فيه الأفراد أحياناء ولكن العالم الذي 
تستعبد فيه شعوب بأكملها وتذبح» هو عالم غير محتمل على الإطلاق. لأن بقاء 
وحرية المجتمعات السياسية - التي يشترك أعضاؤها في أسلوب للحياة أرساه 
أسلافهم وينتقل منهم إلى الأبناء - هو أعلى قيمة للمجتمع الإنساني. النازية تحت 
هذه القيم على نطاق واسع. ولكن توجد تحديات أخرى أقل وقعاء وإن لم تكن من 
نفس النوعء لها نفس النتائج الأخلاقية. هذه التحديات تدفع بنا نحو قاعدة الضرورة. 
والضرورات تبيح المّحظورات". وهكذا قد تدعو الحاجة إلى قتل الأبرياء من أجل 
الحفاظ على 'مجتمعات سياسية". ويؤكد والزر هذه النقطة مرة أخرى في موضع 
لاحق» عندما يعرب عن رأيه بأن مهاجمة غير المحاربين يمكن أن يكون لها 
مبررء إن كانت تحول دون 'هزيمة من الأرجح أن تأتي بكارئنة على مجتمع 
سياسي". الأمر المثير للحيرة حول هذا الرأي هو أنه يعامل المجتمعات السياسية 
على أنها لها قيمة جوهرية في ذاتها. ومن المؤكد أن خطأ النازية وما يشابهها هو 
أنها تقتل الأفراد. ويسلم والزر أحيانا بأن المجتمعات السياسية لها قيمة فقط بقدر ما 
تحمي حقوق الأفراد. لكن عندئذ إذا كان يقبل هذا كان يجب عليه؛ ليكون متسقا مع 
نفسه. أن يبرر فقط استخدام حالة الضرورة القصوى باسم حماية حقوق الأفراد. 
أي أن الاستناد إلى قيمة "المجتمعات السياسية" يصبح زائدا عن الحاجة. 

المشكلة الثانية هي أن معايير والزر معايير فضفاضة بعيدة عن الدقة كثر 
مما يجبء. لأنه يسمح باستخدام حالة الضرورة القصوى في حالات غير خطر 
وقوع المذابح. يرى وجود مبرر لاستخدام القوة في حالة الضرورة القصوى 
للحيلولة دون أن يقع الناس تحت الاحتلال وأن يستعبدواء لأن استقلال المجتمعات " 
التي يشترك أعضاؤها في أسلوب للحياة أرساه أسلافهم وينتقل إلى الأبناء. هو من 
أعلى قيم المجتمع الإنساني". ومن غير المستساغ فيما أرى إعطاء مثل هذه الأهمية 
الكبيرة للمجتمع الإنساني. لأن والزر بهذا يعطي الأولوية لحماية أسلوب الحيساة 
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المشترك على حساب حماية حيباة الأفراد. ومن الغريب. وهذا أقل ما يقالء أن 
نعتقد أننا نستطيع أن نقتل الأبرياء (أعني غير المحاربين) ليس لإنقاذ حياة الآخرين 
ولكن لحماية طريقتنا التقليدية في الحياة. 


المشكلة الأخرى في تبرير والزر للضرورة القصوى تتعلق بالمسائل التي 
يستبعدها ولا يعطي لها أي اعتبار. يستند وصفه لمتى ولماذا تنتهك قواعد السلوك 
في الحرب فقط على حق المجتمع السياسي في حماية نفسه. بينما يستبعد من 
الحسابات الأخلاقية ما يمكن أن يكون له من تأثير على حياة الأجانب. وب ذلك لا 
يضع في دفاعه عن الضرورة القصوى حدودا قصوى لما نستطيع أن نفعله بغير 
المواطنين من أجل حماية مجتمعنا السياسي. ولكن هذا يجعل نظريته غير قابلة 
للتحقيق: تماما لأنها تسمح للدولة بأن ترتكب انتهاكات شنيعة للحقوقء تعذيب 
الأطفال وإلقاء النابالم على غير المدنيين بأعداد كبيرة (لنتقل بالملايين) لمجرد 
الحيلولة دون تعرض مجتمعنا للغزو. باستخدام مصطلحات كانط؛ لا يرجع والزر 
في نظرته إلى قواعد السلوك في الحرب إلى نوعية الانتهاكات (إلى أي مدى تكون 
هذه الانتهاكات مقيتة) ولا إلى حجم الانتهاكقات (كم عدد الانتهاكات التي 
تحدث)/”'. وبذلك يبدي عدم مبالاة بالموقف الأخلاقي للآخرين على نحو يجعل 
نظريته غير مقبولة!' '). ولكننا عندما نصر على أن يؤخذ عدد الانتهاكات ومدى 
شدتها في الاعتبارء لن يمكن لنا أن نقبل التجاوز عن قواعد السلوك في الحرب 
سوى في حالات قليلة» هذا إذا قبلنا هذا التجاوز أصلا. 

نقطة أخيرة: يرى والزر أن"الضرورات تبيح المحظورات" ويقول بأن فسي 
حالة الضرورة القصوى لا توجد أي قواعد أخلاقية أيا كانت. ولدينا مبرر لارتكاب 
الفظائع حتى لو كان هذا لا يساهم بأي حال في التغلب على عدو شرير. 


ختاما لما ذكرت يفشل والزر في تبرير القواعد التي يضعها للسلوك في 
الحرب؛ كما أن وصفه للوزن الأخلاقي ليذه القواعد غير مقبول. وصفه لمتى 
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يمكن الاستناد إلى حالة الضرورة القصوى: ولماذا يجوز أن يحدث ذلك وما هو 
المسموح به في تلك الحالة» يترك الباب مفتوحا أما العديد من الانتهاكات لحقفوق 
الأبزياء مق النساء:و الرجال: 


(5) 

يرتكز على نظام الدول؛ ننتقل إلى بحث موقف آخر. وينبغي مرة أخرى أن أؤكد 
عدوان خارجي. هل يجوز لها أن تشن الحرب؟ هل يجوز للآخرين شن الحرب 
نيابة عنها؟ إذا انكظاعوا :أن يقتوا الكرب هل توحد ضوانظ على الأفعتال التي 

يستطيعون إتياتها وضد من؟ 
يقدم تيرى ناردين في كتابه القانون والأخلاقية والعلاقات بين الدول 
ا كه كدمنغولء ع1 عط لدع :310:11 ,انولء نظرية للعدالة الدولية ترتكز على 
نظام الدول. وتشمل كجزء منها وصفا للحرب المشروعة. ويقر ناردين كما سبق 
أن رأينا في الفصل الأول المثل الأعلى لمجتمع الدول. ويرى أنه يوجد مثل هذا , 
المجتمع وكذلك أنه مثل أعلى مرغوب. ويعترض على ما يسميه النظرات 
"المغرضة" (مثل النظرة العالمية): والتي تسعى إلى أن تفرض مثلا أعلى على 
جميع المجتمعات الإنسانية. ويفضل بدلا منها ما يسميه النظرة "الو اقعية". وهذه 
النظرة تدافع عن الدول ذات السيادة على أساس أنها تحمي التنوع. واعتمادا على 
هذه النظرة يطرح ناردين وصفا للحق في شن الحرب ولقواعد السلوك في الحرب. 
ولنبحث كل منيما واحدا بعد الآخر. يرى ناردين أولا أنه مما يتواءعم مع نظام 
الدول "عمليا” أن يكون من حق الدول الدفاع عن نفسها. فكرة مجتمع الدول لسن 
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يكون لها قيمة ما لم يكن من حق الأعضاء المحافظة على استقلالهم. وهذا في 
نظره يقتضي في بعض الظروف اللجوء إلى الحربآ''). على هذا الأساس يضع 
ناردين مبدأ للحق في شن الحرب. 

وعندما ننتقل الآن إلى مسألة أي من القواعد يجب أن تقيد الدول عندما تشن 
الحرب. يقر ناردين مبدأ حصانة غير المحاربين ومبدأ التناسبية. ويقدم حجة بارعة 
جديرة بالاهتمام دفاعا عن مبدأ حصانة غير المحاربين. يقول إنه طالما أن 
الصراع يكون بين حكومة (أو دولة) وحكومة أخرى. لذلك يجوز لهما استهداف 
فقط الذين هم جزء من جهاز الدولة. أما مهاجمة المدنيين فهي مهاجمة طرف ثالث 
ليس طرفا في الصراعا '. ويشير ناردين في تقديمه لحجته هذه إلى مناقشة روسو 
في العقد الاجتماعيء ومن المفيد هنا أن نذكر هنا تحليل روسو للحرب: "الحرب 
إذا ليست علاقة بين الرجال؛ ولكنها بين الدول. في الحرب الأفراد أعداء لبعضهم 
البعض بمحض الصدفة؛ وليسوا أعداء من حيث هم أفراد. ولا حتى من حيث هم 
مواطنونء ولكنهم أعداء فقط كجنود. وليسوا كأعضاء في بلادهم. العدو الوحيد 
للدولة هو دولة أخرى. وليس الأفراد/”). 

النتيجة المنطقية لهذا هي أن الدول التي تشن الحرب تستطيع أن تستولي 
على "الممتلكات العامة". ولكنها يجب أن تحترم "الممتلكات الخاصة للأفراد". وهذا 
يجسد النقطة الأساسية بأنه نظرا لأن الصراع يكون بين الدولء الذين ليسوا جزءا 
من الدولة ليسوا طرفا في الصراع. لذلك لا يجوز مهاجمتهه!”'). 

وتوجد نقطتان تستحقان التنويه حول هذه الحجة. النقطة الأولى هي أنها 
تستخدم التأكيد على نظام الدول ذات السيادة: لكي تستنتج مبدأ حصانة غير 
المحاربين. وإذا نجحت الحجة في هذا الغرض. لن نحتاج إذا إلى أن نعتمد على 
أفكار النزعة الفردية؛. مثل حقوق الإنسان. النقطة الثانية هي أن هذه الحجة تتغلب 
على إحدى المشكلات التي تعاني منها نظرة والزرء لأنها تستنبط قواعد السلوك في 
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الحرب من نفس المبدأ الذي تقول به عن الحق في شن الحرب. وبذلك لا يوجد 
تعارض بين الاثنين على نحو ما تعانيه نظرة والزر. 

عندما ننتقل الآن إلى مسألة مبدأ التناسبية» يدافع ناردين عن هذا المبدأ على 

أساس أن الدول ستجد أنه "ليس من مصلحتها" "أن تستخدم وسائل غير متناسسبة. 

ولا يستند ناردين إلى مفاهيم النزعة الفردية مثل حقوق الإنسان. ولكن منطق حجته 

هو أن الدول ليس لغيه سبب لأن تستخدم قوة 0 ا يؤدي 0 0 


الاق اميس لد ريا سرد لزلا ليدأ ل 
الشلواك: في لحرت 


ويمكن الآن نطرح أربع نقاط ضد نظرية ناردين. أولا وصفه للحق في شن 
الحرب ليس مقنعا إلا فقط إذا التزمنا مسبقا برؤيته عن مجتمع الدول. ولكن كما 
سبق أن رأينا في الفصل الخامسء تواجه هذه الرؤية اعتراضات قوية. ثانيا دفاع 
ناردين عن حصانة غير المحاربين» وإن كان دفاعا بارعاء إلا أنه يفتقر إلى الدقة 
المطلوبة للتفرقة بين من هم المحاربون ومن هم غير المحاربين. النقطة الرئيسية 
- وهي أن الحرب صراع بين قوتين سياسيتين وأن الذين ليسوا طرفا في النزاع لا 
يجوز مهاجمتهم- فكرة تسترعي الاهتمام» ولكنها لا تحدد لنا من هم الذين يعدون 
طرفا في النزاع. يري ناردين وروسو أن الجنود هم فقط من تجوز مهاجمتهم؛ 
ولكن قد يكون هناك مبرر لكي بدخل ضمن هؤلاء جميع ممثلي الحكومة وجهاز 
الخدمة المدنية باعتبارهم أداة للحكومة. ألا يمكن القول بأن هؤلاء جزء أساسي من 
الكيانات المتصارعة ومن ثم تجوز مهاجمتهم؟ ثالثا دفاع ناردين عن التناسبية 
مشكوك فيه. يقول إن الدول يجب ألا تستخدم قوة مفرطة؛: ولأن ذلك ليس من 
'مصلحتها". ولكن حتى إن كان هذا يفضي إلى نتيجة مقبولة إلا أنه لا يرد ردا 
قتعا شان واي اننوك وشا دلوم لعاذا تكون القرة المعريل ملت كعفدي جه 
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النظرة أن الذين يتعرضون للقوة المفرطة غير المتناسبة يعاملون معاملة غير 
عادلة: لأنها ترى فقط أن الخطأ في استخدام القوة المفرطة هو أنها غير ذات فائدة 
لمن يستخدمها. وليس لما تسببه من الألم والشقاء للذين تستهدفيم هذه القوة. وأخيرا 
يمكن أن نجد خطأ في وجهة نظر ناردين؛ لأنه من العسير أن نرى كيف يمكن أن 
تكون أساسا لأي حظر على استخدام أساليب معينة. لا تستطيع على سبيل المثال 
أن تفسر لنا لماذا يجب على الدول ألا تستخدم النابالم أو قاذفات اللهب. يقول 
ناردين أن الحظر على استخدام أساليب أو طرق معينة أقل أهمية من وضع قواعد 
ضد الهجوم المباشر على غير المحاربين. ومن ثم ربما يكون على استعداد لأن 
يقبل هذه النتيجة؛ ولكنها نتيجة تجعلنا نتوقف لبرهة قبل أن نوافق على رؤيته 
القائمة على أساس الدول. وهكذا نجد تبرير ناردين للقواعد التي يقول بها للسلوك 
في الحرب تبريرا ضعيفا. 


(5) 

والآن وبعد أن تبين لنا أوجه الخطأ في اثنين من التحليلات الهامة لمسألة 

الحرب المشروعة؛ وكلاهما يستند بطرق مختلفة على المعايير التي تقبلها الدول أو 
يمكن أن تفبلها في مجتمع الدول. ننظر الآن في تعريف النظرة العالميبة للحرب 
المشروعة!' '). تعريف النظرة الدولانية للحق في شن الحرب ولقواعد السلوك في 
الحرب ليس منصفا للأفراد من عدة وجوه. تعريف النظرة الدولانية لقواعد السلوك 
في الحرب بصفة خاصة يواجه مشكلات تجعل من الصعب أن تنتج عنه مبادئ 
منصفة للأفراد مثل حصانة غير المحاربين. لذلك لدينا سبب كاف لأن نتجه إلى 
نظرات أخرى عالمية؛ لأن تلك النظرات تعتمد على افتراضات منطقية ذات نزعة 


فردية. ومن ثم اكثر خصوبة. 
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لسوء الحظء وربما على نحو يدعو للدهشة. لا يقدم انا مفكرو النظرة 
العالمية أوصافا منهجية للحق في شن الحرب أو لقواعد السلوك في الحرب. وكما 
سنرى بعد قليل؛. كتب بعض هؤلاء المفكرين عن بعض جوانب الحق في شن 
الحرب وبعضهم الآخر عالج بعض جوانب مسألة قواعد السلوك في الحربء ولكن 
كع د يل د ل ف قد لطر لط لون كفي ف سكو سيب 
المشروعة7” '). وهدفي فيما يلي هو أن أضع البنية العامة للنظرية العالمية للحق في 
شن الحرب وقواعد السلوك في الحرب. بالرجوع إلى مبادئ عالمية متفق عاليها. 
مع أخذ هذا في الاعتبارء يمكن لنا عندئذ أن ننظر إلى مساهمتين محددتين للنظرة 
العالمية في نظرية الحرب المشروعة. 

لكي نصل إلى المبدأ العام للنظرية العالمية عن الحرب المشروعة. من 
المهم أن نشرح الخطوط العريضة مرة أخرى لمسألة الحق في شن الحرب ومسألة 
قواعد السلوك في الحرب. وأن نلاحظ الطرق التي تقوم بها المبادئ العالمية إما 
بتبريرها وإما بالدعوة إلى مراجعتها. لنبدأ إذا بمبادئ الحق في شن الحرب. 
تتضمن المبادئ التقليدية التي سردناها في موضع سابق ما يلي: 


)١‏ نوجد قضية عادلة؛ 


( 
؟) هيئة شرعية ترخص بالحرب؛ 
") الذين يشنون الحرب لديهم نيّات مشروعة؛ 
) التكلفة التي تترتب على الحرب ليست غير متكافئة بالمقارنة مع المظالم 
التي تبرر شن الحرب (مبدأ التناسبية)؛ 
ت) الحرب هي الملاذ الأخير؛ 
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قبل أن نستطلع موقف النظرة العالمية في هذه المبادئ الستة. يجب أن نذكر 
ثلاث ملاحظات أولية. الملاحظة الأولى هي أن أحد المبادئ المذكورة عاليه- 
أعني المبدأ (5) - قد يبدو عبر ما بر اظارة بعالمر». مدا أن الحرب يمكن 
شنها فقط إذا كانت لديها فرصة معقولة في أن ت تحقق أغراضيا العادلة أو 
المشروعة. المبدأ (5) يجد قدرا كبيرا من القبول. ولا يعتمد على الالتزام بنظرية 
سياسية أو أخلاقية محددة (رغم أن تعريفنا لهذه "الأغراض” يتوقف على نظرية 
سياسية ويحتاج إلى مرجعية "القضية المشروعة"). 


ثانياء من المهم أن نستطرد في شرح المبدأ (2). يعتمد اشتراط أن تكون 
الحرب هي الملاذ الأخير على اقتراضات أخلاقية بأن الفاعلين لا يجوز أن يلجئوا 
إلى فعل إلا فقط بعد أن يدرسوا أولا خيارات أقل شناعة (حيث تفاس "الشناعة" من 
حيث انتهاكات الحقوق وطبيعة الحقوق). ومن الصعب أن نرى كيف يمكن لأي 
شخص أن ينكر هذا المبدأ. عندئذ سيؤدي هذا المبدأ إلى نتيجة أن الحرب هي دائما 
أكثر الخيارات شناعة. مرة أخرى هذا أمر مقبول جداء ولكن رغم ذلك يجدر بنا 
أن 00 الاعتبار أن المبدأ الأخلاقي الجوهري التي يطبق هنا هو: (أ) يمكن 
اللجوء إلى الحرب فقط بعد بحث خيارات أقل شناعة (أقل الخيارات شناعة)1""). 

من بين هذين المبدأين» المبدأ )2( والمبدأ (دأ) - نجد أن المبدأ )2 ) هو 
المبدأ الأساسي من الناحية الأخلاقية» والمبدأ (2) يستمد قابليته للقبول من المبدأً 
)5 ). لهذا السبب من الأفضل أنَّ نستبدل المبدأ )2( بالمبدأ (ه5 |). 

ثالثاء يجب أن نسجل هنا وجود حجة قوية ضد المبدأ (؟). المبدأ (؟) هو 
العنصر الرئيسي في المفاهيم التقليدية. وكما أعرب مولندورف عن رأيه» ليس من 
الواضح لماذا يكون من الضروري للذين يشنون الحرب أن تكون لديهم نات 
خيرة. وكما يشير مولندورفه العدالة تعني أن تحترم حقوق الناسء ويعتبر النظام 
نظاما غادلا إذا كان الناس يستمتعون فيه بحقوقهم. نيّات الزعماء السياسيين ليست 
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في الحقيقة ذات صلة بمسألة ما إذا كان النظام عادلا. لننظر في أمثلة غير تلك 
المتعلقة بشن الحرب. إذا كنا نقبل نظرية المساواة كأساس لعدالة التوزيع. سيعني 
هذا أن نعتقد أن التوزيع يكون منصفا إذا حصل الناس على أنصبة متساوية: نيسة 
السلطات السياسية ليست ذات صلة وثيقة بالأمر. لا تشمل نظريات عدالة التوزيع 
شرطا أو نصا عن 'نيّات أو مقاصد عادلة" بأن التوزيع لا يكون عادلا سوى فقط 
إذا كان السياسيون المسئولون عن عدالة التوزيع لديهم نيّات عادلة. وسيكون من 
غير الطبيعي أن نزعم أن المقاصد أو النوايا العادلة مطلوبة لتكون الحرب 
مشروعة:, ولكنها ليست مطلوبة للعدالة السياسية والمدنية أو لعدالة التوزيع. إذا 
كان رجال السياسة يشنون الحرب بطريقة تحمى حقوق شعوبهم؛ ولكن بعضهم 
يفعلون ذلك لأنهم يريدون تحسين صورتهم. فهذا أمر ليس له صلة بما إذا كانت 
تلك الحرب مشروعة: لذلك ينبغي أن نرفض المبدأ ()0"). 

بعد هذه الملاحظات الثلاث نفحص الآن الطرق التي يتطلب فيها قبول إطار 
عالمي مراجعة المبادئ السابقة: وأعني المبادئ )١(‏ و(؟) و(؟). 

لنبدأ بمفهوم "القضية العادلة". النظرة العالمية لها نتيجتان. النتيجة الأولى 
تتعلق بمسألة متى يجوز لنظام سياسي أن يشن الحرب دفاعا عن النفس. تؤكد 
النظرية التقليدية للدفاع عن النفس أن جميع الدول التي تتعرض للهجوم عليها لها 
الحق في أن تشن الحرب دفاعا عن النفس. ولكن مثل هذا الحكم الشامل العام ليس 
مقبولا كحكم عام في إطار عالميء لأن النظرة العالمية ترى أن الدول (النظم 
السياسية بصفة عامة) لا تكون لها شرعية إلا عندما تخدم مصالح أو حقوق 
الأفراد. وكما رأينا عاليه. لا ينبغي أن تتحول الدول إلى أصنام تعبد: الدول 
مؤسسات إنسانية» ومثلها مثل أي مؤسسات إنسانية أخرى بعضها شرير وفاسد 
وقمعي وغير إنساني. وحيثما تكون كذلك لا يمكن أن توجد أسس نقول على 
أساسها إن لها حقا أخلاقيًا بأن تدافع عن نفسها. هذه النقطة الرئيسية يؤكدها محفا 
ديفيد لوبان في مناقشة مستنيرة لمسألة الحق في شن الحرب7' '). يقول لوبان إن 
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الدول ليست ذات قيمة جوهرية في ذاتها. ويترتب على هذا أن الدول ليس لها حق 
غير مشروط بأن تدافع عن نفسها. الحق في شن الحرب دفاعا عن النفس هو حق 
تملكه فقط دولة شرعية7' ). لذلك نحتاج إلى معيار للشرعية الأخلاقية. وفي رأي 
لوبان تكون الدولة شرعية إذا كانت تدافع عن حقوق الإنسان وتتمتع بمواففة 
الشعب عليها!' '). ولكننا لسنا في حاجة إلى أن نقبل وصف لوبان المحدد 
(الجماعاتي) للشرعية الأخلاقية. الأمر الذي له أهمية حاسمة هنا هو النقطة التي 
يثيرها لوبان: بأن حق الدول في شن الحرب دفاعا عن النفس يعتمد على ما ذا 
كانت دولا شرعية؛ وهذا يتفق مع قبول وجهة نظر عالمية أخرى للشرعية 
الأخلاقية (وذلك مثل نظرية المنفعة). 

ونحتاج إلى أن نبحث بعناية العلاقة الدقيقة بين عدالة نظام سياسي من ناحية 
وما إذا كان هناك "قضية عادلة" من ناحية أخرىء لأن هذه العلاقة يمكن أن يساء 
فهمها. لنرى هذا ننظر في القضيتين التاليتين حول تلك العلاقة. 

أ) النظام السياسي غير العادل لا تكون له 'قضية عادلة". 


ب) النظام السياسي لا تكون له 'قضية عادلة" إن كان غير عادل؛: وشن 
الحرب لا يجعله أكثر عدلا مما هو عليه. 

وقد يبدو أن القضية الأولى (أ) تترتب على منطق الفقرة السابقة. وقد تبدو 
مقبولة بداهة. إذا كان نظام ما غير عادل كيف يمكن له أن يزعم أن لديه قضية 
عادلة بأن يدافع عن نفسه؟ ربما تحظى القضية (ب) كذلك بقدر من القبول؟ ويرى 
مولندورف الذي يعرب عن رأيه في مناقشة الحرب للدفاع عن الكويت ضد 
العراق بأنه نظرا لأن الكويت غير عادلة و'نظرا لأنه لن يكون هناك تحسن من 
منظور العدالة بإعادة نظام الحكم الكويتي إلى السلطة": تفتقر الحرب لإعادته إلى 
السلطة إلى قضية عادلة؛ وبالتالي كانت حربا غير عادلة (غير مشروعة). ولكن لا 
نجد أَيّا من (أ) أو (ب) مقبولا. لنرى لماذا الأمر كذلك ننظر إلى المثال التالي: 
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نظام سياسي معين (س) يهاجم نظاما سياسيا آخر (ص). والنظام السياسي 
(ص) أبعد ما يكون عن أن يكون مجتمعا عادلا داخليا. علاوة على ذلك الحرب 
للدفاع عن (ص) ضد هجوم (س) (سواء بواسطة ص أو بواسطة دول أخرى تيب 
دول أخرى) الحرب لمساعدة ص ضد هجمات س.». وبالتالي لحقت الهزيمة بص 
على يد س: ستصبح ص "أكثر بعدا عن العدالة مما هي عليه في الوقت الراهن" 
سيلقى أعضاء ص باعتبار هم أعضاء في مستعمرة مهيزومة. معامئنة وحشية 
ويتعرضون إلى استغلال شامل ويعانون من مزيد من عدم العدالة أكثر مما عانوا 

والآن وفقا للمبدأ (أ) النظام السياسي (ص) لا تكون له 'قضية عادلة" إذا 
كان النظام نفسه غير عادل. ووفقا للمبدأ (ب) ص ليست له قضية عادلة لآأن شن 
الحرب لا تجعل منه نظاما أكثر عدالة. ولكن من المؤكد أن هذا قول خاطىء لأننا 
عندما ننكر على (ص) (وعلى الدول الأخرى) وجود "قضية عادلة" في الدفاع عن 
(ص).؛ سيؤدي هذا إلى وضع أكثر بعدا عن العدالة: وضع تحدث فيه انتهاكات 
للحقوق أكثر خطورة. وهكذا يؤدي (أ) و(ب) إلى مزيد من عدم العدالة. وهكذا 
سيكون علينا إذا أن نقبل مبدأ ثالثا: 

ج) النظام السياسي تكون لديه "قضية عادلة" حتى لو كان النظام نفسه غيم 
عادل (على النقيض من المبدأ (أ)) وحتى لو كان شن الحرب لا يجعله 
أكثر عدالة مما هو عليه (على العكس من المبدأ (ب)) إذا كان شن 
الحرب يؤدي إلى دولة أكثر عدالة مما يمكن أن يكون إذا لم يتم شن أي 

المشكلة مع المبدأين (أ) و(ب) هي أنهما يستبعدان من تفسيرهما 'للحرب 

المشروعة" التأثيرات التي تقع على نظام غير عادل من جراء الهجوم عليه. ما أن 


3/16 


نضع هذا الاعتبار الأخير في الحسبان. سيمكن لنا أن نرى أنه حتى النظم السياسية 
غير العادلة يمكن أن يكون لديها قضية عادلة. وسيكون من الخطأ البين أن نزعم 
بأن نظاما سياسيا معينا ليس لديه قضية عادلة فقط لأن له سجلا سيئا في حقوق 
الإنسان. إذا كان عدم شن الحرب سيؤدي إلى سجل أكثر سوء! في حقوق الإنسان. 

الطريقة الثانية التي يترتب فيها على النزعة العالمية تفهم مختلف في مسألة 
"القضية العادلة". تتعلق بمسألة ما إذا كانت النظم السياسية التي ليست ضحية 
للعدوان لها الحق أو م ل آخر 
تعرض للهجوم. الفهم التقليدي لهذه المسألة (بغض النظر عن الأحلاف التي فد 
تشمل واجبات تعاقدية لمساعدة الدولة التي تتعرض للهجوم). هو أنه يجوز للنظم 
السياسية أن تيب لمساعدة النظم التي تتعرض للهجومء ولكنها ليس عليها واجسب 
يلزمها أن تفعل هذا( "). مقابل هذا تؤكد النظرة العالمية أن الأشخاص عليهم 
واجبات تجاه الأشخاص الآخرين. والنتيجة المنطقية لهذا هي أن طرفا ثالثا يمكن 
أن تكون ملتزما بواجب أخلاقي بأن يشن الحرب نيابة عن أعضاء نظام سياسي 
تمت مهاجمته ظلما وعدوانال"'). وهذا الواجب يجوز بطبيعة الحال موازنته مقابل 
واجبات أخرى. (بما في ذلك على الأخص. واجبات النظام السياسي نحو 
مواطنيه): وهكذا تكون لواجبات النظام السياسي نحو مواطنيه الأسبقية على 
واجباته نحو نظم سياسية أخرى. ولكن رغم ذلك واجب النظام السياسي نحو النظم 
السياسية أخرى واجب حقيقي: النظرة العالمية تدين النظام القوي الذي يستطيع أن 
يفعل شيئا للحيلولة دون أن يتعرض نظام سياسي آخر للقهر ولكنه يقف جانبا 
مكتوف الأيديء وبذلك يسمح بنشأة وضع للأمور أكثر ظلما"). 

عندما ننتقل الآن إلى الشرط القائل بأن الحرب المشروعة يجب أن يكون 
مرخصا بها من سلطة شرعية: يمكن لنا أن نرى أن النظرة العالمية تتطلب 
مراجعة التفسير التقليدي لهذا المطلب. في يومنا هذا كثيرا ما يفترض أن هذا 
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الشرط يترتب عليه أن الدولة هي فقط التي تستطيع أن تشن حربا مشروعة. ولكن 
من منظور عالمي لا ينبغي ببساطة أن نفترضء. دون حجة مؤازرة:؛ أنه يجب أن 
يوجد مجتمع من الدول: ومن ثم أن الدول هي التي لديها سلطة خوض الحرب. 
لا شك أن النظام العالمي القائم هو في الأساس نظام دولاني؛ ولكن سيكون من 
الخطأ أن نفترض أن السلطة الشرعية الملائمة لابد أن تكون بالضرورة دولة. 
لنفترض على سبيل المثال أننا نعيش في نظام عالمي من النوع الذي دافعنا عنه في 
الفصل الخامس- نظام يتكوّن من سلطات ديمقراطية. في مثل هذا النظام إذا أراد 


نظاة ركني طرق ال ميته نقلانا اخو قن الشلظة النى تسو من ,11 كام خسو 


استخدام القوة بواسطة النظام الثاني (و/أو مع الآخرين) لصد هجوم النظام الأول» 


قد تكون سلطة كيان فوق الدولة7” ). لمثال أقل غلوا لهذه الحجة. نفككار في 


مقترحات لتجميع قوات عسكرية - ما يسمى ترتييات أمنية جماعية. النقطة 
الرئيسية هي أننا بقدر ما نعترض على نظام عالمي دولاني بحتء فإننا ك ذلك 
نعترض على ما إذا كان الحق في شن الحرب هو حق للدول فقط. بطبيعة الحال 


حتى في إطارنا عالمنا هذا فإن الحرب الأخيرة ضد العراق أبرزت رأي الكثيرين ' 


بأن الحرب كان يمكن أن تكون مشروعة فقط إذا ما رخصت بها الأمم المتحدة. 


عند هذه النقطة جدير بنا أن ننظر في الاعتراض على الدعوى بأن الحرب 
يجب أن تكون بموافقة أو بتصديق من سلطة شرعية» وهي الدعوى التي يقول بها ١‏ 


مولندورف. حجة مولندورف تقع في إطار مناقشته للتدخل. وبعد أن يحدد مبادئ 
التدخل المشروع؛ يرى أن هذه المبادئ يمكن أن تطبق على حالات أخرى تستخدم 
فيها القوة العسكرية. ومن الضروري أن نضع هذا في الاعتبار حتى نستطيع أن 
نفهم هذه الحجة. وحجة مولندورف لها جانبان. أولا يقول بأن السلطة الشرعية لها 
فقط قيمة وسائلية ويمكن تقدير قيمتها فقط لأنها تؤدي إلى الحفاظ على النظامء- 
وليس لها أي قيمة أخلاقية جوهرية في ذاتها. ثانيا يقول بأننا عندما نشترط أن 
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الحرب يجب أن يتم التصديق عليها فقط بواسطة سلطة شرعية» قد يؤدي هذا إلى 
نتائج تنتهك فيها حقوق الناس لأن الحرب التي يمكن أن تمنع هذا الانتهاك لا 
تحصل على موافقة سلطة شرعية. إذا يواجهنا هنا صراع بين قيمة النظام وقيممة 
العدالة. وفي مثل هذه الحالات علينا في رأي مولندورف أن نختار العدالة. 

ونظرا لأن مولندورف يطرح حجته تلك مبدئيا في مناقشته للتدخلء» سنناقش 
هذه الحجة بشكل أكثر تفصيلا في الفصل السابع. ولكن هناك ثلاث نقاط يجب أن 
نسجلها هنا. أولا الخطوة الثانية في حجة ملندورف غير مستساغة. لماذا يكون 
الانتظار حتى ترخص مؤسسة سياسية شرعية بالحروب أمرا مضيعا للوقت 
وبالتالي باهظ التكلفة؟ من غير المحتمل أن يضيع النظام السياسي الذي هوجم وقتا 
غير ضروري يتساعل فيه عما إذا كان يجب عليه أن يشن الحرب من عدمه. هنا 
السياق الأصلي لحجة ملندورف يبين أن افتراضه حول تكلفة 'مبدأ "السلطة 
الشرعية" له معنى في هذا السياق (وليس معنى هذا القول بأن هذه الافقراض 
صحيع). المسألة قابلة للجدال والمناقشة إذا ما كانت المطالبة بموافقة سلطة شرعية 
ستتضمن تأخيراء وأن هذا سيؤدي إلى إطالة غير ضرورية لعدم العدالة. ولكن 
على أي حال لن يكون لهذه المسألة اعتبار كبير عندما يكون النظام السياسي (ص) 
قد وقع عليه هجوم ويسعى إلى شن الحرب دفاعا عن النفس7). 

ثانياء تتجاهل حجة ملندورف قوة الدعوى التقليدية بشأن السلطة الشرعية. 
ونحصل على فهم أفضل لقيمة شرط "السلطة الشرعية" عندما نفكر في حجة توما 
الإقويني. الأسباب التي يقدمها توما الإقويني كالآتي: ليس من ميمة الفرد أن يعلن 
الحرب. لأنه يستطيع أن يحصل على ترضية لحقوقه من محكمة أعلى منه". وهذا 
يوحي بالمنطق التالي: قبل أن نأخذ القانون في أيدينا يجب أن نحاول قنوات أخرى 
أكثر شرعية. لهذا السبب لا يجوز للأفراد شن الحرب. علاوة على ذلك لنفققرض 
كنا يتم ارتكابه في النظام السياسي الذي أكون جزءا منه. ليس لي الحق أن 
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فقنو ف يقي نان القيان الا حب لمكيو السو حزن اللشيراة 
القانونية. على هذا الأساس يصدق نفس المنطق على استخدام القوة ضد 
المعتدي!"). ويمكن أن نعبر عن هذه النقطة بشكل آخر أو من الناحية المقابلة: 
نظرا لأننا بررنا منظومة من المؤسسات السياسية التي لها السلطة أن تنفذ مبادئ 
العدالة (في هذه الحالة الإطار المؤسسي الذي حددناه في الفصل الخامس) سيكون 
من الغريب ألا نستنج من هذا أن المؤسسات هي التي لها السلطة بأن تحمي 
حقوق الناس80". ش 

ثالثاء نحتاج إلى سلطة شرعية؛ لأنه كثيرًا ما يحدث نزاع حول ما إذا كانت 
الحرب لها مبرر. المجتمعات الحديثة ليست متجانسة. بل تشمل شعوبا لها معتقدات 
تختلف فيما بينها اختلافا جوهريا عن متى وكيف يجوز شن الحرب. لنعطي بعض 
الأمثلة الواضحة: نشأ خلاف حول الحرب ضد أفغانستان. على النحو نفسه كان 
من الواضح في بداية عام ٠٠١“‏ الحاجة إلى سلطة شرعية بسبب وجود خلافات 
عميقة .عما إذا كان من الصواب شن الحرب على العراق: وإذا ما تم شن الحرب 
سيكون ذلك على أي أساس. بصفة أكثر عموما كثيرا ما يوجد جدال وخلاف عما 
إذا كان علينا واجب شن الحرب نيابة عن الآخرين. كذلك ريما يوجد خلاف 
وجدال حول الوسينة التي يجوز استخدامها. نظرا لهذه الخلافات من الواضح 
الحاجة إلى قرار من سلطة حول ما يتم عمله: بعبارة أخرى توجد حاجة إلى سلطة 
شرعية. لهذه الأسباب نقد ملندورف لفكرة السلطة الشرعية نقد غير ناجح. نظرا 
لأن مبدأ السلطة الشرعية يظل مبدأ سليماء وإعادة النظرة العالمية لصياغة هذا 
المبدأ تظل كذلك صحيحة"2). 

وعندما ننتقل الآن إلى مفهوم التناسبية: يمكن أن نرى أمامنا نتبيجة ثالئة 
للنظرية العالمية للحرب المشروعة. وكما يسوق جيف ماكمهان وروبرت ماكيم 
الحجة بشكل مقنع. نظرا لأن مفهوم "التناسبية" يتطلب منا أن نحدد تكلفة الحرب: 
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ستكون المسألة هي ما إن كان علينا أن نعامل الخسائر في الأرواح نفس المعاملة. 
لكي نطبق مبدأ التناسبية نحتاج إلى أن نعرف ما إذا كان موت جنودنا هو على 
نفس الأهمية مثل موت جنود العدو. يثير ماكماهان وماكيم هذه النقطة ليقولا بأن 
من المقبول أن نقبل قدرا (متواضعا) من التحيز القومي (أعتقد أنهما يقصدان بهذا 
أن ننحاز لمواطنينا). ويثير روبرت جاكسون نقطة مماثلة. قائلا بأن الدول يمكن 
أن تتبنى بعض الأساليب (مثل القصف من ارتفاعات شاهقة)؛ حتى لو كان هذا من 
الأكثر احتمالا أن يؤدي إلى إصابات للمدنيين» فإنه يقلل إلى الحد الأدنى فرص 
موت طيارينا. ويقول 'سياسة تقليل الإصابات المصاحبة التي تحدث للمدنيين» 
بغض النظر عن مدى صدق التزامات المحاربين بهذه السياسة. أوامدى دقة 
تكنولوجيا القصف المتاحة - ستشغل دائما اهتمام جميع القادة ذوي النوازع 
الإنسانية. وربما تتعارض مع مسؤولياتهم الأساسية: تلك هي حماية الذين تحمت 
قيادتهم'. وبضيف في موضع لاحق في نفس الصفحة أن مثل هذه المسألة تشكل 
'صعوبة حقيقية في تقاليد الحرب المشروعة: إذ إنها لا تتعلق بأخلاقيات المواطنة 
بل تتعلق بأخلاقيات النظرة العالمية" ولكننا بطبيعة الحال لسنا في حاجة إلى أن 
نتبع ما يقوله ماكماهان وماكيم وجاكسون عن هذا التوازن7 *). وربما يكون من 
المفيد أن نفكر هنا في سلسلة متصلة؛ في أحد طرفيها نظرة عالمية طموحة (تقول 
بأن جميع الأشخاص- الأعداء وزملائنا المواطنون وحلفائنا - لهم وزن أخلاقي 
متساو) وفي الطرف الآخر نظرة انحيازية قوية لجانينا (حيث تقول هذه النظرة أن 
محاربي العدو ومدنيّوه ليس لهم أي وزن أخلاقي). يعتمد تفسيرنا 'للتناسبية” على 
مدى قربنا من النظرة العالمية. النقطة الأساسية هنا هي أن تفسيرنا لمبدأ التناسبية 
يعتمد على مدى قوة التزامنا بالمبادئ العالمية. 


تعطي لنا الاعتبارات السابقة الهيكل الأساسي. الهيكل العظمي لوصف 
النظرة العالمية للحق في شن الحرب. بطبيعة الحال تتوقف تكسية هذه العظام على 
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نوع النظرة العالمية التي نقرها. ما قلناه عاليه يرسم الخطوط العامة للحق في شن 
الحرب. وهي خطوط يمكن أن تكون مشتركة في جميع النظرات العالمية. وننتقفل 
الآن إلى الإسهامات التي تقدمها العالمية في الجدال حول قواعد السلوك 
في الحرب. 


(3 

نناقش الآن تفسيرين محددين تقدمهما النظرة العالمية لقواعد السلوك في 
الحرب. التفسير الذي نحلله أولا هو نظرة المنفعة. وهذا التفسير عالمي يعامل 
الناس على أنهم متساوون. يشمل الجميع في نطاقه ويسلم بأن جميع الأشخاص 
عليهم واجب تجاه جميع الأشخاص الآخرين. ما هو موقف نظرية المنفعمة من 
طبيعة الحرب المشروعة؟ الإجابة الأشد وضوحا على هذا السؤال يقدمها ريشارد 
برانتء والذي يشرح لنا مبادئ مشتقة من نظرية المنفعة» ثم بعد ذلك يستنبط ثلاثة 

تعافقة كحتكد: نيا سكت اقطيق على قوافه لباو لفقي اعون 


لنبدأ إذا بهذه المبادئ الموجزة المشتقة عن نظرية المنفعة. يفكر برانت على 
النحو التالي: المبادئ المنصفة هي تلك التي يوافق عليها الأشخاص العقلانيون 
عندما يوضعون خلف ستار الجهالة. يقول بعد ذلك إن الأشخاص سيتبنون نوعا 
مشروطا من نظرية المنفعة. وهو على قناعة بأن الأنانيين سيختارون نظرية 
المنفعة لأنها من خلف ستار الجهالة أكثر الطرق عقلانية لزيادة مصلحتهم الذاتية 
إلى الحد الأقصى. وأن الغيريين سيختارون أيضا نظرية المنفعة؛ لأنها تزيد الحد 
الأقصى من المنافع. ولكنه يضيف أيضا أن قواعد الحرب ربما لا تمنع المتحاربين 
من استخدام كل القوة الضرورية للتغلب على العدو. الأشخاص خلف ستار الجهالة 
'لن يوافقوا على قواعد للحرب تؤثر تأثيرا خطيرا على إمكانية إنهاء الحرب 
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بانتصارهم". وموقف برانت هو أن "القواعد الصحيحة للحرب هي تلك القواعد 
التي تحقق الحد الأقفصى من السعادة البشرية» مع مراعاة أنها يجب ألا تمنع الناس 
من استخدام كل القوة الضرورية" والآن باستخدام هذا المعيار يستخرج برانت 
قواعد لثلاثة أنواع متميزة من المواقف. أولا توجد وفقا لبرانت حالات لاا تؤدي 
فيها مراعاة الضوابط الأخلاقية بأي حال إلى عدم التنفيذ الناجح للحرب. ويرى أن 
في هذا النوع من المواقف تتطلب نظرية المنفعة الإذعان لتلك الضوابط الأخلاقية. 
ومعنى هذا على سبيل المثال أن المحاربين الذين يقعون في الأسر يجب عدم قتلهم. 
وأن المدنيين في الأراضي المحتلة يجب عدم اغتصابهم أو معاملتهم بقسوة. ثانيا 
توجد حالات من الممكن أن تكون فيها الضوابط الأخلاقية باهظة التكلفة على 
النجاح العسكري. برانت هنا يعرب عن رأيه بأننا يمكن أن نتجاهل واحدا من تلك 
الضوابط الأخلاقية إن كان سيؤدي إلى التأثير على التنفيذ الناجح للحرب. بعبارة 
أكثر دقةء يمكن أن نهمل جانبا الضوابط الأخلاقية التقليدية إذا كانت المنفعمة 
الهامشية المتوقعة التي سيجلبها هذا التجاهل نفوق في ثقلها المضرة الهامشية لهذا 
الفعل. ويضيف برانت أنه وفقا لهذا المعيارء من المرجح أن تدين نظرية المنفعة 
قصف المدنيين» لآن هذا القصف نادرا ما يكون له التأثير (المفترض أنه مطلوب) 
على الروح المعنوية للمدنيين وزيادة فرصتنا في النجاح. ثالثاء توجد حالات يمكن 
أن نقع لنا فيها خسائر عسكرية عندما نتصرف بطريقة إنسانية. المسائل موضوع 
البحث هنا تشمل ما إذا كنا ببساطة نقتل أسرى الحربء على أساس أنهم سيكونون 
عبئا على مواردناء أو ما إذا كنا نرغم المدنيين في الأراضي المحتلة على أن 
يكشفوا لنا عن أماكن اختباء العدو. ويقول برانت أن هذه الحالة الأخيرة ستكون 
خاطئة على أسس نفعية. ما ينتج أساسا عن نزعة المنفعة المقيدة عند برانت هو 
تبرير بعض القواعد المألوفة للحرب- بما في ذلك القواعد ضد مهاجمة المدنيين 
وقتل الأسرى. 


دنا 
02 
الو 


ولكن إلى مدى نجد هذا التفسير للحرب المشروعة مقبولا؟ حجة برانت 
ضعيفة أمام ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول يتعلق باستنتاجه من نظرية 
المنفعة. من البعيد عن الوضوح أن الأشخاص وراء ستار الجهالة يمكن أن 
يختاروا مبدأ الحد الأقصى من السعادة. وقد أوضح جون رولز بشكل واف السبب 
في الشك في أن يحدث مثل هذا الاختيارء ويرى رولز كما نعرف أن مثل هذا 
الاختيار سيكون غير منطقي بدرجة كبيرة. اختيار نظرية المنفعة هو مخاطرة 
بنتيجة يمكن أن نلقى فيها سوء المعاملة فقط لأن هذا يمكن أن يزيد من منفعة 
الآخرين. يستند رولز كذلك على ما يسميه 'نزعة الالتزام". وهذه العبارة تشير إلى 
المطالب التي تفرضها المبادئ السياسية على الناس. يوضح رولز هذه النقطة قائلد 
بأن التزام الفاعل بعقد لا يكون صحيحا إلا إذا كان يستطيع احترامه. ومعنى هذا 
أن العقد لا يكون صحيحا إلا عندما يفرض على المتعاقد "الالتزام" به. استنادا إلى 
هذا يرى رولز أننا لا نستطيع بصدق وإخلاص أن نختار نظرية المنفمة: لأننا 
عندما نفعل ذلك نختار مبدأ قد لا نكون قادرين على احترامه7”؟). بذلك يكون 
اشتقاق برانت من نظرية المنفعة موضع شك. 

تتعلق المجموعة الثانية من المشكلات في حجة برانت بالقيد الذي يفرضه 
على اشتقاقه من نظرية المنفعة. ونتذكر أن برانت يقول بأن جميع الأشخاص 
سيوافقون على سياسة نفعية مع التحفظ بأننا نستطيع أن نفعل أي شيء في إمكاننا 
لكي نكسب الحرب (حتى لو كان هذا يقلل من المنفعة الكلية). ويتولد عن هذا 
القول ثلاث مشكلات: )١(‏ ليس من الواضح؛ على عكس ما يقول به برانت» 
أن يختار الأشخاص بالضرورة مبدأ يدعو للانتصار (بأي ثمن). أليس من الممكن 
أن يعتقد البعض أن الانتصار (سواء انتصارهم أو انتصار الطرف الأخر) قد بأتي 
أحيانا بثمن باهظ؟ مثل هذا الاختيار يبدو بعيدا عن المنطق. على النقيض من هذا 
قد يبدو الالتزام الشامل بد بشن الحرب بغض النظر عن مدى ارتفاع التكلفة علينا 
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وعلى العدو أو على الإنسانية عامة بعيدا عن المنطق. ليس لدينا أي سبب لأن 
نفترض أن عمل كل ما في الإمكان لكسب الحرب في كل وجميع المواقف هو 
الاختيار العقلاني. )١(‏ ثانيا لنفترض أن البعض يختارون الضوابط التي يتحدث 
عنها برانت. من الصعب أن نجد معنى لهذا الشرط الجزئي. إضافة هذا الشرط 
تعني المخاطرة بأن نجعل القواعد الأخلاقية للحرب عند برانت عديمة التفع. 
ويترتب على هذا أنه حتى لو كانت قواعد الحرب عند برانت تنشأ عن نظرية 
المنفعة (وسوف أتناولها بالنقد بعد قليل) من الممكن انتهاك هذه القواعد إن كانت 
تمنعنا من أن نفعل كل ما في استطاعتنا لكسب الحرب. بعبارة أخرى هذا ال تحفظ 
يمكن أن يقر سياسات تتباين مع قواعد برانت الإنسانية. ونظرا لأنها تأخذ الأولوية 
ستقر غض النظر عن قواعد الحرب. (") وأخيرا ينشأ عن تحفظ برانت الجزئني 
مشكلة أخرىء لأن عليه أن يشرح لنا إذا كان الفاعلون سعداء بأن يدعوا إلى 
الخروج في حالة معينة عن نظرية المنفعة؛ لماذا لا يدعون كذلك إلى الخروج عن 
نظرية المنفعة في حالات أخرى. وإذا كان برانت يسمح بشائية تشوب نظرية 
المنفعة في حالة معينة؛ لماذا لا يسمح بشوائب أخرى؟ لماذا لن يختار الناس نظرية 
أخلاقية تكون بصفة عامة نتائجية (العبرة بالنتائج) ولكنها مطوقة بحقوق غير قابلة 
للانتهاك؟ صيغة برانت الخاصة لنظرية المنفعة المشروطة بهذا الشكل صيغة 
غير مقبولة. 

توجد مشكلات أخرى تحيط باشتقاق برانت لضوابط أخلاقية تقليدية من 
التفكير المنطقي لنظرية المنفعة. من الانتقادات الأكثر شيوعا لنظرية المنفعة هي 
بطبيعة الحال أنها تقر نتائج بغيضة. علاوة على ذلك فإن موضوع الحرب مصدرا 
خصبا للآمثلة التي يبدو فيها أن التفكير المنطقي لنظرية المنفعة يؤدي إلى نتائج 
بالغة السوء. لننظر في المقولة الثالثة عند برانت. لا يوجد أي دليل على أن سياسة 
المنفعة تتطلب أن نمد من لدينا من أسرى حرب. ربما عشرات. بالطعام والموارد 
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الطبية. السبب الذي يقدمه برانت هو أنه إذا تبنى طرفا الصراع هذه السياسة عندئذ 
لن يكون أي منهما في وضع أسوأ من الاخر. ولكن العكس كذلك صحيح: إذا لم 
يفعل أي من الجانبين ذلك لن يكون أي منهما في وضع أسوأ من الآخر. كل 
طرف منهما سيفقد بعضا من جنوده الذين وقعوا في الأسر ولكن كذلك كل منهما 
سيعاني قدرا أقل من استنزاف الموارد الغذائية والطبية. النقطة الأساسية هنا هي 
أنه من البعيد عن الوضوح أن تؤديعنظرية المنفعة إلى ضوابط جيدة أخلاقيا. 
ولكن برانت يزعم أنها ستفعل. 


(2) 

بعد هذا العرض النقدي لأحد تحليلات النظرة العالمية للحق في شن الحرب. 
ننظر الآن في وجهة نظر عالمية بارزة؛ وأعني تصور نظرة أخلاق الواجب 
لحقوق الإنسان السياسية والمدنية» والتي سبق بحثها في الفصل الثالث. الذي أريد 
أن أفعنه هنا هو النظر في تطبيق مبادئ أخلاق الواجب على مساألة الحرب 
المشروعة. وقد عالج هذا الموضوع العديد من الكتاب - من الأمثلة البارزة إليزابيث 
أنسكوموفي. وفي وقت أحدث ريشارد نورمان. أركز في هذا القسم على المناقشة 
القوية و المستنيرة لجوائب الموضوع بصفة خاصة التي يقدمها لنا ناجل. وسيركز 
هذا القسم اهتمامه على مقال ناجل المهم "الحرب والمذابح ع تعودقهة81 أده عولاا". 
ولكن يجب أيضا أن نسجل أن ناجل منذ نشر ذلك المقال استمر في تطوير وتنقيح 
منظوره لأخلاق الواجب الذي استخدمه في كتاباته الأولى. ويتعلق اهتمام ناجل: 
مثله في ذلك مثل برانت: بشكل حصري بمسألة قواعد السلوك في الحرب. 
وسننظر في كتاباته من هذه الزاوية. يشير في مقاله ذاك؛ "الحرب والمذابح” إلى 
التناقض بين نظرة المنفعة ونظرة أخلاق الواجب (والتي يسميها نظرة "المطلق"') 
إلى أخلاقيات الحرب. ويسعى إلى أن يحفزنا على تأييد نظرة أخلاق الواجب. 
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وتركز هذه النظرة الأخيرة على شرور إتيان أفعال معينة: ويتعلق اهتمامها 
بالأفعال التي نقوم بها أكثر مما يتعلق بالأوضاع التي تنتج عن تلك الأفعال. وعلى 
حد تعبيره " ما تحرمه نظرة أخلاق الواجب. نظرة المطلق. هو فعل أشياء معينة 
للناس» أكثر منه تحقيق نتائج معينة". مناط الاهتمام الرئيسي ليس عدد الأفمال 
الشريرة التي ارتكبت ولكن ألا نرتكب مثل هذه الأفعال. وكما يعبر ناجل عن هذا 
المعنى: تتطلب منا نظرة المطلق أن نتجنب أعمال القتل مهما كان الثمن: وليس 
أن نمنعها مهما كان الثمن؟؟*). 

نظرة أخلاق الواجب (أو نظرة المطلق) من الواضح أنها نظرة عالمية. 
وتشمل جميع الأشخاصء. وتشترط معاملة الجميع على قدم المساواة. ويتولد عنها 
واجبات نحو جميع الأفراد (في هذه الحالة واجبات سلبية معينة). 


لماذا يجب أن نقبل هذه النظرة؟ وما هي قواعد السلوك في الحرب التي تنشأ 
عنها؟ الفكرة الأساسية عند ناجل هي أننا عندما نفعل شينا ما لشخص ما يجب أن 
نكون قادرين على أن نبرر لذلك الشخص ما نفعله به. لكي نعامل شخصا ما 
باحترام يجب أن نكون قادرين على أن نعطي له تبريرا بأن ما تفعله به هو 
معاملته باحترام. هذه النظرة 'تتطلب أن نبرر للضحية ما نفعله به". نظرية المنفعة 
ستقيم ميرين] للكائع بصيفة حامنة ' ولكن هذا ليس كافياء لأن ما هو مطلوب هنا هو 
أن نقدم تبريرا خاصا للشخص الذي نواجهه. باستخدام هذا الأسلوب يطرح ناجل 
نوعين من القيود الأخلاقية. أولا لا يجوز لنا أن نهاجم غير المحاربين. مهاجمة 
بن المخاررين وكتي امنشخداتهم كوبنيلة لتحقيق تغاية وليين. في إبذا النضيرام الويني. 
تعريف ناجل لغير المحار بين يشبه تعريف والزر: غير المحاربين هم الذين لا 
يشاركون في أي نشاط يكون مطلوبا فقط لغرض شن الحربة7؛*). ثانيا أخلاق 
الواجب تمنع استخدام أسلحة معينة- وذلك مثل التجويع أو السموم - لأن هذه 
الأسلحة تهاجم الشخص وليس المحارب. يجب أن نفرق 'بين المحارب والإنسان". 
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والأسلحة الوحيدة المناسبة هي تلك الأسلحة التي تستهدف الجندي من حيتث هو 


لننظر الأن في حجة ناجل. يواجه تبرير ناجل للقيود الأخلاقية أربعة 
اعثر اضات. الاعتراض الأول هو أن التبرير يعطي أولوية وامتيازات للوضع 
النسبي للطرف الذي نتعامل معه. لنشرح ما نعنيه. ننظر في حالة يجد أحد الجنود 
فيها نفسه أمام موقف يؤدي فيه الهيجوم على شخص غير محارب إلى تقليل عدد 


القتلى. المثال التالي نقلا عن ريشارد نورمان: 


لنفترض أنك كلفت بالقيام بغارة فدائية في أرض العدو بهدف تدمير قاذفات 
القنابل التى يستخدمها العدو فى قصف المحاربين و المدنيين ف بلدك و 


نا 


بلاد 


حلفائك. الآن نفترض أنك وجدت نفسك في مواجهة شخص غير محارب رآك 
وبالتالي كشفت له عن موقعك غير عامد. يمكنك أن تحول دون اكتشاف موقعك 
ببساطة بقتله. وبالتالي تنقذ مهمتك. لو فعلت غير ذلك ستكون النتيجة حتما أن تقع 
في الأسر وبالتالي أن تقع غارات قصف تقتل عددا كبيرا من الأطفال والنساء 
والرجال الأبرياء. 

يرى ناجل أنك عندئذ تكون في "علاقة خاصة" مع الشخص الذي اكتشف 


وجودك» وفي هذه الحالة ينبغي أن تكون قادرا على أن تبرر له ما تفعله به. 


المشكلة في هذا هي أن ناجل ينظر إلى الأمور من وجهية نظر الشخص 
غير المحارب الذي اكتشف وجودك. من المؤكد أنه من غير الإنصاف القول بأنه 
عليك أن تبرر أفعالك لهذا الشخص. ولكن ليس عليك التزام ممائل بأن تتصرف 
بطريقة أخرى يمكن لك أن تبررها للرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين 
قاو لو اكتشفت مهمتك وفشلت في أدائهالث؟). لذلك نظرة ناجل لا تعامل 
الأشخاص على قدم المساواة لأنها تعطي امتيازا وأهمية أخلاقية للشخص الذي 
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صادف أن رأي الجندي المكلف بمهمة فدائية في أرض العدو. هذه النظرة تعطضي 
أهمية أخلاقية أعلى لغير المحارب الذي اكتشف وجود الجندي المكلف بمهمة فدائية 
في أرضه. وبالتالي تقلل من الأهمية الأخلاقية للآخرين» لأن المحارب. حسب 
نظرية ناجلء ليس مدينا لهم بأي تبرير. من المؤكد أن من الأكثر إنصافا أن نعامل 
غير المحارب الذي اكتشف وجود الجندي المكلف بمهمة فدائية من جميع الجوانب 
مثل كل شخص أخر: من التعسف أن نفعل غير ذلك, لأننا بذلك نعطي بعض 
الأشخاص مكانة أخلاقية أدنى من غيرهم. وهذا هو ما تفعله نظرة ناجل. وعلاوة 
على ذلك. يتضمن رأي ناجل عقابا للبعض. ليس لسبب سوى أن حظهم العائر شاء 
لهم أن يكونوا في وضع مختلف: بينما يمنح شخصا آخر أهمية أخلاققية أكبر لا 
لشيء سوى الحظ والصدفة البحتة. ا 


ثانيا من البعيد عن الوضوح أن تحليل ناجل وفقا لنظريته سيؤدي بالضرورة 
إلى النتائج التي ينتهي إليها على أساس الواجب (المطلق). بعبارة أكثر دقة ليس 
من الواضح إن كنا لا نستطيع أبدا أن نبرر سياسات تدعو إلى انتهاكات حقوق 
شخص نكون على وشك أن ننتهك حقوقه. لماذا لا يكون من الممكن أن يقول 
الجندي للشخص غير المحارب الذي اكتشف وجوده: "أفعل هذا بك فقط لكي 
أستطيع أن أنقذ حياة الكثيرين من غير المحاربين الآأخرين. وأنا أدرك أن لك 
حقوقا وأن ما أفعله ينتهك هذه الحقوقء ولكن كما أن لك حقوقاء ما لم أفعل بك هذا 
ستكون النتيجة انتهاكات حقوق رجال ونساء وأطفال آخرين هم كذلك غير 
محاربين. لو كان هناك طريق آخر لاتبعته ولكن لا يوجد سبيل آخر". ولكن ناجل 
يؤكد ببساطة أنه لا يمكن تقديم مثل هذا التبريرء ولكن من المؤكد أنه تبرير مقنع 
تماما. إضافة إلى ذلك هو تبرير موجه إلى الطرف المعني. 

المشكلة الثالثة تتعلق باشتقاق ناجل للحظر على أنواع معينة من الأسلحة. 
يقول ناجل إننا نستطيع أن نفرق بين مهاجمة جندي ومهاجمة إنسان. في رأيه أن 
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أسلحة مثل النابالم وقاذفات اللهب أسلحة فريدة من نوعها لأنها تضر الشخص 
كإنسان أكثر مما نضره كجندي. وبينما أن التفرقة التي يقول بها ناجل تسترعي 
قدرا كبيرا من الاهتمام حدسياء لا يمكن أن تطبق هذه التفرقة سوى فقط إن كنا 
نستطيع أن نفكر في طريقة لمهاجمة شخص ما كجندي مع عدم إيذاءء بأي حال 
كإنسان. المشكلة البديهية هنا هي أن أي هجوم تفريبا ضد أي شخص من حيث هو 
جندي هو في الوقت نفسه هجوم عليه كإنسان أيضا. لننظر في إطلاق النار على 
شخص مالا *). ناجل يسمح بهذا كطريقة مقبولة لمعاملة محاربي العدو؛ ولكن 
بالتأكيد هذا يمثل عدوانا جوهريا على الشخص من حيث هو إنسان. ويعير نورمان 
عن هذه النقطة قائلا 'قتل محارب عدو هو دون أدنى شك مهاجمة للرجل وليس 
للجندي" إنه لا يضع حدا لحياته كجندي ولكن يضصع حدا لحياته كلها”. 

المشكلة الأخيرة تتفرع عن مشكلة عامة بدرجة أكبر مع نظريات أخلاق 
الواجب. وقد سبق لنا إثارتها في القسم الخامس من الفصل الثالث. بغض النظر 
عن أنه من البديهي أن تسترعي مثل هذه النظريات قدرا كبيرا من الاهتمامء 
إلا أنها تواجه اعتراضا شديدا ثبت أن من الصعوبة بمكان الرد عليه. هذا 
الاعتراض هو أن نظريات أخلاق الواجب "غير منطقية”**) إذا كان فعمل معين 
(تعذيب شخص ما) فعلاً بشعا عندئذ ألا يكون الفعل أكثر شناعة إذا وقع التعذيب 
على عشرة أشخاص؟ ويمكن أن نعبر عن هذه النقطة بطريقة أخرى. أصحاب 
نظرية أخلاق الواجب يدينون أفعالا معينة (مثل قتل الأبرياء). يقينا نحن ندين هذه 
الأفعال بسبب النتائج التي تترتب عليها. ولكن إذا كان الأمر كذلك فيجب علينا أن 
نسعى إلى تقليل هذه التأثيرات إلى الحد الأدنى: سيكون من الحماقة الامتناع عن 
فعل واحد من هذه الأفعال. حتى لو كان القيام به يمكن أن يمنع وقوع أفعال 
عديدة ممائلة. 
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وهكذا لا يؤدي وصف ناجل لقواعد السلوك في الحرب على أساس أخلاق 
الواجب إلى معاملة الأشخاص على أنهم متساوون. وبالتالي لا يستطيع أن يؤدي 
إلى حظر أو تحريم مناهج أو أساليب عديدة في شن الحرب؛. كما أنه عرضة 
لاتهامه باللاعقلانية. 


(03) 

الآن وبعد أن ناقشنا وجهتي نظر بارزتين تقدمهما النظرة العالمية لمسألة 
قواعد السلوك في الحرب. نسعى في هذا القسم إلى أن نقدم تفسيرا بديلا يهدف إلى 
التغلب على المشكلات التي تعاني منها كل من نظرة أخلاق الواجب ونظرية 
المنفعة. هذا التفسير البديل مدين لتحليل أمارتيا سن للحقوق ويستفيد من ذلك 
التحليل. وخاصة مقاله "الحقوق والوكالة' (1988) «وعدعع 4 00ج و)داع11. وقد سبق 
لنا أن استخدمنا تحليل سن للحقوق في القسم الخامس من الفصل الثالث» لكي ننقد 
تحليلات نظرة أخلاق الواجب للحقوق. إلا أننا لم نتعرض بالتفصيل للنتائج 
الضمنية الإيجابية لفكر سن. وهذا ما أهدف إليه الأن: وكذلك أهدف إلى تطبيق 
هذه الأفكار على نظرية الحرب المشروعة. ورغم أن سن. على قدر علمي؛ لم 
يناقش نظرية "الحرب المشروعة" في أي من كتاباته الفلسفية. إلا أن تصوره 
للحقوق يعطي لنا نظرة مفيدة في معالجة المسائل التي تحيط بطبيعة 

الحرب المشروعة. 
لنبدأ إذا بشرح نظرة سن. يدافع سن عما يسميه "داور واطايرك” اومع - 
نظام الحقوق كهدف" ويعرف الحقوق كهدف بأنه 'نظام أخلاقي يدخل فيه الوفاء 
بالحقوق أو عدم انجازها ضمن الأهداف التي يشتمل عليها تقويم الأوضاع القائمة. 
ثم تطبق عندئذ على اختيار الأفعال عن طريق علاقتها بالنتائج". وفقا لنظرة سن 
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إذاء يمكن ويجب أن يعد "استمتاع الناس بحقوقهم” أحد المكونات للأوضاع الجيدة. 
بهذا المعنى يتخذ نظرة نتائجية للحقوق (نظرة العبرة بالنتائج). وكما يلاحظ سن: 
طرح هذه الدعوى يتفق مع القول بأن الحقوق لها قيمة جوهرية في ذاتها و/أو أن 
قيمتها مستمدة من المنافع التي تتولد عنها. الشيء الذي يميز نظرة سن ليس 
التبرير الذي يقدمه للحقوق (سواء أن لها قيمة ذاتية أو وسائلية): الذي يميز نظرته 
تلك هو أن قدرة الأشخاص على ممارسة حقوقهم هي جانب من جوانب الوضع 
الجيد. بهذا التعريف يمكن إيضاح التباين بين نظرة نظام الحقوق كهدف لصالح هذا 
النظرة: وكل من نظرة أخلاق الواجب ونظرة المنفعة. 

لننظر في نظرة أخلاق الواجب (مثل نظرة ناجل). هذه النظرة الأخيرة 
بطبيعة الحال تعامل الحقوق على أنها 'قيود جانبية". وأنها مسألة تدخل ضمن 
الواجبات السلبية التي تتطلب منا ألا نقوم بأفعال معينةلا*). وكما سبق أن رأينا في 
القسم الخامس من الفصل السادس (باستخدام تحليل سن) وكما لاحظنا عاليه في 
تحليل ناجلء تؤدي هذه النظرة إلى نتائج غير منطقية. لأنها لا تسمح لأي شخص 
بأن يقوم بفعل يتجنب وضعا يحتوى على انتهاكات عديدة للحقوق. على النقيض 
من ذلك نظام الحقوق كهدف ليس محايدا حول كم عدد حقوق الناس التي يتم 
حمايتها. إذا نظرة سنء بفضل حساسيتها للنتائح: ليست عرضة لاتهامها 
باللاعقلانية. ننظر الآن في نظرية المنفعة. المشكلة الأساسية في هذا النوع من 
النتائجية هو أنهاء كما سبق أن رأيناء حياديه أو أنها لا تعبأ بحقوق الناس. 
اهتماماتها هي تعظيم المنفعة وبذلك قد تكون معادية لحقوق الناس. ولكن نظرة 
سن. بفضل التزامها بالحقوق. ليس عرضة لهذه الاعتراضات7”*). نظرية الحقوق 
كهدف من البديهي أن تسترعي قدرا كبيرا من الاهتمام: لأنها تجمع بين فضائل 
أو مزايا كل من تصورات أخلاق الواجب وتصورات المنفعة وتتجنب مثالب هاتين 
النظرتين. وعلى غير غرار نظرية أخلاق الواجبء لا تستبعد 'نتائج تقويم عدم 
الرعاية الاجتماعية” 
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الآن عندما نقبل هذا التصور العالمي للحقوق. سيكون له نتائح ضمنية مهمة 
لتفسيرنا للحق في شن الحرب. وكذلك لقواعد السلوك في الحرب. لنرى أهمية هذا 
التصور لمسألة الحق في شن الحرب يجب علينا أن نعود إلى النقطة التي طرحناها 
سابقا في القسم الخامس من هذا الفصلء وأعنى أن حق النظام سياسي في أن يدافع 
عن نفسه. وما إذا كان من الواجب على نظم سياسية أخرى أن تيب لمساعدته. 
يتوقف على ما إذا كانت الدولة التي تتعرض للهجوم تضمن حقوق أعضائها وغير 
أعضائها. لذلك نحتاج إلى تفسير أوسع لمتى ولماذا يكون للنظم السياسية جدارة 
أخلاقية. إطار سن الذي يدور حول الحقوق يعطي لنا مثل هذا التفسيرء لأنه يعني 
أن الشرعية الأخلاقية للنظام السياسي تتوقف على مدى تحقيقه لحماية حقوق 
الأفراد. وبالتالي» إذا قبلنا أن ما لدى النظم السياسية من حقوق (ومنها الحق في 
شن الحرب دفاعا عن النفس) يعتمد على شرعيتها (خطوة أولى)ء وإذا قبلنا أن 
المعيار السليم للشرعية هو مدى حماية النظام السياسي لحقوق الناس (خطوة 
ثانية): يترتب على هذا أنه سواء كان لنظام سياسي الحق في شن الحرب. وكذلك 
ما إذا كان على النظم السياسية الأخرى أن تهب لمساعدته. يتوقف على ما إذا كان 
هذا النظام يحمي حقوق أعضائه وحقوق غير الأعضاء حماية كافية. 


إذا انتقلنا الآن إلى اقوناعد الشلوكق ف الحرب» يتونب علتى .هذا القصوز 
للحقوق أن القوات العسكرية يجب أن تراعي حقوقا معينة. إن لم تفعل سيعني هذا 
أنها لا تحترم الأشخاص وحقوقهم الأساسية. وجدير بنا أن نلاحظ أن هذا التصور 
ربما يعني أن يكون من المسموح به في ظروف قصوىء انتهاك حصانة غير 
المحازبين+ إذا وجدت حاجة وبالقدر الذي توج ية هذه الحاجة إلى :حِماية حقنوق 
مجموعات أكبر من غير المحاربين. ولكن يجب ألا نخلط بين هذا وبين صيغة 
والزر لحالة الضرورة القصوى. يختلف هذا التصور عن صيغة والزر في ثلاثئة 
نواح بالغة الأهمية. أولاء تبرير والزر نلضرورة القصوى يستند إلى أهمية سلامة 
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الجماعة أو المجتمع السياسيء أي ليس حقوق الأشخاص. ثانياء يسمح والزر 
بانتهاك حصانة غير المحاربين حتى عندما لا تكون حياة أشخاص آخرين في 
خطر. ثالثا يستبعد تفسير والزر من الاعتبار حقوق ومصالح أولئك الذين ليسوا 
أعضاء في الدونة الواقعة تحت الهجوم. على النقيض من هذاء نظرة أولوية 
الحقوق لا تراعي فقط حقوق أعضاء النظام السياسي الذي يواجه خطر وشيك. 
ولكنها تراعي كذلك حقوق ومصالح كل شخص وجميع الأشخاص. 

ما قلنا عاليه هو بطبيعة الحال خطوط عامة جدا ونحتاج إلى أن نقول الكثير 
دفاعا عنها قبل أن نختتم هذا القسم. ولكن قبل أن نصل بهذا القسم إلى نهايته. من 
الجدير بنا أن نلفت النظر إلى ميزتين أخريين لهذا التفسير.أولاء على غير غرار 
نظريات أخرى(خاصة نظرية والزر)؛ يمكن أن يعطي هذا التصور تفسيرا موحدا 
للحق في شن الحرب وقواعد السلوك في الحرب. وكما سبق لي أن قلت في 
موضع سابقء. نظرية والزر معيبة لأنها تفشل في إعطائنا تفسيرا متكاملا لقواعد 
شن الحرب وقواعد السلوك في الحرب. في الحقيقة تتعارض المبادئ التي تتضمنها 
صيغة والزر عن الحق في شن الحرب مع المبادئ التي يتضمنها تحليله لقواعد 
السلوك في الحرب7"). خلاصة الأمر إذا هي أن هناك تعارض بين الاثنين. مسن 
بين مزايا التفسير العالمي الذي ذكرت خطوطه العامة فيما سبق هو أن مثئل هذا 
التعارض لا يمكن أن ينشأ لأن الحق في شن الحرب وكذلك قواعد السلوك في 
الحرب تنبع جميعها من مصدر مشترك- وأعني حقوق الأفراد. ثانيا ورغم أن هذا 
الفصل لا يهتم بشكل مباشر بالحرب الأهلية؛ إلا أنه رغم ذلك من المهم أن نلاحظ 
أن تفسير النظرة العالمية أكثر قدرة على إعطاء مبادئ تحكم الحرب الأهلية مما 
تستطيعه تصورات الحرب المشروعة على أساس الدولانية. ونظرا لأن تلك 
التصورات تبني نتائجها على ممارسات الدول وما تستطيع الدول أن توافق عليه. 
ليس من الواضح على الإطلاق إلى أي مدى تكون المبادئ التي تقول بها تلك 
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التصورات مناسبة للصراع داخل الدولة. أو عندما لا توجد من الناحية العملية 
دولة. تفسير النظرة العالمية على العكس من هذا يمكن ببساطة أن يبني مبادئ 
الحق في شن الحرب وقواعد السلوك في الحرب على أساس الحقوق المتساوية 
لجميع الأشخاص. 


(0 

من المحتمل أن يتشكك البعض في النظريات التي عرضناها حتى الآن. 
يتخذ بعض المفكرين؛ مستندين إلى مشاعر وافعية؛ موقفا نقديا من القيم التي يدافع 
عنها أنصار الدولانية مثل والزر وناردين. إلا أنهم رغم ذلك أكثر انتفادا 
للتصورات العالمية كتلك التي عرضناها في الأقسام الأربعة السابقة. القاسم 
المشترك في تلك الانتقادات هو الاعتقاد بأن هذه التصورات العالمية لا تقدر 
سياسات القوة والمصالح القومية حق قدرهاء وتنسب دورا أكثر أهمية مما ينبغي 
للاعتبارات القانونية والأخلاقية. وجدير بالملاحظة أنه حتى إذا رفضنا مزاعم 
الواقعيين حول مسائل أخرىء ربما تكون النظرة الواقعية هي الأكثر ملائمة 
للمناقشات حول الحرب. ونظرا لأن العديد من آراء الواقعيين تفترض أن العلاقات 
بين الدول تتصف بالصراع وعدم التقة. قد نتوقع أن تكون الدعاوى المعيارية 
الواقعية هي الأكثر قوة في وقت الحروب. في هذا القسم وما يليه سوف أفحص 
وجهات النظر الواقعية حول الحرب المشروعة. وكما يلاحظ ديفيد مابيل: يمكن لنا 
أن نتعرف على وجهات نظر واقعية في كلا المسألتين» الحق في شن الحرب 

والسلوك في الحرب. 
لنبدأ بمسألة الحق في شن الحرب. كما سبق لنا أن رأينا في موضع سابق 
من الكتابء» المسألة المهمة من وجهة نظر الواقعيين هي إعلاء شأن المصلحة 
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القومية. وفقا لهذه النظرة الواجب الذي يقع على عاتق السياسة الخارجية للدولة هو 
دعم المصلحة القومية. ويتفرع عن هذا على الأقل أربع نتائج ضمنية لقواعد الحق 
في شن الحرب. 

)١‏ أولا كما يلاحظ مابيل ومارتن وايتء يرى بعض الواقعيين أن هذه 
النظرة تبرر الضربات الوقائية بل حتى الحرب الوقائية إذا كانت 
ستؤدي الغرض منها(””). لننظر في وضع يكون فيه من الواضح أن 
دولة ما سوف تهاجم دولة أخرى. نظرا لواجب الدولة بأن تحمي 
مصالحها القومية؛ عندئذ سيبدو أن هناك سببا واضحا بديهيا لأن توجه 
الدولة الثانية الضربة الأولى؛ بدلا من أن تنتظر إلى أن يحدث الهجوم 
عليها وترد على هذا الهجوم. 

؟) النتيجة الضمنية الثانية تسير في الاتجاه الآخر. بينما أن النتيجة الأولى 
لوجهة النظر الواقعية هي أن الدول ينبغي أن تكون أكشر ميلا إلى 
الحرب مما تقول به النظرية التقليدية للحرب المشروعة:. النتيجة الثائية 
للالتزام بالمصلحة القومية هي أن هناك ظروفا يجب فيها على الدولة 
ألا تشن الحرب دفاعا عن النفس في أحوال تسمح لها نظرية الحرب 
المشروعة بأن تفعل ذلك. وهكذا بينما أن نظرية الحرب المشروعة 
تستتبع الحق في الدفاع عن النفسء ينصح الواقعيون الدولة في بعصض 
الأوقات بعدم ممارسة هذا الحق. وبقدم لنا إي إتش كار مثالا واضحا 
عن هذه النقطة, لأنه في كتابه أزمة العشرين سنة *كمروعلا 'واضء ١‏ ع1" 
01515 يدافع دفاعا مشهورا عن استرضاء هتلر. ويرى أنه عندما يكون 
العدو قويا وتكون الحرب باهظة التكلفة سيكون أفضل ما نفعله لخدمة 
المصلحة القومية هو ألا نحارب العدو بل أن نسترضيه. وجدير 
بالملاحظة أن هذا ليس في حد ذاته تناقفضا مع نظرية الحرب 
المشروعة, لأنه لا ينكر الحق في الدفاع عن النفس. بل هو توصية 
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للدول بألا تسعى للدفاع عن نفسها بشن الحربء وهذا يتفق مع الدعوى 
بأن الدول لها هذا الحق. 

*) النتيجة الثالثة للنظرة الواقعية في مسألة الحق في شن المرب تتعلق 
بالغرض من الحرب. النظرية التقليدية للحصرب المشروعة؛. وكذلك 
على سلام عاجل. ولكن إذا كانت الدول ستسعى فقط إلى أن تعزز 
مصالحها القومية: عندئذ لا يوجد لديها سبب لأن تهدف إلى السلام 
العادل. فيما عدا بقدر ما يخدم به هذا السلام مصالحها القومية9*). 


؟) رابعاء ينبغي أن نضيف إلى ما تقدم أن الواقعيين سيرفضون دون تردد 
الدعوى العالمية التي طرحناها في القسم الخامسء. بأن الدول عليها 
واجب أن تهب إلى مساعدة الدول الأخرى التي وقع عليها هجوم غير 
عادل أو غير مشروع. إذا كانت المصلحة القومية هي القيمة الأساسية: 
عندئذ لا يكون لدى الدول أي سبب يدعوها إلى أن تساعد الدول 
الأخرى المعتدى عليهاء ما لم يتوافق ذلك مع مصلحتها القومية. على 
هذه الأسس على سبيل المثال ينتقد روبرت تاكر وديفيد هندركسون شن 
الولايات المتحدة للحرب على العراق لتحرير الكويت عام .119١‏ 
الحجة التي يقدمانها في كتابهما بعنوان الإغراء الإمبريالي »ا]» 
تامادص !1" امتعمم] هي أن الدول عليها أن تخدم مصالحها 
القومية» ونظرا لأن الولايات المتحدة لم تكن في حاجة إلى أن تشن 
الحوت علئ :العراق لحمانة مصتالكها» كان ححك. غلبي الا تك تلك 
من الخطأ إذا خاض الحرب نيابة عن الآخرين. على نفس النسق يقول 
الواقعيون الجدد المعاصرون البارزونء متل ميرشيمر 'يجب عدم 
خوض الحرب لأسباب مثالية. ولكن فقط لأسباب توازن القوى". 
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تستند كل من هذه الدعاوى على الالتزام بأولوية المصلحة القومية قبل أي 
احترام لحقوق الدول الأخرى أو أعضاء تلك الدول. من هذا المنطلق توجد 
ثلاث نقاط. 

)١‏ أولا نظرا لأن المبرر العقلاني لكل من هذه الدعاوى يعتمد اعتمادا 
مباشرا على إذا ما كنا نقبل كهدف أول تعظيم المصلحة القومية إلى 
الحد الأقصىء من المفيد أن نعيد النظر في الحجج التي تساق لإعطاء 
الأفضلية المصلحة القومية والنظر في قابليتها للتطبيق على المسائل 
المتعلقة بالحرب. على سبيل المثال. من الحجج المعتادة التي يسوقها 
الواقعيون أن الالتزام أو التمسك بالمتطلبات الأخلاقية يجعل الأمور 
أكثر سوءا وأن الدول تحرز نتائج أفضل (أخلاقيا) إذا عملت على خدمة 
مصالحها الخاصة. ولكن مثل هذه الحجة ليست مقنعة عندما ننظر في 
مسألة الحق في شن الحرب. نظرا للاختلافات الضخمة في القدرة 
العسكرية» النظام الذي تسعى فيه الدول فقط إلى مصالحها الخاصة 
سيتضمن إخضاع الضعيف لإرادة القوى. 

؟) ثانيا عند تقويمنا للدعوى القائلة بأن الدول يجب أن تخضع جميع أهدافها 
الأخرى لسعيها إلى تحقيق مصلحتها القومية. من الجدير بنا أن نتساعل 
لماذا يجب أن تتمتع الدول بهذا الوضع. قبل كل شيء نحن ننكر هذا 
على المؤسسات الإنسانية الأخرى. لماذا إذا يجب أن نسمح للدول بأن 
تستثني نفسها من العمل في نطاق العدالة؟ إذا كنا لا نعتقد أن المؤسسات 
الأخرى- مثل الكنائس أو المؤسسات الاقتصادية أو اتحادات نقابات 
العمال- يجب عليها أن تعمل على دعم مصالحهاء حتى إذا كان في 
عملها ذاك انتهاك لمبادئ العدالة» عندئذ لماذا نعتقد أن الأمر يختلف في 
حالة الدول؟ 
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") ثالثاء من الجدير بالنظر دفاع النظرة الواقعية عن الضربات الوقائية 
وعن الحرب الوقائية. هذه الحجة تعاني من اعتراض معرفي وأخلاقي. 
المشكلة المعرفية هي أن الدول نادراء وربما أبداء ما يكون لديها معرفة 
يقبنية بأن هجوما وشيكا سيقع ضدهاء وبالتالي توجد مخاطرة كبيرة بأن 
تقوم دولة بمهاجمة دولة أخرى في الوقت الذي لا يوجد لديها سبب 
قوى لأن تفعل هذا. المشكلات التي واجهت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة في إتبات أن العراق كانت تمتلك أسلحة دمار شامل هي بصفة 
خاصة صورة حية للصعوبات في أن يَدّعى أحد أن دولة ما راغبة 
وقادرة على شن هجوم. المشكلة الأخلاقية هنا هي أن ممارسة أسلوب 
الضربات الوقائية من المرجح بدرجة عالية أن يؤدي إلى 
تصعيد الصراع. 


00 ظ 

بعد أن ناقشنا موقف الواقعيين من مسألة الحق في شن الحرب. ننتقل الآن 
إلى بحث وجهة النظر الواقعية في مسألة قواعد السلوك في الحرب. يمكن أن 
نصف دعوى الواقعيين بأنها الدفاع عما يمكن أن نسميه تقليل التأثير إلى الحد 
الأدنى. وأعني بهذا أن الواقعيين يميلون إلى القول بأننا يجب أن نرفض مبادئ. 
مثل مبدأ حصانة غير المحاربين. بقدر ما تعوق حماية المصلحة القومية. وهم أكثر 
استعدادا للقول بأن الضرورة تبيح التجاوز عن مثل هذه المبادئ. على حد تعبير 
وايت 'من معالم المذهب الواقعي القبول بالحرب غير المحدودة. أو تعظيم ممارسة 
القوة... الحرب أساسا لا تعرف الحدود ولا تخضع للسيطرة” ومن ثم "الحديث عن 
(أساليب أبشع من أن تستخدم) ليس أكثر من هراء عاطفي لا غناء فيه' العديد من 
الواقعيين لا يقولون بأنه يجب التخلي عن الاعتبارات الأخلاقية: ولكن يقولون بأن 
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النظريات التقليدية عن الحرب المشروعة (وتصورات النظرة العالمية) لا تعطي 
الأهمية الكافية لأولوية المصلحة القومية”). 

ولكن لماذا نقبل هذا المنطق؟ المقدمة الافتراضية المعيارية الأساسية في هذه 
الحجة» تصر على أن المدى الذي يجب به علينا أن نذعن للنواهي الأخلاقية يتوقف 
على -ويتناسب مع- مدى ما يمكن أن نتوقعه من الآخرين من المعاملة بالمثل. 
الفكرة هنا هي أنه سيكون من الحماقة منا أن نذعن لقواعد مثل حصانة غير 
المحاربين وقاعدة استخدام القوة التناسبية إذا لم يفعل الخصوم نفس الشيء. علاوة 
على ذلك لا يمكن أن يكون لدينا في وقت الحرب ضمانات بأن خصومنا 
سيذعنون. الناس لن تلتزم بأي قواعد مقترحة للحرب المشروعة نظرا لأن حالة 
الحرب هي بطبيعتها الاختلاف العنيف. على هذا الأساس لماذا نلتزم بالقواعد إن لم 
يفعل خصومنا نفس الشيء؟!؟”) 

توجد ثلاثة ردود ممكنة على هذا المنطق. أولاء يمكن لنا القول من منطلق 
إيجابي بأن المصلحة القومية كثيرا كما يتم تعريفها على أسس أخلاقية. والذي 
أعنيه بهذا أننا يمكن لنا القول بأن تصورات الناس عن مصلحتهم القومية يدخل 
ضمنها مستويات ومثل أخلاقية معينة. ومن ثم يتطلب تحقيق المصلحة القومية 
منهم أن يلتزموا بمستويات أخلاقية معينة. القيام ببعض الأعمال مثل قتل المدنيين 
أو استخدام وسائل غير تناسبية سيعني إذا التخلي عن مصلحتهم القومية, لأنه 
سيكون متناقضا مع صورتهم الذاتية كأمة متحضرة وعادلة. وتعتمد مدى أهمية 
هذه النقطة على عاملين؛ أولاء تعتمد على مدى ما يكون به تصور الأمة لمصلحتها 
القومية محتويا ضمن مكوناته الأساسية على أفكار أخلاقية» ربما تكون هذه الأفكار 
الأخلاقية من المكونات الثانوية الضئيلة الأهمية: وثانيا دور مضمون هذه الأفكار 
الأخلاقية. أي أن الأمر يتوقف على ما إذا كانت الدولة ملتزمة التزاما عميقا 
بحقوق الإنسان أو الفضائل الإنسانية أو ما إذا كانت تعتبر مثل هذه القيم مسن 
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علامات الضعف. رغم ذلك من الإنصاف أن نقول أنه بالنسبة العديد من الدول» 


جزء من صورتها عن نفسها أنها تعامل المحاربين وغير المحاربيين 


الرد الثاني على الحجة التي أشرنا إليها يستهدف الافقتراض العملي بأن 
الدول لن تلتزم بقواعد أخلاقية أثناء الحرب. من النقاط الأساسية في حجة الواقعيين 
الافتراض بأن الدول التي تكون في حالة حرب مع بعضها البعض لن تتفق على 
الالتزام بقواعد إنسانية ولا يمكن أن تثق إحداها بالأخرى. ولكن هذا الافقتراض 
بدوره قابل للاعتراض عليه كوصف للعلاقات أثناء الحربء كما أن فيه تعميمنا 
أوسع مما ينبغي. وكما يلاحظ عدد من الذين تناولوا هذا الموضوع: حتى في حالة 
الصراع من الممكن أن يتفق الناس على قواعد معينة للحرب. ويقول مورجنثشو 
نفسه بأن الدول تميل إلى استبعاد أعمال معينة باعتبارها غير مقبولة أخلاقياء 
وإن كان يضيف أنه حدث تدهور في مراعاة قواعد السلوك في الحرب. ويعتقد أن 
هذا التدهور نتج عن زيادة الديمقراطية والقومية. ورغم تركيزه على تدهور 
المستوياتء إلا أن مناقشته للموضوع تبين بوضوح أن الإذعان عنصر متغير وفقا 
للظروف الاجتماعية والتاريخية. إذا ينبغي أن نرفض الزعم التعميمي بأنه خلال 
الحرب لا يمكن أن تكون هناك مسنويات مشتركة. وسيكون من المغرى أن نعتقد 
أنه عندما يحدث صراع عنيف لا توجد حدود لما يمكن أن يحدثء ولكن يجب ألا 
ننساق بوزاء :هذا لاعن 01" 


أخيراء والأمر الأكثر أهمية. يمكن أن نعترض على الافتراض المعيباري 
الذي تطرحه هذه الحجة. التي تقول بأن الدولة لا تكون ملتزمة بأن تذعن لقواعد 
السلوك في الحرب إلا فقط إذا كانت الدولة أو الدول الأخرى التي تكون في حالة 
حرب ضدها تذعن كذلك لهذه القواعد. وهكذا يكون أداء الواجب مشروط بأن 
تتجاوب الأطراف الأخرى (وخاصة العدو) بالمعاملة بالمثل. ولكن هذا الاعتراض 
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ليس صحيحا على نحو واضح بذاته لا يحتاج إلى دليل. ونستطيع أن نعترض على 
هذا الافتراض قائلين إن من خصائص الدولة المتحضرة ألا تنحدر إلى ممارسة 
القسوة وارتكاب المظالم لمجرد أن أعدائها يفعلون ذلك. وأنها إن فعلت فإنها ب ذلك 
تتنازل عن قدر من مكانتها الأخلاقية. الفكرة هنا أننا لا يجب أن ننحدر إلى نفس 
المستويات الهابطة مثل الآخرينء إذا كنا نريد أن نحتفظ بمكانتنا الأخلاقية وطابعنا 
كمجتمع متحضر. ولكن ربما نصل إلى نفس النتيجة عن طريق آخر. لننظر في 
الأمر من وجهة نظر الضحايا ونفكر في الأعضاء غير المحاربين في الدول التي 
نخوض حربا ضدها. لنفترض أن العدو يذعن بداية لقواعد السلوك في الحرب 
ولكنه في وقت لاحق ينتهك هذه القواعد. من المؤكد أن السبب الأساسي في عدم 
إلحاق الأذى بغير المحاربين (أو تقليل الأذى إلى الحد الأدنى) ينتبع من قيمتهم 
الأخلاقية وكرامتهم كأشخاص. ولكن إن كان هذا هو الحال؛ ألا يظل هذا أمرا 
ثابتا لا يتغير حنى لو أن واحدا من قادتهم العسكريين ارتكب جرائم حرب؟ ارتكاب 
هذا القائد لجرائم الحرب لا يقلل من المكانة الأخلاقية أو من القيمة الجوهرية لغير 
المحاربين. من المؤكد أن القيمة الأخلاقية لغير المحاربين والالتزام الواقع علينا 
نحوهم سيظلان كما كانا دون تغيير. 

ويمكن أن نضيف إلى هذا أن حجة الواقعيين تكتسب قوة إذا أعطينا الدول 
صفات بشرية وتعاملنا معها تعاملا مماثلا لتعاملنا مع الأفراد. لنفكر في وضع 
يكون فيه شخصان في حالة صراع. إذا اتبع واحد منهما وسائل غير شريفة عندئذ 
ربما يمكن أن نقول (بغض النظر عن النقطة الأخيرة) أنه بهذا الفعل قد تنازل عن 
حقه بألا يعامل بنفس الطريقة. وبالتالي لن يكون الشخص الآخر ملتزما بواجب 
احترام القواعد. وأريد أن أقترح هنا أن حجة الواقعيين تنال القبول البديهي الحدسي 
عند الحديث عن شخصين في حالة صراع. ولكن الحرب بين دولتين لا تقاس على 
مثل هذه المواقف. لأن ما يحدث في الأغلب الأعم هو أن يرتكب أحد الأشخاص 
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أو بعض الأشخاص من الدولة (س) انتهاكات ضد أعضاء في الدولة (ص) وعندئذ 
بعض أعضاء الدولة (ص ى) يرتكبون انتهاكات ضد أعضاء في الدولة (س) لم 
يرتكبوا الانتهاكات الأولي. ومن ثم لا نستطيع أن نقول إن أعضاء الدولة (س) 
ضحية تلك الانتهاكات قد جلبوا هذا على أنفسهم وتنازلوا عن حصانتهم بألا يعاملوا 
بهذه الطريقة. لأن الشخص أو الأشخاص الذين ارتكبوا الفظائع ليسوا هم نفس 
الأشخاص الذين يعانون من الانتهاكات التي تأتي كرد على ما ارتكبه أشخاص 
أخرون من نفس دولتهم. لذلك أي قبول حدسي للمثال الذي ذكرناه عن شخصين 
في حالة صراع لا يمكن أن يطبق على المستوى الدولي وأن يستخدم لإعطاء 
الشرعية لقيام إحدى الدول بانتهاك أو تجاوز قواعد السلوك في الحرب إذا كان 
خصمها قد فعل أو يفعل ذلك. 


ناا 
0 ا در وكات 1 الفصل هو نو تقويم 
وإن ا 0 20 ع اي طق أ 
عن وجهة نظري في هذا الفصل بأن: 

)١‏ تفسير والزر للحق في شن الحرب تفسير مخطى. ولم أجد أنُامن 
دفاعاته عن الحق في شن الحرب دفاعا عن النفس مقنعا. علاوة على 
ذلك لا يقدم لنا حجة للقواعد التي يقول بها للسلوك في الحرب. كما أن 
تحليله لمتى ولماذا يجوز تخطي هذه القواعد تحليل بعيد عن الدقة. 

؟) دفاع ناردين عن الحق في شن الحرب يفترض مسبقا الالتزام بمجتمع 
الدول. كما أن استنتاجاته في مسألة حصانة غير المحاربين والتناسبية 
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وبعد أن ناقشت وجهتي نظر تعتمدان على النظرة الدولانية» انتقلت إلى 
النظرة العالمية و: 

؟) عرضت نفسير النظرة العالمية للحرب المشروعة؛ موضحا المبادئ التي 
يمكن تأييدها من وجهة النظر العالمية. 

بعد هذا انتقلت إلى مناقشة مساهمتين عالميتين في نظرية الحرب 

المشروعة؛ معربا عن رأيي بأن: 
لأنه (أ) لا يقدم دفاعا مقنعا عن نظرية المنفعة المشروطة لديه و(ب) لا 
يثبت لنا أن تلك النظرية يترتب عليها قواعد للحرب. 

5) تحليل ناجل على أساس أخلاق الواجب لقواعد السلوك قفي الحرب لا 
ينجح (أ) في معاملة الأشخاص على قدم المساواة و(ب) في أن يشرح لنا 
الاعتراض باللاعقلانية. 

بعد ذلك: 

5) طرحت الخطوط العامة لتفسير للحقوق على أساس النتائج؛ وسعيت إلى 
أن استخرج منه مبادئ الحق في شن الحرب وقواعد السلوك في الحرب. 

وأخيرا تناولت في هذا الفصل تناولا نقديا تقويم: 

») اعتراضات الواقعيين على التصورات التقليدية وتصورات النظرة 
العالمية للحق في شن الحرب وقواعد السلوك في الحرب. مشيرا إلى عدم 
نقطة أخرى تترتب على تحليل مسألة الحرب المشروعة في هذا الفصلء 

تلك هي الطبيعة المترابطة لنظرية السياسة العالمية. التحليل الذي يشتمل عليه هذا 
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الفصل يبين كيف أن تفسير الحرب المشروعة سيكون ناقصا إذا ما جاء في عزلة 
عن تحليل مسائل أخرى في النظرية السياسية العالمية. وهذا صحيح لثلاثة أسباب. 
أولا وكما لا حظنا فيما سبق ترى العديد من المناقشات حول الحرب المشروعة أن 
العدوان يكون له مبرر دفاعا عن حقوق نظام سياسي. ولكن لكي تنجح متل هذه 
الحجة نحثاج إلى نعرف ما هي الحقوق التي لمثل هذا النظام وما هو الوضع 
الأخلاقي الذي تملكه الدولة التي وقع عليها الهجوم (الفصل الخامس). ثانيا ترى 
التفسيرات التقليدية لقواعد السلوك في الحربء. كما سبق أن رأينا آنفاء أن الأفراد 
(بما في ذلك المحاربين وغير المحاربين) لهم حقوق. لذلك يتوقف هذا على تنفسير 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية (الفصل الثالث). ثالثا لا يمكن للتفسير الكافي 
للحرب المشروعة أن ينفصل عن تحليل طبيعة وقوة التزامات الأشخاص نحو 
زملائهم في المواطنة ونحو زملائهم في الإنسانية (الفصل الرابع)7'”). يترتب على 
هذه الاعتبارات إذا أن تحليل الحرب المشروعة يجب ألا يتم منعزلا عن تحليل 
مسائل أخرى في النظرية السياسية العالمية!”). 
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الهوامش 


)١(‏ أسير هنا على نهج (90-105 :1999) 1215نع1. 
)١(‏ يحب أن أؤكد هنا أن هذا الوصف ليس جامعا بأي حال. على سبيل المثال لا يناقش مسا 


مهمة في الحديث عن الحرب المشروعة من مفكرين متميزينء مثل «50ددادع1 1:ن”!1. كذلك 
لا يناقش الدفاعات التي يقدمها مفكرون مسيحيون يعارضون الحروب مثل 1987) '09]دم1ن10 عا 
(التآريخ الأصلي غير معروف)) و(1986) كنك عنرة1! توعلصماك رو لتتدكره1]! مطمل 
(1994) «علولا. أو الدفاعات التي يقدمها مفكرون علمانيون مثل د5عدله!! أترعءطهغا 
(1992). انظر (1996) أطع0210035) و(1996) 820007 لمناقشات معارضي الحرب 


(؟) ولكن نبحث موضوع الحرب الأهلية حيث يكون لها تأثير على مسألة ما إذا كان يجوز 


م 
سد 


لأطراف خارجية أن تتدخل في نظام حكم آخر تمزقه حرب أهلية. الحرب الأهلية دائما 
تشمل انتهاكات لحقوق الإنسان وبذلك تعطي أساسا للتدخل. لذلك تغطيها مبادئ التدخل 
لأغراض إنسانية التي يتم تحليليا في الفصل السابع. 

القواعد السبع عاليه منقولة عن 28-29 :1999) تمك اول «ع10 2105ن[,). لوصف مشابه 
انظر 1993:118) دود:دولة). الفرق الوحيد بين 5012121 وممكصط0ل هر أن لي حك 
على غير ما يفعل 1011045008 يضيف مبدأ أنه لا بد من الإعلان الرسمي للحرب 
)١995:118(‏ بينما يقول 0500:اه]. أن القصد من خوض الحرب يجب أن يكون تحقيق 
السلام. .)١1945:55(‏ لوصف آخر مشابه جدا للحرب المشروعة انظر وثيقة القساوسة 
الكاثوليك في الولايات المتحدة بعنوان " 21030 عوتضروع 6005 زععوع2 أن مبودء امك عطاك 
2) “مونرورفن12 خاصة .)٠١١-38‏ لبيان كنسي عن الشروط الثلاثة الأولى انظر 
عاعناسمق أننا! .عنككا "01 , 0ك وملاوعنني 111-ل[! عدتومامعغط! مساك .مفماسو4ت 


.))1988 120661 


(ت) انظر 1999:29)نروودرولال). انظر أيضا 1995:119) 7800100) ووثيقة القساوسة الكاثوليك 


في الولايات المتحدة (19355: ,)1١5 358١‏ 
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(1) هذا هو التعديل الأول من خمسة تعديلات نموذج الشرعية القانونية. تتعلق ثلاثة تعديلات 
أخرى بالتحريم الكامل للتدخل: كما سوف نرى. يذكر “,0اه'؟١‏ ثلاث حالات يكون التدخل 
فيها مقبولا (1511: .)٠١8-3٠0‏ التعديل الخامس والأخير يتعلق بالحق في توقيع العقاب 
لفن :١‏ الفصل ©). ويرد تحليل :120ن'1٠‏ لعدم التدخل في الفصل لسابع القسم " والقسم . 

() يقول 8©50() ه85 إن من المهم للغاية أن نلاحظ أن في نظر ١701/60‏ تتوقف المكانة 
الأخلاقية للدولة على حمايتها لأعضائهاء سواء كأفراد أوجماعيا. .)1١ :2٠٠١(‏ وأرى أن 
:»اها لم يدرك النتائج التي تترتب على الاعتفاد بأن مكانة الدولة تتوقف على هذا النحو 
على تفسيره للحق في شن الحرب (ينبغي كذلك التأكيد على أن قدر الحماية التي تحتاج 
الدولة إلى أن تقدمها لكي يكون لها مكانة أخلاقية. عند ,126'؟1 قدر ضئيل جدا). 

(8) الحجة في هذه الفقرة تؤيد النقطة المنهجية الواردة في الفصل الأول حول الطبيعة المترابطة 
للنظرية السياسية العالمية لأنها تبين أن النتائج التي نتوصل إليها حول شرعية التدخل 
لأسباب إنسانية وموقفنا من شرعية التدخل لأسباب إنسانية يجب أن يحكم تفسيرنا لمتى يجوز 
للدولة أن تشن الحرب دفاعا عن النفس. ومن غير المقبول بحث هذه المسألتين المختلفتين 
بمعزل عن إحداهما الأخرى. لأن تفسيرنا لمتى يجوز لدولة أن تستخدم القوة مع دولة أخرى 
(أني متى يجوز لها أن تشن عدوانا) يجب أن يتسق منطقيا مع تفسيرنا لمتى يجوز للدولة أن 
تستخدم القوة لردع دولة أخرى (متى يجوز لها أن تصد العدوان). وإلا سنصل إلى نتيجة 
متناقضة بأن استخدام القوة في الحالتين له أهداف عادلة. 

(1) يوجد هامش بعد كلمة 1106549 يربط والزر فيه بين حق الدول في المقاومة وواجب 
المواطنين بأن يقاتلوا. 

(١٠)انظر‏ أيضا استخدام 11281261 لعبارة "القياس مع المجال المحلي" (1917: 8ت-١1).‏ و(في 
“7 التذييل 1 ص “2) ينقل عن مقالي اناا في ١9535‏ عن هذا الموضوع: 
انظر 339 1977:) معان 'ااهامش 9) وطية2000) لأنذا). 

(١١)نناقش‏ هذه المشكلة بمزيد من الإسهاب في الفصل السابع. القسم 5. للرجوع إلى انتقادات 
مقنعة للقياس الذي يستخدمه «عجان؟١‏ انظر 19905:132-134) نولم وأيضا 4؟١1-‏ 
) وانظر بشكل عام تحليله الضافي والشامل لوصف 19'01268 للحق في شن الحرب 


(153: لون 5 لحكة(), 
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(١١)يلاحظ‏ كل من 1986:251-252) 2 108)) و1 :1995) سممددعملق 38-39) هذا التعارض. 

)١5(‏ تسلم صيغة 00ا'18 بهذا دون قصد. يقول "يجب الدفاع عن حقوق أعضاء الدولة؛ لأنه 
فقط بفضل هذه الحقوق يوجد مجتمع على الإطلاق. إذا لم يكن من الممكن احترام هذه 
الحقوق (على الأقل في بعض الأحيان) ينهار المجتمع الدولي إلى حالة من الحرب أو يتحول 
إلى طغيان عالمي" (191717: 23). وهذا الشرط بين القوسين يبدو أنه يسلم بأنه ليس من 
الضروري مقابلة العدوان بالحرب لكي يبقى المجتمع الدولي. 

(5١)قارن‏ موقف «عمماد'18. من العبارات اللافتة للنظر عند 41ء122!؟1 عطادرو »ه42 القول بأن 
"التصور الحالي 'للعدوان" مثله مثل تصورات عديدة أخرى ذات تأثير قوي؛ تصور سئء. 
لماذا يكون من الخطأ أن نوجه الضربة الأولى في الصراع؟ السؤال الوحيد هو من الذي 
على حق. إن كان هناك من هو على حق”" )8:52١94١(‏ 

(1) لتطبيق هذا المبدأ على دراستي حالة انظر 157-158 :1977) 182168). 

(5١1)يظير‏ هذا الصراع بين التزام جماعي بسيادة الدولة من ناحية والالتزام بحقوق الفرد من 
ناحية أخرى في جوانب أخرى من تحليل 7881406 للشؤون الدولية. للرجوع إلى أمثتلة 
أخرى انظر 133-135 :1996) )5ه1). 

(١١)يقدم‏ لنا 11011065 تحليلا دقيقا للعلاقة بين الحق في شن الحرب وقواعد السلوك في الحرب 
كما جاعت في كتابات 29785881267 وبصفة خاصة معالجة 7721268 لحالات الضرورة 
القصوى .555-71١10:1395(‏ خاصة 05710 .)555-57١‏ قارن أيضا ١١41/68‏ للضرورة 
القصوى (19596: 8875-8007 تلأصسة و١اال )515-6١‏ قارن ألضا 
1992:2241-6) جات ؟1). 

.)١١5-1١1١1 ص‎ 5٠١ انذط): الجزء الثاني الفصل الثاني انظر القسم‎ )1996 ])1797 )١18( 

)١9(‏ عن هذه النقطة انظر أيضا 302-30 :1983) «تلسهلة). 

)2٠١(‏ المثل الأعلى في مجتمع الدول لا يترتب عليه فقط الحق في الدفاع عن النفس. يرى 
1ل أن هذا يعني أيضا " أن الدولة يجوز لها في بعض الظروف أن تستخدم القوة للدفاع 
عن حقوق دول أخرى وسكان تلك الدول" (5807:19585). 

)١١(‏ تحليل ١/5010‏ يأتي فقط في إطار الحالات التي يكون فيها المعتدي هو دولة أخرىء ولكن 
يمكن أن نتوسع في تحليله هذا ليسرى على المعتدين الذين ليسوا دولة. هنا يطبق نفس 
المعيار الأساسيء أي من هو الطرف في الصراع. 
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(١1)يوجد‏ هنا هامش بعد كلمة 'مواطنين” يشير إلى عادة الرومان حيث كان المواطنون الذين 
يتطوعون للقتال يفعلون ذلك بحلف يمين يحدد العدو الذي يحاربونه. (9574؟ ( 267 :)١‏ 
الكتاب ١‏ الفصل ؛ ص 256). 

(29)لصيغة ليذه الحجة في فترة سابقة انظر مناقشة دوعككياه8 في عدلال ده كامعصعت] 
2117553-32 [199]). 

(55)14 للرجوع إلى تحليلات أخرى مهمة للحرب المشروعة تؤكد أيضا فكرة مجتمع 
الدول/الشعوب انظر 331-333 :19990) واجرنع] و371959595 نط 89-5). ولا يتسع 
المجال لبحث هذه الحجج هنا. 

)١©(‏ من الاستثناءات الجزئية من هذا 310011680014 والذي كتب فصلا عن الحرب المشروعة 
(4500: الفصل “ء قارن أيضا "٠٠١‏ ). ولكن معالجة :810011000 للموضوع معالجة 
محدودة من أربع نواح. الأولى تتعلق بتصوره عن "القضية العادلة"”. ويأتي بيان 
611110014 عن القضية العادلة إلى حد كبير في إطار حديثه عن التدخل لأغراض أنسانية 
الذي يقدمه في فصل سابق من كتابه. ويفترض أن شن الحرب يتضمن غزو دولة 5٠١5(‏ :غ 
4 159-160). نفس المشكلة تظهر في بيانه عن "الحرب العادلة". يؤكد "دومع لاء8101 أن 
النظام السياسي يكون له قضية عادلة فقط في حالتين. على حد تعبيره " القضية العادلة 
لاستخدام الى ة العسكرية ٠‏ توجد سوى فقط عندما يكون التدخل موجيا نحو خدمة العدالة فى 
البنية الأساسية للدولة أو التأثبرات الدولية لسياستيا الخارجية.” 15970٠05(‏ :8). ولكن هذا 
تعريف ناقص جداء لأنه لا يقول شيئا عما إذا كان النظام لديه قضية عادلة لشن الحرب دفاعا 
عن النفس عندما يقع عليه هجوم. النقطة الأولى إذا هي أن حجة 8101011000011 مشوهة نتيجة 
اهتسميا الحصري بالتدخل. وتتجاهل أو ربما ترفض دون مناقشة الدعوى بأنه يجوز شن 
الحرب للدفاع عن دولة عادلة من الهجوم عليها. القصور الثاني في معالجة أنرولدن1ا3100 
للحرب العادلة هو أنه لا يناقش صراحة أو يقدم أي تحليل لقواعد السلوك في الحرب 
(كلءكودا :ه 1092060051 .)٠٠:‏ تحليله للحق في شن الحرب وكذلك للسلوك في الحرب 
تحليل دق س. وكما سنرى فيما بعد يعاني تحليل 510611600011 أيضنا من مشكلتين إضافيتين. 
بصفة خاصة وجه القصور الآخر في تحليله هو أنه يقر بوصف ضنيق دون ضرورة اللقضية 
العادلة" 1615٠١5(‏ :ه). رابعا وأخيرا يرفض 8101190015 مخطنا الدعوى بأنه لا يجوز 


شن الحرب سوى لسلطة ليا شرعية .)23:1215٠-٠5(‏ 
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(16) حذفت مبدأ سابع يعطيه 108850 - القول بإن الهدف من الحرب يجب أن يكون تحقيق 
سلام عادل(595١:‏ 55) - الأن أفضل وصف لهذا المبدأ ليس على أنه وضع منفصل ولكن 
كجزء مما يجعل الحرب مشروعة (المبدأ .)١‏ 

(10) سيتضح أهمية هذا في الفصل السابع عندما نناقش التدخل العسكري لأسباب إنسانية. وكما 
سنرى حينذاك مما يحتمل النقاش ما إذا كان هناك خيارات (مثل العفوبات الاقتصادية) تكون 
أسوأ في تأثيرها من الإجراء العسكري. في مثل هذه الحالات يكون المبدأ د “ليس مقبولا” - 
الحرب ليست الملجأ الأخير ويجب أن نلجأ إليها قبل العقوبات- وهو قصور لا يسري على 
المبدأ (1.5) 

(١)نقطتان‏ أخريان: أولا رغم أن 810011010074 مناصر للنظرة العالمية. لا تعتمد حجته 
بطبيعة الحال على أي افتراضات لهذه النظرة. ثانيا. 810611000064 ليس متسقا تماما في 
تحاشيه لأهمية نوايا الذين يشنون الحرب ويتسائل عند مناقشته للعدالة في حرب الخليج عن 
دوافع الحلفاء ٠٠5(‏ 1615 :3). 

(15) انظر أيضا والذي يقول: " في اتخاذ قرار عما إذا كان ينبغي الدفاع عن مجتمع 
ماء لا نستطيع أن نتجاهل الحاجة إلى أحكام كيفية عن الحياة السياسية والثفافية لهذا المجتمع. 
لا نستطيع أن نختصر النقاش بالاستناد إلى مفهوم السيادة السياسية” (1392: ؟3١.)‏ 

(0) يكتب 28ر1 " أن الدولة الشرعية لها حق ضد العدوان عليها لأن الناس لهم الحق في أن 
تكون لهم دولة ذات شرعية" .)2:1661١58-0(‏ 

(١؟)‏ عن تصور 0انداداء] للحقوق انظر .)8:174-175١9030(‏ عن تحليله 'للقضية العادلة" الذي 
يعتمد على أولوية الحق انظر 175 :19808) اذنطاناءآ). نظر أيضا .)0:175-176١5240(‏ 

)"١(‏ انظر على سبيل المثال مناقشة 0101صع!1”1 01061مه5. ويرى أنه " يجوز لنا أن نشن 
الحرب نيابة عن طرف آخر كما يجوز أن نشن الحرب من أجلنا. هذا له مبرر عندما يكون 
الطرف الذي نحارب من أجله له قضية عادلة». ويكون الطرف الذي يأتي لمساعدته لديه 
أساس معقول للقيام بأعمال الحرب نيابة عنه ضد طرف ثالث" :)575(1١9331(‏ الكتاب 11 
القسم ١6‏ جزء ١١‏ ص )١١١‏ إن لم ينطبق أي من هذه الحالات لا يكون علينا أي واجب. 

(9") أعتفد أن تحليل «نطن.] يقر بهذا في إيجاز إلا أنه لا يوضح هذه النقطة ( «نطاناءا 
5 )6 (علاوة على ذلك يتراجع في مطبوعة لاحقة عن وجية نظره الأولى 
.)١١ شماه.1١5١-1١١ .5-9* :5٠٠١5(‏ قارن موافقة ردصمل لنؤطء1؟1 الحذرة 
على فكرة استخدام القوة للدفاع عن طرف آخر( 553*2:١51١1-؟١؟15١).‏ 
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(54)لنتذكر أن 6:704015© يرى أن ' الملوك. والأشخاص الذين يملكون حقوقا مساوية لحقوق 
الملوك. لهم الحق في المطالبة بإنزال العقاب ليس فقط عن العدوان الذي ارتكب ضدهم أو 
ضد رعاياهم ولكن أيضا عن العدوان الذي لا يؤثر عليهم تأثيرا مباشرا ولكنه ينتهك انتهاكا 
شديدا قانون الطبيعة أو قانون الأمم فيما يتعلق بأي أشخاص أيا كانوا"' )١547( ١978(‏ 
الكتاب 11 الفصل 7 الجزء ,1 ص 005-5.4). ويعترض على 11)0818 وآخرين " 
الذين يبدو أنهم يطالبون لتبريرا الحرب أن من يقوم بالحرب يجب أن يكون قد وقع هجوم 
عليه إما في شخصه وإما في دولته. أو على سلطة شرعية فوقه(2؟91١1‏ (1545): 
الكتاب 11 الفصل 7< الجزء .آلا ص 2.05) 

(2؟) يدرك 0مه() أيضا هذه النقطة 51١4 :١9535(‏ هامش 58 و5495 هامش 45). 

(5©) سؤال: ماذا عن طرف ثالث على استعداد لشن الحرب للدفاع عن نظام سياسي عادل 
يتعرض للهجوم؟ اشتراط أنه لا يجوز لهذا الطرف الثالث شن الحرب سوى فقط إذا حصل 
على ترخيص بأن يفعل ذلك فد يؤدي إلى تأخير. هذا صحيج. ولكن الرد المناسب على هذا 
السؤال هو أن هذا الطرف الثالث يحتاج إلى ترخيص لأن الطرف الذي وقع عليه الهجوم 
ربما لا يريد المساعدة من هذا الطرف الثالث. على سبيل المثال قد لا يريد أن يكون مدينا 
بالفضل للولايات المتحدة. 

(9؟) الحجة المستخدمة هنا لها صلة بفكرة "الخيار الأقل شناعة:. بينما يشير مبدأ "الخيار الأقل 
شناعة” إلى نوع الكيانات التي تستطيع أن تشن الحرب. ويصر على أننا يجب أن نتوقع أولا 
أن سلطات شرعية معينة هي التي تشن الحرب. 

(54) ننظر مرة أخرى إلن دفاع 5 آنا كط عن ميدأ "السلطة الشرعية". يقول " نظرا لآن الذين 
في السلطة ملتزمون برعاية الصالح العامء مهتمهم هي حراسة الصالح العام للمديئة أو 
المملكة أو المنطقة الخاضعة لهم. وكما أن من المشروع ليم أن يلجئوا إلى السيف دفاعا عن 
الصالح العام ضد القلاقل من الداخل... مهمتهم أيضا اللجوء إلى السيف للدفاع عن الصالح 
العام ضد الأعداء من الخارج" (9-1755[1988؟7؟ :]١‏ ) يرجع ونه أرال 4 هنا إلى 
ع«تأادناع»اة مشيرا إلى كتابه 5 الخاللا ,تساكيسه! مكرما( انظر ‏ 1988) كممأو3ق 
9 :[1266-1273].هامش 7) 

(9؟) يسوق «أطهع! 12510 حجة أخرى عن أهمية القول بأنه لا يمكن الدفاع عن الحرب سوى 
(فقط) كعمل لتنفيذ حكم القانون وتوقيع العقوبة .)١88-١4 :٠٠٠١5(‏ ممارسات تنفيذ 
القانئون وتوقيع العقوبة تتطلب سلطة شرعية .)٠٠١7:17(‏ ومن ثم يجب أن يكون شن 
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الحرب بترخيص من سلطة شرعية. ويقول 1061 أيضا أن الدول ليست لديها السلطة لأن 
تشن الحرب لتنفيذ القانون الدولي )١124-175 :7٠005(‏ ويجب أن تكون هذه السلطة لدولة 
عالمية (؟..5: 818-1108 ,)١‏ 

(50؛) انظر الفصل الرابع القسم ٠١‏ وأيضا 1996) نوعمل') و455١ن).‏ 

(1:) انظر أيضا [1972:166-18) .81 .1 عمقل). ونلاحظ أن )8180 يركز حصريا على 
قواعد السلوك في الحرب ولا يقول شيئا عن الحق في شن الحرب. 

(؟؛)انظر أيضا 229-230 :ن1999) ملحن ة!). 

(؟؛)يوجد هامش بعد كلمة تكاليف (0905») يبحث فيه اءمع:لا احتمال أن يكون عدم تجنب إتيان 
فعل شرير (قتل شخص ما على سبيل المثال) أشد سوءا من عدم منع ذلك الفعل (عدم منع 
القتل) وهو غير محظور .)١9175:185(‏ 

(:؛)انظر أيضا 53 :19812) علاسمعفصق). 

(>:) عن نقطة متصلة بهذا من وجهة نظر نظرية المنفعة أنظر (1972:183) ©1185. 

(؟)يثير 1ا»عه< نفسه مسألة لماذا أن إطلاق النار مقبول وفقا للإطار الذي يقول به. 

(32:) عبر عاءامهل! “#عطامخ1 تعبيرا جيدا عن هذه المشكلة .)١9115:70(‏ ويؤمن 20/11 بالطبع 
أنه يمكن تلافي هذا الاعتراض. ويقول بأن نواهي أخلاق الواجب "'تعبر عن حرمة 
الأشخاص الأخرين" ١9174:77(‏ وقارن بشكل عام .)55-٠١‏ للرجوع إلى مناقشة مستنيرة 
ليذه المشكلة انظر 1982:82-114) 'نع1اإعداء5). انظر أيضا 1995:76-77)لثتممول8) 
والذي بذكر لنا هذا الاتيام القائم على النظرة النتائجية (العبرة بالنتائج) ولكنه ا يقره. 

(؟) هذه اهي عبارة 39 :1974) علءاءرولت. 29-35). ويعالج 5021 في كتابه ,لزنن فضك 
دأدرمانا لسن عأن5 نظرية في الأخلاق لها بنية نظرة سن " الحقوق كيدف" على سبيل 
المثال يشير إلى "حقوق المنفعة" والتي يصفيا على أنها وجية النظر القائلة بأن "انتهاك 
الحقوق (جعلها في الحد الأدنى) من شأنه فقط أن يحل محل السعادة الكلية باعتبارها الغاية 
المناسبة للبنية النفعية” :1١515(‏ 58)., 

(4:) وكما سبق أن رأينا في الفصل الثالث القسم 2. في نقد 560 للنظرية الأخلاقية سواء في 
نظرية المنفعة أو في نظرية أخلاق الواجب. يضرب مثلا لشخص يدعى علي. علي هذا دبر 
بعض الأشخاص العنصريين الاعتداء عليه. وسيحدث الاعتداء ما لم نقم باقتحام غرفة 
شخص آخر عنوة لنعرف مكان علي وننذره بالأذى الذي ينتظره .)١95-1988:191(‏ 

(20)قارن (1902) ؟7©5رأه1] خاصة ١55-1511ثل,‏ 150-1556, 
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(01) هذا بالطبع يتصل بالحرب على العراق عام ٠7٠٠١“‏ وقد دافع الرئيس الأمريكي جورج 
دابليو بوش عن الحرب على أساس أن الولايات المتحدة من حقها أن تخوض الحرب لتوجيه 
ضربة وقائية لمنع العراق من أن تستخدم أسلحة الدمار الشامل ضدها. 

(07) ننظر في وجهة نظر )5111211: "تبرير الحرب لا يعتمد على ما إذا كان القتال من أجل مثل 
عليا أو معايير العدالة. ولكن على ما إذا كان القتال ضد عدو حقيقي" ١595(‏ [؟99١]:‏ 49) 

(9©) ولكن لننظر في قول أااءحشتطءة1ة في ع5اناه 0156 1116 بأتنا " يجب أن ندافع عن بلدنا 
سواء إن كان هذا يترتب عليه العار أو المجد. ومن الخير أن ندافع عن بلدنا بأي طريقة 

نت" (44ة١1[1؟ه :]١‏ الكتاب 111. القسم 4١‏ ص ؟١2).‏ ويستمر في نفس القسم قائلا * 
عندما تعتمد سلامة بلدنا كلية على القرار الذي يجب اتخاذهء لا يجب أن نعير بالا سواء 
للعدالة أو لعدم العدالة» للرحمة أو القسوة. لما إذا كان هذا العمل سيلقى المديح أو الاستهجان. 
على العكس يجب أن ننحى أي اعتبارات أخرى جانباء يجب أن نتبنى العمل البديل الذي 
سينقذ حياة بلدنا ويصون حريتها" :]١ 351[ ١9/84(‏ الكتاب 111. القسم :١‏ ص .)6١5‏ 
(4©) يعطي 11111 12510 صيغة من هذه الحجة في كتابه 6) عمتصطعع01© «“أسوسظ صل 
كاةره81 4ه وهامأعملءط. ويقول أن العدالة تستمد صدقها من أنها مفيدة للطرفين. ويقول 
11 " عندما تخوض أمة متحضرة الحرب ضد قوم من الهمج. الذين لا يحترمون أي 
قواعد ولا حتى قواعد الحرب؛ يجب على الأمة المتحضرة أن ترجأ احترامها لهذه القواعد. 
والتى لم تعد تخدم أي غرضء ويجب عليها أن تجعل أي مواجهة أو أي فعل تقوم به على 
أعلى درجة من العنف وإلحاق الضرر بالعدو وهلاكه بقدر ما تستطيع” (19284 [19//ا١]:‏ 
القسم 111 الجزء ١‏ والجزء الفرعي .١48‏ س 158-140). ونلاحظ أن 111006 لا يقول 
فقط بأن "الأمة المتحضرة" يجوز لها أن ترجأ التزاماتها بمبادئ العدالة: بل "يجب" عليها أن 
تفعل كل ما هو 'ممكن". 

(0) يجب أيضا أن نضيف أنه حتى عندما يستهدف العدو المدنيين عامداء وحتى عندما نفكر على 
أسس عقلانية بحتة. ربما نجد لدينا سببا لأن نتمهل قبل أن نرتكب انتهاكاء إذا كانت الدولة 
التي ننتمي إليها قد وقعت على الانضمام إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. إذا كان الأمر 
كذلك ربما نتعرض للمحاكمة وربما نتعرض للمحاكمة حتى لو كان العدو قد ارتكب انتهاكا 
للحقوق. وربما لا يجب أن نعير اهتماما كبيرا إلى هذا سوى فقط أن نلاحظ أنه قد تكون 
هناك أسباب من قبيل الحذر والتدبرء لأن نحترم القواعد حتى وإن كان العدو لا يعيرها 
اهتماما. 


(27) عن هذه النقطة انظر 1993:516-517) تصتكاء21 لصهة مهطمااء81) رو سمطملق31 
7 (يقول 310081011411 أيضا أن ثقل ما على الناس من واجب نحو زملائهم في 
المواطنة أمر له صلة بمعنى "الملاذ الأخير” (28-1337:07). اعن النقطة العامة بأن 
نظريات الحرب المشروعة تفترض مسبقا وصفا لواجياتنا نحو الأجانب انظر 3ناغتادين/ا 
177-58 :2000)). لمناقشة وثيقة الصلة بوزن واجبات الأشخاص نحو زملائهم في 
المواطنة بالمقارنة مع وزن واجباتهم لأشخاص العدو انظر أيضا 2000:229) «مككاء12.) 
و1977:158) «عملة'؟١).‏ 

(1ت) ليست هذه هي الأنماط الوحيدة للصلة المتبادلة بين موضوعات النظرية السياسية. ننظر 
على سبيل المثال إلى علاقتين إضافيتين بين الحرب وعدالة التوزيع. أولا وجود حرب يثير 
تساؤلات حول من الذي يجب نزويده بالمعونات؟ هل يجب على سبيل المثال أن تذهب إلى 
المعتدين وتساعدهم على الاستمرار في شن حرب شريرة؟ هل يفقد الناس أحقيتهم في 
الحصول على المعونة إذا كانت تلك المعونة تمكنهم من شن حرب غير مشروعة على 
الآخرين (1997 5113)؟ ثانيا أي وصف معياري مقبول لعدالة التوزيع يجب أن يكون 
حساسا لأسباب الفقر. في بعض الأحيان يفترض أن أسباب الفقر هي كوارث طبيعية مثل 
المجاعات. ولكن في أحوال كثيرة يمكن أن تؤدي الحروب إلى الفقر. على سبيل المثال 
يسوق 8'881؟ 06 +410 حجة مقنعة على أن الحرب التي شنتها القوات الأثيوبية المسلحة في 
تجراي وشمال ولو في ١185-١38٠‏ أدت عن قصد إلى المجاعة في هذا الجزء من أنيوبيا 
.)١5١١-19310:1١5(‏ قامت القوات المسلحة بتدمير المحاصيل الزراعية والمواشي 
واحتياطيات الغذاء وقذفت الأسواق ووسائل نقل الأغذية بالقنابل» ومنعت التجارة وإمدادات 
الغذاء وحرية الحركة سواء حركة التجار أو المحاصيل الزراعية؛ ونقلت الناس من قراهم 
ومنعت وصول مساعدات الإغاثة إلى مناطق المتمردين .)١١١-111/:1951(‏ ونظرا لأن 
الحروب يمكن أن تتسبب في المجاعات. بعض الاستجابات التقليدية للمجاعات (إمدادات 
الأغذية والأدوية) ليست كافية. لأنها لا تعالج المشكلة من جذورها. إذا عندما نعتقد بأن 
أعضاء المجتمعات الغربية عليهم واجبات ضخمة بحماية حقوق الأقل حظا في إفريقيا. 
سيترتب على هذا أن الوفاء بهذا الواجب يتطلب التعامل مع أسباب الحرب. النقطة الرئيسية 
هي أنه لا يمكن أن نفصل بين التحليل المعياري المناسب لعدالة التوزيع العالمية والتحليل 
العملي للحرب. 


6ك 


الفصل السابع 


التدخل لأغراض إنسانية 


فكر الرحالة الشاب: دائما مسألة خطسيرة الشأن أن 
تتدخل في شؤون الآخرين. لم يكن في غرفة الإعدام, بل لسيس 
مواطنا في الدولة التي فيها غرفة الإعدام. إن أراد أن يدين هذا 
الإعدام أو حتى أن بمنعه. سيقولون له: ما أنت إلا غريب. التزم 
الصمت. لن يجد لديه جواباء فقط أن يقول إنه عندئذ سر 
غامض على نفسه. كان يقوم برحلته كمراقب فقط. ولم يكن 
لديه على الإطلاق أي قصد بأن يغبر النظم القضائية للنساس. 
ولكن هنا الظروف مغرية إلى أقصى حد. لم يكن هناك أدنى 
شك في أن الإجراءات ظالمة والإعدام وحشيا. لم يكن أحد 
ليستطيع أن يفترض أن الرحالة له مصلحة شخصية. لأن 
المحكوم عليه بالإعدام كان غريبا عنه لم يكن من بلده. ولم يكن 
بأي حال شخصا يبعث على التعاطف معه. 

من كافكاء في غرفة الإعدام 

(38 :(1919) 1992) تإدمام لمعم عط .مطلمك]آ عصدكث] 

ماذا يعنيه في حقيقة الأمر الآن هذا المبدأ بعدم التدخل؟ 
يعني بدقة ما يلي: التدخل مع الجانب المخطئ. التدخل من جميع 
الذين يختارون. وهم على درجة كافية من القوة, أن يخمدوا 
حركات الشعوب ضد الحكومات الفاسدة. يعني التعاون مسع 
الطغاة ضد الشعوبء وليس التعاون مع الشعوب ضد الطغاة. 

جوسيبي مازيني "عدم التدخل" حياة وكتابات جوزيف مازيني 


أمتمعه 11 عمرع15) 
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تناولت في الفصل السابق بالتحليل نوعا واحدا من الظلم - ما سميته المظالم 
الخارجية. في هذا الفصل سأستمر في مناقشة نظرية الأوضاع غير المثالية 
وتحويل الاهتمام إلى ما أسميه المظالم الداخلية. ما الذي يجب علينا عمله عندما 
تقع المظالم داخل مجتمع سياسي آخر. أناقش في هذا الفصل السؤال التالي: هل 
من الجائز انتهاك سيادة الدولة؟ إلى أي مدى يمكن الدفاع أخلاقيا عن المادة ؟ (؟) 
من ميثاق الأمم المتحدة والتي تفر مبدأ عدم التدخل؟ إلى أي مدى يمكن قبول المادة 
؟ (4) من الميثاق والتي تحرم استخدام القوة؟ هل يجوز لدولة أو لمؤسسة دولية 
(مثل الأمم المتحدة) أن تتدخل في شؤون دولة أخرى أو مؤسسة دولية أخرى؟ هل 
كان هناك على سبيل المثال سبب يدعو للتدخل لأغراض إنسانية عندما يحيق نظام 
سياسي الأذى بمواطنيه؟ من المهم أن نناقش هذه الأسئلة لأنه كثيرا ما تنشأ مواقف 
تقع فيها المظالم داخل نظام سياسي آخرء ويطرح السؤال عما إذا كان يوجد مبرر 
لأن تتدخل أطراف خارجية (مثل الدول أو المؤسسات الدولية) للعمل على منع تلك 
المظالم: وإن كان الحال كذلك متى وكيف. علاوة على ذلك كثيرا ما تواجهنا 
حالات تقوم فيها أطراف خارجية بالتدخل. ولكن يعترض الآخرون على أخلاقية 
التدخلء. وحالات أخرى لا يحدث فيها أن تتدخل الأطراف الخارجية. ولكن يعتقفد 
البعض أنه كان من الواجب التدخل. في هاتين الحالتين نحتاج إلى أن نناقش ما 
إذا كانت هناك مبررات أخلاقية للتدخل في شؤون الآخرين. 

وقد حدثت بالفعل في السنوات الأخيرة الكثير من حالات التدخل. على سبيل 
المثال سعت الأمم المتحدة إلى أن تنشأ "ملجأ آمنا' في شمال العراق في إيريلك 
0١‏ وأن تنشأ 'منطقة حظر جوي" في جنوب العراق في صيف ١115‏ لحماية 
الشيعة؛ وبالطبع تدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق عام .5٠١”‏ 
وأعطت كأحد مبررات التفخل .حماية حقوق الإنسان للحرافيين! .كيدا :حدنت 
تدخلات أخرى في الفترة الأخيرة: مثل تدخل الأمم المتحسصدة في الصومال. 
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واتخذ هذا التدخل شكل فرض حظر أسلحة في يناير ,١557‏ وأعقب هذا إرسال 
الأمم المتحدة لقوات لفرض السلام والدفاع عن الذين يقدمون المعونات7). كذلك 
اتخذت الأمم المتحدة عدة إجراءات في يوغسلافيا السابقة. من بينها تطبيق حظر 
على السلاح في عام ١15١‏ والسماح لقوة الحماية التابعة للأمم المتحدة 
08+ بنشر قواتها 14147. وإنشاء مناطق آمنة في عدد من الأماكن 
الأخرى؛ من بينها سربرنيكا وسراييفو عام .١547‏ مثل هذا النشاط لم يقتصر على 
الأمم المتحدة بل كذلك قامت بعض البلاد منفردة بأعمال تدخل: تدخلت الهند فيما 
كان يسمى حينذاك شرق باكستان عام ,»117١‏ وتدخلت الولايات المتحدة في 
جرانادا عام .١1‏ وبالطبع شنت قوات حلف شمال الأطلسي حملة قصف جوى 
عام ١135‏ ضد جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية باسم منع القهر والمذابح والتطهير 
العرقي لأهل كوسوفو. 

ولمناقشة إمكانية التبرير الأخلاقي للتدخلء سأبدأ في هذا الفصل بتحليل 
كيف يجب أن نعرف التدخل لأغراض إنسانية (القسم الثاني)؛ نم أناقش أربعة 
حجج مضادة (الأقسام من الثالث إلى السادس). وبعد تقديم الحجة على وجود 
مبررات للتدخل لأغراض إنسانية» سأنتقل إلى تحليل الشروط التي ينبغي توافرها 
قبل الشروع في التدخل (القسم السابع) وكذلك المبادئ التي يجب أن تحكم السلوك 
في التدخل (القسم الثامن). وفي نهاية هذا الفصل أتناول بالبحث ما إذا كان القانون 
الدولي يجب أن يقر الحق في التدخل لأغراض إنسانية (القسم التاسع). 


0 
الذي سأتناوله بالتحليل. لذلك نحتاج إلى أن نبدأ بمناقشة السؤال التالى 'ماهو 
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التدخل لأغراض إنسانية؟” ولكي أجيب عن هذا السؤال أريد أولا أن أطرح تعريفا 
'للتدخل" قبل تحليل طبيعة التدخل لأغراض إنسانية. وقد ظهرت كتابات كثيرة 
تناولت مسألة كيف نعرف "التدخل" وطرحت العديد من التعريفات. 


وأبدأ بالتعريف الذي يقترحه بول. ويرى أن التدخل هو 'تطفل ديكتاتوري أو 
قهري بواسطة طرف خارجي أو أطراف خارجية في مجال الاختصاص التشريعي 
لدولة ذات سيادة. أو بعبارة أعم في مجتمع سياسي مستقل". وبينما أن هذا 
التعريف له عدة مزاياء إلا أنه في حاجة إلى قدر من التعديل. بصفة خاصة 
استخدام التعريف لكلمات ازدرائية مثل 'ديكتانوري”" و"تطفل" استخدام غير مفيده. 
يتجنب استخدام تلك الكلمات المتحيزة. على هذا الأساس يمكن أن 
بول كما يلي: التدخل هو فعل قهري بواسطة طرف خارجي أو أطراف خارجية 
في نطاق الاختصاص التشريعي لدولة ذات سيادة» أو بعبارة أعم في مجتمع 

ويجب أن نؤكد على ثلاثة ملامح لهذا التعريف. أولا من المهم أن نلاحظ 
أن التدخل يتضمن بالضرورة عنصر القهرء وبالتالي ليست كل الأفعال التي تغير 
من سلوك دولة ما تعتبر ندخلا. الأفعال غير القهرية (مثل الإقناع والدبلوماسية) 
وفقا 34 القتويف: لاافعتين هلز . 

ثانيا وكما ينبهنا تعريف بول وكما يؤكد مفكرون آخرونء؛ الطرف الذي 
يمارسن التدخل قد يكون كيانات ليست دولا. التدخل يمكن أن تمارسه عدد من 
الاجتماعية مثل الكنائس والمشروعات الاقتصادية. هذه النقطة مهمة لسببين. أولا 
العالم الذي نعيش فيه اليوم يشمل كيانات (مثل منظمة حلف شمال الأطلسي والأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي)» لذلك من غير الصحيح أن نقتصر في ذكر الأطراف 


نعدل تعريفف 
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التي تمارس التدخل على الدول فقط. ثانيا لن يكون من المفيد أن نعرف التدخل 
على نحو يجعل هذا المفهوم غير قابل للتطبيق على سلطات فوق الدولة؛ والتي 
دافعنا عنها في الفصل الخامس. ونظرا لأن الفصل الخامس اقترح إنشاء سلطات 
سياسية عالمية قابلة للمساءلة أو المحاسبة. واقترح أيضا إعطاء هذه المؤسسات 
دورا أكبر. من المناسب أن نسأل إن كانت هذه الكيانات وكذلك الدول؛: يجوز لهاء 
أو في الحقيقة يجب عليهاء أن نتدخل0". 


السمة المهمة الثالثة للتعريف الذي أقترحه هو أن الكيان الذي يقع فيه 
التدخل. ما يسميه بهيكو باريخ 'موضوع التدخل" لا يحتاج إلى أن يكون بالضرورة 
دولة. وهكذا يشير بول إلى فعل تدخلي 'في مجال الاختصاص التشريعي لدولة 
ذات سيادة أو بشكل أعم في مجتمع سياسي مستقل". من ثم يمكن أن يكون التدخل 
موجها إلى نظام سياسي ليس دولة. وكما هو الحال في النقطة السابقة» هذا الرفض 
لقصر تعريف التدخل على أنه التدخل في شؤون دولة مهم لسببين. أولا توجد في 
عالمنا الراهن حالات من الطبيعي أن نصفها بأنها تدخلات ولا يكون للدولة فييا 
وجود. أوضح مثال على هذا هو الصومال- وهي بلد نشبت فيها الحرب الأهلية 
ولا يوجد أي طرف يحتكر القوة. ولكن لا شك في أن أعمال الأمم المتحدة في 
الصومال (وفقا لعمليات الأمم المتحدة في الصومال 180502111)) هي بالتأكيد 
تدخل. لننظر كذلك في مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يعارض 
تصنيفه على أنه دولة. ولكن من الواضح أنه كيان سياسي له مؤسساته الخاصة 
(متل المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء والبرلمان الأوروبي) والتي تتخذ 
قرارات سياسية. ليس من المفيد تعريف التدخل على نحو يستبعد حالات تدخل ولا 
يعتيرها كذلك. السبب الثاني في إدخال النظم السياسية من غير الدول كموضوع 
ممكن للتدخل يتفق مع نقطة ناقشناها عاليه» وأعني أنه يوجد كما سبق أن رأيناء 
سبب قوي لإنشاء كيانات سياسية عالمية قوية. ويترتب على هذا أنه لا توجد فائدة 
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(بما في ذنك بالطبع تعريف التدخل) يجب أن تكون قابلة للتطبيق على الإطار 
المؤسسي الذي دافعنا عنه في وقت سابقء كذلك بطبيعة الحال الإطار المؤسسي 
الراهن(). وهكذا يجب أن يشمل محل التدخل وحدات سياسية ليست دولا. 


تفسيرنا المقترح للتدخل (مثل تحليلنا للحرب في الفصل السادس).؛ الهدف 
منه أن يكون قابلا للتطبيق على مجموعة واسعة من الأطر المؤسسية الدولية 
المختلفة: قابل للتطبيق كلية على نظام دولاني بحت. وعلى نظام يشمل الدول 
والكيانات فوق الدولة مثل الأمم المتحدة (في الوضع الراهن): والنظام الذي دافعنا 
عنه في الفصل الخامس (نظام به كيانات أقل من الدول ودول وكيانات فوق 
الدول). مفهوم التدخل بهذه الخصائص ذو صاة بالنظام السياسي الدولي المعاأصر 
(السيناريو الذي تفترضه تقريبا جميع المناقشات حول التدخل)؛ وكذلك الأطر 
السياسية من نوع غير دولاني. وكما هو الحال في الفصل السادس سأشير فيما 
يأني بصفة عامة إلى "النظم السياسية" كموضوع للتدخل لكي أعرض هذه 
السيناريو هات المختلفة. 


وقد اقترح الكثيرون من الباحثين تعريفا أكثر ضيقاء ومن المفيد أن ننافقش 
القوات العسكرية. ويعرف دونيللي على سبيل المثال التدخل من حيث هو فعل 
قهريء والقهر في نظره هو استخدام القوةل). ولكن هذا كما يشير العديد من 
الباحثين تعريف ضيق دون ضرورة7"). لأنه يتجاهل الطرق غير العسكرية التي 
تستخدم لحمل دولة على تغيير سلوكهاء مثل العقوبات الافتصادية أو حظر التعامل 
تنطبق فقط على الأشكال العسكرية للتدخل ولكن كذلك على التدخل غير العسكري. 
الأمر الذي يكون عليه اعتراض أحيانا هو استخدام القهر- أن تقرر إحدى الدول ما 


0 ا 
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يحدث في دولة أخرىء ولكن القهر يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة. لذلك لا يوجد 
سبب يدعونا لأن نقصر التدخل على الأنماط العسكرية للقهر وحدها. 

كذلك يجب أن ننظر في القيد الثاني. البعض على سبيل المثال يقول إن 
التدخل؛ بحكم تعريفه. هو فعل ضد مصالح أو ضد رغبات دولة أخرى. لل ذلك أن 
تمارس الدول (س) التدخل في الدولة (ص). يعني أن الدولة (س) تقوم بفعل ضد 
رغبات الدولة ص. وبينما أن الأمر في كثير من الأحيان كذلكء لا يوجد لدينا سبب 
يدعو إلى تضييق تعريف التدخل على مثل هذه الحالات فقط. في بعض الحالات» 
على سبيل المثال؛ يحدث أن تدعو إحدى الدول طرفا خارجيا لأن يأتي إلى 
مساعدتها (ربما للتغلب على بعض الثورات الداخلية) ومن الطبيعي أن نصف 
هؤلاء الأطراف الخارجيين بأنهم يتدخلون في شؤون الدولة. بالإضافة إلى ذلك؛ 
في بعض الأحيان توجه الدعوة من طرفي الصراع معا إلى طرف خارجي 
للمساعدة على حل الخلافات. في إبريل ١15٠١‏ على سبيل المثال وجهت الحكومة 
في السلفادور والمتمردون الدعوة إلى الأمم المتحدة للتدخل للمساعدة على حل 
الصراع بينهما. 

ويجب أن نذكر أيضا نقطة أكثر عمومية حول تعريف التدخل. كما يلاحظ 
بيتزء يوجد سبب قفوي لأن نتبنى تعريفا أوسع للتدخل. التعريف الأوسع يمكننا 
عندما ننظر في الشرعية الأخلاقية للتدخل. أن نضع في الاعتبار الأساليب العديدة 


المتاحة؛ وأن نميز بين مزايا مختلف أنماط التدخل. وكلما كان التعريف أوسع كان 
من الممكن النظر في أنماط أكثر والحصول على صورة أكثر اكتمالا عما يجب 
عمله!"). 

بعد تعريفنا للتدخل: يمكن لنا الآن أن نحلل ما الذي نعنيه بأن نسمي التدخل 
'تدخلا لأغراض إنسانية”. فى هذا الفصل سوف أعرف التدخل بأنه تدخل لأغراض 
إنسانية إن كان واحدا من أهدافه الأساسية حماية رفاهية أعضاء نظام سياسي آخر. 
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البعض قد يتردد في قبول هذا التعريف. قائلا أن التدخلات لأغراض إنسانية ههي 
التدخلات التي لا يكون لها أي سبب آخر سوى حماية رفاهية أعضاء نظام سياسي 
آخر. ولكن كما يقول ماسون وويلر بشكل مقبول. في مثل هذا التعريف لا توجد 
تدخلات لأغراض إنسانية بحتة» ولا توجد فائدة تذكر في أن نقترح تعريفا لظاهرة 
بطريقة لا يوجد لها تطبيق يذكر. أو لا يوجد لها تطبيق على الإطلاق في العالم 
الذي نعيش فيه. وهكذا التدخل لأغراض إنسانية: وفقا لتعريفي له. هو تدخل يتم 
القيام به جزئيا لأغراض إنسانية. التدخلات التي تتم فقط لخدمة المكانة الدولية 
للطرف الذي يتدخل أو لخدمة مصالحه الأمنية لا تدخل إذا ضمن هذا التعريف. 
إضافة إلى ذلك؛ وربما تكون هذه مسألة أكثر خلافية؛ التدخل المصمم لكي يحمي 
مواطنينا المقيمين في نظام سياسي أجنبي لا يندرج كذلك ضمن 
التدخلات الإنسانية. 


الآن عندما نجمع بين هذا التفسير للنزعة الإنسانية مع التعريف السابق 
لنقيك رو قن كت ةا 11 العاف الاسداكه وح ١‏ و شر رسيين ا سي نيا 
أفعال قهرية. 'بواسطة طرف خارجي أو أطراف خارجيين في مجال الاختصاص 
التشريعي لسيادة إحدى الدول. أو بشكل أوسع سيادة مجتمع سياسي مستقل' والذي 
يتم القيام به. جزئيا أو حصرياء لحماية رفاهية أعضاء ذلك المجتمع السياسي. 


وينبغي أن نذكر نقطتين أخريين قبل تفييم مدى إمكان تبرير التدخل 
إذا كانت تخاطب الدعوى (الأضعف) بأن الأطراف الخارجية لها الحق في التدخلء 
أو الدعوى (الأقوى) بأن الأطراف الخارجية عليها التزام بالتدخل. من الواضح أن 
من الأصعب إثبات الدعوى الأخيرة, الدعوى بأن الأطراف الخارجية عليها التزام 
بالتدخل. لأنها لا تزعم فقط أن الأطراف الخارجية مسموح لها بالتدخل ولكن أن 
عليها واجب أن تفعل ذلك. وسوف أركز الاهتمام فيما يأتي على هذه الدعوى 
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الأقوى. ولكن سألفت النظر إلى الدعوى الأضعف عندما تكون ذات أهمية. ثانيا 
من المهم أن نؤكد أن التقييم السليم لمسألة ما إذا كنا مع أو ضد التدخل؛ يجب كذلك 
أن نأخذ في الاعتبار الأشكال العديدة التي يمكن أن يتخذها التدخل. التدخلات 
العسكرية ويمكن على سبيل المثال أن تتضمن إنشاء مناطق آمنة أو نشر قوات أو 
تقديم التدريب والأسلحة. من ناحية أخرى يمكن أن تتضمن التفتيش على الأسلحة 
وتدمير الأسلحة. إضافة إلى ذلك. وكما ذكرت أنفاء قد يتخذ التدخل أنماطا للقير 
غير عسكرية؛ مثل الحظر الاقتصادي أو العقوبات الاقتصادية أو مراقبة 
الانتخابات. هذه كلها جميعها أفعال تمارس القهر ضد نظام سياسي آخر أو أعضاء 
نظام سياسي أخر. ولكن من المهم أن نلاحظ تنوح هذه الأساليب لأن بعض 
الاعتراضات قد يكون لها قوة ضد بعض أنماط التدخل دون بعضها الآخر. 


(0 

ننتقل الآن إلى مناقشة المسألة المعيارية عما إذا كان التدخل لأغراض 
إنسانية له مبررء وبصفة خاصة ما إذا كان الأطراف الخارجية يقع عليها التزام 
بالتدخل. يعتقد الكثيرون أن التدخل لأغراض إنسانية يكون له في بعض الحالات 
مبررات. على سبيل المثال يرى الكثيرون أن من الصواب أن تتدخل أطراف 
خارجية لمنع إحدى الدول من أن ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد بعض من 
مواطنيهاء أو في حالة انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع. ولكن على أي 
أساس يمكن الدفاع عن التدخل؟ ما هي المظالم الداخلية التي يمكن أن تبرر التدخل 

لأغراض إنسانية؟ 
وفي اعتقادي أننا لا يمكن أن نفصل الإجابة المكنة على هذا السؤال ع 
المسائل التي ناقشناها في الفصلين الثالث والرابع. بمعنى أن اعتقادنا بوجود مبرر 
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للتدخل يعتمد جزئيا على إذا ما كنا نقر مبادئ العدالة الاقتصادية والسياسية 
والمدنية» ونتفق على ما تقره تلك المبادئ. بعبارة أخرى سيكون من غير الطبيعي 
أن نعتقد أن الأشخاص لهم حقوق إنسان جوهرية لا تقبل الانتزاع: دون أن يؤثر 
هذا على حكمنا على شرعية النظام السياسي. ويجب أن نؤكد أن إمكان التبرير 
الأخلاقي للتدخل يعتمد جزئيا فقط على ما إذا كنا نقبل حقوق الإنسان» لأننا كما 
سنرى لاحقا قد نقر بحقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والمدنية ولكن رغم ذلك 
نرفض التدخل. الالتزام بحقوق الإنسان ليس كافيا لأن يبرر التدخل لأغراض 
إنسانية. ولكن هذه النقطة تتفق تماما مع النقطة الأخرى الفضفاضة بدرجة أكبر 
والتي أريد أن أقولها هناء بأننا لا يجب أن نفصل مسألة 'هل التدخل له مبرر؟” عن 
مسألة "ما هي المبادئ العالمية للعدالة؟” 
أريد فيما يلي أن أفعل شيئين. أولا أن أسوق الحجة على أن معظم (إن لم 
يكن جميع) المناقشات حول التدخل لأغراض إنسانية؛: تشترك في أربع مقدمات 
منطقية شديدة الأهمية. تبرر معا التدخل. الهدف هنا هو أن أطرح الملامح 
المجردة- الهيكل المجرد- لأي حجة مقنعة للتدخل لأغراض إنسانية. ثانيا أمسعى 
إلى إعطاء الأمثلة وتوضيح هذه المقدمات المنطقية بأن أقدم وأدافع عن حجة 
للتدخل تعتمد على المبادئ العالمية المساواتية التي دافعت عنها في الفصلين الثالث 
والرابع. الهدف هنا هو أن استكمل الهيكل النظريء وأن أفصح عما أسعى إلى أن 
أجعل منه أكثر الحجج قبولا للتدخل لأغراض إنسانية» وأعني تلك التي تتأسس 
على مبادئ ليبرالية مساواتية عالمية للعدالة التوزيعية والسياسية والمدنية. 
)١‏ الحجة العالمية الأساسية. لنبدأ إذا بأول هذه الأهمداف. تعتمد الحجة 
الأساسية للتدخل لأغراض إنسانية على أربعة مزاعم هامدا'). أولا يقر 
مؤيدو التدخل لأغراض إنسانية بدعوى النظرة العالمية (والتي يقول بها 


باري وبيتز وبوج وآخرون) بأن الأفراد لهم مصالح أخلاقية أو وضع 
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أخلاقي جدير بالاحتراء7'". وكما رأينا في الفصلين الثالث والرابع 
يستخدم البعض مفهوم الحقوق ويؤكدون حفوق الإنسان» مثلا في عدم 
القتل أو السجن دون محاكمة. البعض الآخر ينحي جانبا مفهوم الحقوق 
وقد يؤكدون على احتياجات أو مصالح الناسء قائلين بأنه توجد أغراض 
إنسانية للتدخل عندما يكون للناس احتياجات شديد الوطأة. وأا كانت 
النظرة التي نتبناهاء سنجد أن النظرتين معا تشتركان في الالتزام بالقول 
بأن الأفراد لهم قيمة أخلاقية يجب احترامها ومصالح أخلاقية يجب 

حمايتها. 
ثانياء وعلى صلة بما تقدم» يطرح أنصار التدخل لأغراض إنسانية دعوى 
أخرى بأن المؤسسات السياسية لا تكون لها قيمة إلا بقدر احترامها لمصالح الناس 
ومكانتهم الأخلاقية. النظم السياسية ليس لها الحق في أن تمارس السلطة بغفنض 
النظر عن رفاهة مواطنيها. ولذلك ليس فقط أن الأفراد لهم مكانة أخلاقية 
(الافتراض :)١‏ بل إن المؤسسات السياسية؛ مثل الدولء لا يكون لها قيمة أخلاقية 
إلا بقدر ما تحترم مصالح الناس. وقد ناقشنا هذه الدعوى في الفصل الخامس. 
ويمكن لنا أن نشرحها بطرق عديدة. استنادا إلى التحليل الوارد في القصل الخامس 
يمكن لنا أن نميز بين شيئين على الأقل ممكنين. )١(‏ يتبنى بعض المنظرين لحقوق 
الإنسان نظرة وسائلية للمؤسسات السياسية. قائلين بأن النظم السياسية يجب أن 
تعامل الناس باحترام؛ ومن ثم لا يكون لها قيمة إلا فقط بقدر ما تتصرف بطريقة 
عادلة وتحترم حقوق الناس. إذا انتهكت هذه الحقوق عندئذ قد يمكن تبرير التدخل 
الخارجي لتصحيح هذا الوضع. (؟) الذين ينظرون إلى حقوق الإنسان على أنها 
حقوق جوهرية في ذاتها يقرءون هذه المقدمة المنطقية الثانية قراءة مختلفة. ترى 
تلك النظرة أن المؤسسات السياسية (مثل الدول أو المؤسسات عابرة القوميات) 
تعامل الناس باحترام ومن ثم لديها شرعية إذا ما اختار أعضاؤها أو كان من 
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الممكن أن يختاروا أن تحكمهم تلك المؤسسات. وفقا لهذه النظرة الذاتية الجوهرية 
(أو التعاقدية) لا تكون النظم السياسية نظما شرعية إلا فقط عندما تحصل على 
موافقة شعبها("'). ويعبر لوبان تعبيرا واضحا عن هذا الموقف قائلا ' وفقا لنظرية 
العقد يكون المجتمع السياسي شرعيا بموافقة أعضائه (ضمنيا وصراحة). ل ذلك 
يتطلب حقوقا تستمد من حقوق أعضائه. وبذلك تفسّر حقوق المجتمعات السياسية 
بافتراضين واضحين دون لبس: أن الناس لهم حقوقء. وأن هذه الحقوق يمكن أن 
تنتقل عن طريق مواففة يعطيها الناس بحرية". والأساس الذي تقوم عليه الصيغة 
الجوهرية والصيغة الوسائلية» رغم الفرق بينهماء هو الافقتراض المشترك بأن 
المؤسسات السياسية لا يكون لها مبرر إلا فقط عندما تعامل الناس باحترام. هذه 
المؤسسات ليست لها قيمة في ذاتها. 

ولكن هذين الافتراضين الأولين لا ينشئان التزاما بالتتدخل على أسس 
إنسانية. لذلك يتطلب هذا الالتزام افتراضا ثالثاء وهو أن حقوق الناس تنشأ عنها 
التزامات على الآخرين.!"')؛ ومعني هذا أن الأطراف الخارجية يقع عليها واجب 
أن تضمن احترام حقوق الآخرين. دون هذا الافتراض الإضافي لا نستطيع أن 
نقول سوى على أكثر تقدير أن التدخل لأغراض إنسانية مسموح به أي يوجد حق 
في التدخل7*'). ولكي نقول بأن الناس عليهم التزام بالتدخل؛ نحتاج إلى افتراض 
ثالث. وهنا من المناسب أن نلاحظ أن الكثيرين من الفلاسفة؛ ولكن ليس جميعهم. 
تمكق أن ينظورو ا إلى هذه الو سات على أنها واحناك: إيجابية!* ارمق الاساءات 
بوج الذي يسهم أيضا في هذا الافتراض الثالث. ولكنه يستخدم فكرة الواجبات 
'"السلبية": كما رأينا فيما سبق. في نظره أن الناس عليهم واجب سلبي بألا يكونون 
جزءا من نظام سياسي واجتماعي قهري. ونذكر كذلك أنه يرى أنه نظرا لمدى 
الاعتماد المتبادل عالمياء على الناس واجب سلبي بألا يكونون جزءا من نظام 
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عالمن ثتكولة فيه حقوق بعض الأعضاء. ويترتب على هذا أننا يجب أن نمنع مشل 
هذه الأفعال! '). 


رابعا وأخيرا تتوقف قضية التدخل لأغراض إنسانية على افتراض أن 

التدخل سيحقق أغراضه. ومن الواضح أن هذا الافتراض شديد الأهمية:؛ وإذا ما 

ثبت أن التدخل لأغراض إنسانية لن ينجح أبدا في تحقيق الغايات الإنسانية 

المناسبة» لن تكون منه فائدة. وينظر الكثيرون من الذين يلتزمون التزاما عميقا 

بحماية حقوق الإنسان إلى التدخل لأغراض إنسانئية في حذر وتحفظهء لأنهم 

يتشككون في نجاح مثل هذا التدخل. على سبيل المثال ينتقد انان من مفكري 
النظرة العالمية البارزين. وهما بيتز وبوثء التدخل العسكري بالضبط لهذا السبب. 

لنلخص ما قلناه إذاء تزعم النظرة العالمية للتدخل لأغراض إنسانية أن جميع 

الأشخاص لهم مصالح جوهرية (الافتراض ١)؛‏ وأن المؤسسات السياسية لا تككقون 

لها قيمة إلا بقدر ما تحترم هذه المصالح (الافتراض ؟). وتزعم كذلك أن الأطراف 

الخارجية عليها واجب حماية المصالح الجوهرية للناس (الافتراض ")ء: وأن هذا 

الالتزام يتطلب في بعض الأحيان التدخل الخارجي. لأن هذا التدخل هو الوسيلة 

فعالة لحماية مثل هذه المصالح (الافتراض 5)"". 

؟) الحجة العالمية "المساواتية الليبرالية". ما قلناه عاليه لا يعدو أن يكون 

تفسيرا نظريا مجرداء يحتاج إلى تفاصيل لكي نوضح ما الذي يعنيه: 

ويقدم لنا توجيهات محددة. لكي نفعل هذا قد يكون من المفيد أن نضيف 

إلى هذه الحجة النظرية المجر 7 المبادئ العالمية الليبرالية المساواتية 

التي دافعنا عنها في الفصول الثالث والرابع والخامس. والآن نناقش 

سمات الحجة الأساسية للتدخل واحدة بعد الأخرى. بادئين بالافتراض 

الأساسي. بأن الأفراد لهم مكانة أخلاقية ويجب أن يكونوا موضع 

احترام. الحجج القائمة على أساس الحق في الحياة الكريمة:؛ والتي 
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ناقشناها في القسم الثالث من الفصل الرابعء ترى أن احترام الأفراد 
يعني ضرورة توفير الحقوق السياسية والمدنية الليبرالية. والحقوق في 
حرية العبادة والضمير والعمل وتكوين الروابط.؛ اضافة إلى ذلك يؤكد 
التحليل الذي قمنا به في الفصل الرابع المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. 
وتتضمن هذه المبادئ توفير الاحتياجات الأساسية وتكافؤ القرص لجميع 
الأشخاصء وقواعد التجارة المنصفة» وأهم من ذلك كله إعطاء الأولوية 
لوضع الذين أقل حظا. ويجب أن نحترم الافتراض النظري بأن الأفراد 
لهم وضع أخلاقي يجب احترامه. كما يجب التوسع في هذا الافتراضء» 
إن كانت الحجج الواردة في الفصلين الثالث والرابع ص حيحة؛. ليشمل 
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية الليبرالية المساواتية. من هذه 
الناحية تختلف هذه الحجة عما يقول به بعض مفكري العالمية الآخرين: 
مثل تيسونء والذي يدافع عن التدخل لحماية الحقوق السياسية والمدنية 
ولكن ليس لحماية الحقوق الاقتصادية. النزعة العالمية المساواتية التي 
دافعنا عنها في مواضع سابقة من هذا الكتاب تحلل وتوضح الدعوى 
الأولى باحترام الوضع الأخلاقي للأفراد. وأآن هذا الاحترام يشمل 
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. 
ننتقل إلى السمة الثانية للحجة القياسية للتدخل لأغراض إنسانية» حيث يمكن 
لنا أن نرىء كما ذكرنا في الفصل الخامسء أن المؤسسات السياسية (مثل الدول أو 
المؤسسات العابرة للقوميات) لا تكون لها قيمة سوى فقط بقدر ما تحترم الأشخاص 
وتحمي مصالحهم. وهذا يعني في سياق العالمية المساواتية التي فصلنا الحديث 
عنها في الفصلين الثالث والرابع» أن المؤسسات السياسية لا تكون لها قيمة إلا بقدر 
ما تحترم المصالح الأساسية للناس» وهذا بدوره يتطلب منها أن تحمي الحقوق 
الاقتصادية والسياسية والمدنية للناس (بما في ذلك حقهم في أن يختاروا القوى 
الاجتماعية التي تؤثر على حقوقهم الأخرى). لن يكون للمؤسسات السياسية قفيممة 
أخلاقية إن لم تحمي حقوق أعضائها. 


ننتقل إلى الافتراض التالي. وهو أن النزعة العالمية الليبرالية المساواتية تقيم 
الحجة على أن جميع الأشخاص عليهم واجب حماية حقوق الإنسان. والنزعة 
العالمية اللببرالية المساواتية بذلك ترد على ما يقول به أنصار القومية مثل ميللرء. 
بأن واجب حماية حقوق شخص ما يقع أساسا على عاتق زملاء هذا الشخص في 
المواطنة. على النحو نفسه تفند زعم النزعة الواقعية التي ناقشناها في وقت سابق» 
بان الكيانات الخارجية مثل الدول ليس عليها واجب حماية حقوق الإنسان خارج 
بلادهاء وأن هذه الدول ملتزمة فقط بأن تسعى إلى تحقيق المصالح القومية!*"). 

وعندما ننتقل أخيرا إلى الافتراض الرابع» لا تقول النزعة العالمية الليبرالية 
المساواتية التي شرحناها في موضع سابق شيئا محددا في هذه المسألة. وكما هو 
الحال في جميع الصيغ المتنوعة للحجة الأساسية» كل ما تقوله هو أنه لا يوجد ما 
يدعو للتدخل إن كان التدخل لن يحقق نجاحا. 

والآن عند جمع هذه الدعاوى الأربع معا يمكن لنا أن نرى صيغة عالمية 
ليبرالية مساواتية للحجة الأساسية للتدخل لأغراض إنسانية. وهذه تنص على أن 
الأشخاص لهم حقوق الإنسان السياسية (بما في ذلك الحق في حرية العقيدة والدين 
والعبادة وتكوين الروابط والاتصالات)؛ وحقوق الإنسان الاقتصادية (بما في ذلك 
الحق في الحصول على احتياجاتهم الأساسية وفي تكافؤ فرص). وأكثر من ذلك 
تقول هذه الحجة أن المؤسسات السياسية- سواء كانت دولا أو كيانات عابرة 
للقوميات مثل الاتحاد الأوروبي أو مؤسسات عالمية- لا تكون لها قيمة أو فائدة إلا 
فقط بقدر ما تحمي هذه الحقوق. المؤسسات السياسية لا يكون لها شرعية عندما 
تفشل في حماية هذه الحقوق. علاوة على ذلكء نظرا لأن جميع الأشخاص عليهم 
واجب احترام وحماية حفوق الإنسان (الدعوى ”*). يترتب على هذا أن التدخل له 
مبرر عندما يستطيع النجاح في حماية هذه الحقوق (الدعوى 5). في حقيقة الأمر: 
التدخل ليس فقط جائزا أخلاقياء بل هو أمر واجب. 


حد 
دنا 
دن 


وقبل أن ننتقل إلى بحث الحجج المضادة؛ يجدر بنا أن نعود إلى الملاحظة 
التي ذكرناها من قبل: بأن كلا من هاتين الصيغتين للحجة العالمية النظرية المجردة 
للتدخل. والصيغة الليبرالية المساواتية من الحجة؛ تؤكد وتوضح الدعوى التي 
طرحناها في مقدمة هذا الكتاب؛. وتلك هي أن من الخطأ أن نفصل مسائل (مثل 
العدالة التوزيعية الدولية) عن مسائل أخرى (التدخل لأغراض إنسانية). وكما يتبين 
لنا من تحليل الحجة العالمية المساواتية للتدخل؛ تستند مناقشات التدخل على وصف 
العدالة السياسية والمدنية (ما هي الحقوق السياسية والمدنية: إن كان هناك لحقوق؟) 
وعدالة التوزيع (ما هي الحقوق الاقتصادية. إن كان هناك حقوق؟)؛ والمسصدر 
الذي يعطي للمؤسسات قيمة أخلاقية (متى يكون للمؤسسات مكانة أخلاقية؟). 


به 

لدى الكثيرين شكوك عميقة حول التدخل لأغراض إنسانية: ويسعى القسم 
التالي من هذا الفصل الى القاء الضوء على بعص الحجج المضادة الأكثر 
شيوعا7 '). وسنركز الاهتمام بصفة خاصة على أربعة أنماط من الحجج المضادة؛ 
وأعني الحجج القائلة بأن التدخل لأغراض إنسانية غير شرعي لأنه (أ) لا يحترم 
حقوق الناس في أن يحكموا أنفسهم (ب) أنه متعال ومتغطرس (ج) يدمر الاستقرار 
الدولي (د) نادرا ما يحقق نجاحا. وسنناقش في هذا القسم الزعم (أ) بأن التدخل لا 
يحترم حق الناس في حكم أنفسهم. ثم نناقش الحجج الثلاث الأخرى في الأقسام 
الثلاثة التالية!' '). 

من الحجج الشائعة ضد التدخل الحجة التي تستند إلى حق المجتمع في أن 
يحكم نفسه. على سبيل المثال بطرح الذين يتعاطفون مع فكرة مجتمع الدول ذات 
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السيادة صيغة لهذه الحجة: زاعمين أن التدخل يكون عادة خطنًا لأنه يمثل انتهاكا 
للاسنقلال إلذاتي !'دولة. ويمكن أن نعثر على أكثر صيغة متشددة لهذه الحجة فيما 
كتبه كريستيان وولف والذي يؤكد في كتابه وءع/تامعءك5 ملودااع81 بمستاصن0 دع 
هه الحق الجوهري للدولة بأن تكون مستقلة. حتى تستطيع أن تدافم 
عن عدم التدخل في شؤونها. يقول على سبيل المثال "لا يختلف قانون الأمم في 
الأصل عن قانون الطبيعة مطبقا على الأمم. والتي تعتبر كأفراد يعيشون في حالة 
الطبيعة". ويفترض في جميع كتاباته أن الدول مثل الأشخاصء ونظرا لأن 
الأشخاص يجب احترامهم ككيانات مستقلة» الدول أيضا يجب أن تكون كذلك. 
ويضيف 'نظرا لأن الأمم بطبيعتها ملتزمة بقيود فيما بينها مثلما يلتزم الأفراد بقيود 
إزاء الآخرين؛ يجب كذلك على كل أمة أن تحترم حقوق الأمم الأخرىء ومن ثم 
اليس لأي حاكم أو لأي دولة الحق في التطفل على شؤون حكومة دولة أخرى'. 
وقد رأينا القياس الذي تعتمد عليه هذه الحجة في القسم الثاني من الفصل 
السادس: حيث استخدم هذا القياس للدفاع عن حق الدولة في أن تستخدم القوة دفاعا 
عن النفس. وكما رأينا حينذاك: ليس من المقبول أن نزعم بأن الدول تفاس على 
الأشخاص. الدول ليست ليا الخصائص الأخلاقية التي تنسب إلى بني البشر. لذلك 
ليس لدينا سبب لأن نعتقد بأن الدول لها قيمة جوهرية في ذاتها وأنها مثل 
الأشخاص لها قيمة مستقلة - بغض النظر عن كيفية تعاملها مع حقوق الإنسان. 
هذا غير مقبول إلى حد كبير ويتعارض حجر الزاوية في هذه الحجة التقليدية 
تعارضا شديدا مع الإدراك الحدسي. ومن المفيد أن نعطي مزيدا من الاهتمام لبحث 
هذه النقطة. الحجة التي نناقشها تواجه ثلاث مشكلات. المشكلة الأولى هي أنها 
يجب أن تثبت أن كيانا معينا يمكن أن تكون له قيمة جوهرية مستقلة عما إذا كان 
له تأثير على البشر. ولكن حتى لو أمكن إثبات هذاء واستطاع البعض أن يثبتوا أن 
بعض الكيانات لها قدر من القيمة بغض النظر عن كيفية تأثيرها على البشرء 
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ستواجه هذه النظرة صعوبة ثانية. إذ عليها أن تثبت حينذاك أن الدول تدخل ضمن 
هذه الكيانات. قد يقبل البعض أن بعض الكيانات لها قيممسة بشكل مستقل عن 
تأثيراتها على الأشخاصء وذلك مثل الأعمال الفنية والمناظر الطبيعية؛ ولكن الدول 
ليست كذلك. ولكن لنفترض أنه أمكن التغلب على هاتين المشكلتين» واستطاع 
شخص ما أن يثبت أن الدول لها قيمة في ذاتها. 0 
التدخلء لأن هذا يحتاج إلى أن نت نثبت أن قيمة الدولة تتخطى في أهميتها حقوق 
الإنسان. من الممكن جدا أن يكون للدول قيمة مستقلة؛ إلا أن هذا لا يفوق في 
أهميته إنقاذ حياة الناس من المذابح. لذلك القول بأن التدخل خطأ لأنه لا يتفقق مع 
القيمة الجوهرية الذاتية لاستقلال الدولة: ليس بالقول المعقول ويواجه ثلاث 


ولكن نجد آراء أخرى تقول بأن التدخل غير مشروع لأنه ينتهك حق الناس 
في الحكم الذاتي» دون الاعتماد على افتراضات وولف غير المقبولة. على سبيل 
المثال يعترض بعض الذين يؤكدون القيمة الأخلاقية لحق تفرير المصير على 
التدخل. لأنه يعتدي على الاستقلال الذاتي للأمم. وعلى نحو مشابه قدم والزر حجة 
ضد التدخلء. يعترض فيها على التدخل بتأكيده لحق الجماعة. ولكن حجة والزر 
تختلف عن الحجة السابقة؛ في أنها لا تعطي للدول قيمة أخلاقية مستقلة. بل تستند 
حجته بدلا من ذلك إلى حقوق "الجماعات7''). حجة والزر تقوم على زعمين 
جوهريين. أولا تدافع عما يسميه والزر 'وحدة الجماعة". ويرى أن '“فكرة الجماعة 
تستمد قوتها السياسية والأخلاقية من حق أعضائها من النساء والرجال بأن يعيشوا 
كأعضاء في جماعة في وقت معين. وأن يعبروا عن ثقافتهم الموروثة عن طريق 
أشكال سياسية يتفقون عليها فيما بينهم". بعبارة موجزة: الحكم الذاتي المجتمعي أمر 
مرغوب فيه(" ". ويقول والزر بعد ذلك أن هؤلاء الذين خارج الدولة غير قادرين 
على أن يحكموا ما إذا كانت تلك الدولة تمثل شكلا من الحكم الذاتي المجتمعي. 
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ونظرا لأنهم يجهلون الشؤون الداخلية لدولة أخرى يجب عليهم أن يتبنوا افتراضا 
أخلاقيا ضروريا... وهو وجود "تلاؤم' معين بين المجتمع وحكومته وأن الدولة 
'مشروعة". الدولة ليست عصاية من الحكام تعمل من أجل مصلحتهاء ولكنها شعب 
يتم حكمه وفقا لتقاليده الخاصة؛ لذلك وعلى أساس أن وحدة المجتمع ذات قيمة. 
وعلى أساس أن الكيانات الخارجية يجب عليها أن تفترض أن الدولة تجسد معايير 
الجماعة. يجب أن تمتنع الكيانات الخارجبة عن التدخل. ليس لهذه الكيانات الحق 
(ناهيك عن أن يكون عليها التزام) في التدخل!"). 

ولكن حجة والزر غير مقنعة لعدة أسباب. من المشكلات الخطيرة في هذه 
الحجة الزعم الثاني بأن الأطراف الخارجية ليست لديها معرفة كاملة تستطيع معها 
تقييم ما إذا كان هناك "تلاؤم' بين شعب ودولة (وأن كل ما علينا هو أن نفقترض 
وجود تلاؤم). وكما لاحظ الكثيرون هذا الزعم غير مقبول. ومن المؤكد أن بعصض 
الأطراف الخارجية؛ مثل الأمم المتحدة؛ يمكن أن تعتمد على بحوثها وأن تدرس 
البنية الأساسية والقاعدة الاقتصادية الاجتماعية والتقاليد والتاريخ وما إلى ذلك. ومن 
ثم تصل إلى رأي مبني على معرفة واسعة. عما إذا كان هناك تلاؤم أو لم يكن. 

إضافة إلى ذلك في بعض الحالات لا يوجد تماثل بين الدولة والمجتمع. 
وبعض الدول متعددة القوميات ومتعددة الأعراق ومتعددة الثقافات. ويوجد العديد 
من الحالات الصارخة لا تكون فيها النخبة السياسية ممثلة لقيم أعضاء المجتمع 
ككل. ولكن فقط لقسم فرعي منيم. في هذه الحالة سيكون احترام الدولة هو إعطاء 
حماية لإحدى الجماعات لكي تضطيد الجماعات الأخرى. من الأمثلة الصارخة 
على هذا جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية والتي أَلْعيتَ منذ ١9485‏ وضع كوسوفا 
كإقليم له استقلال ذاتي واضطهدت سكان كوسوفا الألبانيين. 

إضافة إلى ما تقدم: الفكرة الأساسية في هذه الحجة وهي فكرة "الاستقلال 
الذاتي الثقافي". ليست على درجة كافية من الدقة لكي تؤدي الغرض منها. لكي 
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نرى هذا نحتاج إلى أن نسأل "أي مجتمع نعني" تفترض حجة والزر مسبقا أننا 
نستطيع أن نحدد مجتمعا ما بشكل واضح. ولكن هذا افتراض مضلل وبعيد عن 
الدقة. في أحوال كثيرة لا يوجد مجتمع محدد بشكل واضح. سنجد اختلافا بين 
المجتمعات اعتمادا على ما إذا كنا نركز على الدين أو إللغة أو الأصل العرقي وما 
إلى ذلك. المعايير المختلفة للاستقلال الذاتي للمجتمعات تعطي نتائج مختلفة. وهذه 
فكرة تهدم فكرة الاستقلال الذاتي للمجتمعات. لهذه الأغراض الثلاثة: فكرة "الوحدة 
المجتمعية" إذا لا تعطي تأييدا كبيرا لسيادة الدولة ولعدم التدخل!؛"). 

وهكذا لا نجد أيّا من الزعمين بأن التدخل ينتهك حق الناس في أن يحكموا 
أنفسهم زعما مقنعا. 


(5 

لننتقل إذا إلى مناقشة حجة ثانية ضد التدخل. من الاراء الشائعة الدفاع عن 
عدم الحق في التدخل على أساس أن التدخل فيه تعال وغطرسة؛ ويتضمن إعطاء 
كيان خارجي دور من 0 0 الرأي: ما 
الذي يعطي لنا السلطة بأن نحدد شؤون أناس أخرين. أليس التدخل نوعا من 

ع وا ا ري 
ولكن توجد أربع مشكلات في هذه الحجة. أولا أنها تركز بشكل حصري 
على وضع القوة التي يمكن أن تقوم بالتدخل. الطرف المتدخل. ولكنها لا تطبق 
المبدأ الذي تفول به على الكيانات السياسية التي تحكم النظام السياسي موضوع 
التدخل. السؤال الذي تطرحه هذه الحجة ينطبق على كل حالات ممارسة السلطة. 
لذلك من الصواب أن نطرح السؤال عن القوة التي تقوم بالتدخل "ما الذي يعطيها 
الحق في ممارسة سلطة : سياسية؟ وهل كل ما تفعله هو فقط فرض قيمها على 
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شعب ما وإخضاعه لهذه القيم؟" ولكن يمكن لنا بالمثل أن نوجه نفس السؤال لل نظم 
السياسية القائمة. بعبارة أخرى لا يوجد لدينا سبب لأن نفترض أن الأسئلة التي 
نوجهها تحسب ضد القوة التي تقوم بالتدخل. ولا يجب علينا أن نفتترض فقط أن 
السلطة الحاكمة القائمة لها هي التي لها الحق في أن تحكم. قد يكون ممارسة تلك 
السلطة للحكم من قبيل التعالي والغطرسة بنفس الدرجة. في واقع الأمر قد تكون 
تلك السلطة الحاكمة غريبة وأجنبية مثلها مثل القوة التي تتدخل. 

ثانيا تصطدم هذه الحجة بخط تفكير مقابل: من المحتم في عالم الاعتماد 
المتبادل الذي نعيش فيه أن يكون للكيانات الخارجية تأثير على ما يدث داخل 
كيان سياسي آخر. لا يوجد أي نظام سياسي في الوقت الحاضر لا يتأثر بما يحدث 
في العالم الخارجيء وبالتالي دائما ما يكون للكيانات الخارجية تأثيرها. 

بعبارة أخرى: الأطراف الخارجية القوية لا تستطيع أن تتجنب أن تلعاب 
دور من له القدرة على التغيير. لأن أيا كان ما ستفعله سيحدث تغبيرا (القسم الثاني 
من الفصل الخامس). عندما نضع هذا في الاعتبار؛ نجد أن السؤال الذي يطرح 
نفسّه لين أننا "هل يجب أن تحدث تغييرا؟:وإنها 'بافترااضن _أنذنا سستحدت تغييتوا 
كيف يجب أن نمارس القوة؟" تكمن قوة الحجة التي طرحناها في القسم الثاني من 
هذا الفصل في القول بأن الكيانات الخارجية عليها واجب أن تمارس القوة بالتدخل 


عندما تنشأ أوضاع معينة (بما في ذلك. ضمن الكثير من الأوضاع الأخرى. 
الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان). ولا يوجد فيما تقوله الحجة التي ناقشناها في هذا 
القسم ما يهدم هذا المنطق. 

ثالثا يمكن أيضا أن نضيف إلى ما تقدم أنه بينما أن التدخل يحمل معه 
مخاطر (مثل التصرف على نحو به تعال وغطرسة ويرفض الآخرين الذين 
يتمسكون بقيم مختلفة). كذلك يأتي عدم التدخل بالمخاطر (مثل عدم المبالاة وتبلد 
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أخيرا ينبغي أن نلاحظ أن هذه الحجة تفترض أن أحد الأطراف يفرض قيمه 
على الآخرين؛ ولكن هذا لا ينطبق إلا في بعض الحالات فقط. على سبيل المثال لا 
ينطبق في الحالات التي يكون فيها التدخل موضع ترحيب وبدعوة من أحد 
الأطراف. في مثل هذا الوضع لا توجد علاقة هرمبة يملي فيها أحد الأطراف 
(القوة المتدخلة) على الطرف الآخر (النظام السياسي الذي يحدث فيه التدخل) كيف 
يرتب أموره. المسألة لا تكون أكثر من مجرد الاستجابة لطلب بالتدخل. بعبارة 
أخرى يمكن لنا أن نتدخل دون غطرسة أو تعال. ومسألة ما إذا كان التدخل عملا 
يوجد حوار أو مشاورات مع الشعب في النظام الذي يحدث فيه التدخل). كذلك من 
المعقول أن نفترض أن المسألة تتوقف أيضا على من الذي يتدخل. وسنناقش هذه 
المسألة المهمة لاحقا. 


ولكن على ضوء الاعتبارات الأربعة التي ناقشناها حتى الآن» ليس من 
الضروري أن يكون التدخل لأغراض إنسانية مذنبا برذيلتي الغطرسة والتعالي. 


(5) 

الآن بعد أن تبين لنا خطأ الحجتين السابقتين ضد التدخل لأغراض إنسانية؛ 
ننتقل الأن إلى مناقشة نقد آخر للتدخل. يطرح الكثيرون من المتعاطفين مع فكرة 
مجتمع الدول حجة ثالثة ضد التدخل. ترى هذه الحجة أهمية وجود نظام دولي 
مستقر. وتنتقل من هذا إلى القول بأن السماح بالتدخل لأغراض إنسانية (أو الدفاع 
عن هذا التدخل) يشجع على أنماط أخرى من التدخلات. ومن ثم يقواض النظام 
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الدولي. لذلك يجب أن نرفض التدخل لأن السماح به من شأنه أن يعرض 
الاستقرار للخطر. يسوق هذه الحجة عدد من المدافعين البارزين عن 'مجتمع 
1"). ويعبر جاكسون خاصة بوض وح 
عن هذه الحجة. ويعارض في كتابه الميشاق العالمي أدع حصت اغطمان) عطاك 
التدخل لأغراض إنسانية. على أساس أن مثل هذا التدخل يعرض للخطر "النظام 
والاستفرار الدوليين. والسلام والأمن الدوليين". ويضيف قائلا "في رأيي أن 
استقرار المجتمع الدولي» وخاصة وحدة القوى العظميء أكثر أهمية. في الحقيقفة 


الدول" من بينهم بول وناردين وسلائر وفنسن” 


أكثر أهمية بكثير من حقوق الأقليات ومن الحماية الإنسانية في يوغسلافيا أو في 
أي بلد آخر- إن كان علينا أن نختار بين منظومتين للقيم". 

وأجد هذه الحجة غير مقنعة. أولا الافتراض العملي الذي تعتمد عليه هذه 
الحجة؛ بأن الدفاع عن التدخل سيشجع المزيد من التدخلات وبالتالي يؤدي إلى عدم 
استفرار النظام العالمي؛ افتراض غير مقبول. وكما يلاحظ كل من بيتز 
وماكماهان: حدث العديد من التدخلات التي لم تنطلق منها شرارة تدخلات أخرى: 
أو التي لم تؤد بأي حال إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي العالمي. 

ومن الصعب أن نرى. كما يلاحظ ماكمهان. أن التوصل إلى نتيجة حول 
المبرر الأخلاقي للتدخل يؤدي إلى التأثير على سلوك الدول. ومن الجدير بنا في 
هذه النقطة أن نميز بين الحجة موضع البحث؛. وحجة أخرى مختلفة تبدو مشابهة 
ولكنها مختلفة اختلافا مهما. الحجة التي نبحثها تقول أن التدخل ليس له مبرر 
أخلاقي لأنه يدمر النظام الدولي. ولكن يجب أن نفرق بين هذا الزعم وزعم آخر 
كثيرا ما يثار: لا يجب أن يتضمن القانون الدولي حقا قانونيا للتدخل. لأن هذا من 
شأنه أن يدمر النظام الدولي. هذا الزعم الأخير ليس حول ما إذا كان التدخل صوابا 
أو خطأ أخلاقيا: بل ما إذا كان يجب أن يكون هناك حق قانوني للتدخل. 
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سوف أتناول هذا الفرق لاحقا بمزيد من التفصيل في القسم التاسع من هذا 
الفصل. ولكن من المفيد أن نلفت الانتباه إليه هناء لأن المخاوف من عدم 
الاستقرار. تشكل نقدا أكثر قوة لدعوى الحاجة إلى وجود حق قانوني بالتدخل. مما 
هو لدعوى أن التدخل له مبرر أخلاقي. وبينما من الصعب أن نعرف إن كان 
التوصل إلى نتيجة أخلاقية حول إمكان تبرير التدخل سوف يؤثر على سلوك 
الدول؛ ليس من الصعب أن نرى أن إنشاء حق قانوني بالتدخل قد يؤثر فعلا على 
سلوك الدولء وأن هذا من الممكن أن يؤدي إلى انهيار النظام الدولي. وأود أن 
أؤكد أن الدعوى التي أطرحها ليس أن هذه الفرضية العملية صوابا. (في الحقيقفة 
كما نرى في القسم التاسع من هذا الفصلء يمكن لنا أن نتجنب هذه الأخطار). 
المسألة هي أن هذه الحجة ضد الحق القانوني في التدخل لها مصداقية أكبر من 
مصداقية الحجة التي نناقشها في هذا القسم. وأن هذه الأخيرة تكتسب قبولا ضمنيا 
إذا اقترنت بهذا الزعم المشابه لها سطحيا. لهذا السبب ينبغي أن نميز 
بين الدعويين. 

إضافة إلى ذلك. حتى لو أدى التدخل لأغراض إنسانية إلى عدم استقرارء 
فهذا لن يثبت أن التدخل خطأ. سيحدث هذا فقط إذا أعطينا أهمية فائقة للحفاظ على 
الوضع الدولي الراهن. لذلك نحتاج إلى أن نعرف ما إذا كان النظام الدولي الراهن 
جديرا بالمحافظة عليه. أو ما إذا كان يمكن التوصل إلى نظام أفضل. قيمة الاستقرار 
(بما في ذلك الاستفرار الدولي) تنتج عن قيمة الترتييات الراهنة. الاحتجاج بالنظام 
الدولي إذا ليس سببا مقنعاء ويحتاج إلى أن نستكمله بحجة تبين أن النظام الدولي نظام 
منصف وله شرعية أخلاقية. إضافة إلى أن ذلك سيعني إعطاء الأولوية للاستقرار 
مكافأة من هم أكثر قوة» الذين إن لم تترك لهم الحرية لأن يفعلوا ما يريدون» ستكون 
النتيجة عدم استقرارء وهذا يسترضي الأكثر قوة ويحرم الضعفاء الذين لا يستطيعون 
أن يهددوا الاستقرار. وكما عبر رولز عن هذه النقطة: القول بأن لكل وفقا لقدرته 
على التهديد (تهديد الاستقرار) ليس مبدأ للعدالة". 
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الحجج التي تستند إلى أهمية النظام الدولي واستقراره؛ هي إذا حجج ناقصة 
على الاستقرار. 


(0 

ولكن المشكلة في نظر الكثيرين في التدخل لأغراض إنسانية لا تكمن في أن 
التدخل يتجاهل حقوق الدول ويؤدي إلى الفوضى. بل المشكلة هي أن التدخلء 
لأسياب عديدة؛: لا ينجح في تحقيق أغراضه. ولاشك أن هذا هو مواقفق الدين 
يتعاطفون مع دعاوى الواقعيين حول إمكانية العمل الأخلاقي الفعّال في المجال 
الدولي. والذين يتهمون المشروعات الأخلاقية على المستوى الدولي بأنها طوباوية 
مغرقة في المثالية. قد يقبل البعض الافتراضات الثلاثة في حجة التدخل لأغراض 
إنسانية: ولكن تكون لديهم شكوك عميقة حول فعالية التدخل لأغغراض إنسانية 
(أي الافتراض الرابع). الذين يعارضون التدخل ليسوا بالضرورة غير مبالين 
بمحن الآخرين7 '). على سبيل المثال تثير كارولين توماس هذه الحجة العملية: 
وتشير إلى بعض أمثلة مثل تدخل تنزانيا في أوغندا في ١8078‏ و15179, وتدخل 
فيتنام في كمبودياء وتنتهي من ذلك إلى القول بأن التدخل نادرا ما يحقق الغرض 
منه. بالإضافة إلى ذلك انتهي تحليل جرى مؤخرا لنشاط قوات حفظ السلام التابعة 
لمم المتحدة إلى إن هذه الأنشطة قد ثبت أساسا أنها لم تنجح في تحقيق الغفرض 
منها. هذه الأمثلة العملية تلقي الشكوك على قضية التدخل لأغراض إنسانية: ولكن 
قبل أن نقبلها نحتاج إلى أن نستكملها بتفسيرات نظرية؛ تبين لنا لماذا لا يؤدي 

التدخل إلى دعم غايات إنسانية. وقد أثيرت عدة أسباب لعدم نجاح التدخل!"). 
)١‏ المعرفة. أولا يرى البعض أن الجهات الخارجية لا تكون على درجة 
كافية من المعرفة بدولة أخرى وبسكان تلك الدولة تسمح لها بأن تتخذ 
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قرارات صائبة. وتؤيد التجربة في العديد من التدخلات هذا الرأي. على 
سبيل المثال يذكر جون لويس وجيمس ميول أن تدخل قوات الأمم. 
المتحدة لحفظ السلام في الصومال (118720501234) لم يُبْن على معلومات ؛ 
صحيحة. ويقولان في هذا الصدد: لم يتم الاستعانة بتعدد كاف من 
المستشارين الخبراء بشؤون الصومالء ولم يحصل المسؤولون في الأمم 
المتحدة على معرفة كافية بأي حال بالمجتمع الصومالي وثقافته. الفجوة 
الهائلة بين الأساليب الصومالية التقليدية للتعامل مع الأجانب من ناحية؛ 
والتكنولوجيا الأمريكية المتقدمة من ناحية أخرىء شكلت عائقا كبيرا 
أمام موظفي الأمم المتحدة في تعاملهم مع الصوماليين. من أكثر الأمثلة 
تصويرا لهذه الحقيقة الطائرات العمودية الأمريكية وهي تسقط 
منشورات على سكان لهم تقاليد في الاتصالات بالكلمة المسموعة»ء 
ومشهور عنهم في القارة الإفريقية مدى تأثرهم بالكلمة المسموعة 
عبر الإذاعة. 
على نحو مشابه تدخل الأمم المتحدة في كمبوديا (السلطة الانتقالية للأمم' 
المتحدة في كمبوديا :1/2/1:860) شابه معلومات خاطئة. على سبيل المشال يلفت ؛ 
ماتس بيردال ومايكل ليفر الانتباه إلى عدم وجود وحدة معلومات استخبارية تتابع 
تحركات قوات الخمير روج والقوات الفيتنامية الموجودة في كمبوديا. ويضيفان أن 
السلطة الانتقالية للأمم المتحدة في كمبوديا "كانت في حاجة إلى معرفة وثيقة بتقافة 
كمبوديا وحساسياتهاء ولكن لم تكن هناك أدنى معرفة بالثقافة والحساسيات. وباءت 
محاولات السلطة المؤقتة للأمم المتحدة في الإدارة والسيطرة على الحكم 
بفشل ذريع". 
رغم ذلك وكما يقول عدد من الباحثين» الافتراض بأن الأطراف الخارجية 
دائما لا تكون لديها المعرفة الكافية هو إغراق في التعميم. الدول والمؤسسات 
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الدولية لديها القدرة على أن تمول إعداد تحليلات دقيقة وشاملة للبنية الاقتصادية 
والثقافية لمجتمع آخرء. ولنظامه السياسي وثقافته السياسية. علاوة على ذلك تشير 
كل الأمثلة التي ذكرناها عالبه إلى مشكلات فنية يمكن تصويبها. ولكنها لا تشير 
إلى عوائق أساسية أو عميقة تحول دون فهم طبيعة مجتمع آخر. 
؟) دوافع غير سليمة. يذكر بعض من عالجوا هذا الموضوع.؛ مثل ستانلي 
بن وبيرز سببا ثانيا للشك فيما إذا كان التدخل سيؤدي إلى تعزيز 
الأفداف» الإنسانئنة. يفو لان مان القوال كاسن ما تتصوف» الطلاف) عن 
مشاعر الأثرة أو الغيرية؛ وتقنع بأن تتدخل في العادة لخدمة مصالحها 
القومية وليس لخدمة الحقوق الجوهرية لشعوب في الخارج. على النحو 
نفسه يتشكك الواقعيون في دوافع الدول» ومن ثم يتشككون فيما إذا كان 
من المحتمل أن يوجد أصلا تدخل حقيقي صادق من أجل أغراض 
إنسانية. يعرب عن هذا الرأي بصفة خاصة شميت: 
"عندما تحارب دولة ضد عدوها السياسي باسم الإنسانية» هذه لا تكون حربا 
من أجل الإنسانية حقيقة» ولكنها حرب تسعى فيها تلك الدولة التي تزعم لنفسها 
موقفا إنسانيا ضد خصومها في الحربء. تسعى على حساب الخصم: إلى أن تعطي 
لنفسها صفة إنسانية» بنفس الطريقة التي يسيء البعض بها استخدام السلام والعدالة 
والتقدم والمدنية؛ مدعيا أن هذه هي الصفات التي يتحلى بها وينكر أن يكون للعدو 
شيء منها. مفهوم الإنسانية هو بصفة خاصة أداة أيديولوجية للتوسع الإمبريالي» 
كما أنه في صورته الإنسانية الأخلاقية وسيلة معروفة للإمبريالية الاقتصادية. وهذا 
يذكرنا بصيغة معدلة شيئا ما بما قاله برودن: كل من يرفع شعار الإنسانية إنما 
يفعل ذلك للغش والخداع. 
الاتهام إذا هو أن التدخل لأغراض إنسانية ليس أكثر من غطاء للسعي إلى 
المصلحة الذاتية. ولكن لي أربع ملاحظات على هذه الحجة. أولا وكما يشير 
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فيكلير لا تثبت لنا هذه الحجة أن التدخل لا يخدم غايات إنسانية. يمكن أن يكون 
الحال كذلك إذا افترضنا أن سَعْيَ دولة إلى مصالحها لا يشمل سياسات تخدم في 
نفس الوقت أغراضا إنسانية (مثل احترام حقوق الإنسان أو منع الجوع). السياسات 
التي تكون دوافعها جزئيا المصالح القوميةء قد يكون لها كذلك نتائج تعود بالنفع 
على الآخرين. بالإضافة إلى ذلك قد تحصل الدول على مكانة متميزة من خلال 
أعمال إنسانية. على سبيل المثال قد يسعى زعيم سياسي إلى تعزيز سمعته ومكانته 
من خلال تحقيق نجاح في سياسة خارجية (مثل المساعدة على تحقيق السلام في 
الشرق الأوسط). 

المشكلة الثانية في هذه الحجة تكمن في أنها أقرب ما تكون إلى الفهم الفج 
لدوافع الدول. من قبيل المثالية والطوباوية أن نعتقد بأن الدول لا تسعى إلى خدمة 
مصالحها القومية: ولكن كذلك من غير الواقعي أن نعتقد أنها لا تكون أبدا لديها أي 
دوافع أخرىء بما في ذلك التزامات أيديولوجية. وعلى ضوء التعريف الذي ذكرته 
في القسم الأول من هذا الفصل للتدخل لأغراض إنسانية (والذي يعرف التدخلات 
بأنها لأغراض إنسانية إذا كانت جزئيا نتيجة لدوافع إنسانية)» تنطبق الحجة موضع 
البحث فقط في حالة الافتراض المغالى فيه بأن الدوافع الوحيدة هي اعتبارات غير . 
الشف هل امرك أن النصرى نان دوافم نول عر حدمت ستمبالهها لخاضيطة ” 
دعوى مقبولة» ولكن الدعوى بأن هذه هي دائما وفقط دوافعها الوحيدة دعوى 

أضف إلى ذلك أنه ليس من الصحيح أن نصف المصلحة القومية للدولة 
بشكل منفصل عن المعتقدات الأخلاقية لزعمائها. في نظر الكثيرين أن المصلحة 
القومية للدولة تجسد مبادئ ومثلا أخلاقية معينة!''). وبالتالي قد يتضمن سعي 
الدولة إلى مصلحتها القومية التزاما بالمثل العليا الإنسانية؟'). كذلك من المهم ألا 
يغيب عن بالنا النقطة التي طرحناها في القسم الأول. بأن التدخلات يمكن أن 
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تضطلع بها كيانات ليست دولاء لأن هذه الكيانات؛ على سبيل المثال الأمم المتحدة. 
تنظر إلى دورها في إطار أخلاقي. وهذا لا يعني الدعوى بأن مثل هذه المؤسسات 
تعمل فعلا بطريقة حميدة أخلاقيا. ولكن المقصود هو أن نشير إلى أن هذه الكيانات 
لا تعرف أهدافها على أساس محايد من حيث القيم» بل تفسر غاياتها في إطار 
أخلاقي. تنظر مؤسسات الأمم المتحدة على سبيل المثال إلى الأدوار المتعددة التي 
تقوم بها في إطار مثل عليا معينة. ومن غير الطبيمي أن نقفصل بين 
وجه القصور الرابع في هذه الحجة هو أنها لا تأخذ في الحسبان دوافع 
الدولة نحو مواطنيها. ومن الصحيح أن الأطراف الخارجية قد تسعى إلى خدمة 
مصالحها الخاصة. وبالتالي لا تتحمس لمصالح الدول الأخرىء ولكن يجب علينا 
كذلك أن نلاحظ أن الكثيرين من النخبة السياسية أيضا لا يبدون اهتماما فائفا 
برفاهية شعوبهم. وهذا بصفة خاصة من المحتمل أن يكون صحيحا في الدول غير 
الديمقراطية. حيث لا يكون لدى الزعماء السياسيين حافز على احترام حقوق 
زعاياهم. إضافة إلى ذلك من المحتمل أن يكون الحال كذلك في بلاد تحتوي على 
أقليات ثقافية وعرقية. في مثل هذه الظروف من قبيل الطوباوية أو الإغراق في 
المثالية أن نعتقد بأن زعماء الدولة سيهتمون دائما بمصالح شعوبهم أكثر من اهتمام 
الأطراف الخارجية بهذه المصالح. 
القلق حول سياسات القوة هو إذا قلق صحي ومفيد. ولكنه لا يت لنا أن 
التدخل لأغراض إنسانية سيمنى بالضرورة بالفشل. 
؟) مقاومة التدخل. حتى لو كانت الأطراف الخارجية لديها المعرفة الكافية 
المناسبة وتنطلق من دوافع سليمة. قد لا ينجح التدخل لأغراض إنسانية 
لأسباب أخرى. تتعثر التدخلات أحيانا ليس لسبب سوى لأنها تقابل 
مقاومة من بعض أعضاء البلد محل التدخل. على سبيل المثال واجهت 
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عمليات الأمم المتحدة في الصومال 11215031 مقاومة كبيرة من 
الصوماليين بمجرد أن بدأ الأدميرال هاو في مطاردة الفريق عيديد. 
كذلك ما حدث في كمبودياء إذ عمل المسؤولون والوزراء في كمبوديا 
عامدين على عرقلة مهمة السلطة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة 
286 وكان من المستحيل على هذه السلطة أن "تعمل كشريك مع 
جميع البنيات الإدارية القائمة المسؤولة عن الأمن العام؛ وفقا لما نصت 
هذا الاعتبار الثالث المتعلق بمقاومة التدخلء اعتبار به قدر كبير من القوة 
ولا يجب أن نستخف به. ولكنه مثل النقاط السابقة لا يمثل عقبة كئوذا أمام التدخل 
لأغراض إنسانية. أولا يجب أن نلاحظ أن الأطراف الخارجية في بعض الأحيان 
توجه لها الدعوة للمساعدة على حل إحدى المشكلات. ومن ثم لا توجد مقاوماة 
تذكر للتدخل. وربما يكون تدخل الأمم المتحدة في السلفادور: مثالا جيدا على هذه 
الحالة: وافق الطرفان في الحرب الأهلية على تدخل الأمم المتحدة. ثاناء حتى 
عندما تكون هناك مقاومة محلية للتدخل (مثلا من جانب دولة استبدادية) لن تكون 
هذه بالضرورة أكثر قوة من السلطة التي تتدخل. ومن الواضح أن كثيرا ما يحدث 
أن توقع قوى محلية صغيرة الهزيمة بقوات التدخل: وكثيرا ما اكتسبت قوات 
التدخل التابعة لأطراف خارجية سمعة سيئة لسوء تقدبرها لقوة المقاوأمة. ولكن 
ليس لدينا سبب لأن نفترض أن هؤلاء الذين يقاومون التدخل سيثبتون في جميع 
الحالات أنهم أكثر قوة من انقائمين بالتدخل7''). مجمل القول إذا؛ التدخلات لن 
تواجه دائما مقاومة. وعندما تواجه مقاومة لا يكون القائمون بالمقاومة دائما على 
درجة كافية من القوة لإعاقة نجاح التدخل. الاعتبار الثالث إذا لا يثبت أن التدخل 
سيكون دائما عملا عقيما. 


:) اعتبارات جون ستيوارت مل. يطرح مل سببا آخر للنظرة المتشككة 
في نجاح التدخل لأغر اض إنسانية. يقول إن التدخلات الخارجية نادرا ما تحقق 
نجاحا في الأمد الطويل!). ويرى أن النظام السياسي سيكون قابلا للحياة فقط إذا 
التزم به الناس. وأن الناس ستلتزم بالنظام السياسي فقط إذا كانوا هم (وليس جهة 
خارجية) الذين حاربوا من أجله. لذلك لن تنجج الأطراف الخارجية في تحقيق 
استقرار طويل الأمد. وكما يقول مل ' إن كان شعب... لا يعطي قيمة لحريته 
بدرجة تكفي لأن يحارب من أجلهاء ولأن يحافظ عليها ضد أي قوة قد تحشد ضدها 
في بلده. حتى من جانب الذين يسيطرون على المال العام سيكون السؤال فقط هو 
كم من السنين والشهور سيظل فيها هذا الشعب في أغلال العبودية'. ويقول أيضا 
'الكارثة إذاء إن لم يكن لديهم حب للحرية كاف لأن يستطيعوا انتزاعها من الطغاة 
المحليين. عندئذ الحرية التي تمنح لهم بأيد أخرى غير أيديهم؛ لن يكون بها شينئا 
من الحقيقة. ولن يكتب لها الدوام. لذلك حتى وإن كان للكيانات الخارجية المعرفة 
والدوافع والقدرة على التغلب على المقاومة: لن ينجج التدخل في تحقيق 


أهدافه "("0), 


ومل على حق في القول بأن النظام السياسي لا يستطيع النجاح سوى فقط 
عندما يقره الشعب. إلا أن هذا لا يبرر رفض التدخل كلية وفي جميع الحالات. 
الخطأ الرئيسي في هذه الحجة هي أنه ليس من الصواب القول بأن الذين نديهم 
للحرية”) ولكنهم على درجة كبيرة من الضعف لأنهم محرومون من الموارد والقوة 
التي تمكنهم من التغلب على حاكم مستبد (ليسوا قادرين على أن 'ينتزعوا" السلطة 
من "الطغاة في بلدهم'). وينبغي ألا نخلط بين عدم القدرة على القتال وعدم الرغبة 
في القتال. تتجاهل حجة مل احتمال أن يكون هولاء الناس راغبين في القتال 
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ولكنهم ليست لديهم القدرة على الإطاحة بحكام طغاة دون مساعدة خارجية. لذلك 
يمكن لنا أن نقر النقطة الرئيسية عند مل- أن الناس يجب أن يكونوا ملتزمين 
برؤيتهم السياسية التزاما يكفي لأن يحاربوا من أجلها - وفي الوقت نفسه نؤيد 
كذلك التدخل لأغراض إنسانية. قد يكون شعب ماء على سبيل المثال» ملتزما برؤية 
سياسية ولكنه يحتاج أيضا إلى مساعدة أطراف خارجية على تحقيق 


أهدافه السياسية. 


بصفة عامة إذاء كل من الاعتبارات الأربعة التي أثيرت ضد التدخل 
لأغراض إنسانية اعتبارات قوية. ولكن لا يثبت أي من هذه الاعتبارات - سواء 
بمفرده أو مع الاعتبارات الأخرى- أن التدخل لن يحقق نجاحا أبدا. الذي نحتاج 
إليه هو نظرة حذرة مستنيرة» بدلا من أن ترفض التدخل رفضا باقاء تأخذ في 
الحسبان هذه العوامل المهمة وتحلل الظروف التي يحقق فيها التدخل نجاحا. 

أمامنا أربع نقاط أخرى جديرة بأن نضعها في الاعتبار. أولا عند تقفويم 
نجاح التدخل في تحقيق أهداف إنسانية من المهم أن نقارن بين التدخل والخيارات 
الأخرى (بما فيها خيار عدم التدخل) في تحقيق نفس هذه الأهداف. لننظر على 
سبيل المثال في التدخل العسكريء الذي لا يؤدي إلى إنهاء صراع عسكري ولكنه 
يقلل من الخسائر في الأرواح بأكثر مما تفعل سياسة عدم التدخل. في مثل هذه 
الظروف من غير المقبول أن ننتقد التدخل لأغراض إنسانية بأنه 'غير ناجح". 
عندما يكون أكثر 'نجاحا" في تحقيق أغراض إنسانية من انتهاج أي سبيل آخر. 
التدخل هنا لا يحقق أغراضه "بشكل مطلق" ولكن 'نسبيا" بالمقارنة مع الخيارات 
الأخرى المتاحة: هو أكثر الخيارات نجاحاء وإذا كان اهتمامنا هو أن نعزز غايات 
إنسانية» سيكون هذا المعيار (أي النجاح النسبي) هو المعيار الذي يجب أن نتبناه. 

ثانياء عند النظر فيما إذا كانت التدخل (أو عدم التدخل) هو أفضل ما يخدم 
المثل الإنسانية» يجب أن نأخذ في الاعتبار ليس فقط الحالات التي لم يخدم فيها 
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التدخل الأغراض المطلوبة؛ ولكن أيضا التي تم فيها تبني سياسة عدم التدخل. 
وأدى عدم التدخل إلى معاناة وخسائر في الأرواح. يميل الناس إلى التركيزن على 
حالات التدخل التي لا تنجح (سواء مطلقا أو نسبيا) في تحقيق أهداف إنسانية. 
عدم التدخل هذا إلى الفشل في تحقيق غايات إنسانية: سواء كان فشلا مطلقا أو 
نسبيا. من الأمثلة على هذا الوضع قرار الأمم المتحدة بعدم التدخل بشكل فعال في 
رواندا عام .١115‏ حيث قتل مليون شخص في غضون مائة يوم. بعبارة أخرى 
ينبغي أن نضع في الاعتبار الخير الذي ضحينا به (من حيث تحقيق أغراض 
إنسانية) بانتهاج سياسة عدم التدخل. 

يشير كل من هذين العاملين إلى الطرق التي يمكن بها تشويه حكمنا على 
نجاح التدخل لأغراض إنسانية» والتي يمكن فيها أن نرفض مخطنئين التدخل عندما 
يكون أكثر الخيارات المتاحة نجاحاء وألآ ندرك أن نقد فعالية التدخل لا يكون 
مقبولا إلا عندما يأخذ شكل المقارنة بين النتائج؛ عما إذا كان التدخل أو عدم 
التدخل هو أفضل ما يخدم حقوق النا س(وهذه سياسة تتفق مع 'نظام الحقوق كهدف" 
التي أشرنا إلى الدفاع عنها في الفصل السادس (القسم الثامن). 

هذه النقطة الثانية التي ذكرناها عاليه تبرز نقطة مهمة ثالثة يجب ألا نهملهاء 
وأعني أن عاملين من العوامل التي تساق عن السبب في إمكان فشل التدخلات» قد 
ينطبقان كذلك وبشكل قوى على عدم التدخل. أي أن يبين هذان العاملان لنا أن 
سياسة عدم التدخل في كنير من الأحيان تكون سياسة فاشلة. لنرى هذا دعنا ننظر 
في هذا القسم تعتمد على النتائج (تقول بأن التدخل يؤدي إلى نتائج غير ناجحة). 
الدعوى بأن التدخلات لا تؤدي في واقع الأمر إلى إنقاذ الأرواح تستند إلى أهمية 
النتائج كمعيار أخلاقي. على النحو نفسه عند الدفاع عن عدم التتدخل سكتكون 
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الدعوى هي أن عدم التدخل يؤدي إلى نتائج أفضل. عندما نأخذ هذا في الاعتبارء 
يجب أن نلاحظ أيضا أن النتائج السيئة قد تنتج عن عدم اتخاذ أي إجراء. التقاعس 
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عن اتخاذ إجراء قد يؤدي أيضا إلى نتائج سيئة مثلما يمكن أن يحدث نتيجة لاتخاذ 
إجراءات معينة. أضف إلى ذلك- وهذه هي النقطة المهمة- العاملان الأولان اللذان 
يطرحان ضد سياسة التدخل ينطبقان أيضا وبنفس الدرجة على سياسة عدم التدخل. 
بصفة خاصة قد يؤديان إلى عدم التدخل في حالات كان يمكن أن يؤدي التدخل فيها 
إلى تحقيق أغراض إنسانية مهمة. ننظر في العامل الأول:الجهل. في الحقيقة هذا 
يمكن أن يؤدي بالقوة المتدخلة إلى التخبط أو إلى خطأ واضحء ومن ثم تفشل ولكن 
هذا قد يؤدي بالكيانات الخارجية إلى عدم التدخل (لا يعرفون مدى سوء الأحوال)؛ 
وبالتالي لا تتدخل في حالات كانت لديها القدرة فيها على حماية الحقوق. وبهذا 
يساهم عامل الجهل في إتباع سياسة عدم التدخل» والتي تفشل من الناحية الإنسانية. 
وهكذا يؤدي عدم التدخل إلى خسائر في الأرواح؛ أرواح كان يمكن إنقاذها لولا 
جهل الأطراف الخارجية. لننظر كذلك في العامل الثاني:المصلحة الذاتية. مرة 
أخرى أيضا يمكن أن تؤدي المصالح الذاتية إلى فشل التدخلات لأغراض إنسانية» 
ولكن أيضا يمكن أن يحدث الفشل نتيجة لعدم التدخل؛ أي إلى حالات كانت فيها 
إحدى الدول أو المؤسسات الدولية قادرة على المساعدة: ولكنها فضلت أن تقفف 
مكتوفة الأيدي انطلاقا من مصلحتها الخاصة. مرة أخرى اذا قد يؤدي هذا الوضع 
إلى خسائر في الأرواح. أرواح كان من الممكن إنقاذها لولا عامل المصلحة 
الذاتية. النقطة الأساسية إذا هي أن من وجهة النظر النتائجية (العبرة بالنتائج) التي 
يتبناها الناقدون للتدخل. الاستناد إلى الجهل وإلى المصلحة الذاتية» سلاح ذو حدين. 
كلا العاملان قد يؤديان إلى عدم نجاح التدخل وكذلك إلى عدم نجاح عدم التدخل. 
عادة يحدث تجاهل ليذه النقطة؛ ولكنها نقطة مهمة ويجب أن نأخذها في الاعتبار 
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أخيرا وفي ضوء المشكلات التي تواجهها التدخلات في العادة؛ يحتاج 
الأمر إلى تحليل الأوضاع التي يرجح أن ينجح فيها التدخل. وبدلا من تركيز 
الاهتمام بشكل حصري على مسألة "هل يمكن للتدخل أن ينجح؟" سيكون من المفيد 
أن نناقش مسائل مثل " في أي الأوضاع يمكن للتدخل أن يحقق نجاحًا؟” وكذلك 
'كيف يمكن أن نجعل التدخل أكثر نجاحا؟". وربما يكون السؤال "هل تنجج 
التدخلات؟ سؤالا في غير موضعه. لأننا كما سبق أن رأينا من تحليلنا للأسباب 
الأربعة التي أشرنا إليها احتمال فشل التدخل. أن الإجابة على هذا السؤال هي أنه 
لا يوجد سبب جوهري يفسر السبب في عدم نجاح التدخل في بعض الحالات في 
تحقيق الغرض منه. على هذا الأساس ربما يكون السؤال الأكثر ملائمة هو 'متنى 
تتوفر أكثر الاحتمالات بأن تحقق التدخلات الغرض منها؟ (وهو موضوع ناقفشه 
مونك وكومار). لكي نوضح هذه النقطة ننظر في عامل مهم؛ وأعني أن يكون 
الطرف القائم بالتدخل متماسكا وجسن التنظيم. الأمر المثير للدهشة هو أن هذا 
الشرط لم يكن موجودا في أحوال كثيرة. وأن العديد من التدخلات (يما في ذلك 
تدخل الأمم المتحدة في الصومال وفي كمبوديا) كانت سيئة التنظيم دون سلطة 
موحدة واسعة الاختصاصات. ويرى لويس وميرول على سبيل المثال في تحليلهما 
لفشل تدخل الأمم المتحدة في الصومالء أن الفشل يرجع إلى خلافات بين الأمين 
العام لمم المتحدة والولايات المتحدة حول كيفية تكوين 1118050171. بالإضافة 
إلى ذلك كانت الولايات المتحدة نفسها منقسمة داخلياء حيث كان البيت الأبيض 
والبنتاجون يعارضان موقف مكتب الإغاثة من الكوارث. كذلك لم يكن هناك تنسيق 
للمواقف عند التدخل في كمبوديا. ويقول برديال وليفر على سبيل المثال أن قوة 
الشر طة في السلطة المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في كمبوديا ©18146!] تكونت من 
أشخاصض من 3١‏ قوات شرطة من جميع أنحاء العالم: وأن عدة كتائب وصلت إلى 
كمبوديا دون أن يكون لديها أدنى معرفة باللغتين الإنجليزية والفرنسية. ولم يكن 
منهم من يستطيع أن يتحدث لغة الخمير سوى القلائل. ويضيفان أيضا أن "الافتفار 
إلى التنسيق بين المدنيين والعسكريين: بصفة خاصة؛: ظل مشكلة طوال فترة 
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العمليات بأكملها" ويضيفان أيضا أن "عدم وجود تسلسل قيادات واضح وبعيد عن 
الغموض والالتباس داخل ©1(771/86: إضافة إلى عدم التنسيق بين الأمانة العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك ومسرح أعمال 138140]. أدى إلى ققد 
الكفاءة التشغيلية. 


(0 

بعد أن حللنا الأسباب لتبرير التدخل لأغراض إنسانية. وك ذلك الانتقادات 
التي تعترض على التدخل. ووجدنا أنه لا يوجد من بين الاعتراضات ما يبرر 
الرفض البات القاطع لهذه التدخلات: من المهم أن نناقش متى يكون التدخل له 
مبرر"""). إذا كان التدخل لأغراض إنسانية له مبررء كما تؤكد الحجة الواردة في 
القسم الثاني من هذا الفصلء نحتاج إلى أن نعرف ما هي الظروف التي يمكن لها 
أن تبرر هذا التدخل. وقد طرحت العديد من المقترحات في هذا الصدد. 

نظرا لأهمية مناقشة والزر للتدخلء من المناسب أن نبدأ بتفسيره لمتى 
يكون التدخل مشروعا. يرى والزر أن التدخل له مبررات في ثلائة ظروف: 

)١‏ “عندما تعيش عدة مجتمعات سياسية في دولة ماء في إمبراطورية أو 
دولة منعددة القوميات, ويكون واحدا من مجتمعاتها أو من القوميات 
التي تتكون منها في حالة ثورة فعلية؛ يمكن للدول الأجنبية أن تأتي 
لمساعدة المتمردين" 

(١‏ "عندما تنشب حرب أهلية داخل مجتمع واحد. وعندما تتدخل دولة 
خارجية تأيبدا لهذا الجانب أو ذاك؛ يكون من حق الدول الأخرى أن 
تتدخل لتأييد الجانب الآخر" 

*) "يمكن تبرير التدخل في أي وقت تمارس فيه أي حكومة المذابح أو 
الاستعباد لمواطنيها أو رعاياها." 
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ولكن كل من هذه الظروف يفتح الباب أمام تساؤلات ويحتاج إلى إعادة 
نظر. لنأخذ الظرف الأولء. ليس من الواضح لماذا نسمح دائما لأطراف خارجية 
بأن تأتي لمساعدة أقلية قومية متمردة. ألا يعتمد الموقف على إذا ما كان ليذه 
القومية قضية عادلة تبرر التمرد؟ لنفترض أن هذه القومية تلقى معاملة منصفة: 
لماذا يكون مساعدة المتمردين له مبرر؟ 

الظرف الثاني كذلك موضع شك. هذا الظرف. مثلما هو الحال في الظفرف 
الأول. يتجاهل ما إذا كان المتمردون لديهم مبرر أخلاقي. من الغريب أن نزعم 
أننا يجوز لنا دائما أن نتدخل لمساعدة أحد الجانبين إذا كان الجانب الآخر يحصل 
بالفعل على مساعدات. من المؤكد أن التدخل أو عدم التدخل لمساعدة أحد أطراف 
الصراع يجب أن يتوقف جزئيا على الشرعية الأخلاقية لهذا الطرف. من المهم إن 
كان أحد أطراف الصراع هم الخمير روج مثلا أو أقلية مضطيدة تحاول أن تحمي 
حقوقها الأساسية. 


أخيرا نستطيع كذلك أن ننقد الظرف الثالث. هذا الظرف هو أكثر الظفروف 
التي يذكرها والزر قابلية للقبولء ولكن من المنطقي أن نسأل لماذا ييرر والزر 
التدخل فقط عندما يعاني الناس من المذابح أو العبودية - لماذا لا نضيف "الاغتيال 
السياسي والتعذيب”؟ ولماذا لا نبرر التدخل عندما لا يكون لديهم ما يأكلون؟ 


متى إذا يكون التدخل لأغراض إنسانية مشروعا؟ للإجابة على هذا السؤال 
من المهم أن نطرح ملاحظتين تمهيديتين. أولاء التفسير المقنع لمتى يكون التدخل 
لأغراض إنسانية مشروعا يجب أن يكون متفقا مع مبرر التدخل. الإجابة على 
السؤال: لماذا يكون التدخل لأغراض إنسانية مشروعا (إن كان كذلك) هي التي 
تتحدد على أساسها الإجابة على السؤال: متى يكون التدخل له مبررات. إجابقا 
على السؤال عن متى يكون التدخل مشروعا يجب إذا أن يستند إلى تبرير التدخل 
الذي تحدثنا عنه في القسم الثاني. ثانياء عندما نضع الشروط التي يكون فيها 
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التدخل لأغراض إنسانية مناسباء من المفيد أن نضع في الاعتبار مبادئ الحرب 
نادرا ما ترتبط المناقشات حول التدخل لأغراض إنسانية بفكرة الحرب المشروعة؛ 
ويضيفان أيضا أن هذا التجاهل يبعث على قدر من الدهشة. ولكن نظرا لأن التدخل 
لأغراض إنسانية يتضمن في أحوال كثيرة عملا عسكرياء من الطبيعي أن نتوقع أن 
تكون المبادئ التي تحكم العمل العسكري: للرد على مظالم الداخلية» متفقة منطقيا 
مع المبادئ التي تحكم العمل العسكري للتعامل مع المظالم الخارجية (الحرب 
المشروعة). ويجب بطبيعة الحال أن نلاحظ بالإضافة إلى هذاء أن التدخل 
لأغراض إنسانية لا يحتاج إلى أن يتخذ شكل العمل العسكري. ولذلك لن يكون 
هناك بالضرورة تطابق كامل. رغم ذلك من الطبيعي أن نتوقع أن يكون تفسير 
الوضع في الحالتين متوافقا ويشمل نقاطا مشتركة!؛"). لذلك تسعى المناقشة التالية 
إلى الربط بين المبادئ التي توصلنا إليها والمبادئ التي تحكم شن الحرب 
المشروعة: ونتذكر أن هذه المبادئ هي: 

6 وجود قضية عادلة 

( مبدأ التناسبية 

*) التفكير في الإجراءات الأقل إحداثا للضرر 

:) وجود فرصة معقولة في تحقيق الأغراض 

) وجود سلطة شرعية!”". 

أخذا لهذين النقطتين المنهجيتين في الاعتبار. نستطيع الآن أن نضع قائمة 
بالظروف التي يكون فيها التدخل لأغراض إنسانية له مبرر. التدخل لأغراض 


إنسانية يكون مشروعا: 
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)*١(‏ عندما ينتهك نظام سياسي حقوق الإنسان» وهذه تشمل المق في 
مستوى معيشة لائق. بالإضافة إلى الحق في عدم التعذيب أو القتل أو السجن ظلما 
أو الاستعباد (وجود قضية عادلة)/1", 


وهذا مبدأ واضح ولا يحتاج إلى مزيد من التعليق!"). 
والمبدأ الثاني الذي يجب توافره لتبرير التدخل لأغراض إنسانية هو 
)*١(‏ أن يكون التدخل استجابة متناسبة: وهذا يعني أن التكلفة التي تترتب 


على التدخل ليست غير متناسبة مع المظالم الداخلية الذي يفترض أن يتعامل معها 
(مبدأ التناسبية)!*©) 


ونحتاج هنا إلى مزيد من التوضيح. يترتب على التدخل نوعان (على الأقل) 
من التكلفة. أو لا التكلفة على الناس في النظام السياسي الذي يكون محلا للتدخل. 
وتشمل هذه التكلفة في حالة التدخل المسلح موت الجنود أو المدنيين الذين يقاومون 
التدخل. وتدخل ضمن التكلفة كذلك حالات أدى فيها التدخل بالحكومات التي 
تتعرض للهجوم إلى أن تزيد ضراوة ما تمارسه من قهر (يزعم البعض أن هذا 
حدث في كوسوفو). ثانياء لا يجب أن نتجاهل التكلفة على طرف ثالث. يجب أن 
نضع ضمن حساباتنا حالات أدى فيها التدخل إلى نتائج مؤذية لطرف ثالث. 
لنفترض على سبيل المثال أن التدخل لأغراض إنسانية أدى إلى عدم الاستقرار في 
بلد مجاور ينتهج سياسة عادلة! ". مبدأ التناسبية يجب أن يدخل في حساباته مثل 
هذه التكلفة. وأن ينص على أن التدخل لأغراض إنسانية لا يكون له مبرر إلا فقط 
إذا كانت الفوائد التي تترتب على التدخل تزيد على التكلفة (بما في ذلك التكلفة على 
أعضاء الدولة التي يقع فيها التدخل وعلى غيرهم)!'). 

المبدأ الثالث الذي ينتج عن الحجة العالمية وهو 


(؟*) لا يجوز اللجوء إلى التدخل (العسكري وغير العسكري) إلا بعد النظر 
في خيارات أخرى أقل بشاعة (مبدأ أقل الخيارات بشاعة). 
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يجب ألا نلجأ إلى التدخل (العسكري أو غير العسكري)» إل وك أو دوين 
الدراسة الكافية الوسائل الأخرى الأقل بشاعة ة لتحقيق النتائج المطلوبة. ويجدر بنا 
هنا أن ندلي بأربع تعليقات إضافية. أولا وفقا للمبدأ ("*) يجب ألا نلجأ إلى التدخل 
إلا بعد أن نستطلع أولا وسائل أخرى أقل بشاعة؛ ولكن هذا لا يتطلب بالضرورة 
أن نضع هذه الخيارات الأخرى موضع التنفيذ: ولا نتدخل إلا فقط عندما يثبت أن 
هذه الخيارات لا تحقق الغرض منها. قد يتطلب الأمر هذا في بعض الأحيان» ولكن 
إذا كان هناك دليل دامغ للاعتقاد بأن أي خيار آخر أقل شدة لن ينجح. عندئذ 
سيكون من الخطأ وعدم تقدير المسؤولية أن نلجأ إلى ذلك الخيار رغم علمنا بأنه 
عقيم!'*). ثانيا من المفيد أن نعود إلى مناقشتنا السابقة (2) و(دأ) قي الفصل 
السادس. وكما رأينا حينذاك المبدأ التقليدي 0 العمل العسكري يجب أن يكون 
الملاذ الأخير (المبدأ (2) مبدأ الملاذ الأخير) يعتمد على مبدأ أخلاقي أساسيء 
وأعني أنه لا يجوز اللجوء إلى الحرب إلا بعد أن ندرس الإجراءات الأقل بشاعة 
(المبدأ (دأ) مبدأ الخيار الأقل بشاعة). نستطيع الأن أن نرى صلة هذا التمييز 
وأهميته » لأنه من الممكن أن نقول بأن بعض أنماط التدخل غير العسكري تكون 
في واقع الأمر أشد بشاعة من التدخل العسكري. وفي الحالات التي لا تكون فيها 
الحرب أفضل لقادك عندئذ يجب ألا تعتبر الحرب هي الملاذ الأخيرء ولكن 
محف “طلبيعة لحان “تن اليا على أنه خبان افطل مق أى شيع ضان أكتسن 
منها بشاعة. من الأمثلة التوضيحية لهذه النقطة مسألة المقاطعة الاقتصادية: هذه 
يمكق أن سياس سدؤاك: غديدة وآن تؤتى إلى كببائن في الأرواع أكثر وما يج 
عن التدخل العسكرئ!"*): في مثل. هذه الظشووف يجب آلآ تعتشر أن التدخل 
العسكري هو الملاذ الأخير: بل يجب أن نعتبر العقوبات كذلك. بطبيعة الحال في 
الكثير جدا من الحالات يكون استخدام القوة العسكرية هو أسوأ الخيارات. ولكقن 
النقطة المهمة هنا هي أنه كثيرا ما يكون الأمر كذلك؛ ولكن لا يوجد سبب سابق 
على التجربة يدعو للاعتقاد بأن القوة العسكرية هي دائما أسوأ الخيارات المتاحة. 
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النقطة الثالثة هي أننا يجب أن نلاحظ أن هناك جانبين لمبدأ أقل الخيارات بشاعة:- 
ربما نسميهما الجانب الداخلي والجانب الخارجي. الجانب الخارجي يقارن بين عدم 
التدخل والتدخل؛ ويفضل التدخل فقط إذا كان التدخل خيارا أقل بشاعة. الجانب 
الداخلي يقارن بين عدة أنواع من التدخل (مثل استخدام العقوبات وإرسال القوات 
وفرض نفتيش على الأسلحة)؛: ويوصي بنوع (أو بأنواع) من إجراءات التدخل 
تكون هي الخيار أو الخيارات الأقل بشاعة. لكي نستوفي المبدأ (**) يجب أن 
يكون شكل التدخل الذي نتبناه هو أنه خيار أقل بشاعة من كل من أفعال عدم 
التدخل (الجانب الخارجي) وكذلك أفعال التدخل البديلة (الجانب الداخلي). 

وأخير! ينبغي أن نلاحظ ما سميته 'بشاعة" الخيارات المختلفة دون أن أوضصح 
ما هو المقياس الذي نستخدمه لقياس "البشاعة". ولا يتسع المجال هنا لمناقفشة 
مستفيضة لهذه النقطة. ولكنني أعتقد أننا يمكن أن نقول أن أي تفسير معقول يجب 
أن يشمل ثلاثة عناصر. أولا يجب أن يأخذ في الاعتبار طبيعة انتهاكات الحقفوق. 
أي تقويم الأهمية أو الدلالة الأخلاقية للحقوق التي حدث انتهاكها. ويجب أن يأخذ 
في الاعتبار كذلك عدد الانتهاكات التي وقعت. كم عدد انتهاكات الحقوق؟ ثالثنا 
يجب أن يأخذ في الاعتبار من هم الذين انتهكت حقوقهم. هل هي حقوق المحاربين 
أو غين 'المحاربيق؟ غلئ, أسائن: هذه «الاعتبارات الثلاتة المكقة شينطاب تطبييق 
مبدأ أقل الخيارات بشاعة حكما تقديريا شديد الأهمية9؟*). 

وعندما نعود إلى التبرير العقلاني المعياري للتدخل لأغراض إنسانية يمكن 
لنا أيضا أن نستنتج مبدأ رابعاء وهو: 

(؛*) أن توجد فرصة معقولة لأن ينجح التدخل (فرصة معقولة لأن يحقق 
أغراضه)!+). 

وهذا مبدأ واضح. إلا أن شرح ما يتطلبه هذا المبدأ أكثر تعقيدا مما قد يبدو 
للوهلة الأولى. أولا كما رأينا سابقا (القسم الرابع) نحتاج إلى التزام الدقة عند تحديد 
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ما نعنيه بعبارة "يحقق أغراضه". ثانياء لكي نعبر عن هذا المبدأ على نعو أكثر 
تحديدا سنحتاج إلى أن نوضح ما الذي نعنيه بقولنا فرصة "معقولة" ليحقق 


أغراضه. هل يعني هذا أن ينجح بنسبة 2٠‏ في المائة؟ أو 96٠‏ أو نسبة 


(©*) أن يكون التدخل مرخصا به من كيان شرعي (مبدأ السلطة الشرعية). 
وهذا المبدأ يحتاج أيضا إلى قدر من الإيضاح. الكثير من التفسيرات للتدخل 
لأغراض إنسانية لا تعالج مسألة من الذي يجب أن يقوم بالتدخل لأغراض إنسانية. 
ولكننا يمكن أن نقول بأن التدخلات تكون مشروعة فقط إذا رخص بها كيان 
شرعي. وتوجد العديد من الاعتبارات التي تؤيد هذا الرأي. كما رأينا فيما سبق في 
هذا الفصل (القسم الرابع) يستند جانب كبير من الاعتراض على التدخل لأغراض 
إنسانية على هذا المبدأء ويطرح السؤال التالي: "من الذي يعطبك الحق في التدخل" 
ثانيا يوجد تمييز مهم بين الاعتقاد من ناحية بأن مبدأ ما عادل ويجب تنفيذه قهراء 
والاعتقاد من ناحية أخرى بأننا "نحن" بالتالي لدينا السلطة لننفذ هذا المبدأ قهرا. 
لنفكر في مثال محلي: لنفترض أن أحد الأشخاص لا يسدد قرضا حصل عليه. الآن 
نعتقد أنه يجبء مع تساوي جميع الأمور الأخرى. أن يتم إرغام هذا الشخص على 
سداد القرض. ولكن لا يترتب على هذا أنني أنا أو أي مواطن آخر لدينا السلطة 
لكي نجعله يسدد القرض: (مثلا أن نهدده بالعقاب إن لم يذعن). نفس النقطة ولكن 
على المستوى العالمي أن (س) من الناس يجب منعه بالقوة من فعل معين. هذا ا 
يثبت أنني لدي السلطة على أن استخدم القوة. المطلوب هو تفسير من الذي 
يرخص له بأن يقوم بفعل ما. ثالثا رأينا في مناقشتنا لنظرية الحرب المشروعة 
(في الفصل السادس) أن العديد من التفسيرات تصر على أنه لا يجوز الترخيص 
بالحرب المشروعة سوى من سلطات معينة. يوجد إذا مبرر للتوافق مع المناقشات 
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حول التدخل لأسبياب إنسانية. إذا في ضوء هذه الاعتبارات الثلاثة الأولى نحتاج 
إلى أن نخاطب مسألة: "ما هي المؤسسة أو المؤسسات التي تملك السلطة للتدخل. 
الاعتبار الرابع والأخير والذي يؤيد أيضا المبدأ (©*) يعطي إجابة على هذا 
السؤال. لنشرح هذه النقطة. الحجة الإضافة لتأييد المبدأ (ه*) تبدأ من تحليل 
المؤسسات السياسية في الفصل الخامس. وكما سبق أن رأينا يوجد مبرر لإنشاء 
مجموعة من مؤسسات سياسية عابرة للقوميات»: يكون دورها الدفاع عن حقوق 
الإنسان الاقتصادية والسياسية والمدنية» ولكن بافتراض أنها سيكون لها هذا الدور. 
من المؤكد أن تكون لديها السلطة لأن تحمي هذه الحقوق. ستكون هذه هي 
مسؤوليتها. على هذا الأساس سيكون من الغريب ألا نضع تفسيرا لحقوق الإنسان 
يتسع ويعكس حقيقة أن بعض المؤسسات العالمية قد تكفلت بدور حماية حقوق 
الإنسان. أفضل تعبير إذا عن (5*) هو التعريف الذي يعطي سلطة التدخل إلى 
سلطات سياسية عابرة للقوميات ومحايدة. 


ولكن ماذا لو تكون هناك مثل هذه المؤسسات؟ يمكن لنا أن نقترح أنه يجب 
أن نشجع التدخلات المتعددة الأطراف لأنها أفضل من التدخلات من طرف واحد. 
التدخل من طرف واحد ينظر إليه عادة على أنه يخدم غايات الدولة التي تتدخل. 
وهذه نظرة معقولة تماما. لذلك يوجد مبرر قوي للزعم بأن التدخلات يجب عادة أن 
تضطلع بها جهة تحظى بتأييد انتلاف عالمي واسع بقدر الإمكان!'؟). 

يعترض مولندورف على الدعوى بأن التدخلات لا يكون لها مبرر سوى 
فقط إن كان مرخصا بها من سلطة شرعية. وقد سبق أن عرضنا لحجته في الفصل 
السادس؛ ويكفي أن نشير إليها هنا في إيجاز. وحجته في ذلك كما يلي: أولا يرى 
أن الشرعية ليست لها قيمة جوهرية في ذاتها. القيمة الوحيدة الممكنة للشرعية هي 
أنها يمكن أن تسهم في تحقيق النظام. ثانيا الإصرار على أن العمل أو الإجراء 
العسكري (أو في هذا السياق التدخلات) يجب أن ترخص بها سلطة شرعية. أمر 
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له تكلفته. الحصول على الموافقة قد يستغرق وقتاء. وقتا يسقط فيه القتلى””). بعبارة 
موجزة إذا الشرعية ليس لها قيمة جوهرية في ذاتهاء ولها تكلفة باهظة. ورغم أننا 
سبق أن ناقشنا هذه الحجة في الفصل السادس ورفضناهاء ربما يكون من المفيد هنا 
أن نعيد النظر فيها لسببين. أولا لاحظنا في الفصل السادس. القسم الخامس. أن 
مولندورف في مناقشته للتدخل يطرح هذا الزعم حول (جميع) الأعمال الععسكرية. 
وربما تكون حجته لها صلة أكبر بمناقشة التدخل أكثر من صلتها بنشوب الحصرب 
بين نظامين سياسيين. تجميع قوة عسكرية تتمتع بتأييد ائتلاف واسع يستغرق فعلا 
قدرا من الوقت. ثانيا يمكن أن نثير عدة نقاط أخرى ضد هذا الرأي. وهذه النقاط 


ملائمة بوجه خاص في إطار التدخل لأغراض إنسانية. 


إذا انتقلنا الآن إلى تقويم حجة مولندورف يمكن لنا أن نرى أن الخطوتين في 
حجته موضع شك. لنبدأ بالخطوة الأولى؛ افتراض مولندورف بأن الشرعية ليس 
3701 00لا 
الاستقرارء افتراض غير مقبول. إذا كانت الشرعية لها فقط قيمة وسائلية» عندئذ 
لن نرى فرقا بين الحالتين التاليتين. في الحالة الأولى يرتكب شخص ما جريمة قتل 
وتحاكمه السلطة السياسية التي لها اختصاص قانوني على المنطقة وتودعه السجن. 
في الحالة الثانية» يرتكب شخص ما جريمة قتل وأتولى أنا محاكمته وسجنه. في 
كلتا الحالتين الشخص ارتكب خطأء جدلا على سبيل الافتراض؛ وقع عليه نفس 
. الجزاء. ولكن من المؤكد أننا نميز تمييزا أخلاقيا هاما بين الحالتين: ونحمن نفعل 
هذا لأنه لا نهتم فقط بالنتائج ولكن أيضا بما إذا كانت عملية صنع القرار شرعية 
وصادرة عن السلطة المختصة. أنا ليس لدي السلطة لأن أودع الناس في السجن 
جزاء على ارتكابهم للجرائم. وهذا يثبت أن الشرعية لها قيمة جوهرية في ذاتها: 
نحن نهتم بكيفية صنع القرارات ومن الذي يتخذ القرار. لذلك نميز بين الحالتين. 
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ولكي نعضد هذه النقطة بدرجة أكبر ننظر إلى مثال آخر. لنفقرض أن 
ظلما خطيرا يقع ضدي. لنفترض أيضا أن طرفا ما يمكنه أن يمنع هذا الظلم. ولكن 
الإجراء الذي سيتخذه سيكون تناسبيا وأنه سيستخدم القوة فقط إن كان هذا هو أقل 
الخيارات بشاعة. من غير المقبول أن نستنتج أنه لا يستطيع أن يتخذ هذا الإجراء 
ما لم يكن لديه الترخيص بأن يفعل ذلك؛ وبخاصة الترخيص مني بذلك. لنفقرض 
أنني لا أريد منه أن يقوم بهذا الإجراء وأرفض إعطاء موافقتي. والآن حتى رغم 
أن شروط وجود قضية عادلة والتناسبية والنجاح والخيار الأقل بشاعة كلها شروط 
متوافرة؛ لن يكون لدى ذلك الطرف الترخيص أو السلطة نيابة عني7"*). 

المشكلة الثانية في حجة مولندورف هي أن رفضه 'للسلطة الشرعية" 
يتعارض مع ما يقوله في موضع أخر من كتابه في العدالة العالمية 
اكنال هه ]أامدومتووه) . لأن مولندورف نفسه يقر في موضع آخر من الكقتاب 
بأن البنية السياسية المنصفة هي تلك التي يوافق عليها الشعب. يشير على سبيل 
المثال إلى ' مصلحة الأشخاص في أن يكونوا تحت حكم بنيات سياسية للدولة 
يوافقون عليها”. ولكن المبدأ المستخدم هنا يبدو أنه ليس أكثذر من مبدأ معين 
(تعاقدي) للشرعية. 

المشكلة الثالثة ذات الصلة في تحليل وجهة نظر ملندورف هي قوله بأننا 
عندما نصر على أنه لا يجوز شن هذا التدخل سوى بواسطة سلطة شرعية» 
سنواجه تضاربا بين النظام (أي السلطة الشرعية) والعدالة. ولكن النتيجة المنطقية 
للنقطة الأولى هو أن هذا ليس الاختيار. بالأحرى ما نواجهه هو الاختيار بين 
نوعين من العدالة. من ناحية لدينا مثل أعلى إجرائي للعدالة: السلطة لا تكون 
ممارستها منصفة إلا إذا كان الفاعل الذي يمارسها لديه ترخيص يخول له أن يفعل 
ذلك. من ناحية أخرى لدينا مثل أعلى جوهري للعدالة: السلطة تمارس لحماية 
حقوق الشعب. الاختيار إذا ليس مقايضة بين النظام والعدالة. لذلك الزعم. 
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كما يفعل مولندورفءه بأننا يجب أن نختار العدالة لا يحسم القضية ضد شرط 
"السلطة الشرعية". 

النقاط الثلاث السابقة تدعو للاعتراض على رفض مون دورف للقيمة 
الجوهرية للشرعية. ربما نعترض كذلك على الخطوة الثانية في حجته - الزعم بأن 
الإصرار على الشرعية يؤدي بالضرورة إلى خسائر في الأرواح. الظاهرة التي 
بلفت مولندورف أنظارنا إليها ليست سببا لأن ننبذ فكرة السلطة الشرعية. بل هي 
بالأحرى سبب لأن نصلح من البنيات المؤسسية القائمة. سيكون من الخطأ تماما أن 
نوطد أنفسنا على وجود 'سلطات" لا تدافع عن القيم؛ وننظر إلى مثل هذه السلطات 
على أنها حقيقة مسلم بهاء ثم نحدد سلوكنا على هذا الأساس. ألا ينبغي علينا بدلا 
من ذلك أن نعيد النظر في هذا النظام برمته؟ تخطأ حجة مولندورف في التعامل 
مع التأخير (في اتخاذ قرار) على أنه حقيقة لا مهرب منهاء وتسلم بها دون نقد. 
من المؤكد أن النهج الأفضل هو أن نحسن النظام الذي يتم به اتخاذ قرار 
التدخلات. لنضرب مثلا محليا لشرح هذه الحالة. لنفترض أن الدولة تفشل في 
حماية ممتلكات أحد الأشخاص من الهجوم المستمر عليها. في مثل هذه الفروف 
ربما نعتقد أن المواطنين يجب عندئذ أن يقوموا بهذا الدور. ولكن من المؤكد أن 
الأفضل هو العمل على أن يكون للدولة نظام أكثر فعالية وكفاءة. بدلا من أن نسمح 
لنظام الدولة بأن يستمر في عدم تجاوبه مع الموقف. ويجب علينا في هذا الضوء 
أن نبحث مقترحات إنشاء قوة من المتطوعين تابعة للأمم المتحدة. وقد اقترحت 
عدة أطراف إنشاء هذه القوة. (من بينهم اللجنة العالمية للحكم الرشيد التابعة للأمم 


المتحدة ععسقمعرء:205) لقطمل) ده تامتمختتصصسه) ( والتي دافعنا عنها في القسم 
١٠٠‏ متطوع تحت إشراف الأمم المتحدة. ومن المبررات المنطقية لإنشاء هذه 
القوة الحيلولة دون تأخير اتخاذ القرار زمنا طويلاء وما يترتب على ذلك من 
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أضرار جسيمة. وكذلك معالجة عدم تحمس بعص اليلاد ف الكثير مدن الأحو ال 
للمشاركة بقواتها. إنشاء هذه القوة المتطوعة يمكن أن يتلافى مخاوف مولندورف. 

لهذه الأسباب الأربعة يظل المبدأ (2*) سليمال*). وهناك نقطة أخيرة 
مهمة. الحجة في الدفاع عن المبدأ (5*) والتي قدمناها أنفاء استخدمت في عدة 
أمئلة من المجال "المحلي" لتبين أن التدخل لأغراض إنسانية يجب أن يكون 
بترخيص من سلطة شرعية. ويقودنا هذا إلى طريقة أخرى في التفكير حول المبدأ 
لماذا رغم أننا نهتم بالسلطة الشرعية في السياسة المحلية» يمكن لنا أن نغض النظر 
عنها عندما يتعلق الأمر بالسياسة العالمية. الأمثلة "المحلية" المستخدمة تمثل في 
حقيقة الأمر تحديا أمام الذين يرفضون المبدأ (2 *). هذه الأمثلة تقول 'بافتراض 
أننا نعتقد أن السلطة الشرعية ضرورية للممارسة العادلة للسلطة في النطاق 
المحلي. ما الذي لدينا من أسباب لكي نعتقد أنها ليست على نفس الدرجة من 
الأهمية في المجال “العالمي' على هذا الأساس يحتاجٍ الذين يرفضون للمبدأ (+*) 
رفضا قاطعا أن يعلقوا على ما سميته في الفصل الأول التحليل على المستوى 
الأول: وأن يشرحوا لنا كيف يمكن أن تختلف نظرية السياسة العالمية اختلافا قطعيا 
عن نظرية السياسة المحلية في هذه المسألة بالذات. 

ويجب أن نضيف إلى الشروط الخمسة التي ذكرناها عاليه اعتبار آخرء 
وهو أننا إذا كنا نبحث ما إذا كانت الأطراف الخارجية عليها التزام ملزم بالتدخل 
يجب إذا أن نضيف شرطا سادسا: 

(5*) التدخل لا يفرض تكلفة مفرطة على السلطات التي تتدخل. هنا 
التمييز بين الحق في الندخل والالتزام بالتدخل تمييز في محله إلى حد كبير: لأنه 
يثبت أن الحق في التدخل لا يتطلب هذا الشرط السادس. الناس لهم الحق في 
التدخل حتى لو كان هذا التدخل باهظ التكلفة أو خطر. ولكن الشرط السادس (5*) 
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مهم جدا إن كنا نريد القول بأن الناس عليهم التزام كامل وله الأولوية بأن يتدخلواء 
نظرا لأنه عندما تكون التكلفة باهظة يكون في بعض الأحيان من المعقول أن ننتهي 
إلى نتيجة بأن الأطراف الخارجية ليس ملتزمة بالتدخل أو ليست مضطرة إلى 
التدخل (أو يمكن التجاوز عن تدخلها). بطبيعة الحال جميع حالات التدخل بسوف 
تفرض قدرا من التكلفة على الطرف الذي يتدخلء وهذا لا يعني ضمنا أن التدخل 
ليس ملزما. المبدأ أو الشرط (5*) إذا يشير فقط إلى أن التدخل باهظ التكلفة. 


لكي نقدم تفسيرا للنفقات الباهظة» ومن ثم تفسيرا لمتى يكون على الناس 
التزام بالتدخلء» نحتاج إلى أن نفسر ما إذا كان الأشخاص عليهم التزام خاص 
بالعدالة نحو زملائهم في القومية أو زملائهم في الوطنء وإن كان الأمر كذاك؛ ما 
مدى أهمية أو وزن هذه الالتزامات. عندما ننظر إلى المسألة من وجهة النتظر 
العالمية (ما سميته في الفصل الرابع النزعة العالمية الطموحة)؛ سننظر إلى حياة 
زملائنا في القومية أو زملائنا في الوطن بنفس نظرتنا إلى حياة الأجانب» سنكون 
بالتالي أكثر ميلا لأن نؤيد التدخل لأغراض إنسانية؛ ويمكن لنا أن نحدد ما الذي 
يشكل 'تكلفة باهظة". بأن نتعامل مع اعتداء على زميل لنا في القومية بنفس الأهمية 
لدي نتعامل بها مع أي اعتداء على أجنبي. ولكن, إذا كنا نعتقد أن لدينا واجبات 
شديدة الأهمية بعدالة التوزيع نحو زملائنا في القومية أو زملائنا في الوطنء عندئذ 
سوف نعطي وزنا أخلاقيا أكبر لمنع الاعتداءات ضد جنودناء ومن ثم نعتقد في 
بعض الأحيان أنه إذا حدث انتهاك لحقوق الأجانب؛ وأن التدخل لأغراض إنسانية 
قد يكون مفيداء سيكون من الخطأ أن ندعو إلى التضحية بزملائنا في الوطن. حتى 
لو كان ذلك يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ المزيد من أرواح الأجانب. 

ويجب أن نلاحظ أن النقطة التي أثرناها في الفقرة الأخيرة تفترض موقفا 
تتدخل فيه دولة قومية أو دولة (أو مجموعة من الدول) في النظام السياسي لدولة 
أخرى. في هذه الظروف: ستثار هنا مسألة ما إذا كانت الدولة القومية (أو الدولة) 
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التي تقوم بالتدخل عليها واجبات خاصة بالعدالة نحو سكانها. ولكن هذه المسألة لن 
تثار في مواقف نضطلع فيها بالتدخل قوات تطوعية متعددة الجنسيات تابعة للأمم 
المتحدة. من المؤكد أن قائد مثل هذه القوات سيكون عليه واجب رعاية أعضاء 
القوة العسكرية: ولكن النقطة المهمة هنا هي أن مسألة إذا ما كان هناك التزنامات 
خاصة بالعدالة نحو زملائنا في الوطن لن تكون ذات صلة بالموضوح. 


(03) 

بعد أن ناقشنا متى يكون للتدخل لأغراض إنسانية مبرر (ما يعادل الحق في 
شن الحرب).؛ نبحث الآن الأساليب التي يمكن استخدامها أثناء التدخل (ما يوازي 
قواعد السلوك في الحرب). في معظم الحالات يتم تجاهل هذا الموضوع. بل 
ويمتنع فكسيل وسميث صراحة عن مناقشة المبادئ التي يجب أن تحكم التدخل 
لأغراض إنسانية؛ وما إذا كانت القواعد التقليدية للسلوك في الحرب تنطبق على 
التدخل. ولكن هذه المسألة ذات أهمية فائقة. ولكي نحدد المبادئ المناسبة من المفيد 
أن نميز هنا بين الأشكال العسكرية والأشكال غير العسكرية للتدخل. ونناقش كلا 
منهما واحدا بعد الآخر. في حالة التدخل العسكري من الصعب أن نرى لماذا يجب 
أ يكون هناك أني فرق بين مبادئ قواعد السلوك في الحرب والتي تناولناها 
بالتحليل في الفصل السادس. والقواعد الملائمة للتدخل المسلح لأغراض إنسانية. 
وبالتالي يجب أن يكون التدخل المسلح لأغراض إنسانية تناسبيا وأن يحترم حصانة 

غير المحاربين (وفقا لتعريف هذه الحصانة في الفصل السادس). 
ننظر الآن في التدخلات غير العسكرية لأغراض إنسانية. وذلك مثل 
العفوبات الاقتصادية. ما هي المبادئ ألتي يجب أن تحكم استخدام مثشل هذه 
الوسائل؟ أولا من السهل أن نطبق مفهوم التناسبية على التدخلات غير العسكرية. 
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لنعطي مثالا: إذا ارتكب نظام سياسي انتهاكا غير جسيم للحقوق سيكون من الخطأ 
الجسيم أن نرد على هذا الانتهاك بفرض عقوبات اقتصادية من المعروف أنها 
ستؤدي إلى انتشار الفقر على نطاق واسع. هذا الإجراء سيكون غير ضرري 
وكذلك خطأ. لأنه يوقع ضررا أكبر على الناس أكثر مما يستحقه وقوع انتهاك غير 
جسيم لحقوق الإنسان. وماذا عن حصانة غير المحاربين؟ للوهلة الأولى يبدو أن 
هذا المبدأ ليس له أهمية لأنه لا يوجد متحاربين في موقف التدخل غير العسكري 
لأغراض إنسانية. وهذا صحيج. ولكن لا ينبغي أن نتسرع في استبعاد هذا المبدأء 
لأن الحدس الذي يستند إليه له أهمية بالنسبة لممارسة التدخلات غير العسكرية. 
لنرى هذا ننظر إلى مبدأ حصانة غير المحاربين. بشكل تقريبي ينص هذا المبدأ 
على أن: من الخطأ أن نستخدم وسائل عسكرية عمدا ضد غير المحاربين (رغم أن 
مثل هذه الأعمال يجوز تبريرها إذا جاءت نتيجة الاستهداف المتعمد للمحاربين 
وأننا اتخذنا جميع الخطوات لنقلل إلى الحد الأدنى الضرر على غير 
المتحاربين)!”"). 

الحدس الذي يستند إلبه هذا المبدأء أيضا بشكل تقريبي للغاية: هو أنه من 
الخطأ أن نلحق عمدا الأذى بهؤلاء الذين ليسوا طرفا في الصراع. ولكن إن كان 
هذا هو المبرر العقلاني. عندئذ يؤدي إلى المبدأ التالي: 

من الخطأ أن نستخدم وسائل (غير عسكرية) عمدا ضد الذين لم يرتكبوا 
المظالم (وإن كان يجوز تبرير مثل هذه الأفعال إذا جاءت نتيجة الاستهداف المتعمد 
لمرتكبي المظالم ونكون قد اتخذنا كل وسيلة ممكنة لنقلل إلى أدنى حد الأذى الذي 
يلحق بالذين لم يرتكبوا أي جرم). 

تتطابق البنية المنطقية على وجه الدقة مع البنية المنطقية لمبدأ حصانة غير 


المشازنيق :و بيتماء تكسن الكهيزة إن "المحازيية "تعد الأشارة هذا إلى سرتكبصين 
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الجرم". وحيث تشير الأخيرة إلى "استخدام وسائل عسكرية" تشير هذه إلى "استخدام 
وسائل غير عسكرية". إذا قبلنا مبدأ حصانة غير المحاربين» عندئذ سيكون لدينا 
سبب قوي لأن نقبل المبدأ الثاني. إذا كان من الخطأ أن نهاجم عمدا غير المحاربين 
عندئذ أليس من الخطأ أيضا أن نوقع الأذى بأعضاء أبرياء في نظام سياسي آخر 

أضف إلى ذلك أن هذا المبدأ له صلة كبيرة بالواقع العملي» كما يظهر من 
المثال التالي. لننظر في حالات استخدام العقوبات الاقتصادية. وكثيرا ما يفال أن 
هذه العقو بات في أحو أن كثيرة تضر "أشخاصا غير مستهدفين.» مثل الأطفال والدين 
يعانون من القهرء في بلد ما". النتيجة الضمنية لذلك المبدأ هي أن العقوبات تكون 
غير شرعية عندما تستهدف أشخاصا لم يرتكبوا أي جرم. أضف إلى ذلك؛: هذه 
العقوبات تكون غير شرعية ما لم يتم اتخاذ خطوات لتقليل الضرر على الجانب 
غير المذنب إلى أدنى حد ممكن. ولكن يمكن تبرير العقوبات حتى وإن نتج عنها 
ضرر على غير المذنبين إذا كان من غير المقصود من العقوبات أن توقع بهم 
الأذافية وان نكون قد بحثنا اتخاذ وسائل أخرى توقع ضررا أقل بغير المذنبين؛ وتم 
تقليل الأذى على غير المذنبين إلى الحد الأدنى'). 


)1غ 
تركزت المناقشة في الأقسام السابقة على المسائل الأخلاقية وما إذا كان 
يمكن الدفاع عن التدخل. وإن كان الأمر كذلك متى يجوز التدخل؟ فى هذا القسم 
الأخير أود أن أصل إلى النتيجة وأن استكمل التحليل بأن ألاحظ بشكل موجز أنه 
أخلاقي للتدخل, فهذا لا ينبت أن القانون الدولي يجب أن يمنح حقا قانونيا بالتدخل. 
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ولنتذكر أننا تحدثنا عن هذا التمييز في إيجاز في موضع سابق من هذا الفصل في 
مناقشة القانون الدولي (القسم الخامس). النقطة الرئيسية هي أنه من المثير للجدل 
أن التدخل يكون في بعض الأحيان صوابا أخلاقيا ولكن رغم ذلك لا يجب أن 
يسمح به القانون الدولي. 

لماذا قد نعتقد أنه لا يجب أن يكون هناك حق قانوني بالتدخل؟7””) الحجة 
الأساسية والأكثر قوة هي أننا لكي نضع الحق في التدخل لأغراض إنسانية في 
صلب القانون الدولي سوف بسمح هذا من الناحية العملية ليس فقط بالتدخلات 
لأغراض إنسانية ولكن أيضا بالتدخلات لأغراض غير إنسانية. سوف يجعل في 
إمكان الدول القوية أن تفرض إرادتها على الدول التي لا حول لها ولا قوة. وكما 
يقول فراك ورودلي 'إذا حصل مثل هذا الحق على موافقة القانون الدولي 
والمحامين الدوليين: من المحتمل أن يظل في المستقبل كما كان في الماضيء 
امتيازا أو حقا مقصورا على الدول القوية. الحصول على هذا الحق القانوني سوف 
يؤدي إلى نتائج أكثر بشاعة من حظره." 

هذه الحجة: كحجة نتائجية: تتطلب تفكيرا متأنيا للآثار العملية لمثل هذا 
التقنين. توجد فيما أعتقد ثلاث نقاط يمكن أن نثيرها ضد هذه الحجة. أولا يمكن لنا 
أن نقول إن المسألة ليست أنه لا يجب أن يكون هناك حق قانوني بالتدخل. بل أن 
التدخل يجب أن يكون خاضعا لقيود محكمة؛. ويمكن لنا القول بأنه من الممكن 
وضع الحق القانوني في التدخل في صلب القانون الدولي بالشكل الذي يقلل إلى 
الحد الأدنى من المشكلات التي يمكن أن تنشأ عن التدخل. ويشير كل من شوبرا 
وويس أننا نستطيع صياغة القوانين صياغة محكمة لنمنع سوء استخدامها. يمكن لنا 
على سبيل المثال أن نضع قيودا على سلطة الدول العظمىء بأن ننكر عليها الحق 
في التدخل. ونعطي هذا الحق لمؤسسة دولية نضمن أن تكون مستقلة ولا تخضع 


لمشيئة الدول القوية. ثانيا تركز هذه الحجة على نتائج السماح القانوني بالتدخل. 
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ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أيضا النتائج المترتبة على التحريم القانوني 
للتدخل. إذا كان الحق القانوني للتدخل سيشجع بعض الدول الظلمأى للقوة بأن 
رعاياهم معتمدين على أن الأطراف الأخرى محظور عليها بحكم القانون أن 
تتدخل. ثالثا إعطاء حق قانوني بالتدخل تحت شروط معينة ومحددة بدرجة عالية: 
سيلقي ضوءا على أوضاع قانونية مبهمة وموضع نزاع في الوقت الحاضرء وبذلك 
مشروع. وهكذا رغم أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الزعم بأن الكيانات الخارجية 
لها حق قانوني أو يقع عليها التزام قانوني بالتدخل. والزعم بأن مثل هذا الحق أو 
الالتزام يجب أن يقره القانون الدولي. لدينا بعض الأسباب لأن نقر مثل هذا 
الحق القانوني. 


(١) 
وبهذا نستكمل التحليل الذي يهدف إليه هذا الفصل. كان الهدف هو تقويم ما‎ 
إذا كان يجوز لنظم سياسية أن تتدخل في نظم سياسية أخرى لمعالجة اعتداءات‎ 
تعرفنا على أربع مقدمات افتراضية أساسية تشكل أساسا لجميع‎ )١ 
تصورات النظرة العالمية للتدخل لأغراض إنسانية.‎ 
؟) شرحنا البنية العامة للنظرة العالمية بالاستناد إلى مبادئ العدالة التي توص لنا‎ 
إليها في الفصلين الثالث والرابع. وتحليل المؤسسات في الفصل الخامس.‎ 
بعد ذلك ناقشنا أربعة اعتراضات على حجج النظرة العالمية للتدخل‎ 
لأغراض إنسانية. وبالتالي انتقدنا الدعاوى القائلة بأن التدخل خطأ لأنه‎ 
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وبعد أن رفضنا جميع هذه الحجج المضادة انتقلنا إلى مسألة متى يكون 
التدخل له مبرر. واستنادا إلى حجج النظرة العالمية المقدمة في القسم الثاني 
والتحنيل للحرب المشروعة في الفصل السادس: 
) دافعنا عن خمسة شروط مسبقة للحق في التدخل (مع إضافة شرط 
سادس يجب استيفائه للدعوى بأن التدخل واجب عاجل وملح) 


") وضعنا مبدأين يجب أن يحكما الطرق التي يتم بها التدخل 


4) أثرنا مسألة ما إذا كان القانون الدولي يجب أن يقر الحق (أو الواجب) 
في التدخلء قائلين في حذر وتحفظ إنه يجب أن يكون الأمر كذلك. 


نقطة أخرى تستحق أن نؤكدها. بنفس الطريقة التي أنهينا بها الفصل 
السادس بأن لاحظنا كيف أن تحليل الحرب المشروعة يؤيد الزعم بأنه من غير 
الطبيعي أو من الخطأ أن نحلل مسائل مختلفة في نظرية للسياسة العالمية بانعزال 
كل مسألة عن المسائل الأخرىء. يجب أن نسجل في القسم الأخير من هذا الفصل 
أن تحليلنا للتدخل على النحو نفسه يؤيد أيضا هذا الزعم. لأن ما رأيناه هو أن 
مبادئ العدالة التي تشكل الأساس للحق في التدخل وواجب التدخل تستند إلى تحليل 
الحقوق السياسية والمدنية في الفصل الثالث. ومبادئ عدالة التوزيع التي ناقشتاها 
في الفصل الرابع. وتقويم الدلالة المعيارية للمؤسسات السياسية والذي قمنا به في 
الفصل الخامس. وقد رأينا كذلك أن مسألة ما إذا كان هناك وإجب للتدخل ترجع بنا 
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إلى تحليلنا في القسم الرابع للدعاوى عن الزملاء في القومية. إضافة إلى هذا قدمنا 
نفسيرا لمتى نتدخل استناد إلى مبدأ الحق في شن الحرب وقواعد السلوك في 


ولكن يجب أن ننهي هذا الفصل بفكرة أن التدخل لأغراض إنسانية هو في 
جوهره سياسة "تفاعلية" يتم تبنيها بعد أن تكون احتياجات أو حقوق الإنسان قد 
نعالج جذور هذه المشكلات ونسعى إلى أن نمنعها من الظهور بدلا من أن نتعامل 
معها عندما تنشأ. وهذا يعود بنا إلى موضوع الفصل الخامس. لأننا كما رأينا في 
ذلك الفصل يمكن أن تؤثر البنيات المؤسسية على المدى الذي يتم به حماية حقوق 
ومصالح الناس. التحليل الملائم للمشكلة التي يأتي التدخل للتعامل معيا يجب أن 
يترك لدينا أثرا قويا عن أهمية بناء مؤسسات سياسية تقلل الانتهاكات إلى الحد 
الأدنى. كما أنه يذكرنا كذلك بأن التفسير المعياري للتدخل يبرز أهمية 


- 


المبادئ: التصحيحية. 


الهوامشس 


)١(‏ بالطبع كما لا حظنا في الفصل السادس. هذا الفعل أيضا له ما يبرره حيث يمنع وقوع عدوان 
خارجي في المستقبل. وقيل إنه كان من الضروري تدمير أسلحة الدمار الشامل وإلا كانت 
ستستخدم ضد الولايات المتحدة. 

)١(‏ للمزيد من التفاصيل انظر 550-557 :1994) صملنره2)) و ععلاء'؟ا لصن ععععنا بكطغت أل 
1-2 :1995)) و1996:107-124) النجهلة سد كتحى.]) و1995) ممسكأئا). 

(") تعريفات أخرى للتدخل تصفه بأنه 'تطفل" وبالتالي عرضة أيضا لهذا النقد. على سبيل المثال 
يعرف :8708:6111 التدخل بأنه " أي تطفل قهري على الشئون الداخلية للدولة" :١499(‏ 
8 قارن أيضا 13 :1974) 06ع0م11). وتسري هذه النقطة أيضا على 11201586 في 
تعريفه الأكثر دقة للتدخل بأنه ' التطفل قهرا في شؤون سكان منظمين على شكل دولة" 
(22:19485). وأعتقد أننا عندما نستبدل كلمة "تطفل" بكلمة "فعل" سنجد تعريف 
لط 101 مقبولا. 

(؟) من هذه الناحية يختلف تعريفي للتدخل عن تعريفات أخرىء. على سبيل المثال يقول 
طاتدك ذامءوول إعقطء311 " يمكن تعريف التدخل بأنه فعل يهدف إلى التأثير على الشئون 
الداخلية لدولة أخرى" (1585:7. في هذا التعريف الأفعال غير القهرية. (مثلا زعيم دولة 
يحاول إقناع زعيم آخر بقوة الحجة) تعتبر تدخلا. 

() في هذا نتبع ما فعلناه في الفصل السادس حيث فضلنا عبارة "نظم حكم سياسية” على كلمة 
'دول” حتى تشمل المسائل التي تنشا بين نظم سياسية ليست لها سيادة مثلما تشمل المسسائل 
التي تنشا بين الدول. 

(5) لموقف مناقض انظر 1997) 22111: عامة وبصفة خاصة 55. 28-25). ويقول 
اغا أن التدخلات بحكم تعريفها موجهة ضد دول. ولكن الأسباب التي يعطيها لهذه 
النتيجة في ظني غير متقنعة. معه الحق في القول بأنه من غير الممكن التدخل فسي وضصع 
يوجد فيه عدد من الأفراد ليس بينهم ما يربطهم معا .)١9317:57(‏ ويفهم من هذا أن التدخل 
يحدث في مجتمعات سياسية. ولكن لا يترتب على هذا أن التدخل يحدث بالضرورة في دول» 
نظرا لوجود أنماط أخرى من المجتمع السياسي ليست دولا. 
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() ولكنه يدرك وجود وسائل غير عسكرية تؤثر على سلوك دولة أخرىء. ولكنه يفضل أن 
يسمي مثل هذه الحالات 'شبه تدخل": 1993:610) تواأعصصوط). 
(4) 510145 في الحقيفة وتمشيا مع تعريفه ذاك (قارن الهامش ؛ عاليه) يعارض 'محاولة وضع 
حدود للتدخل وفقا للوسيلة التي يستخدمها" وتشمل " دعاية أو بروبحندا عن طريق وسائل 
الإعلام" كنوع من التدخل .)١985:(‏ وبينما أعتقد أن 5:18 على حق في الاعتراض 
على الدعوى بأن التدخل يستلزم استخدام القوة» وجهة نظري هي أنه وفقا للاستخدام العادي 
لكلمة تدخلء يتم تعريف هذه الكلمة من حيث الوسائل المستخدمة» وأن الأفعال غير القهرية 
بالتالي لا يجب أن تعتبر تدخلا. 
(1) هذا يتناقض مع مناقشة الاعتداءات الخارجية (وفقا للتحليل الوارد في الفصل السادس). 
ويبحث هذا الفصل الوسائل العسكرية وغير العسكرية في الرد على المظالم. بينما ركزنا في 
الفصل السادس على الوسائل العسكرية (رغم أن الدعوى هي أنه لا يجب اللجوء إلى الحرب 
إلا بعد استطلاع بدائل أخرى أقل بشاعة: ومن ثم تقر بوجود أنماط بديلة للتعامل مع المظالم 
وتقر بأهميتها). 
)٠١(‏ للافتراضات الأخلافية التي يستند إليها الذين ينتقدون مبدأ عدم التدخل انظر الكتابات التالية: 
6ل -13ك :1979) نانع وحاة 182-195١‏ :ط 71-9215355 :ع) و-198)00:398) ؛اعمو2] 
43) 167-170 نفلا198) ممطسشكل 173-176 178-181 392-39719580 5) و موووط 
922) و15-16 :1988) دمع" 111-123). 

)١١(‏ انظر 144-145 :1998) 'وموقاء 153 و1995: القسم 4 خاصة ص 5-86؟) و ك8 
4117-0 9)) وخ54 191-193١‏ نوو ؛ة9١: )١ ١5-١515‏ و8990 رن1994) عووروط) 

)١١(‏ قارن أيضا 1979:147-148) مندنك1!؟). 

)١9(‏ البعض مثل 22:ه)1:!!8 10ن70) ينكر أن الأطراف الخارجيين عليهم واجب حماية حق 
الآخرين: انظر 1983) 016000 خاصة صن ١75-1001(لا‏ كلاه الاء 714). 

)١4(‏ جدير بالملاحظة أيضا أن البعض يسعى إلى الدفاع فقط عن هذه الدعوى الأضعف: قارن 
7 :1988) «رووع1). لا ينكر دمروو»7 أنه يمكن وجود واجب. وهو متعاطف مع هذا 
الرأي ولكنه يرغب في التركيز على إثيات الدعوى الأضعف. 

)١(‏ ينتقد الكثيرون بطبيعة الحال مثل هذه الدراساتء للرجوع إلى تحليل مهم ودفاع عن 
الواجبات الإيجابية انظر 35-64 :1996) 10اط5). 
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00) 


(0 


)4) 


05) 


لتحليل عوع0 للتدخل انظر 1992) ©0886). تتوقف هذه الدعوى بطبيعة الحال على 
النظرة الوسائلية عند »هوع80: انظر مناقشة هذه النظرة في الفصل الرابع. القسم ” وما جاء 
به من إحالات إلى كتبه. 

لا أقول بأن كل حجة على التدخل لأغراض إنسانية تعتمد على الافتراضات الأربعة. 
بالأحرى أن تقريبا جميع الحجج على التدخل لأغراض إنسانية وجميع المناقفشات 
المستساغة تدفع بهذه الدعاوى الأربعة. لذلك قد يكون من الممكن أن نقيم حجة على التدخل 
لأغراض إنسانية لا تعتمد على هذه المقدمات. على سبيل المثال قد يقول البعض بأن 
المجتمعات لها مكانة أخلاقية لا تختزل إلى مجرد مصالح الأفراد الأعضاء في المجتمع. 
وبالتالي يرون أن التدخل ضد دولة أو ضد نظام سياسي له مبرر لحماية حقوق المجتمعات 
التي تتعرض للعدوان. هذه الحجة الأكثر جماعاتية لا تتوقف على الافتراضين الأول 
والثاني (وهما افتراضين للنظرة الفردية) لما سميته الحجة القياسية. ولكن لا أعتقد أن هذه 
نظرة مقنعة لسببين. السبب الأول هو أن الدعوى الأخلاقية التي تعتمد عليها دعوى مشكوك 
في صحتها- وهذه دعوى تعرضنا لها بالتفصيل في موضع آخر من الكتاب. ثانيا. كمأ 
سنرى عند مناقشة نظرية 911108 تعتمد هذه الحجة على افتراض غير ص حيع بأننا 
نستطيع أن نحدد المجتمعات تحديدا دقيقا. 

انظر في هذا السياق مناقشة 20همهداءعلاة! الدقيقة للتدخل لأغراض إنسانية. وبصفة خاصة 
مناقشته النقدية للدعوى بأن الدول ليس عليها واجب التدخل لأغراض إنسانية لأن واجبها 
هو خدمة مصالح مواطنيها. وينتقد ممصقغطعيظ هذا الرأي - ما يسميه النظر إلى الدولة 
على أنها ”رابطة تقديرية”. (2:741559. قارن 5؟05-9)- ويدافع عن تصور بديل لدور 
الدول وفقا له يجب على الدول أن تسعى إلى تأييد المؤسسات العادلة 82١595(‏ :د- قارن 
ص المحلام), 

يجب أن أؤكد أن هناك العديد من الاعتراضات الأخرى على قضية التدخل لأغراض 
إنسانية التي أشرنا إليها في القسم ؟. البعض على سبيل المثال يعترض على فكرة القيم 
العالمية مثل حقوق الإنسان (قارن الفصلين الثاني والثالث) والبعض, الآخر يعترض على 
صيغة الحجة الفلسفية المستخدمة في القسم الثاني (187-190 :1993 "ععبراك !]). 

توجد عدة مناقشات ممتازة دفاعا عن عدم التدخل. مثلا (1988) ماأء13) 
و1»01212)1986١).‏ موقفي يتفق في الأغلب مع موقف 1979) مأن1ن1/10). يقذه 
1011 تصنيفا مفيدا للدفاعات عن عدم التدخل. وكما سنرى في النص الذي يعقب هذا 
التصنيف. يقدم نقدا مقنعا لكل منها. 
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)1١(‏ ما هي هذه المجتمعات؟ #66اد'!١‏ ليبس واضحا تماما في هذه المسألة. ويستخدم كلمات مثل 


'شعب" :١91000(‏ 18ى) أو "مجتمع سياسي" (45-4810/:19197) أو فقط 'مجتمعات" دون 
إيضاح ,)١970:50(‏ علاوة على ذلك يزيد من التعقيد في معالجته لإحدى دراسات الحالة. 
في مناقشته لمحاولة المجر الحصول على الاستقلال الذاتي من الإمبراطورية النمساوية - 
المجرية في القرن التاسع عشر. يتحدث عن المجر كأمة لديها الأهلية للاستقلال تحت 
عنوان "التحرر القومي' (155171: 45). ولكنء وهذه نقطة شديدة الأهمية؛ يقول أن المجر 
ليست في حفيقة الأمر أمة» ولكنها تشمل أيضا كرواتيين وسلوفائيين (1913: 47 35). 
بل ويسلم بأن القوميين المجريين يكنون العداء للكرواتيين والسلوفانيين(1911: 47). يصفة 
عامة إذا يبدو أن ١118126‏ لا يفرق بين المجتمعات والأمم (من وجهة النظر في حجته أنه 
لكي يكون لمجتمع ما أهمية ليس من الضروري أن يكون أمة. قد يكون مجموعة عرقية أو 
مجتمعا دينيا). 

)١١(‏ كما سبق أن رأينا في الفصل السادس. يستند والزر إلى هذا الاعتبار ليدافع عن حق الدول 
في أن تشن الحرب دفاعا عن النفس وليدافع أيضا عن حق الدولة في ألآً يتدخل أحد في 
شؤونها. لذلك ليس مما يدعو للدهشة أنه يستخدم نفس الاعتبار للدفاع عن نتيجتين مختلفتين 
(الحق في الدفاع عن النفس والحق في الاستقلال) لأن الحقين يشتركان معا في الالتزام 
بقيمة سيادة الدولة. وهذا هو ما يهدف إلى تأييده. 

)١9(‏ الدعوى بأن التدخل غير مقبول لأنه يتعارض مع المتل الأعلى للحكم الذاتي اس تخدمت 
بطرق أخرى مختلفة: قارن 1983_ 1711600082 خاصة ص 59 الا وه الال ا/م), 
ولا يتسع المجال لفحص هذه الحجج. 

(:1) يقدم 21212114 صيغة " للحكم الذاتي المجتمعي" أكثر تحفظا واهتماما بالفوارق الدقيقة. 
تسعى إلى تجنب بعض المشكلات في حجة مععلة ١١‏ (قارن 34-35 :1986 مخطولل81). 

)6 كما يشير 71'1616: تطورت وجهات نظر 12004 وفي كتاب لاحق اتخذ رأيا أكثر 
حساسية لحقوق الإنسانية من !اداة! ومما جاء في كتاباته المبكرة: (478-480 :1992و111661) 
قرن 1989) أترءءم1٠.‏ خاصة ص )١ ١18-١١١‏ و1993)عاعم! (١‏ لدت أترعنم ألا خاصة 
ص .)١ 55-1١١7‏ 

(16) يمكن أن نسمي مثل هؤلاء بأنهم 'متفرجين على الإنسانية" أي يكتفون بالفرجة دون 
المشاركة: لأنهم يدافعون عن الوقوف مكتوفي الأيدي وعدم التدخل على أسس إنسانية. 


س4 


(10) للإطلااع على دراستين جيدتين لمثل هذه الحجج انظر #عاءعط'؟!ا لسة ممعدلق 
1996:100-6)) و149-153 :1979) عتواء1!١).‏ 

(58) أشعر بالامتنان ل 1360.08 01119 لأنه لفت نظري إلى هذه النقطة؛. و(للرجوع إلى كتاب 
ردن 01). وقد لاحظ ()أن9 أيضا هذه النقطة: قارن 9] :(1989) طانسرك و5954 :١‏ 
1-كل). 

(9) تعود بنا هذه النقطة إلى مناقشة الخصائص الذاتية والموضوعية للمصالح القومية في الفصل 
الأول قسم ؟. 

)2 من المهم أن أضيف هنا أن مقاومة التدخل والتكلفة التي تفرضيا له دلالة أخلاقية بعدة 
طرق. على نحو مستقل عما إذا كانت تمنع التدخل من تحقيق أغراضه الإنسانية. انظر إلى 
المناقشة حول مبدأ التناسبية وعما إذا كان هناك واجب (وليس مجرد حق فقط) بالتدخل. 

)2١(‏ لحجة مماثلة انظر 188-189 :1979) مالةاأ1. 

(5*) يجب أن نلاحظ هنا أن 21111 يفرق بين المجتمعات "المتحضرة” و"الهمجية". تنطبق الحجة 
التي جاءعت في النص فقط على المجتمعات "المتحضرة". ويرى !81111 أنه من المشروع أن 
نتدخل في مجتمعات همجية. لماذا هذه التفرقة في المعاملة؟ يرى أن الشعوب المتحضرة 
يمكنها أن تعامل المجتمعات الهمجية بشكل مختلف عن معاملتها للمجتمعات المتحضرة؛ 
لأن التدخل سيكون لصالحهم (لصالح الشعوب الهمجية) وأن هذه الشعوب ليس لديها وعي 
المعامنة بالمثل.(9/5١‏ [قعدل]: م11 -.5(م) 

(59) للرجوح إلى تحليلات أخرى عن الدلالة الأخلاققة للتدخل انظر 1986) ممطفللء31) 
و102-127 :2002) “ملصعااءعه310) و1993:179-193) ععوعمء2!): ر21998) طاتصرك) 
و1986:111-128) ألععماألا) وععاععط 18 و1979) تفل 1ئ؟). 

(:؟) يميل )تدك سد اداح" إلى النظر إلى التدخل لأغراض إنسانية على أنه يعني التدخل 
العسكر ني لأغراض إنسانية (1494. عامة وبالأخص ص 388 595-5917 1556- 
اا ري ل ك”). 

(-") هذه المبادئ هي التي توصلنا إليها في الفصل السادس القسمه. وهي إعادة صياغة من 
وجهة النظر العالمية للمبادئ المتعارف عليها عن السلوك في الحرب (كما يصفها 
28-9 :1999) رودم طهل). تغير ترتيب هذه المبادئ عن الترتيب الذي جاء في الفصل 
السادس. هذا الترتيب أفضل للحجج التي تشكل أساسا للتدخل لأغراض إنسانية. 
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(5؟) قارن (188 :18880) ماء8. 

(1) ولكن واحدا من هذه التعليقات في محله. قد يقول البعض بأن حقوق الإنسان ليست جميعها 
على نفس الدرجة من الأهمية الأخلاقية. قد يقولون أيضا بأن يعض الحقوق للأشخاص من 
حيث هم بشر ليست أساسية أخلاقيا بشكل مطلق. في مثل هذه الحالة ربما يقولون أن 
المبدأ( )*١‏ يجب أن تعاد صياغته ليشير إلى ' حقوق الإنسان "الأساسية". دون هذا سنضطر 
إلى أن نصل إلى نتيجة بأن التدخل يكون مطلوبا 'لحقوق إنسان” ليست ذات أهمية. ردا 
على هذا: ربما يكون من الصحيح أن بعض حقوق الإنسان ليست أساسية أخلاقهيا. ولكن 
المبدأ )*١(‏ لن يؤيد التدخل من أجل هذه الحقوق "غير الأساسية”. بسبب الشروط الأخرى. 
وعلى رأسها شرط "التناسبية". التدخل دائما له تكاليف طائلة وبذلك لن يكون هناك مبرر 
للتدخل في حالة انتهاكات حقوق ثانوية. علاوة على ذلك من غير المرجح أن تبرر أي 
سلطة شرعية التدخل فيما عدا في حالة الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية. وأنا مدين 
بالشكر إلى 2055) 40161 لمناقشته لهذه النقطة. 

(18) لمبدأ مشابه انظر مناقشة 1986) 3/2641 204 81206). ويضعان أربعة شروط؛ ومن بين 
هذه الشروط أن “المقاومة العسكرية المحلية للتدخل لأغراض إنسانية يجب أن تكون صغيرة 
نسبيا- بالنسبة لحجم الانتهاكات التي يهدف التدخل لوضع نهاية لها- وذلك لكي نضمن أن 
تكلفة التدخل لن تكون باهظة. .)١985:35(‏ 

(55) على نحو ما يقول 1886112 'يجب ألا يؤدي التدخل إلى أضرار كبيرة في مكان آخر”» 
(ححة 1891 نط). 

(50) نوع ثالث من التكلفة-- التكلفة على الطرف المتدخل وعلى أعضائه- يجب أيضا أن يدخل 
في حسابات التناسبية. سننظر في هذه التكلفة فيما بعد لسبب منفصك:انظر مناقشة 
المبدأ (5*). 

)5١(‏ قارن هذا المبدأ مع دعوى ستلعهلة لمج داك بأن" التدخل المسلح لحماية حقوق الإنسان 
يجب ألا يحدث سوى فقط بعد محاولات أوجه علاج أخرى أقل وطأة. وفشل هذه 
المحاو لات" (9تبكهة(), 

(؟؟) المثال الوثيق الصلة بهذه النقطة هو العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق. 
انظر ]هلدع لاء510 .(126 :20028) 001م»1اء510 ويقول أيضا أن العقوبات قد تكون 
أكثر ضررا من العمل العسكري 1255٠٠7(‏ :2) ورغم أن هذه النقطة لم يتم التركيز عليها 
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في مناقشة مبدأ الملا الأخير عما إذا كنا نعرف العقوبات بأنها عمل تدخلي. . 
(125-1265005 :ق). لمناقشة عملية وافية انظر تحليل 2002) عدأء/»1] 5816). 72 
("؟) مبدأ الملاذ الأخير. على العكسء لا يتطلب مثل هذا الحكم الصعب. وهذا لا يجب أن يغرينا 
بالتخلي عن مبدأ الخيار الأقل بشاعة لحساب مبدأ الملاذ الأخير. وهذا لعدة أسباب. أولاء 
كما رأينا عاليه. مبدأ الملاذ الأخير يفترض مبدأ الخيار الأقل بشاعة. لذلك لا يستطيع أن 
تكون له الأولوية على مبدأ الخيار الأقل بشاعة. إضافة إلى ذلك لن يكون من المنطقي أن 
ننتقل من صعوبة تقويم أي من الخيارين أكثر بشاعة إلى نتيجة أننا يجب أن نفقرض أن 
الحرب هي كذلك. ثالثا حتى عندما نقبل أن التدخل يجب أن يكون الملاذ الأخير. سيتطلب 
تقويم أي من إجراءات التدخل تقييم "البشاعة" في كل من الخيارات عندما نقارن أحدها 
بالأخرى. وهكذا ليس أمامنا مهرب من أن نصدر أحكاما حول مدى البشاعة. 
(:؟) لشروط مشابية انظر 1998:189) جاك8) و1986:93) ستاسينلة لسصد "عنواك). 
(5؛) الشروط الأربعة الأولنى مشابهة للشروط التي يدافع عنها 1رنلدعااءه1]1١‏ في 
ععتاعنال 2ق)تامممسصرومن). ويقول أن التدخل له مبرر عندما )١(‏ يكون موجها نحو خدمة 
العدالة سواء في البنية الأساسية للدولة أو التأتيرات الدولية للسياسات الداخلية 
للدولة'(* 1187٠٠‏ :8). ريضيف إلى هذا (1) يجب أن يكون من المعقول أن نعتقد أن 
التدخل من المرجح أن ينجه” (1195005 :) و(*) يجب القيام بالتدخل فقط كملاذ أخير 
(2002:119-120). و(:) يجب أن يكون التدخل متناسبا مع المظالم التي ارتكبت 
120١5‏ نم)ء 
ولكن توجد اختلافات. أولا المبدأ )*١(‏ يختلف عن )١(‏ لأن اهتمامه يتعلق بجميع المظالم في 
نظام سياسي آخر وليس فقط مجرد الاهتمام بالمظالم في بنيته الأساسية. ينص مبدأ الملاذ 
الأخير عند 310110011 على أن "التدخل هو الملاذ الأخير بعد أن تفشل الوسسائل 
الدبلوماسية" (1225005 :8). ولكن المبدأ (**) لا يتطلب أن نجرب الوسائل الدبلوماسية إذا 
كان لدينا سبب مقنع بأن هذه الوسائل سيكون مصيرها الفشل وأن المحاول باهظة التكلفة. 
»)10211 متذباب في هذه النقطة: قارن (05-.119-1205 :). ثالثا وكما رأينا قبسي 
الفصل الثالث يرفض 1م200ء11ء310 المبدا (-*) (5١٠1215:م).‏ 
(47) يضع «اند:9 أصبعه على لب المشكلة؛ ويقول أن الأفضل بصفة عامة هو أن يكون التدخل 
جماعيا. ولكن فى بعضر الظروف يمكن تبرير التدخل من جانب واحد: 1998:77-78) 1)12د؟5). 
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(؟) ليست كل التدخلات عن طريق استخدام القوة العسكرية. ولكن تنطبق حجة 3106110101 
في اعتقادي كذلك على التدخلات غير العسكرية. الخطوتان في حجته - إنكار قيمة 
الشرعية والدعوى بأن الحصول على الشرعية له تكلفة - تنطبقان بنفس الدرجة على 
التدخلات غير العسكرية. 

(448) ربما توضح هذه النقطة لماذا يصر البعض. مثل 1988:119-121) 16508). على أن 
التدخل يجب أن يكون بموافقة المستفيدين من التدخل. رغم أن هناك أسبابا مقنعة لأهمية 
هذه الموافقة. مثل أن هذه الموافقة تجعل احتمالات نجاح التدخل أكبر ومن ثم مطلوبة وفقا 
للمبدأ ( *). 

(5:95) يذكر (1998:59) نرووع1 سبيا إضافيا. 

)0( هذا بيان مختصر للغاية عن بعض جوانب موقف :131261 من غير المحاربين الذي ناقشناه 
في الفصل السادس ,)١65-191010:16159(‏ 

)0١1(‏ قارن معالجة نره0د»1ا»810 للعقوبات 12625٠01(‏ :8). ويدين العقوبات مثل تلك التي 
ذكرناها في النص. إلا أنه يفعل ذلك استنادا إلى مبدأ التناسبية. ولكن هذا المبدأ ليس كافيا 
لأن يستوعب جميع الجوانب ذات الأهمية الأخلاقية في مسألة مجموعة الناس الذين يجوز 
استهدافهم ومجموعة الذين لا يجوز استهدافهم. يتعلق مبدأ التناسبية بمقدار المعاناة ولا 
يستطيع في ذاته أن يفرق بين مجموعة من الناس ومجموعة أخرى. ولكن هذه مشكلة لأننا 
نعتقد أن هذه المسألة لها أهمية إذا كان الذين يتحملون تأثيرات المقاطعة هم الرجال والنساء 
الأبرياء والذين ليسو مسئولين عن ارتكاب أي مظالم. ومن المهم أن حجة #نلعااءه1١‏ 
تشير إلى الضرر الذي يحيق "بالأبرياء". وبصفة خاصة الأطفال :)2:1267٠٠١7(‏ ولكن 
الحدس الذي يدفع بهذه الحجة ليس موضع اهتمام مبدأ التناسبية: الاهتمام هنا بسن الذي 
يحيق به الضرر والفكرة هنا بالتأكيد هي أن غير المذنبين هم الذين يدفعون الثمن. وإلآً 
لماذا يشير إلى الأبرياء (وهذا ما يفعله ١10611600051‏ مرتين في 1267٠٠05‏ :د) ولماذا 
يشير إذا إلى الأطفال؟ للتعبير عن هذا الحدس نحتاج إذا إلى المبدأ الذي ذكرناه في النص. 

(27) لمناقشة موجزة ولكنها جيدة لهذه المسألة انظر 1992:99-101) كوئلءئلآ لسه معمماك). 
ويعترضان على الدعوى القائلة بأن الحق القانئوني سيؤدي بالضرورة إلى نتائج 
غير مرغوبة. 


يجب ألا يكون الحال أن يوجد مسستوى لأخلاقيات 
الأفراد فيما بينهم من علاقات,. ومستوى آخر مختلف وأقل 
وزنا للعلافات بين الموؤسسات التجارية ومستوى ثالث أقل وأقل 
وزنا يحكم العلاقات بين الأمم. أليست المؤسسات التجارية 
تجمعات من الأفراد تسعى إلى غايات هي في فهاية المطاف غايات 
شخصية. وما الأمم سوى اتحادات أكثر دواما وأوسع بجالا 
وأوثق صلة بين أشخاص لتحقيق غاية تجمع بينهم. أي المصلحة 
المشتركة. رغم ذلك نعرف جميعا حق المعرفة أن المسستويات 
الأخلاقية المسلم يما والتي تطبق عمليا تختلف اختلافا شاسعا في 
كل من امجالات الثلاثة. إذا بترنا النفس البشرية لتصبح ليس 
أكثر من مؤسسة تجارية: ستصبح قطعة من الجلد. لا نستطيع أن 
نفد إلى داخلها في سهولة ويسر بحثا عن رحمة أو حسن تقدير» 
ينبعث منها القليل الأقل من حليب التراحم الإنسائ, أقل بكثير 
ثما ينبعث من نفوس مديريها وأصحاب المصلحة, في العلاقات 
الإنسانية بين بعضهم البعض... أمسا مسستوى الأخلاقيات 
الدولية, خاصة في مسائل التعامل التجاري. فتنحدر إلى مستوىٌ 
أدن وأدن. 


(جيه أيه هبسون )١97٠١‏ 


يقول مارتن وايت في إحدى كتاباته إنه لا توجد نظرية دولية. والسؤال هو 
ما إذا كان الأمر كذلك دائما. ولكن الآن مما لا يقبل أدنى شك وجود كتابات كثيرة 
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ومتزايدة وعميقة عن المسائل الأخلاقية التي تنشأ على المستوى الدولي. وكان 
هدفي في هذا الكتاب الدفاع عن نظرية عالمية (نظرية عالمية محددة وكذلك نزعة 
عالمية بصفة عامة) إلى جانب تحليل وتقييم الفلسفات السياسية المتنافسة. وآمل في 
هذه الخاتمة أن أستجمع خيوط فصول الكتاب معاء وأن أقدم بعض التأملات الأكثر 
عموما حول الطرق المختلفة للتفكير في المسائل الأخلاقية التي تنشأ في المجال 
العالمي. ونظرا لأن السعي في هذا الكتاب كان للدفاع عن برنامج سياسي عالميء 
سأبدأ هذه الخاتمة بإلقاء الضوء على بعض السمات الرئيسية للرؤية العالمية التي 
انبتقت عن الفصول السابقةء ثم بعد ذلك إلى أن أحدد المواضع التي تختلف فيها 
الفلسفات السياسية غير العالمية عن الرؤية العالمية. 


(00 

ويمكن أن نبدأ هذه العملية بالتمعن في النمط المحدد من العالمية الذي أدافع 

عنه: ثم بعد ذلك أتناول بشكل أكثر عمومية المجموعة السائدة حاليا من النظريات 
العالمية المعاصرة. أبدأ بالغرض الأول: وأعني النظرة العالمية المحددة التي أدافع 
عنها. هذا الكتاب محاولة للدفاع عن نزعة عالمية ليبرالية مساواتية. وقد دافع 
الكتاب عن فرضية وجود مبادئ عالمية ضد القائلين بالنسبية الثقافية. الاستراتيجية 
العامة التي اتبعتها في هذا للكتاب هي أن أبين أن العديد من الاعتراضات على 
النزعة العالمية تخطأ في فهمهاء والاعتراضات الأخرى بعيدة عن الإقناع. ويدافع 
الكتاب على وجه التحديد عن مبدأين عالميين للعدالة. أولا يدافع عن منظومة مسن 
حقوق الإنسان السياسية والمدنية» مؤكدا على ضرورة أن نحترم مصالح الأفراد 
في أن يحيوا حياة يحققون فيها ذاتهم. لهذا الغرض ذكرت خمسة أسباب للاعتقاد 
بأن حقوق الإنسان السياسية والمدنية هي أفضل ما يعطي للناس القدرة على الحياة 
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المزدهرة. ثانيا يدافع الكتاب عن برنامج توزيعي مساواتي» ويدافع عن الحق فسي 
وسائل المعيشة الأساسية؛ ومبدأ التكافؤ العالمي في الفرصء وقواع د الأجر 
المنصف. والالتزام بإعطاء الأولوية للذين أقل حظا. إضافة إلى ذلك وعلى النقيض 
من العديد مفكري العالمية الآخرين (مثل بيتز وأونيل وبوج)» لا تعتمد الحجة على 
هذه المبادئ العاامية لعدالة التوزيع على ما إذا كان هناك عولمة اقتصادية واسعة 
المدى أو لم تكن. استنادا إلى هذه المبادئ العالمية عن عدالة التوزيع والعدالة 
السياسية والمدنية؛ ينتقد هذا الكتاب النظام الدولاني» أي عالم من الدول ذات 
السيادة؛ ويدافع عن نظام من السلطات السياسية العالمية. يشمل هذا النظام الأخير 
الأمم المتحدة» بعد إصلاحها لكي تشمل جمعية عامة ثانية» ينتخب أعضاوؤها انتخابا 
ديمقراطيا. ويدعو كذلك إلى استحداث إجراءات ديمقراطية تمكن الناس من أن 
يحاسبوا المؤسسات الدولية القوية (مثل منظمة التجارة العالمية وص ندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي). ويتضمن البرنامج الإأصلاحي كذلك إنشاء قوة من 
المتطوعين تابعة للأمم المتحدة» مهمتها ضمان احترام حقوق الإنسان السياسية 
والمدنية. نحتاج إلى هذه المؤسسات لسببين. أولا على أسس وسائلية تدعم هذه 
المؤسسات حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والمدنية. كذلك نحتاج إلى 
مؤادسياك عالمية لتضمن الإذعان لمثل هذه المبادئ ولتحدد الفحيةوليات وتتغلب 
على مشكلات العمل الجماعي. ثانيا سيعطي هذا الإطار السياسي للشعوب الفرصة 
لأن تتحكم في العملْات والمؤسسات العابرة للقوميات التي تؤثر على ممارستها 
لخت قي بعبازة أخرى توّع مجال حق التصويت إلى ما وراء حدود الأمم أو 
الذول؛: لضمان أن يكون للناس دور في القوى الاقتصادية والسياسية التي تؤش 
على حقوقهم الجوهرية: 


. بعد هذا العرض لنظرية الوضع المثالي؛ #وسع ها بج بكر اله 
النظري . المجرد. ينتقل الاهتمام إلى نظرية الوضع غير المثالي. الوضع الكائن. 
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وقد سعى الكتاب إلى أن يقدم ويدافع عن تفسير من وجية نظر العالمية لكيف يمكن 
للنظم السياسية أن تتعامل مع الاعتداءات الخارجية (الفصل السادس) والاعتداءات 
الداخلية (الفصل السابع). وفي كلتا الحالتين يطرح الكتاب وجهة النظر بأن 
الحربء وكذلك التدخل لأغراض إنسانية» لهما مبرر في حالة: وجود قضية عادلة 
(يتم تعريفها أو تحديدها في إطار حماية حقوق الفرد). وأن تكون الإجراءات 
مرخصا بها من كيان له شرعية» ومتناسبة مع الاعتداءات التي ترتكبء وأن 
ندرس أولا أقل الخيارات سوءاء وأن توجد احتمالات جيدة للنجاح. 

وبذلك يكون لدينا نزعة عالمية ليبرالية مساواتية تغطي العديد من المسائل 
الأساسية (وإن لم يكن جميعها) التي يجب أن تعالجها نظرية سياسية عالمية!). 


0س( 
والآن وبعد أن أوضحت النمط المعين من النزعة العالمية التي يدافع عنها 
الكتاب» أريد الآن أن أذكر بعض الملاحظات حول النظريات الليبرالية المساواتية 
المعاصرة بصفة عامة(). استنادا إلى الفصول السابقة يمكن لنا أن نتعرف خمس 

نقاط حول التحليل السياسي العالمي المعاصر. 
؟ -1: النزعة العالمية والعلاقة بين النظرية السياسية العالمية والنظرية 
السياسية المحلية. تعود بنا النقطة الأولى إلى ما سميته في الفصل الأول التحليل 
من المستوى الأول. أي أنها تتعلق بتفسير النزعة العالمية للعلاقة بين تلك المبادئ 
التي يجب تطبيقها على المستوى المحلي من ناحية؛ والمبادئ التي يجب تطبيقها 
على المستوى العالمي (النظرية السياسية العالمية). إذ يتبين لنا من الفصول الستة 
السابقة أن من السمات الرئيسية للنزعة العالمية أنه لا يوجد فرق له دلالة هامة من 
الناحية الأخلاقية بين المجال المحلي والمجال العالمي. بحيث يجعل القيم الملائمة 
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للمجال المحلي غير ملائمة في المجال العالمي. في نظر دعاة العالمية أن ميادئ 
العدالة التي تحكم المجال المحلي يجب كذلك أن تحكم المجال العالمي. بعبارة 
أخرى دعوى أصحاب النظرة العالمية هي أن المبادئ التي تطبق في المجال 
الدولي يجب أن تكون "استمرارا" لما نعتقد أنه ملائم للمجال المحلي. ويعتمد الكتاب 
على هذه الفرضية خلال التحليلات السابقة» ويمكن أن نوضحها بالتفصيل بستة 
طرق. أولا قدم الفصل الثاني الأسس النظرية لهذه الدعوى من خلال مناقشة الحجة 
العامة للعالمية والدفاع عنها. وفقا لهذه الحجة كما نذكر يشترك الناس في جميع 
أنحاء العالم في صفات أخلاقية. لذلك إذا كان هناك قيم أخلاقية تنطبق على بعصض 
الأشخاص عندئذ يجب من ناحية الاتساق المنطقي أن تنطبق كذلك على الجميع. 
القول بهذه الدعوى يعني القول بأنه لا يوجد فرق هام له دلالة أخلاقية جوهرية بين 
المجال المحلي والمجال العالمي: يحول دون أن تطبق القيم التي تحكم النظام 
المحلي على النظام العالمي. وقدمنا في الفصل الثالث شرحا ثانيا ودفاعا عن هذه 
الدعوى. لأن الفصل الثالث يدافع عن دعوى النطاق من المستوى الأول. والتي 
تنص على أن التبرير المتعارف عليه للحق في الحريات السياسية والمدنية يترتب 
عليه حقوق الإنسان في نفس هذه الحريات السياسية والمدنية. وبهذا يكون المحور 
الأساسي ليذا المبدأ هو أن مضمون المبادئ العالمية للعدالة يجب أن ينبع من 
تفسير ليبرالي مساواتي للعدالة يفترض في العادة تطببقه داخل الدولة. المثال الثالث 
للدعوى بأن مبادئ العدالة التي يجب أن تحكم السياسة المحلية يجب أيضا أن تحكم 
السياسة العالمية: يأتي في تحليل العدالة العالمية للتوزيع في الفصل الرابع. في ذلك 
الفصل تبين لنا صحة دعوى النطاق من المستوى الثاني. والتي تنص على أن 
التبريرات الصحيحة لمبادئ عدالة التوزيع يترتب عليها أنها مبادئ عالمية لعدالة 
التوزيع. النقطة الهامة في دعوى النطاق الأولى ودعوى النطاق الثانية إذا هي أن 
الحدود بين الدول ليست لها أهمية أخلاقية جوهرية. الجوهر الأساسي للدعويين هو 
أن الالتزامات على النطاق المحلي للناس تترتب عليها مبادئ عالمية. إضافة إلى 
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ذلك يجب علينا أن نتذكر أن الدعويين» دعوى النطاق الأولى ودعوى النطاق 
الثانية. متطابقتان» لأن الحجج السليمة لمبادئ العدانة (سواء عدالة التوزيعأو 
العدالة السياسية والمدنية) تعتمد على تصور عالمي 'للشخصية الأخلاقية".وهذه 
تعتمد على تصور للشخصية الأخلاقية يعطي للناس اس تحقاقات» ليس بسبب 
عضويتهم في أي مجتمع قومي أو قائم على أساس الدولة (أني خاصية محلية) ولكن 
بفضل خاصية 'عالمية". 

تحليل البنيات المؤسسية في الفصل الخامس يعطي مزيدا من التأكيد لتصور 
النزعة العالمية للعلاقة بين المجال العالمي والمجال السغلي: هسوة احدوي ر ابنتجا 
النظرة العالمية تعترض على أي ازدواجية أساسية بين المبادئ الملائمة للمجال 
العالمي والمبادئ الملائمة للمجال المحلي: ويتضح هذا من خلال بحث نقطتين. 
أولا من الحجج القوية للإطار السياسي لقيام سلطات سياسية فوق الدولة مناه 
اناف الحجة التي تأخذ شكلا وسائلياء وتقول بأن هذا النوع من النظام السياسي 
العالمي هو أكثر الطرق فعالية لتنفيذ المبادئ العالمية للعدالة. وهكذا تستخدم في 
كثير من الأحيان نفس الأسباب بالضبط التي تستخدم للدفاع عن دور الدولة - 
الحاجة إلى كيان لضمان الإذعان لقواعد العدانة: والمحافظة على الحقوق وتحقيق 
المصالح العامة وحل مشكلات العمل الجماعي- يمكن أن تستخدم للدفاع عن نظام 
قيام سلطات سياسية عالمية. (ولكن هنا ينبغي أن أؤكد على أن فكرة قيام دولة 
عالمية مرفوضة رفضا قاطعا). ثانياء رأينا كذلك في الفصل الخامس نظاما 
للسلطات السياسية العالمية تدعمه ما يسمي نظرة أولوية الحقوق. وهذه النظرة 
ترى أن هناك حجة قوية لنقل المبادئ التي تطبق داخل السياق المحلي- في هذه 
الحالة مبدأ أن الأشخاص يجب أن تكون لديهم القدرة على أن يحددوا العملية التي 
يمارسون بها حقوقيم- إلى العالم ككل. المبرر العقلاني ليذه المبادئ الديمقراطية؛ 
والتي من المفترض أنها تطبق داخل الدولة. مع الأخذ في الاعتبار حقائق الاعتماد 
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المتبادل الاقتصاديء يترتب عليه أن هذه المبادئ يجب أن يتم تطبيقها على 
المستوى العالمي. وبعبارة أكثر إيجازاء رأينا أن هذا يبرر دعوى النطاق على 
المستوى الثالث. كل من الحجة الوسائلية وحجة أولوية الحقوق إذا محاولتين 
للنظرة العالمية لتطبيق المثل التي تحكم السياسة المحلية (فكرة صنع قرار سياسي 
فعال وخاضع للمساعلة وديمقراطي) على العالم أجمع. بعد أن قلنا هذا من المهم 
للغاية أن نؤكد مرة أخرى أن أيّا من هاتين النظرتين لا تدعي أن المجال العالمي 
يجب أن يكون مماثلا للنظام المحلي. كذلك لا تدعي أن المجال العالمي يجب أن 
يكون مماثلا للنظام المحلي كما هو موجود حالياء أي نظام ملتزم بالدولة ذات 
السيادة. لا تؤيد أي من هاتين النظرتين فكرة قيام حكومة عالمية: أضف إلى ذلك 
أنه يوجد سبب قوي لكي نرفض مثل هذه الفكرة. بالأحرى النقطة المهمة من كل 
من الحجتين هي أن القيم التي تحفز على قيام حكومة فعالة وديمقراطية على 
المستوى المحليء تحفز كذلك قيام شكل من الحكم الرشيد العالمي الفمال 
والديمقراطي. 

ويمكننا الآن أن نعود إلى معالجة النزعة العالمية لأفضل طريقة للرد على 
الاعتداءات الخارجية (فكرة الحرب المشروعة).؛ لكي نجد تأكيدا إضافيا خامسا 
للقناعة العالمية بأن النظرية السياسية العالمية يجب أن تكون استمرارا متصلا 
لنظرية سياسية محلية. الذي نخرج به من الأداة النظرية التي تستخدم للتعامل مع 
مثل هذه الاعتداءات لا تختلف من حيث المضمون عن تلك التي تستخدم داخل 
الدولة. كل دعاواها الأساسية دعاوى يجب فيما نعتقد أن تسري داخل السياق 
المحلي. في هذا المجال يمكن أن نتوقع استخدام القوة فقط إذا كانت هناك قضية 
عادلة من حيث حقوق الأفراد. على النحو نفسه الشرط الضروري الآخر- وأعني 
أنه لا يجوز استخدام القوة سوى فقط عندنا ترخص بها سلطة شرعية وتكون 
استجابة تناسبية وأن تستخدم فقط عندما تكون أقل الخيارات سوءاء وعندما يكون 
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كما هي ملائمة في الشؤون الخارجية. المبادئ التي تطبق عالميا إذا لا تختدف 
بطبيعتها عن تلك التي نعتقد أنها مناسبة للتطبيق داخل المجال المحلي. 

ونتتضح صحة هذه النتائح عندما ننتقل إلى التحليلات العالمية للتعامل الملائم 
مع المظالم الداخلية. لأننا كما رأينا في الفصل السابع؛ أفضل وصف لأسلوب للتعامل 
مع المظالم الداخلية يشبه الأسلوب المستخدم التعامل مع المظالم الخارجية. وكذلك 
جوهرية فقط عند توافر شروط السلطة الشرعية والتناسبية وأقل الخيارات سوءا 


وترجيح النجاح)؛ هذه شروط مألوفة لمبادئ العدالة داخل الدولة واستمرار لها. 


للنظرة العالمية- سواء تركز اهتمامها على كيف يمكن أن تكون هناك قيم عالمية: 
ومضمون الحقوق السياسية والمدنية وطبيعة المبادئ العالمية لعدالة التوزيع 
والمؤسسات الملائمة للبنية السياسية العالم أو الاستجابات الملائمة إزاء الاعتداءات 
الداخلية والخارجية- هي أنها تعترض على فكرة وجود أي فرق جوهري بين 
المجال المحلي والمجال العالمي. تقول في كل حالة بأن القيم الأخلاقية التي تحكم 
وصفنا للسياسة العالمية يجب أن تقد من نفس النسيج الذي تقد منه القيم الأخلاقية 
التي تحكم السياسة المحلية. 


وقبل أن نتقدم أبعد من ذلك من المفيد أن نذكر نقطتين مفيدتين أخريين. أولا 
ما قلناه عاليه بالطبع لا ينفي وجود عدة فروق بين المجال العالمي والمجال 
المحلي. الدعوى هنا هي أن الاختلافات ليست جوهرية أخلاقيا على نحو يعني أن 
المبادئ التي تحكم السياسة المحلية يجب ألا تنتقل إلى المجال العالمي. وهذا يؤدي 
إلى نقطة أخرىء لأنه من الميم للغاية أن نؤكد أهمية كلمة "جوهريا". ربما يقبل 
أصحاب النظرة العالمية أن هناك بعض الاختلافات ذات الدلالة الأخلاقية: ولك 
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هذه فقط ذات أهمية أخلاقية ثانوية» (أي أنها ليست جوهرية)؛: ونضرب مثالا قد 
يساعد على شرح هاه النقطة. لنفترض أننا من أنصار نظرية المنفعة. دعاوى 
النطاق التي أشرنا إليها ترى أن المنطق العقلاني لنظرية المنفعة يعني ضمنا أنها 
يجب أن تكون عالمية. ولكن بمجرد أن ندخل فيها بعض الاعتبارات العملية (مشل 
عدم وجود دولة عالمية وعدم وجود إحساس بالتضامن)» عندئذ بطبيعة الحلال من 
المرجح أن تختلف القواعد المحددة للسياسة التي تقول بها نظرية المنفعمة في 
المجال العالمي عنها في المجال المحلي. ولكن النقطة الأساسية هي أنه على 
المستوى النظري الجوهري هي نفس النظرية التي تطبق على كل من المجال 
العالمي والمحلي. من هذه الناحية تختلف هذه النظرات العالمية عن نظرات 
أخرئ- مثل نظرة جون رولز - والذي يزعم بأن المبادئ الملائمة للمجال العالمي 
تختلف اختلافا قطعيا عن تلك الملائمة للمجال المحلي. 

؟ -5: الأشكال المتعددة للنزعة العالمية. تلفت النقطة الأساسية الأولى 
أنظارنا إلى اتجاه مشترك لدى جميع القائلين بالعالمية. وبعد أن نلاحظ هذه النقطة 
المشتركة من المهم أن نسجل أن المفكرين العالميين يدافعون عن دعواهم بأنه لا 
يوجد فرق له دلانة أخلاقية جوهرية بين المجال العالمي والمجال المحلي (أي بين 
دعوى النطاق الأولى ودعوى النطاق الثانية) بطرق مختلفة. بعضهم بطبيعة الحال 
يؤسس نظرته العالمية بالاستناد إلى فكرة الحقوق (سي جونز وبوج وشيو). 
والبعض الآخر يستند إلى عقد افتراضي (ريتشاردز وبيتز وباري)» بينما يتبنى 
آخرون مثل سنجر نظرة نتائجية (العبرة بالنتائج) ولكن اهتمامي هنا ليس فقط بهذا 
التنوع في الأطر النظرية. لأنه يوجد محال آخر لا يتكلم فيه مفكرو العالمية 
الليبراليون المعاصرون بصوت واحدء وأعني أهمية العولمة كأساس للدعوى بأنه 
لا يوجد فرق أخلاقي جوهري بين المجال المحلي والمجال العالمي. هنا نجد تمييز 
بوج (الذي عرضناه في الفصل الثالث) بين " النظرة المؤسسية" و"النظرة التفاعلية" 
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في محله. لأنه في نظر الذين يسمون بالمؤسسين تنطبق الدعاوى المحلية على 
نطاق عالميء؛ وهذا يؤيد دعاوى النطاق. لأن العدالة تتعلق بنظم الاعتماد المتبادل؛ 
ويوجد اعتماد متبادل على المستوى العالمي. وهكذا في نظر يبوج نفسه أن وجود 
حقوق الإنسان. مع التزامات تنطبق على الجميع. يعتمد على وجود اعتماد متبادل 
عالميا. على النقيض من ذلك يرى أصحاب النظرة "التفاعلية” أن الدعاوى المحلية 
تنطبق عالميا لأنه توجد أسس عقلانية معيارية لمبادئ عالمية للعدالة- أسس 
عقلانية لا تتوقف على أي دعاوى عملية حول طبيعة ومدى العولمة السياسية أو 
الاقتصادية. (الفصل الرابع القسم الثالث). إذا تحتل كل من النظرتين المؤسسية 
والتفاعلية مكانا في النزعة العالمية. كما تعتقد النظرتان أنه رغم وجود اختلافات 
عديدة بين المجال المحلي والمجال العالمي. هذه الاختلافات ليست لها دلالة أخلاقية 
بدرجة تكفي للقول بأن المبادئ المحلية يجب ألا تحكم المجال العالمي. ولكنهما 
يصلان إلى هذه النتيجة بالاعتماد على افتراضات نظرية مختلفة حول 
نطاق العدالة. 


؟-": نقد النظرة العالمية للنظرات الأخرى. بعد أن لاحظنا سمتين 
رئيسيتين للبرنامج السياسي العالميء النقطة الثالثة عن النزعة العالمية الليبرالية 
المساواتية التي يجدر بنا أن نؤكدهاء تتعلق بنقدها للنظرات غير العالمية. وقد بينا 
في التحليل السابق أن مفكري العالمية لديهم على الأقل أداتين قويتين تحت 
تصرفهم. أولا واستنادا إلى دعاوى النطاق التي أشرنا إليها آأنفاء يستطيع مفكرو 
العالمية أن يشيروا إلى أنه من عدم الاتساق القول: كما يفعل الكثيرون؛ بأن نظم 
العدالة التوزيعية والسياسية والمدنية تنطبق فقط داخل أمة أو داخل دولة. وهذا عدم 
اتساق حتمي. كما أثبتت دعاوى النطاقء مع الأسس العقلانية القياسية لهذه المبادى. 
وباستخدام المصطلحات التي صيغت في الفصل الثالث. بينت حجج العالمية أن 
النظريات غير العالمية تنتهك 'معيار التوافق مع المجال المحلي" وهو المعيار 
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الثاني لنظرية وافية عن العدالة العالمية كما عرض ناها في الفصلين الثالث 
والرابع)(). وربما نضيف إلى هذا أن عدم الاتساق الذي يشار إليه ليس فقط مجرد 
عدم الالتزام ببعض النقاط الفلسفية الدقيقة» ليس فقط نوعا من السقطة التي يمكن 
التغاضي عنها لأن هذا التغاضي يأتي بتهمة ازدواجية المعايير. النقطة هنا هي أنه 
إن كانت دعاوى النطاق صحيحة عندئذ ما لم نطبق نفس المبادئ سنكون مذنبين 
بمعالجة الحالات المتشابهة بطرق مختلفة؛ وهذا يعني ازدواجية المعابير!). 

الأداة الثانية التي يمكن لأصحاب النزعة العالمية الليبرالية المساواتية 
استخدامهاء والتي يستخدمونها فعلاء موجهة بشكل خاص ضد نوع واحد من 
البدائل- وأعني ضد هؤلاء الذين يتبنون نظرة الحد الأدنى» ويعطون بعض الحقوق 
للأجانب ولكن ليس الحزمة الليبرالبة الشاملة. تنتقد الأداة الثانية نظرة الحد الأدنى 
هذه بالاستناد إلى ما سميناه في الفصل الثالث 'معيار الاتساق المنطقي” وهو 
المعيار الثالث لنظرية وافية عن العدالة الاجتماعية وفقا لما جاء في الفصلين الثالث 
والرابع»: وتقول بأن نظريات الحد الأدنى تنتهك هذا المعيار. وكما رأينا في 
الفصلين الثالث والرابع. النظرة التي تقر فقط بالحد الأدنى من الحفوق وترفض 
العالمية الليبرالية المساواتية؛ هي نظرة غير متسقة منطقيا من الناحية النظرية؛ لأن 
الحد الأدنى من الحقوق مرتبط ارتباطا متكاملا مع حقوق تتجاوز الحد الأدنى. 
الإقرار بالحد الأدنى إذا يتطلب الإقرار بالتصور العالمي الليبرالي المساواتي 
لحقوق الإنسان. 

لذلك يستطيع مفكرو العالمية الليبرالية المساواتية أن يستخدموا أداتين لنقد 
نظرية الحد الأدنى. يمكن لهم القول بأن التزامات السياسة المحلية يستتبعها حقوق 
عالمية ليبرالية مساواتية عالمية (التوافق مع المجال المحلي)؛ وكذلك أن التزامات 
السياسية الخارجية (والتي تتضمن بعض حقوق الحد الأدنى) يستتبعها حفوق 
عالمية ليبرالية مساواتية عالمية (الاتساق المنطقي). وهكذا يمكن الدفاع عن 
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الحزمة العالمية الليبرالية كاملة من اتجاهينء وبالتالي يثبت خطأ نظريات الحد 
الأدنى غير العالمية على جبهتين). 

؟ -4: النزعة العالمية والواجبات الخاصة. من الأسئلة الطبيعية التي يمكن 
أن تنشأ نتيجة للمناقشة السابقة» وخاصة دعاوى النطاق: "ما هو الحيز الذي تعطيه 
النظرة العالمية للواجبات الخاصة؟” وكذلك "هل ترى دعاوى النطاق أنه لا توجد 
التزامات محلية وأن جميع الالتزامات هي التزامات عالمية؟' لذلك من المفيد أن 
أوضح بشكل قاطع وجهة النظر العالمية في هذه المسألة. لكي أفعل ذلك من المفيد 
أن أذكر ست نقاط. أولا من الضروري أن نميز بين أنواع مختلفة من الواجبات 
الخاصة. لا يعترض هذا الكتاب على فكرة أن الأشخاص عليهم واجبات خاصة 
نحو أصدقائهم أو أسرهم أو زملائهم في العمل. هذه الواجبات الخاصة ليست 
موضع شك. ولكن الدعوى بأن الأشخاص عليهم واجبات خاصة نحو زملائهم في 
القومية ليست بنفس الدرجة من الوضوح. وهذا يؤدي بنا إلى النقطة الثانية: يزعم 
هذا الكتاب أننا لم نرى بعد حجة مقبولة تثبت أن الأشخاص عليهم التزامات خاصة 
نحو زملائهم في القومية. أضف إلى ذلك: وهذه هي النقطة الثالثة: حتى لو كان 
الأمر كذلك؛ أي لو كان الأشخاص عليهم هذه الالتزامات. لا يوجد سببا لأن نقبل 
(ولدينا سبب قوي لأن نشك) في أن مثل هذه الالتزامات هي التزامات بعدالة 
التوزيع (الفصل الرابع - القسم العشر .))١(‏ ولكن يجب أن نضيف إلى هذاء 
رابعا. أن دعويي النطاق الأولى والثانية: لا تقولان بأنه لا توجد واجبات خاصة 
بالعدالة. الذي تقول به الدعويان هو أن العديد من الحجج القياسية للحقوق 
والالتزامات الخاصة يستتيعها بالفعل حقوق والتزامات عالمية. وهما تقبلان أنه 
يمكن أن تكون هناك واجبات خاصة للعدالة على المستوئ المحليء إذا كانت هناك 
حجة على هذه الواجبات. ولم تكن القيم الأخلاقية التي نستند إليها قيما عالمية. 
ولكن الذي توضحه هاتان الدعويان. وهذه هي النقطة خامسا هو أن العديد من 
تبريرات الحقوق الخاصة التي طرحت تبرر في الواقع وجود حقوق عالمية. 
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ورأينا أن هذا ينطبق على حجج النتائجية (العبرة بالنتائج) والتعاقدية وأولوية 
الحقوق في مبادئ العدالة الاقتصادية والسياسية والمدنية. الصياغات الأصلية 
لدعوى النطاق الأولى ودعوى النطاق الثانية جاءت بعناية شديدة. كل ما تقول به 
الدعويان هو أن المنطق العقلاني القياسي لكل من الحقوق الاقتصادية والسياسية 
والمدنية يترتب عليه أن هذه الحقوق عالمية. (الفصل الثالث القسم الثاني» والفصل 
الرابع القسم الثالث). الدعوى ليست أن جميع الحجج قد صبت في هذا القالب: رغم 
القول بأننا لم نرى بعد حججا على مبدأ عدالة التوزيع لا تؤدي أيضا إلى أن تتولد 
عنها مبادئ عالمية لعدالة التوزيع. أخير وسادسا يجب أن نسجل هنا أن الإجابة 
الوافية على السؤال الذي يتعلق بالواجبات الخاصة. تتطلب أن نسلم بأنه حتى 
عندما نقيل وجود واجبات خاصة فهذه بدورها يستتبعها واجبات عالمية. وتحتاج 
هذه النقطة إلى مزيد من الشرح: النمط الحدسي للاستدلال هنا. هو أنه قبل أن 
يمارس ا حقوقهم الخاصة؛: يجب أن تكون لديهم حقوق عامة (تحدد ماهي 
الأفعال التي يستطيعون القيام بها وما هي الموارد التي يمتلكونها وما إلى ذلك). 
ومن ثم إن كانت هناك حجج قوية على الحقوق الخاصة (ومن المؤكد وجود هذه 
الحجج) فهذه يترتب عليها أنه لا بد من وجود منظومة من الحقوق العامة7). 


ما تأثير هذا على الحقوق الخاصة؟ الرد على هذا السؤال أنه ستكون هناك 
واجبات خاصة نحو الأصدقاء والزملاء والأسرة وما إلى ذلك. عندما يكون ليذه 
العلاقات خصائص أخلاقية وبسبب هذه الخصائص (وعلاوة على ذلك الخاصية 
الأخلاقية التي تبرر هذه الالتزامات يمتلكها فقط أعضاء هذه المؤسسات 
الاجتماعية؛ ومن ثم هذه الواجبات خاصة أكثر منها عالمية). ولكن لم نر بعد حجة 
مقنعة بأن هناك واجبات خاصة بالعدالة نحو زملائنا في القومية (وفي الحقيقة 
زملائنا في المواطنة). أضف إلى ذلك أن مثل هذه الواجبات الخاصة التي توجد 
بالفعل تكون شرعية إذا كانت موجودة في إطار محيط ترسمه نظرية عالمية. 
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؟-5: نقد النزعة العالمية. من النقاط التي تنشأ عن التحليل السابق للنزعة 
العالمية. (خاصة النقطة )١,١‏ أن الذين يرغبون في الدفاع عن نظرة غير عالمية 
لابد لهم أن يقدموا تفسيرا للعلاقة بين المجال المحلي والمجال العالمي. يحددون فيه 
تحديدا دقيقا الاختلافات ذات الدلالة الهامة من الناحية الأخلاقية بين المجالين» 
وذلك حتى يمكن لهم من خلال تفسير هذه العلاقة: أن يشرحوا أن الحدود الفاصلة 
بين المجالين لها دلالة أخلاقية هامة أكبر مما يعطيه لها مفكرو العالمية: وأننا 
ينبغي ألا نطبق المثل الأخلاقية: التي نطبقها في العادة في المجال المحلي: على 
المجال العالمي. أي أنهم بعبارة أخرى. لابد أن يعترضوا على التفسير العالمي 
للتحليل من المستوى الأول. أي أن المنتقدين للنظرة العالمية؛ لا بد لهم أن يأتوا 
بحجة عدم صحة القياس. وهذه الحجة تستشهد بوجود خصائص ذات دلالة أخلاقية 
هامة. توجد على المستوى المحلي (ومن ثم تفسر تطبيق المبدأ الأخلاقي في ذلك 
المجال) ولكنها لا توجد على المستوى العالمي (وبالتالي تفسر عدم قابلية نفس 
المبدأ الأخلاقي للتطبيق على المجال الآخرء أي المجال العالمي)!'). وفيما يلي 
سأستخدم مصطلح "حجة عدم صحة القياس" لأشير إلى الخصائص ولخدا ذات 
الدلالة الهامة التي تنطبق على المجال المحلي ولكنها لا تنطبق على المجال 
العالمي. وهكذا يمكن للذين ينتقدون النزعة العالمية 00038 حجة عدم صحةً 
القياس أن يستوفوا معيار التوافق مع المجال المحلي ليثبتوا أنه من المقبول تطبيق 
مبادئ مختلفة على مجالين مختلفين (المجال المحلي والمجال العالمي)؛ ل 
المجالين يختلفان عن أحدهما الآخر اختلافا له دلالة أخلاقية ذات أهمية. 

وعندما نستند إلى الفصول السابقة من هذا الكتاب. مع أخذ هذه النقطة في 
الاعتبار. يمكن لنا أن نحدد ثلاثة أشكال (على الأقل) لحجة عدم صحة القياس. 
الشكل الأول يقول بعدم صحة القياس لأن النظرية السياسية العالمية تتتضمن 
مجتمعات سياسية مستقلة (وهذه نظرة 'مجتمع الدول'). الشكل الثاني يقول بعدم 
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صحة القياس لأنه يمكن التعاون وتنظيم السلطات في إطار الدولة: ولكن هذا لا 
يمكن أن يبحدث في المجال العالمي (النظرة الواقعية). بينما يقول الشكل الثالث بأن 
المجتمعات (وخاصة الأمم)؛ توجد بين أعضائها روابط مشتركة (المشاعر القومية) 
بينما يفتفر المجال العالمي إلى مثل هذه الروابط المشتركة (النظرة "القومية). 
وسأئناول فيما يلي بمزيد من التفاصيل هذه الأشكال الثلائة للاعتراض على تحليل 
النزعة العالمية من المستوى الأول؛ مستندا إلى التحليل الذي قدمناه في 
الفصول السابقة. 


(2 

لنبدأ بالاعتراض الأول. وهو الاعتراض طبقا لما سميته نظرة 'مجتمع 
الدول”. يقول أصحاب هذا الاعتراض أن المجال العالمي يتكون من دول؛ وهذا 
يجعله مختلفا اختلافا أساسياء بمعنى له دلالة أخلاقية. عن المجال المحلي. المجتمع 
العالمي في نظر أصحاب هذا الاعتراض يتكون من دول وهذا يجعله مختلفا 
اختلافا له دلالة أخلاقية أساسية هامة عن أي مجتمع محلي. خاصية عدم صحة 
القياس إذا هي أن المجتمع العالمي يتكون من دول. 

ولكن من الواضح أن هذا الرد ليس كاملا. كل ما يفعله هو إرجاء السؤال؛ 
لأن أصحاب نظرية 'مجتمع الدول" سيكون عليهم أن يشرحوا لماذا يكون وجود 
الدول حقيقة ليا دلالة أخلاقية هامة. ما لم يمكن إثبات هذاء ستكون حفيقة أن 
النظرية السياسية العالمية يجب أن تتعامل مع دول ذات سيادة. ليست سببا كافيا 
للقول بأن المجال العالمي مختلف اختلافا له دلالة أخلاقية هامة عن النظرية ” 
السياسية المحلية. وقد رأينا في التحليلات السابقة أربع طرق (على الأقل) لمواجهة 
هذا الاعتراض. 
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-1: الطريقة الأولى لمواجهة هذا الاعتراض هي أنه يعتمد على تأكيد 
القيمة الجوهرية الذانية للمجتمعات السياسية؛ مثل الدول. كما يزعم أن الكيانات 
الجماعية لها قيمة في ذاتها بشكل مستقل عن تأثيرها على حياة الناس. وكما نتذكر 
وجدنا هذا النمط من التفكير في الفصلين السادس والسابع؛ وفي كليهما رأينا أن 
البعض يشبّه الدول بالأفراد. ويعتمد هؤلاء على هذا القياس للقول بأنه نظرا لأآن 
الأفراد لهم حقوق. الدول كذلك لها حقوق: ومن ثم الدول لها الحق في أن تدافع 
عن نفسها بشن الحرب (الفصل السادس) وأن تتمسك بحقها في عدم التدخل في 
شؤونها (الفصل السابع). وبالمثل كما رأينا (في الفصل السابع) يستند البعض إلى 
هذا القياس ليقول على النحو نفسه بأن الأفراد يعتبرون مسئولين عما يحدث لهم. 
وبالتالي ليس من حقهم الحصول على دعم مالي إذا ما انتهجوا سياسة نعود عليهم 
بالكارثة. وهكذا أيضا الدول/الشعوب ليس من حقها الحصول على معونة مالية من 
الخارج إذا ما انتهجت سياسات تعود عليها بالكوارث. 

ولكن كما سبق أن رأينا في المناقشات حول تلك الدعاوىء هذا الرد لا يؤدي 
إلى نتائج ذات قيمة. أو لا توجد العديد من حالات عدم صحة القياس بين الدول 
والأفراد: المطابقة بين الدول والأفراد تعني أنسنة الدول وتجاهل التنوع في داخلها. 
ثانيا الدعوى بأن الدولة ذات قيمة جوهرية في ذاتها أمر غامض أخلاقيا: لماذا 
تتمتع الدول (وليس الكيانات الجماعية الأخرى) بهذا الوضع الأخلاقي الخاص؟ 
ثالثا. التعامل مع الدول على أنها لها قيمة أخلافية جوهرية في ذاتها لا يعطي 
حماية كافية للأفراد الذين يعيشون في الدولة0". 

'-1: واجهنا طريقة ثانية للرد على هذا الاعتراض يقترحها جون رولز 
في كتابه قانون الشعوب. يرفض رولز صراحة فهم النظرة العالمية للعلاقفة بين 
النظرية السياسية "العالمية" والنظرية السياسية "المحلية". وكما ذكرت في الفصلين 
الثالث والرابع. دعوى رولز هي أن المبادئ الليبرالية المساواتية يجب أن تطبق 
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داخل حدود مجتمع ديمقراطي ليبرالي ولكنها يجب ألا تحكم السياسة العالمية: بل 
بالأحرى يجب أن نفكر في السياسة العالمية من حيث المبادئ التي يمكن أن تشترك 
فيها الشعوب" الليبرالية” والشعوب السمحة الجيدة التنظيم'. لماذا؟ من الإجابات التي 
يرد بها رولز على هذا السؤال هي أنه بينما تهتم النزعة العالمية 'بالحياة الكريمة 
للفرد” يجب أن يكون اهتمامنا فقط منصبا على "عدالة المجتمعات". ويبرز رولز 
الفرق بين النظرتين بضرب مثل عن مجتمعين. يرفع المجتمعان إلى أقصى حد 
الأحوال المعيشية للأقل حظا في المجتمع: ولكن أحد المجتمعين أكثر ثراء من 
الآخر. وفقا لوجهة النظر العالمية يجب إعادة توزيع للثروة من المجتمع الأكثر 
ثراء إلى الأكثر فقراء لأن هذا سيؤدي إلى تحسين الأحوال المعيشية للأفراد الأقل 
حظا"قي الغالم::ولكن في رأي رولق أن هذا ليس.غادلا: لا يوج مبسور لأاعنادة 
توزيع الثروة على المستوى العالميء لأن الأمر المهم هو العدالة داخل المجتمعات 
وليس تحسين مستوى معيشة الأفراد. 

ولكن هذا موقف من الصعب الدفاع عنه. أولا يمكن أن نسأل لماذا تشغل 
'الشعوب" هذه المكانة الخاصة في نظرية رولز على النقيض من جميع الوحدات 
الاجتماعية الأخرى (مثل الأسرة أو المجتمع الديني أو وحدة فيدرالية في اتحاد 
فيدرالي)؟ على سبيل المثال لا نستطيع أن نقول أن المهم ليس الحياة الكريممة 
للأفراد ولكن المهم هو العدالة الداخلية في الأسرة أو العدالة الداخلية في 
المقاطعات. إذا لماذا نقول أن الأمر الذي له أهمية ليس الحياة الكريمة للأفراد 
ولكن العدالة الداخلية للشعوب؟ 

ثانيا. ربما نتساءل إن كان من الاتساق المنطقي أن نهتم بالعدالة داخل 
مجتمع بشكل منعزل عن أو بالأحرى بدلا من "الحياة الكريمة للأفراد". هل من 
المقبول أن نقول أننا نهتم فقط بالعدالة الداخلية» وأن لها قيمة جوهرية في ذاتها؟ 
من المؤكد أننا نهتم بالعدالة داخل مجتمع. جزئيا بسبب تأثيرها على ما يستطيع 
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الناس فعله وعلى نوعية الحياة التي يستطيعون أن يحيوها. إن كان الأمر كذلك. 
عندئذ سيكون من غير المنطقي أن نهتم بالعدالة الداخلية وحدها. الأسباب التي 
تدعونا إلى الاهتمام بالعدالة الداخلية هي أسباب تدعو أيضا إلى الاهتمام بإعادة 
التوزيع العالمي الذي يجعل الشعوب قادرة على أن تستمتع بمستوى معيشة أعلى. 


النقطة الثالثة: من بين الطرق التي نستطيع أن نتفهم بها دعوى رولز بأن 
الأمر المهم هو العدالة داخل كل شعبء. هو أن هذه الدعوى تعبر تعبيرا جيدا عن 
استقلال الشعوب. الفكرة هنا هي أن إعطاء قيمة لتقرير المصير يترتب عليه أننا 
يجب أن نهتم بالتوزيع الداخلي لدي الشعوب التي تقرر مصيرها. ولكن ما لم نبرر 
أهمية تفرير المصير من حيث تأثيره على الأفراد (أي مصلحتهم في الانتماء إلى 
مجتمع سياسي مستقل). عندئذ من الغريب تماما أن نعتقد بأن "الشعوب” يجب أن 
تكون لها هذه المكانة الأخلاقية. لماذا يكون 'للشعوب " قيمة بشكل مستقل عن 
تأثيرها على الأشخاص؟ كذلك نحن نعطي قيمة للأسر أو المجتمعات الدينية 
(النقطة الأولى)؛ ولكن هذا لا يؤدي بنا إلى أن نزعم أن الهدف الصحيح هو العدالة 
الداخلية وليس الحياة الكريمة للأفراد. لذلك لا تشكل فكرة رولز حجة مقنعة على 
عدم صحة القياس بين المجال المحلي والمجال العالمي. 

لذلك لا نزال نبحث عن حجة تفسر لنا لماذا نعتبر أن اشتمال العالم على 
مجتمعات سياسية مستقلة يكفي لأن يثبت أنه لا قياس بين المجال المحلي والمجال 
العالمي على نحو له دلالة أخلاقية. 

“-": الطريقة الثالثة في مواجهة هذا الاعتراض تستند إلى وجود تنوع 
وتعدد ثقافي. وكما رأينا في موضع سابق من هذا الكتاب. البعض على قناعة بأنه 
يوجد إجماع على القيم الأخلاقية داخل الدولة أو الأمة أو الشعب. ولكن بمجرد أن 
نتحرك خارج حدود الدولة أو الأمة أو الشعب نقابل صراعا أخلاقيا عميق الأثر 
بالغ التعقيد. ويستنتجون من هذا أن المبادئ التي تصلح للمجال العالمي تختلدف 
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نوعيا عن القيم التي تناسب المجال المحلي. وباستخدام المصطلحات التي أشرنا 
إليها عاليه؛ يرى القائلون بحجة عدم صحة القياس بين المجال المحلي والمجال 
العالمي» أن عدم القياس هنا هو "اتفاق ثقافي". هذا النمط من التفكير يظهر في 
سياقات مختلفة. على سبيل المثال يشكل أساسا لرفض البعض الاعتراف بحقوق 
الإنسان السياسية والمدنية العالمية. كما أنه ثانياء يدعم رفض ناردين لجميع 
التصورات العالمية للعدالة. بطبيعة الحال هو من الاعتبارات الرئيسية التي تدفع 
رولز إلى أن يرفض موقف العالمية من الحقوق السياسية والمدنية ومن مبادئ 
عدالة التوزيع. وبالتالي يمكن أن يشكل أساسا لوجهة النظر التي بحثناها للتو. ثالثاء 
تثار نفس الفكرة في المناقشات حول البنيات المؤسسية. لأن من بين المخاوف التي 
يعرب عنها خصوم الإطار السياسي العالمي؛ أن هذا الإطار معاد للحرية والتنوع. 
وكما سبق أن رأينا في الفصل الخامس يرفض الكثيرون (بدءا من كائط إلى بول 
ووالزر) فكرة الدولة العالمية. على أساس أن قيام مثل هذه الدول سيقضي على 
التعددية والتنوع. إضافة إلى هذاء ورابعاء نفس هذا القلق. بشأن التعددية- يمكن أن 
نراه أيضا في المخاوف التي لدى الكثيرين حول التدخل لأغراض إنسانية 

ولكن يتضح لنا من مناقشة هذه الحجج أن هذا الخط من التفكير مثقل 
بالإشكاليات. أولا في العديد من الحالات توجد خلافات جذرية داخل الدولة أو 
الأمة أو الشعب. ليس لأي من هذه الكيانات خاصية عدم صحة القياس المفترضة. 
ثانيا نيس من الواضح لماذا يؤدي التنوع إلى أن يقوض السعي إلى مبادئ عالمية 
للعدالة أو أن يتعارض مع هذا المسعى. لماذا يترتب على وجود وجهات نظر 
مختلفة لدى الناس أن يكون من غير الممكن أن يشملهم نفس النظام لعدالة التوزيع؟ 
لماذا لا تضم مبادئ عدالة التوزيع في نطاقها أناسا من عقائد أو ثقافات مختلفة؟ 
لا يمكن» على سبيل المثال؛ الاعتراض بأن المثل العالمية لعدالة التوزيع تتعارض 
مع الحفاظ على التنوع الثقافي» لأن التوزيع العالمي للثروة يمكن العديد من الأفراد 


والأقليات الثقافية من الحفاظ على أسلوب حياتهم المعرض للخطر. المثل العالمية 
لا تفترض مسبقا ولا تؤدي إلى تطابق ثقافي. 

'-4: وجدير بالملاحظة في ختام تحليلنا هذا أن العديد من درعاة مجتمع 
الدول» يقولون بأن وجود مجتمعات سياسية مستقلة أمر مرغوب على أسس نتائجية 
(العبرة بالنتائج). وفيما يلي مثالان على هذا النمط من التفكير. أولا وكما رأينا في 
الفصل الخامسء يدافع بول جزئيا عن مجتمع الدول؛ على أساس أن مجتمع الدول 
هو أفضل ما يحمي قيما مثتل العدالة والسلام وحماية البيئة. ثانيا وكما رأينا في 
الفصل الخامس أيضاء يقول فروست بأن المجتمع الدولي المكون من دول ذات 
سيادة له قيمة هائلة. لأنه ضروري لكي تزدهر حياة الأشخاص. وهكذا يعطي بول 
وفروست للدول قيمة أخلاقية عالية من حيث تأثيراتها المرغوبة. وهذان فقط 
مثالان على نمط شائع من التفكير. 

النقطة الميمة حول هذا النوع من الدفاع عن مجتمع الدول هو أنه لا يشكل 
اعتراضا جوهريا على النزعة العالمية. بل يقبل الالتزامات الأخلاقية الجوهرية 
للنظرة العالمية - المساواة بين مصالح الجميع - ويخاطب فقط مسألة أفضل ما 
يخدم هذه المصالح. وهكذا يشكل بالتالي نوعا غير مباشر من النزعة النتائجية: 
يؤكد أن أفضل طريق لتحقيق الأهداف العالمية ليس بأن نسعى جاهدين بشكل 
سافن لصوا :إلى تحن عدا وبالقائن: راع الي تراء عق الاو عت الدالمينة 
ونستطيع أن نرى هذا أيضا عندما نتحقق أن هذا النمط من التفكير لا يلفت النتفر 
في الحقيقة إلى مسألة عدم صحة القياس أو يدافع عنها. ومن المفيد أن نلاحظ هذا 
هنا لأنه يبين لنا أن الكثيرين من الذين يدافعون عن مجتمع الدول لا يختلفون في 
الأساس مع التحليل العالمي. أو بالأحرى لا يعطون لنا سببا لأز نرفض هذا 
التحليل. بل يؤكدون الصورة التي تظهر أمامنا. وأعني أن نظريات 'مجتمع الدول” 
لا تعطي لنا أسبابا كافية لكي نرفض تحليل المستوى الأول من النزعة العالمية. لم 
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تثبت لنا نظرة مجتمع الدول بعد لماذا يجب أن يكون للدول أهمية أخلاقية جوهرية؛ 


(5) 

لنستمر في تحليلنا للاعتراضات على النزعة العالمية:؛ ننتقل الآن إلى 
اعتراض دولاني ثان على المستوى الأول للتحليل وفقا النزعة العالمية - وأعني 
اعتراض وجهة النظر الواقعية. ترى وجهة النظر الواقعية: على النقفيض من 
النظريات العالمية. أن المجال المحلي يختلف اختلافا أساسيا عن المجال العالمي. 
الاختلاف الأساسي. وبالتالي عدم صحة القياس بين المجالين: أن في المجال 
المحلي يمكن التعاون سعيا إلى العدالة وفي الوقت نفسه الممارسة غير المتحيزة 
للقوة"). وبينما توجد في المجال المحلي سلطة قهرية يمكن لها أن تطبق مبادئ 
العدالة وتسيطر على الممارسات الخاصة للقوة» يفتقر المجال العالمي لمثشل هذه 
السلطة. ويمضي هذا الرأي قائلا أن عدم صحة القياس بين المجالين أمر له دلالة 
أخلاقية هامة: لا يمكن أن تكون هناك عدالة ما لم توجد سلطة فعالة تستطيع أن 
تضمن التعاون وتنظم سلوك الأفراد. وهكذا يترتب على عدم صحة القياس بين 

المجالين الشك في إمكانية الفعل الأخلاقي في المجال العالمي. 


بحتنا في التحليل السابق ستة طرق للقول بأن هذا التفسير للفرق بين المجال 
المحلي 'النظامي" والمجال العالمي 'الفوضوي" يقضي بالفشل على محاولات تطبيق 
المثل الأخلاقية على المجال العالمي. أولاء كما رأينا في الفصل الشانيء أحد 
الاستنتاجات من التفسير الواقعي هو أن المبادئ الأخلاقية العالمية لا تزيد كثيرا 
عن أن تكون غطاء لسياسات القوة. تظهر هذه المخاوف أيضا ممرة أخرى في 
اعتراض الواقعيين على نمط محدد من المبادئ العالمية - وأعني المبادئ التي تقر 
الحقوق السياسية والمدنية. يقول الواقعيون أن السياسة الخارجية التي تسعى إلى 


حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية ليست أكثر من إضفاء للشرعية على 
سياسات القوة ولا تزيد عن هذا في كثير أو قليل. وتعتبر المبادئ العالمية؛: على 
النقيبض من المبادئ المحلية» ممارسات لسياسة القوة. وتظهر هذه المخاوف حول 
سياسة القوة مرة أخرى بطريقة ثالثة مختلفة في سياق عدالة التوزيع الدولية. 
لجيه كنيهي أن التطبيق الفعال لنظام عدالة التوزيع يتطلب قوة لديها سلطة قهر 
كي تستطيع أن تضع مبادئ عدالة التوزيع موضع التنفيذ. ونظرا لأن هذا لا يمكن 
تحقيقه في المجال العالمي. يؤدي غياب هذه القوة القاهرة في المجال العالمي إلى 
القضاء على مجرد إمكانية تنفيذ المبادئ العالمية لعدالة التوزيع. مرة أخرى إذا 
نرى أن التفسير الواقعي لعدم صحة القياس بين المجال المحلي والمجال العالمي 
يؤدي إلى نزعة تشكك حول إمكانية نجاح المبادئ الأخلاقية. وإذا انتقلنا الآن إلى 
مثال رابع على هذه النقطة. وأعني المسائل الخاصة بالبنية الهيكلية للمؤسسات» 
نرى مرة أخرى كيف أن الواقعيين يؤكدون على الأهمية المحورية للقوة. قانعين 
بأن المؤسسة فوق الدولة إما أن تكون غير فعالة لأن الدول تحتفظ بالقوة لنفسهاء 
أو أن تكون المؤسسة نفسها مدفوعة بعوامل القوة. وعلى خلاف النظام المحلي لا 
يمكن الوصول إلى نظام عالمي منظم يروّض ممارسة القوة (لكي يضمن التعاون 
في السعي إلى للعدالة). المثال الخامس على وجهة النظر الواقعية التي نناقشهاء 
يتعلق بالمسائل المتعلقة بالحروب: حجة الواقعيين هنا هي أن الحق في شن الحرب 
مسألة مختلفة. لأن الدول تستطيع ويجب أن تعمل من أجل الحفاظ على مصالحهاء 
ليس عليها سلطة أعلى تمنعها من أن تفعل ذلك وبالتالي يمكنها أن تمارس عملها 
دون رقابة سعيا وراء مصالحها الخاصة. مرة أخرى التركيز هنا على عدم وجود 
تعاون لضمان العدالة. بالإضافة إلى هذاء عدم وجود تعاون على المستوى العالمي 
يؤدي إلى الشك في فكرة وجود قواعد للسلوك في الحروب. وأخيرا يؤدي تأكيد 
الواقعيين على القوة إلى الاعتراض بأن الأفعال التي تتخذ لحماية حقوق الآخرين 
في شكل تدخلات إنسانية؛ لا تكون أبدا غيرية بعيدة عن التحيز: ولكنها دائما تخدم 
أهدافا و مصالح | خفية غير معلنة. 
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المجال المحلي يختلف اختلافا واضحا عن المجال العالمي (لأن النظام العالمي 
فوضوي وتحركه القوة بينما النظام المحلي ليس كذلك). إلى الشك في إمكان 
الوصول إلى مجال عالمي تحكمه قواعد الأخلاق: سواء كانت المسألة هي حقفوق 
الإنسان أو عدالة التوزيع أو الترتيبات المؤسسية أو الحرب أو التدخل. 


إذا يمكن أن نرى في جميع الأمثلة السابقة كيف تؤدي قناعة الواقعيين بأن 


وليس معنى قولنا هذا بطبيعة الحال أننا نقر بصحة اعتراض الواقعيين. 
ويمكن أن نرى استنادا إلى الحجج التي جاءت في الفصول الستة السابقة أن هناك 
ثلاثة أنماط من المشكلات في اعتراض الواقعيين على النزعة العالمية. 


4 -1: النمط الأول هو أن المشكلات التي يقال أنها تعترض طريق تطبيق 
المبادئ: الأخلاقية في المجال العالمي لها كذلك تأثير في المجال المحلي. الزعم 
بعدم صحة القياس إذا ليس صحيحا. لنعطي مثالا. ننظر في الرأي القاقل بأن 
التدخلات لأغر اض إنسانية تدخلات خاطئة لأن المتدخلين يهتمون بالسعي إلى 
تحقيق مصالحهم الأنانية الخاصة. كما رأينا في الفصل السابع: القسم السادسء هذا 
النمط من التفكير غير مقنع كنقد لدفاع النظرة العالمية عن التدخل لأغراض 
إنسانية: وذلك لأننا يمكن على وجه الدقة أن نقول نفس الشيء جزئيا حول النغفب 
السياسية المحلية» وهؤلاء أيضا يكونون في الكثير من الأحوال غير عادلين ولا 
يسعون سوى إلى تحقيق مكاسب خاصة. 


4-": يتعلق العيب الثاني في اعتراض الواقعيين بوجهية نظرهم بأن 
التعاون يوجد على المستوى المحلي ولكنه لا يوجد على المستوى العالمي. وكما 
راينا في مواضع كثيرة فيما سبق. في هذا الاتهام الكثير من المبالغة. على سبيل 
المثال مناقشة ضريبة توبين 188 10م10 في الفصل الرابع القسم الثاني عشر. 
بينت لنا كيف أن من الممكن أن نحصل على تعاون كاف لتنفيذ هذه الضريبة. ثانيا 
تحليل الحكم الرشيد العالمي في الفصل الخامس أشار إلى أن السلطات فوق الدولة 
يمكن أن تيسر قيام تعاون أعظم. وأخيرا تحليل نقد الواقعيين للمبادئ التقليدية 


5307 


لقواعد السلوك في الحرب يشير إلى أنه حتى في حالة الصراع. من الممكن أن 
تتفق الأطراف المتنازعة على بعض الضوابط التي تحكم كيف يمكن شن الحرب. 
(الفصل السادس). ويجب أن نضيف إلى هذا بطبيعة الحال أن المجال المحلي أيضا 
كثيرا ما يتسم بالصراع العنيف وغياب تام للتعاون: يتراوح من ناحية بين وجود 
غيتوهات في مناطق حضرية؛ أحياء تتكدس فيها أقليات ولا يمكن السيطرة عليها 
بل تخشي قوات الشرطة دخولهاء ونشوب حروب أهلية وحشية من ناحية أخرى. 
الفكرة إذا هي أن من العسير أن نثبت أن المجال العالمي خال من التعاون بينما 
التحاك:التخلي امن كلكا ش ْ 

4-": العيب الآخر في نقد الواقعية للمبادئ العالمية يأتي من تحليلها للدلالة 
الأخلاقية لعدم وجود تعاون. هذا الافتراض في أقصى صوره فجاجة يقول أن 
المبادئ الأخلاقية لا يمكن أن يكون لها مكان حيث لا يوجد تعاون. ولكن هذا 
افتراض خاطى. لننظر في بلد يحكمه طاغية مستبد قاس. قد يكون من الصحيح أنه 
لا يوجد تعاون على الإطاحة به وإقامة مجتمع عادل. ولكن هذا لا يستلزم أن 
المبادئ الأخلاقية ليست لها مكان. على العكس تكمن مكانتها في أنها تعمل كنقد 
وإدانة لهذا المجتمع. دور المبادئ الأخلاقية في مثل هذا السياق دور سلبي: دورها 
هو أن تبين ما هو غير عادل ولماذا هو كذلك. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تقوم 
بهذا الدور حتى عندما يؤدي غياب التعاون إلى عدم وجود فرصة مستقبلية لآن 
تلعب هذه المبادئ دورا إيجابيا وأن تحقق الرؤية التي نسعى إليها. نذلك حتى في 
حالة عدم وجود تعاون على المستوى العالمي لا يستلزم هذا أن المبادئ الأخلاقية 
عديمة الجدوى. 


)5( 
بعد أن نظرنا في اعتراضين على التحليل الذي تطرحه النزعة العالمية من 
المستوى الأولء يمكن لنا أن ننتقل أخيرا إلى اعتراض ثالث. المسألة في نظر 
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ضيحت هذا الاعتراض ليست وجود دول ذات سيادة: ولا عدم وجود دولة عالمية. 
بل المسألة هي أن المجال المحلي يتميز بثقافة مشتركة (قومية) بينما العالم ككل 
يفتقر إلى مثل هذا الإحساس بالتلاحم الاجتماعي. الدعوى هنا هي أن الإحساس 
بالقومية هو الذي يبرز الفرق بين المجال العالمي والمجال المحلي؛ علاوة على 
ذلك هذه خاصية ذات دلالة أخلاقية وتفسر لنا لماذا أن مبادئ المجال المحلي 
تختلف اختلافا قطعيا عن المبادئ التي تنطبق على المجال العالمي. بعبارة أخرى: 
خاصية عدم صحة القياس بين المجال العالمي والمجال المحلي في هذه الحالة 


ويمكن التوسع في خاصية عدم صحة القياس هذه وتطبيقها بطرق عديدة. 
أولا عندما ننظر في مسائل عدالة التوزيع يمكن أن نرى أن في نظر البعض وجود 
جماعات قومية هو الذي يؤدي إلى واجبات العدالة (وبالتالي يؤثر على مجال عدالة 
التوزيع). ولهذا يعارض القوميون دعوى النطاق الثانية قائلين بأننا لا نستطيع أن 
نطبق في المجال العالمي نظريات مصممة للتطبيق داخل أمة. ولكن القوميين بهذا 
القول لا ينتهكون بالضرورة شرط التوافق بين المجال العالمي والمجال المحلي. 
لأنهم يقولون بأن المجال المحلي يختلف جوهريا عن المجال العالمي؛ ومن ثم لا 
نستطيع أن ننقل النتائج التي تسري على المجال المحلي إلى المجال العالمي. ثانيا 
كما رأينا في الفصل الخامسء عندما ننتقل إلى مسائل بنية المؤسساتء يمكن لنا أن 
نرى طريقة أخرى مختلفة للقول بأن وجود جماعات قومية له دلالة أخلاقية. لأنه 
في هذا السياق تتحقق هذه الدلالة المختلفة بطريقتين» أولا تؤثر على الدوافع. 
(وبالتالي تؤثر على جدوى الكيانات فوق الدولة)؛ وثانيا تؤثر على حياة الناس 
ومصالحهم؛ وبذلك تشكل جزءا من حجة تقرير المصير القومي. وهكذا تنشأ عن 
العضوية في أمة حقوق مثلما تنشأ عنها واجبات. وللنظر في مثال ثالث على 
التأثير المعياري لوجود جماعات قومية نعود إلى مسألة الحرب. لأن البعض كما 
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رأينا في الفصل السادس على قناعة بأن وجود واجبات نحو زملائنا في القومية 
يجب أن يحكم الطريقة التي نفسر بها مبدأ "التناسبية”. وفي هذا الصدد يقال إن 
وجود التزامات نابعة من "الهوية القومية" للأشخاص يجب أن يؤثر على شن 
الحرب. الحالة الرابعة التي يمكن أن يقال فيها إن الإحساس بالقومية يلعب دورا 
معيارياء هي حالة التدخل لأغراض إنسانية. وهذا صحيح بمعنيين: أولاء فيما يراه 
والزرء تستخدم فكرة وجود جماعة قومية لتأييد معيار عام بعدم التدخل. ثانيا 
الإحساس بالهوية يؤثر أيضا على مسألة من الذي عليه واجب أن يحمي حقوق 
اللذين يعانون من الظلم. وبالرجوع إلى مناقشة عدالة التوزيع» نجد الدعوى بأن 
المسؤولية في عدالة التوزيع تقع أولا على زملاء القومية أكثر مما تقع على كيانات 
خارجية. ومن الواضح أن هذا يؤثر على الوضع الأخلاقي للتدخل لأغراض 
إنسانية. وهكذ! نرى أربع طرق للقول بأن وجود جماعات قومية أمر له دلالة 
أخلاقية: وأن المجال العالمي بختلف اختلافا قاطعا عن المجال المحلي. 


ه :١-‏ ما مدى مصداقية هذا التحليل على المستوى الأوّل؟ يمكن أن نذكر 
هنا أربع نقاط. أولا رأينا أن الدعوى الإبجابية بأن وجود شعور بالقومية يولد 
واجبات خاصة دعوى موضع شك ولا يوجد ما يؤيدها (الفصل الرابع القسم 
العاشر). لذلك لا تنجح في إثبات صحة الدلالة الأخلاقية للقومية. ثانيا رأينا أن 
الدعوى السلبية بأن الالتزامات لا يمكن أن تمند إلى ما هو أبعد من مجموعة الناس 
الذين ننتسب إليهم. ومن ثم الدعوى بأننا لسنا علينا التزامات عالمية» هي ك ذلك 
دعوى غير صحيحة. (الفصل الرابع. القسم التاسع). لذلك لا تنجح الطريقة الثانية 
في إثبات أن القومية لها أهمية أخلاقيا. ثالثا رأينا أن الدعوى السلبية بأن 
المؤسسات السياسية لا يمكن أن تقوم بوظائفها سوى عندما تجمع بين أعضاء هذه 
المؤسسات هوية قومية؛ هي كذلك دعوى ليس عليها من دليل. (الفصل الخامس 
القسم الثالث عشر). رابعا يجب أن نسجل أنه حتى إذا كانت الدعاوى العملية 
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للنظرة القومية (وهي أن نظم العدالة والمؤسسات السياسية تحتاج روابط قومية) 
دعاوى صحيحة: إلا أنها ليست كافية لدحض التحليل العالمي من المستوى الأول. 
لأنها لا نثبت أن الهوية القومية لها دلالة أخلاقية جوهرية: هي فقط اعتبارات 
عملية لكي نصل إلى مقترحات ملموسة بدرجة أكبر. ولكن مثتل هذه الدعاوى لا 
تستوجب أي شك في المعتقدات أو المسلمات الأساسية للنظرة العالمية. هذه 
الدعاوي لا تبين لنا فرقا أخلاقيا جوهريا بين المجال العالمي والمجال المحلي»ء بل 
أنها بالأحرى في مكانة مماثلة لدعوى أخرى مثل "القول بأن أبناء الطبقة المتوسطة 
يهتمون بالأعضاء الآخرين في طبقتهم أكثر مما يهتمون بالطبقة العاملة". هذا القول 
الأخير: إن كان صحيحا - هو اعتبار مهم يجب ألا نتجاهله. ولكنه لا يعبر عن 
مبدأ أخلاقي جوهري عميق. ويجب أن ننظر إلى الدعوى القومية على أنها من 
نفس النوع. ش 

9-: وقبل أن نختتم تقويم تحليل النزعة القومية للمستوى الأول من المهم 
أن نناقش أربع دعاوى أخرى لأنصار القومية. يرى بعض القوميين المعاصرين أن 
الكثير من النظريات السياسية التقليدية تفترض وجود جماعة قومية. حتى وإن 
كانت لا تسلم بذلك. ويزعم القوميون أنه دون مشل هذه الافتراضات ستكون 
النظريات السياسية المعاصرة مضطرة لأن تأخذ شكلا عالميا. ونظرا لأنها لا تفعل 
ذلك. لا بد أنهاء فيما تقوله هذه الحجة؛ تعتمد على الدلالة الأخلاقية للهوية القومية. 
هذه القناعة إذا هي أن النظرية السياسية التقليدية يجب أن تقر بالحقيقة وتعترف 
صراحة بالدلالة الأخلاقية الجوهرية للقومية. ويمكن أن نطرح نقطتين هنا ضد هذه 
الدعاوى. لكي نكشف القناع عن الافتراضات المسبقة للنظرية السياسية المعاصرة 
عند القوميين. أولا بينما قد لا يتردد الكثيرون في التيار الرئيسي المعاصر 
للمفكرين السياسيين في قبول الأهمية الأخلاقية للحدود بين القوميات؛ من المهم أن 
نسلم بأن الأمر لم يكن دائما على هذا الحال. المثال الواضح على هذا هو جون 
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ستيوارت مل. ومل كواحد من مفكري نظرية المنفعة ملتزم بإطار عالمي في 
جوهره. ولكنه يعتقد أن المبادئ العالمية» عندما تجتمع مع العديد من الاعتبارات 
العملية» ستخرج عنها نتائج تعطي شيئا من الأهمية أو الدلالة للحدود القومية. ونجد 
مثالين على هذا. أول يكتب في مقال له عن "كولريدج' أن النظم السياسية التي 
يمكن أن تنجح تحتاج إلى ثقافة سياسية داعمة. وهذا أمر تيسره القومية!''). ثانيا 
وفيما يتصل بالنقطة الأولىء يعتقد مل أن الإطاحة بالطغاة لا تحتاج إلى قوات 
أجنبية. ولكن تحتاج إلى انتفاضة الجماعة القومية لأن (وهنا النقطة العملية) هذه 
هي الطريقة الوحيدة كي يكتب البقاء لنظام الحكم الناشئ في المستقبل. النقطة هنا 
ليست إن كانت مثل هذه الدعاوى صحيحة (انتقدنا كل من الحجتين في موضع 
سابق). النقطة هي أن مل لا يمكن أن نعتبره مخطأ بأنه دون قصد يدس افتراضات 
معيارية 'قومية": لأنه لا يفعل هذا. مل يقبل عن وعي دعاوى سياسية مستقاة مسن 
التجربة تشير إلى الطبيعة القومية للروابط الاجتماعية. ورغم أن المقام لا يتسع 
لتحليلات أخرى. أعتقد أن مفكرين بارزين آخرين قد سعوا صراحة لكي يشرحوا 
أسبابا للاختلاف بين المجال العالمي والمجال المحلي!'"). النقطة الثانية» وهي أكثر 
من الأولى أهمية أو دلالة من الناحية الفلسفية» هي أنه حتى إذا كان الناس قد 
افترضوا سلفا وجود حدود قومية» فهذا بطبيعة الحال لا يبرر ذلك الافتراض. إذا 
كان تامير وميللر وكانوفان على حق. فإنهم بذلك يكشفون القناع عن افتراض 
(قومي) تحتوي عليه الكثير من النظريات السياسية التقليدية. ولكن هذا في حد ذاته 
لا يعطي لنا سببا لأن نقبل مثل هذا الافتراض. 


)0( 
وبهذا نأتي إلى نهاية التحليل. وغني عن البيان أن موضوعنا هذا يحتاج إلى 
مزيد من الدراسة. المطلوب المزيد من التحليل على المستوى الأول لكي نناقش 
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الطرق الأخرى التي قد يوجد بها اختلاف بين المجال المحلي والمجال العالمي من 
نواح ذات دلالة أخلاقية. كذلك من المطلوب تحليل على المستوى الثاني لمعالجية 
موضوعات أشرنا إليها تلميحا ولكن ضيق المجال حال بييننا وبين مناقشتها - 
موضوعات مثل البيئة. وأخيرا من المطلوب تحليل على المستوى الثالث أكثشر 
تفصيلا ليمكننا أن نعطي إرشادات عملية في دراسة حالات معينة» وهذا بدوره 
يتطلب قدرا أكبر من الدمج بين المبادئ الأخلاقية و المعلومات العملية المتصلة 
بموضوع البحث. ولكن في الوقت الحاضر أملى أن يكون ما حققته في هذا البحث 
هو شرح المبرر المنطقي لنظرة عالمية معينة» وإلقاء الضوء على نقاط القوة في 
النزعة العالمية بصفة أعم. وتحليل مواطن القوة والضعف في النظريات البديلة. 


الهوامش 


)١(‏ من أهم الموضوعات التي لم أتطرق إليها مبادئ العدالة في مجال البيئة. وآمل أن أعالج هذه 
المسألة في كتاب قادم. 

)١(‏ يجب أن أؤكد على أن أننا نركز هنا على النظريات العالمية الليبرالية المساواتية. وهذا ليس 
لأن النزعة العالمية هي بالضرورة ملتزمة بالمساواتية الليبرالية» لأنه كما رأينا في الفصل 
الأول من الممكن جدا وجود أنواع أخرى من النزعة العالمية. ولكن بالأحرى نركز على هذه 
النظريات العالمية لأن معظم فلاسفة النظرة العالمية (سواء:جمهظ أو اء3آ أو النء/0"1 أو 
بوه" وغيرهم) هم في الحقيقة مفكرون ليبراليون مساواتيون.أضف إلى ذلك أن من 
المنطقي أن نركز على النظريات العالمية الليبرالية المساواتية. لأن النظريات العالمية التي 
ناقشناها في الفصول الستة السابقة تنتمي جميعها إلى هذه المدرسة. 

(") ويستند مفكرون أخرون إلى مبدأ "التواقق مع المجال المحلي". ومن الاستثناءات المهمة جدا 
في هذا الصصدد رعنو هو اسلعء8 في كتابها (1989) واعلىة اأفدم أ لنصععام]! رصاحت اكسل. 
و81112(6 على قناعة بأن الدولة عندما تكون في علاقة قهرية مع غير المواطنين عندئذ 
يجب أن تعامليم بالطريقة التي تتفق مع المبادئ السياسية التي تحكم معاملتها لمواطنيها 
(الفرضية الرأسية) .)١545(‏ ويختلف مشروع 88511012367 عما نسعى إليه في هذا الكتاب. 
أولا لا تعتنق 81210507 نظرة عالمية (355-19483:50).: على خلاف الكتاب الحالي 
ودع لوآ لدمونن18 أنزناونال,. ثائيا لبس من أهدافها أن تطرح نظرية سياسية (1844: 
خاصة ص 75-75. .)8١‏ ثالثا عندما تدخل في تحليلات معيارية تصل إلى نتائج مختلفة 

' عن النتائج التي نصل إليها في هذا الكتاب. هي على سبيل المثال أكثر بكثير حذرا وتحفظا 
فيما يتعلق بالواجبات الإيجابية لعدالة التوزيع الدولية. ومتشائمة حول إمكان تبرير هذه 
الواجبات :١835(‏ الفصل السادس خاصة ص ١55‏ و0 .)١56‏ أضف إلى ذلك يأخذ موقفها 
من التدخل اتجاها مختلفا عن موقفي :١503(‏ الفصل السابع). (للرجوع إلى مناقشة سابقة 
للفرضية الرأسية عند 8121236 وتحليل كيفية اختلافها عن مفهومي عن التطابق مع 
المجال المحليء انظر.... إلخ. الفصل الثالث هامش .)١©‏ 
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(4) لنضرب مثالا واضحا لهذه النقطة: يقول »عع على نحو مقنع بأن 188:15 مذنب بالوقوع 
في ازدواجية المعايير. لأن الأسباب التي يستنبطها ضد موقف عالمي مختلف ودفاعا عن 
مبدأ للعدالة العالمية فقط في أدنى حد ممكن. يمكن أن يطبق بنفس القوة على مبدأ الاختلاف 
المحلي عنده ٠٠05(‏ 40-427 :ه). 

(©) نلاحظ أن هذه الحجة الثانية» والتي تختلف عن الحجة الأولى: تنطبق فقط على الذين 
يختلفون مع القيم العالمية: ولكنهم أيضا يقرون بالحد الأدنى من الحقوق. وهذه الحجة ليس 
لها أي تأثير على الذين لا يقبلون حتى بالحد الأدنى من الحقوق. 

(5) هذه النقطة الأخيرة هي صيغة مختصرة للغاية من الحجة التي يستخدمها :ع1991) و1506 
195-203 و 2351965١‏ نك 237) و 172-176 1999) “مساق خاصة 75د ولا 
وتعتمد الحجة على تمييز 119:6 بين الحقوق الخاصة والحقوق العامة (ه194: 58-86). 

(") للرجوع إلى مناقشة مستنيرة للتحليلات المختلفة عن كيف يختلف السياق العالمي عن السياق 
المحلي بطرق لها صلة أخلاقية أنظر 19996:521-4) عالءظ و 154-1611555 :». انظر 
أيضا ص .)55-١5‏ لمناقشة مهمة لحجة عدم صحة القياس انظر 2م0110 
(إتحت الطبع). 

(4) يقول البعض إن الموقف الأول هو الموقف الصحيح لأنه يستند إللى ممارسات المجتمع 
الدولي ويدخل ضمن القانون الدولي. ولكن هذا غير منطقي. إعطاء الدول قيمة جوهرية في 
ذاتها ربما يكون من ممارسات القانون الدولي ولكنه هذا لا يجعل له وضع أخلاقي. في هذا 
السياق يمكن أن ننظر في تقييم فءكدناو8] اللاذع ل كناةاه6. يقرل يموءدداه20 " ينكر 
نا01 أن الحكومات تقام لمنفعة المحرومين؛ ويضرب مثلا بالرق. منهجه في التفكير 
المنطقي دائما ما يأخذ بالوقائع على أنها برهان على الحقيقة. ومن الممكن أن نتصور منيجا 
أكثر من هذا منطقية. ولكن ليس أكثر مجاملة للطغاة" :]1١755[ ١34.5(‏ الكتاب :١‏ الفصل 
“نءص .)2١‏ 

(5) يمكن لنا القول بأنه يوجد هنا عامل واحد (عدم وجود عنصر القهر) وأن له نتيجتين: أولا 
مطلوب للقيام بدور إيجابي (لتحقيق وصيانة التعاون المطلوب لتحفيق التوزيع العادل) وذنيا 
للقيام بدور سلبي (منع القوى الخاصة من أن ترتكب المظالم). 

)٠١(‏ انظر أيضا مناقشة القومية في 1861] 19770) 381111]: الفصل الرابع عشر وخاصة ص 


11م ه), 


1 يقدم عدون]1 010ن1 مثالا ثانيا. يطرح عدسن]1 صراحة في كتابه نسبط] )ه كعناوءم‎ )١١( 
)ةل السؤال: لماذا تكون مبادئ العدالة في المجال المحلي مختلفة عن مبادئ النظام‎ 
العالمي. ورده المقترح على هذا السؤال هو أن مبادئ العدالة تتعلق بمجموعة من الناس‎ 
يكون التعاون بينهم تعاونا مثمرا. ويقول استنادا إلى هذا بأن الناس داخل دولة يجدون‎ 
التعاون ضروريا جدا (لذلك تنطبق مبادئ العدالة بكامل قوتها) بينما على المستوى الدولي‎ 
يكون للتعاون بعض الفوائد. ولكنه ليس ضروريا بنفس الدرجة (لذلك تنطبق مبادئ العدالة‎ 
, بقوة أقل) وهكذا يفهم منه كيف أن الأسس الجوهرية لنظرية في الأخلاق تدعم قواعد‎ 
الكتاب‎ :]١154.-11759[ ١982( مختلفة في المجال المحلي عنها في المجال الدولي‎ 
ويطرح نفس النقطة في وضوح في‎ .)1١15 قسم 4:) ص 550-51717., خاصة ص‎ ]]1 
كتابد 1777] 1988) كلق:8]0 أن دوعاماعمءع عطا عستم فععصه) 1انس] دلل]: القسم‎ 
وأعتقد أن حجة ©1103 لم يحالفها التوفيق: ولكن ليست‎ .)5١ ؟: القسم الفرعي 55 ص‎ 
هذه هي النقطة الرئيسية هنا. النقطة الرئيسية هي أن الادعاء بأن 6:ن1! يقبل دون ترو‎ 
1101112 وجود حدود فاصلة بين المجال المحلي والمجال الدولي ادعاء غير صحيح.‎ 
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المراجع 


فيما يلي قائمة بالمراجع التي أشار إليها المؤلف في الهوامش على فصول 
الكتاب.وقد اكتفى بالإشارة في الهوامش إلى اسم مؤلف المرجع وسنة الصدور 
والصفحة أو الصفحاتء. دون أن يذكر بالضرورة الاسم الكامل للمرجع واسم 
الناشر وما إلى ذلك من معلومات. والقائمة التالية تشمل اسم المؤلف وسنة الصدور 
والعنوان الكامل للمرجع وبيانات الناشر. 


لإتأمهكه اتا أ ابول .'وسروزاومعطزر] المع غلامط: .(1994) ععنم8 .ممصومماعم 
.364-56 :901/7 

1 :لانت نطعام] مامه مسرن عم كعلطاظ عط .(1992) لعوسوص!] .ممماعلم 
61-87 :6/1 اعون ككلما]ث عتاطيط . 'وععو بيقع« طوزلسبب»ع] عطاعه مووي 

٠(.لت)‏ الابقا لإعالع1] صا ,'مم امع جمام] 1 فصن .(1984 ) اعناء ك8 .امام 
.95-118 .مم .زموعم رملمعن6 :501 0) كع نا أاوط ناملالا رز ممتاصه رمام[ 

ل ال :[ أنوط' .(2000) ااإعتسساع “نام للصة لصه لمعا ,صروومعلام 
501 دده أل لمعاماً مل أابس8 بإعالعل] .(كلء9 العصناط سمعلهمم لون ممدملام 
5٠ 3-00‏ .(2ئ8! | أحعهلا :عاماكعمأوج8) 

اللا ملحصها؟] ممصن مع تمكح كناماع لاع .(1987) .لخ أطذااسلطة بص و لدوم 
1-15 الإاأمع 0 اداع ]1 الملن1] ,"لكان لهاع الاين أه كاتصرزر] عط لون 

ل 5 01خ - اجر ع1 تكخطع نج لط آأه تلان ألعك11 أن ان©6 عا]” .(19990) - 
51م اكفط ع1 ,(كلن) ١ام3]‏ عذ أعاتهد! 210 تعيو8 جم 0 13 .ال أكلان انم 
00 ,لكوقع:<ا! لإاأووم/ازول] عل تطصة) تععلتمطصرو6) مكاحا8 11 مفتصساط عع مومع | اوراه 
.147-66 

لعاءة ام عط مز .”معلسنكلة نمه نعلالا* .(ه1981) .كز .ع5 .0 .عطسروعووم 
رماع أاتج] مقعاطاع نعمما] عصساملا عطصروعوريم ]ين .0 كه كتعموط امعتطمهده | زوم 
51-6 .صم .لاا سماعوا8 بلمول»0) وعزامط لون 
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"أن تمموط امعتطمدولاا:] لعاعه ااه" عدا من 'منتعت12 5 ص1 عاط .6 198) - 
01)) اناو لسن مواعتكها! وعلطاط تنظ" سا١‏ مطصسكمم .للا بط .6 
62-7 .مم .لأف ضسطاعوانا 

مطع رز كت تالخ عونل و عطنه؟] بحاظ م[ .(1992) لإممطاضت عستككل .لأناممم 
.لعوح"2 ا[ الوكلا اننا لخره] 0 عاءروةا معلار ماسلنة) أن لمجا| تداح] 

ب أعدأع هلم 1 تاذ غطا لهذا عامتعحط' .([1266-73] 1988 ) منستمط! .كنصلاوم 
مز .صدعع»! .ل لسمطعنها مده انع ملا .1 دسد !]11 ترط لم ناعن تاهما طلاند .لعاللة 
.للا 7للمتدده' ) علاطو اطنط اأفناعد!] :وام فصنتلصآ) ععتاتاوط لضة .لواألهرملة .حملا در 
00000011 0 كتلط لعاتصةا عط صروض1]" .(1995) عاعتصنطط .أعسطتطت ”١م‏ 
دل أأمدمرردم) .(كلن) لكلا لتتحونا لقة أعنطتطععنم ناعاضددا مل ,الإعم سند 
.مم .تاهآ تععلعطصة )) عر م0 إاارم/ة] حولم م مال أننع عملم تلخ خم متوره(/ 
121-62 

ل 2 م1 أ جرم توه (1905) رزدلت) لاعكا لزنحةذ١|‏ لل -- 
لزاتلوط تععلتطصت) ملسن للصملاا محلل 

ل نه اع ناهذا وستطووسمم .(1998) ركلن) "ماطقكا متجلة لض عمل 
.لاوط بعل اتطلصةه 4 ل 

ممائككك لوط مز "ردكا عط أه معدن :متعم مول أمكا" .(1957) لممصداط .التسضى 
عمتطوتاطن<! ملس لطملا حم اا) مول انما زه جارمجم|11 116 .(.له) 
339-40 .مجر ب( امام درم 

+12 رمتطن1 عط عم عأنجا ناكا ,(1999) معن يك رامع انلا لصه ملتاتطط .كتاكتعم 
0 صطول لصه عالطعناق اتتطاتمو ل دز ,“عع صفمنت د00 علسمصوعظ لأمنثلا جا 
عزبررمدرم :]ا لآملا 0 اردب نم16 إوعترزاومط 116 ىر اتطمتونا أعاهان .(كلن) طاتصك 
.151-67 .مم .لععلعإعانامكا بعرلا دعل لضن للم لدم ط) نتمم 

علا عه ملاعءاشضاك .لزع هامصاعن 1 (1983) مالة ا .لال للأعممعكا لصة .ل اتعطمظ كنك 
“زه عن 716 ا(كلع) نالة8 .لل بلأعصمع ا لمن كلخ .ل تعطمظ مه ,أعمتوط آه وعكل! 
تخ طاتمآ) ممتائله لدوعن؟ جزاط تبواء رمع سه ىناه أرما تعتتا تم مره ] 


1-32 .مم لع قدصم أن دوعن" لالع كاملا 
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تم اناا لخ الل نحط لعاوأوليت) لمة لمائلن .معكمقم زه معنلا مز .(1978) نامكم 
.لخدع]١!‏ معنعانا") أنه جالكن تلطا :مو لعلط")) .توعان 3 لانطاء ]1 لله 

متناحده © اللت) تعلوتا الملا وز . أوأعلكره ةا معجر6 راوزو (1997) عزن/ا تعلننا 
.)28-6 .درم .(ننهاالستعهاط حلصم ) بمتع لع ! أعقدى 

كدما للك كدلد) لمنصترلط صل 'عافاك اللأونتنت7 عا .(1992) متسمطاة ,متحصل لحت 
دترم مللملتعنيه!') نلتبولى0) كرووو ععولتبطسلة) تمعنع سوال .لولكن) ممكاسولا 
.207-30 

111000 71 ال.لن) *عا الال لأطودا كز .تركلا ائصه تالواط" .(1987) محتقا .لكصونا 
-352 مرح .(اأعسصاعهائا نلتنه ل 0) لطعسم 1 اعتتامط زه نامدن انندم 
لعصصع1!) [ عسامنا معتلييل أماعم5 عه مكتروه ا ار دم اسيل إن عمترمع 7 .(19089) - 
العام انعط اا ماد حيط :مع اكدرددت!] ا 

ددم للم أعنننه اجات مررره2/ وز “لمالساتحعةا لومت لماعك" .(19910) - 
00.150-6 لللعلحت ه01 علنه 01 ) [ مامكا مم1 أمعتزام]] رز 

نه أمرحصهن) عطا لله لواتلم ملظ المح انتما لضوكك عط ععاواك ست" ,(99014!) - 
2 عتسسامنا جرمعرةا أمعتتان! عرز وروونا تمع نلعيل أنه معطم ب لحم اطمردز 
159-51 .مم الرصهل لعا :0ر10 0)) 

:0 ااقاال عن جلاعا لا 'علتاعممعصط لنطمان صا ععتاكيل لقة جالمفصحية]" .(19916) - 
152-210 .وم .(صه ريما" تلض ل0) 2 رامنا حرمم 1 أمم 1 زأم*| جر ولمككم] 

أن انام ”| دا سترعدعةا عنم فاكايل أنه معنا عا "تلقن رجراعم 8 حجن عن زاك[ .(19910) - 
211-41 صم زه لضت 0 لهل 0) 2 مامكا جوم رزل 

|! متناهكا! م 05 أماع50 به معتلوه:1 م تمتأمت مسرا عن ممتسال بلن1995) - 
لاف 4 8ك 492 

ير 006 0 .أععأاكنازه! لنطاهان له معتاخيال امعتعنامك' .(19055) - 
م01 نأتره]<0) قاوذا مه معتسال لوقاام اراي ال 
67-8)0مم زودعم ةا لباولا 

لون تدك امول سن مم3 . 'لسصستلتعطنا مسكتكم مسستاسو لوك" .(1996) -- 
430-37 .تج 

لحم نآ أ انان مك15 لازام م متروه”*) هن دكا اماع50 الخدم معام" .(1908) - 
ان لن 1  ](‏ للن3061 فانم ةاماتعلما للكلع) ااتلستواط بجحت لقه امجرجايح 


.4603| .ترص .رومع بوازونن دمل ممانعصلن” بمماتعسلتط) ممم رمم 
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وكا 09 نا1110) اننأ أ وم متروهم) ف :تركالدمملءهلط لمن تسذتيهك" .(1909) - 
تايل أنطهات) ١ارالا‏ من ةإن ١/١‏ 01105 .(كلت) نتإفصااءة وما 10د و لأمولاك 
.12-66 .مم .(كئفرظ لوإاأوتع امنا ولا حمل بترلا سملن) 

انك أ أن نابت 11 أ دأ إن عاب 011/1 متورتأموقا جه تلاتأنبوكا أيه “ابت .(2001) - 
2011 نمع ل نطلصه )) 

6 111 165اى5[] أمعتناكا تاتعتوء نولل عدر .(1992) (زملة) نأله0© .8] اأمعطنج] لترن -- 
تعلتد”1 لإالكتعااونا) «عترما! إه عد ماجرمه”! له «0ألم تع 411 أده ك1 
.(55ت]آ لإالكاعنا اللا عالناك فلصلد؟؟ ا لإكتدتد] 

'7 1121215 ل2زع50 20ت عا1لامترمعظ 10 عابط نطلا .(19935) لأحودا] ,تسمطائمن31] 
.مم مكاتتاعلاآ مفحصيط! لمن كعتائلهظ نه عداذر]ا اللملععم5 ,43.اه؟ .كم نلك أمم تام 
.()6- اك 

:5 اانمتبوعع .(1991) اععاطصموحجآ عع ألا لحيه متعاعساط بإعاصماك بلعودا ,ويننا 
.1 نل]- هنع الا :دنه لمآ ) ترم تنظ 111 

0ل دا عافاذ عط لصن ععتاكن[ نل أادرهلط لعلصسمط' .(1979) ععسغط") .جازعءقا 
.4005-4 :33/3 .تلم أانىةدنم ج07 |0110 :تمان . 'وء تلوط 

تن نراأدرفدم| 2 . الإالتتعاتط انصناصتحه') لايك لمتاصع امام امماط' .(1980) -- 
3835-0 :9/4 عر ؤم ل زاطااعم 

[0 تال  .‏ الع1لاتت5ك لددهلندلط! لضه كلنعل1 تدأزامممدروه): .(1983) -- 
.591-6000 :80/10 .جإدرمحدم تنام 

لاما .أل .انتمل أانم ااعتتء انل , 'الأعنامط! فته أ4أفتتعاصضا أصنعع8]' .لم1988) -- 
1853-04 :1مك 

١.لة)‏ نإو التعمناا ااتلاع]5 1137 . اناعد 1لا دل عاناع120 مفيعيع ةا ع1" .(19882) -- 
182-95 .جزم ,لدع انحاو /8ا تعلانهظ ) ععتاعيل امم انتما[ إه كتين إجامرج 

,أ كللو]أاث أقلله امعان ] دا لإاالدمول/ة مضه لإارع اععع ينوك" .1991| ) وناسرهطا") .ينذا 
236-54 .مم (لاالأ]1 تعع ل تتطسصسهت) مجمللم 1 تحرمم 71 اع تتام .ر.لة) لاعنلا للحود] 
ك8 ولتطت) 10 . تحك51ئ59 كعاماك عط لصن تدكتان1عطاءا اننا أاممصوه©: .(1994) - 
تن له ا) دناعم ص12 أنن اناك ننترم كا ١1ل‏ عتنسنتاعم )| أن تزاهم ١.ل.لت)‏ 


23-560] رعيولعاعانهةا 
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05 لإعلاسباك كر نعن اويل ع الوط نوز[ لون كالم تعط انآ أننصه فعاو[ .(1999) - 
.269-06 :31 .عع زان لوابملاا . "خطوسمط! أمععمجز 

00 1000 نا 0م0050 لمعه لولعمك"  )19995(.‏ 
.75/3:515-9 

تهات ع1 2) عررمزنماع؟ ‏ أمترم مسرا ورين 71110012 أمء امم .(ع1999) - 
-01 اناه عذا باط لو نرج لاع ل طخلن (ومعط لإازويه اونا لماع ملام 

-10/4:669 1 ,ىا ,'كشأومع] أ حهآ ك'و لقعا“ .(2000) -- 

أمء امم 1ن |11 , لالع 011"©) لولم ن كن كاأطعلكا تمنصسط" .(2001) - 
2690-2 :095/2 نحم نمع ممعم نم5 

ال :01 ) ك0 15[ كاله تأده "100 اتروع (1993) اعتصو7 لامع 
055 

01 ذم انال[ علا لصة كلهه© أذألواعه5 ,نااع ل أنمعطنى]' .(1992) لتنراعن؟ ,لإحصيو لات 
ا(لكأأهعطنا جز (كلع) ععااتالا كااد 1لا حردذا 111 لدو م11 010هط] . 'ملتاكدعمنين 
88-7 .مم .(الإاتطم لم تأمتاكاعلاط) تجانرمنرملني4 مد متطحعوم لز 

كك ١‏ غ1 تومامنا عط) عمتلانن8 (1997) فنولاع نئل" مقوط لون - 
1[ دزمعه انحا الك الام , لمرو الاظ أه لاعن تطاءعقم أدعااتامط مط مز لامع تيم تدمع 
421-45 .درم :6/4 | 

نك ل ل 000 84 0إ19922) دالاءك ,طتطقطامم8 
ااه :عع ل ”طوصوروة)) 5 لان جنم م ترسع اسم جلا استحديع لوم رررزومم 

لوطه © قط تن .ععصملرممعلسمام1 امول الاخلكء اردصم اهليذ" .(1995) ب 
.(كلع) :0107 سمط ئصه1 2010 .تفط كويرل2 ب وطكج لز 8 ,لإا لصيو المعتعماوتم 
)2 ك ]الا طفص" ) عسل زه انوي ذم تااعناتتزماعنت(] أن بع رايت ,عدرلا 
--235 .مم .(ووعم<! لملمعنولت 

سا6 عاءامته) أه دوع لازامط عا "معنم عا" كن كنول« ,(1990) - 
لة 11 | لثلاعاذ لصه عطاممهل ملتامتيطت) صل ,*مم معانو اناما نى دز عبعه اناج[ 
44-0 .08 .(ككع0 لإالون طاولا 0100 بل:رو04) ا ك6 ل0) ألسطأنت 1 1ال8 ,ل(كلع) 
درم 0 مار أن عماجر رم 6م58 .(1059) كاعاء28 .1.5 لحن .1 .ك5 بقرورم8 


اللا نايج نااك عع امن0 :زرملجه.]) مرورو 
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ا ريع لصن أن خاصنا مدا عه) صذاط فأ ,([1786-59] 1962) لمتمتع[ل .للتفطادعظ 
.(لت) مكحن[ لات[ ست ضما لمم مسرل نزت جم أجرءسترط إن /1| جوع ممعم 
مه للعدكنها جتنن بعلط؟) مكل" عناملا تمان 8 ضع عل "زه لامكا عاط 
.()6-6ك5 .جرم .(لأعودن؟] 

كلاد اعنام" .'موتووعة5 أن معط اتعطنا لكا .(1984) رصمط بصمعزز 
21-1 :(32)1 

روه" ) :عضن ط) تمتامع [1اط0 ابعتانان0م إه مم11 لومت 770 .(1987) -- 
لتوات!آ1 

اببدةا عل مم1 عنامخاعمادم[ لعطئا لقتنن ائموعه5 أن اععناط مط" .(1994) - 
داكره لالم ) ا ل الرفيدت 4 أنحة”! ددن نعط ااه 
7-65 ك .حرم .(لإإناجان كم 

للة) التجنلبار 5 ل ال .لصوت" (1996) مالعا أعنطاءعلالة لقن ذال باماتعظ 
0 ا م عدرل أب ترط +004[ - | 99[ بسجايره ةارم نترع اتج[ نحل 1116 
لووه1 تالو اننا ععلتطاسصقت نمع لتصطاصة)) عتأوسه؟ لسن مأتماحمف (١‏ «متصيول 
.25-8 .مم 

ل 0)) معطا ١ه‏ كدي رورم رز ,"تنلاع تاها" (19826) تلمتكا .متاته8 
لأتلحادكا .مم .لكوت:<ا بوالوع ا نل] لت0ل0 

أ 0 ) ادال أ اله كاج كك وب دز . لإاعطئنا اه كادن فده ) وك .(19820) -- 
118-72 لطم اردوت ا اتوت طامنا لترهل0 

امن م71 مزلم) إلسدا ممم مز "*لمعل! عط اه السسسط عطاك .(1991) - 
ل ل لك الس نا عرد جر وع امول رالمسسلط إه «عداتمة 1 
.1-9 .مم 

م1 ت ممم ناك انالك لامعن داف اط دواع لنمعماله* .(1991) -- 
مج جر تماص نم11 إن رمراررر 1 ألماومت م116 ارنالت) ةا متا دا 
70-000 بم لسك 

كااع 11 ثانا “م لن ادا“ كسم “مم1 /200)0) «علات11 .الاع اننا 
000 1ل10ككلك؟215] نجل صل لمكتله تمعدمتا مانت أله )م “وارمتاصع01) 


00-2 :28/1 تحرممر11 لمعترزلمظ .'منطونةا مسلا 


1[ ناكلاتة) أوزع50 عط[ .(1906 ) بعطت/8آ] نتطاطلا ) لمه .ل كفصمط"1 ماع اكناظ8 
.لكلت) مداع لاا ولتطاصا) لمعه ”عط اععزةا .ل كنمطا1 دز . 'للارع اعنم لوك عاناك أو 
جالوع حالملا ععلقءطصد") تمعلتطصضةت)) سكيم أولمم5 عن روزم رم نكل مإاورو 
1-2 .ترم المممط 

0 أااتناال تل ألا ) . "عكقختصطط قن أن تسمكتلخنل تاتلصط' .(1991) ليك باعدلتا 
347-77 .مم :21/3 .لل إممكمانتام 

101 111 , 'معلعلنصاآ لقن للاباد! تدسمتاصة تفاط[ ليم6تاناط' .(1994) دنا .طاموظ 
0101 ) كلت 1111م ) تفرم نكا جل لمسعندع ادا جو ةاقل8 ,للع) مفصسلمممم 
536-73 .درم .(ااعسطعناتا 

16ل أنمنلة 1111 كترهتاهاتخ1 أنصهتاممعاها نمه كمصملا مفصنط]1" .(995]) - 
.103-60 .رم :71/1 ىنوم 

.(كلة) ععامعراناا ل كمامطءال! 2110 منسن2! جنا" صل .كع مسمصو] ععتبوتك“ .(1999) - 
.(ككت"”] الكت لااصل] عمل قطصه"؟) ععلتاصسصوع) ععلززمط أوطم/ت) دأ ملاع تجا سشصسط] 
31-0 .مم 

001[ تكلدم1 وام ددمتت نترعارر] إن ععارمءع«1[1 أمعترزامع .(1998) لتحوحا معطعننج] 
لدعم[ 'والكت للدنا لخده! 0 نلمل<0) برعوم,د( مزرمر وم لءطان 111 

أفمتلهل! لت لإاأاليمممرم0 أه ب«اتلدسوظ لنطمان' .(1987) لعوومعة] .[اللجم8 
.143-68 :3/1 .ناه”! صن برتإدرموم ]ةا[ أممم؟ . 'لإومام] 

التأدرمكماناط .عفن اه وعاسا عطا لصه سكتصمصها 1101" .(1972) .13 لسوطء زج الويمة 
.5-605ك4! ١/2:‏ .ولام عتاطوط صن 

اف 1 ل معفطنا) كاعة أمسم مرا مستط كفل .(1989) ضما نت لإمرامي8 
الحا 0 40 

“7011م نر ااك- 016 0 ا للالأسملط امعتتامط رموه[ ممعم .(4و0) - 
.لككت]”]! القع امنا عأن ا تلع حد1! حعاح) لسرملا 

كبلاط [ه كانه أ ل د10 111 ته تتكوأاعه 8 ألملطة .(1989) .© لنون] .ارمق 
للكسمت] بإالكاع نازولا مع لا“طصه”) تعول تطصوة)) 

ل ا الع 000 0002000000007 اسان 0( عدا ) .دورق 
١‏ أت عا اكت 11 لنت اومدصدع1؟ اعدمةل) م 
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ذ .(كلء) أنااءط ملاتطاط لتن دأالهه© أعط0ظ8 ول , اكرتم]لة لفصه تاهو عامط' .(1993) - 
.مم .(للعساعماظ :ل0مه]:0) ممعم اط امعتتامط عدن متهن ها لواسفمصتم6 
315-36 

آه لإاااتطمالا ع1 تنإاعاع50 لفدملعهمعاصا لصن بصمعطا1” اغصهة تمص عام1' .(1995) - 
153-06 :21 بكم نال أن1نم تدعا[ إن مانم 2] . “لبن /لا ع1ال3/10 عطا 

5ت افده لممعات! لمة دعام أعمصط لوكع للملا ,لسمكالساط امسطانت"' .(1996) - 
أفتده نم3 .(كلع) 5عمو[ ععاء<آ1 لضد ععروع 120010 الإعنهت) متك مزل .'بمرمعط1 
177-82 .(وىء7 دعاب /7ا :ل01]»()) عدن انع [أا) أنددمةادددء1١١|‏ ,كلتأ عق 

مات نول /0110 11 1تلت111] 11:6 "عنا تنا لل تكاطلع خآ مفصبط] أنكعالمنا' .(1997) - 
41 :1/12 .كنناع ةا اا زه 

:857 ,'عع اكنال أهصهأأضتصع ام[ آه كمترمعط] تعاعلكية ببرعابرع]' .(1997) -- 
213-07 :27/2 .ععاسأع3 انع اام زه أمتدامل 

انع تاه أفمه25تعام] لصة '.دعاممع أ نضا عط" ,كاعهخا صطول' .(2000) -- 
125-22 :14 ,كاتتمإف أماامنعتدره )نر أعننه أرااط , لمع 1 

له انتآ صطو1 :''قأممان عتاكتادء" 2 ]0 نمتاءساكصه) عدا" .ل20020) ذاتدا) .مم8 
5-2 :28/1 بدعألاناك أمته أله تدرعاتر] أو تمع .'لجرمعحا1” ادع نكناه<! اهمه أ تأمسعاس] 
بجرمء111 أمءإتاوط أفتملمتدعنتا تعن ادال أت كاناع ةا لاتتواء عندوى .(2002) - 
.(لإالا0 تنعل ألطصسةت) رمه 1 

8 انلعل دز امعصطرن© لعاموعلط- لمتكا مه ذاتاعسمط" .(1973) ند[ بع أامسمرظ 
وسوانولم ‏ ألعاندطا ‏ عم أت 1زم [اترعمترع)ج| ‏ ناما تمت 21 .(شلع) طاعزااامآ 
.139-48 .مم .(لتمتع نالا أن دوعا براتكعنااصلا :ع || ألاوع ه1121 ) 

كه لإلنن5 عط هذل كممأامععممء15/ة لمة كطاتركة' .(1998) كععوم8 بمععلوطيم8 
أننه مراع -/ات35 أعدمننولة .(.لع) عنممه84 أععنع تملا صذ تمد اا مهناك 
.233-65 .مم .(كوع1ا لإالواع لادلا 0100 نله]»0)) برمأكدممن3 

لف نارف 011" عط عستودعوكخ' .(1989) رعللى ,تللق اعسظ 
8352-2 :90/4 ,11:15 .'117كالن تعطاناآ 

م «عارى ارمع بعر مع بوبنا أن ةازاهظ إن جراعملا ع[ :«وزودععء3 .(1991) - 


بجع أبناوع /8ا :اع ل أده 85 ) ععدان :0 نل 107110 ةتنا 
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انناء! متلتطة! لتلن نتله00) بط اتتعطمخ] نز ,ذأ مضه تللظ لمن مماووعءن5' .(1903) - 
لت 0)) تلادرمعم! :1 لمعةتان”! ‏ تدم رمم تصفاترهم) ‏ 160 لاورس ك4 .ركلن) 
5386-6 .مم .(لأعسا عونا 

اننكل ,ةا اللانان') #االزاعع10 1ل ."دول عولط الاوطن لواععم5 ود لفطلا .(908[) -- 
الالقع لد )) اندتأننرم ملم عدع طبع .(كلن) "نامترلاعك أعطء841 لمن دنواءالر 
.2853-0 .رم .لوىنى لامع لن") أله لإالكع الملا تممعطام 

اننا .زعلت) عزمهكل/ا معدلا صا دو إودعنع5 لقه زم لاعمتيمعما' .([7998) - 
.نزم .(كوة”! لإللوبع الصا 01010 نل نهل ح0) ببستوكم ع5 ألنبه مامد تر رن 0 رار 
14-0 

امل , "تل لاتاع كتعان! مضه مط أه لإعنتسصتائعما الممتعلتما عط1" (1999) -- 
7/1717 ادمحم ان ة] أمم اوم إن 

ان ررإدرمحه |21 ,'تاتعاولاك لماك علطا لله لإعندمللعما لمحه ل )تمومعع؟" .رم1999) -- 
46 :28/1 نمأل عأاطام 

لمالغاماكك١1‏ لعطعاصولا هن عم] كايا توماممعط او لمآ كواحجج!" .(2000) -- 
6907-2 :100/4 1 بك اط .'ل “رونلا 

1015ل تلان 1 انتمل :مقط ت7تدرع ان جا -لافى أعتده ,مااع مها بععتتويل .(3003) - 
كدعا لإالكاع اوتا 0100 امول 0)) حعنيا أمتمقنمتترم اجا “لل 

للا اتترع ام 0ا/أء5 كه تنلاع ما 716 تر زجووممم5 .(1978) نعشنا .اأعطحاعن 3[ 
.زكوع"”] /إالككت؟لدرنا علولا تمع حول برملح) 

متا مز معلمى() إن عاك ه مم3 أممنلاع وما 116 .(1977) لإعللم1] .أانظ 
1ل اتتتاعهالا تسملدهر]) نزام 

لم1 امعتانا0 عم] موللا أكيال فطلا ممم أمدععةا تعاعتايخ سعايتها: .(1979) - 
588-509 :1/4 تحن ناه عمللا 

.(كقع]”! مملتت هات :له <0) تاه رمثلا جز برماسنحعار] .لم984 [) زبلع) - 

دع اناما ءرملا با تمن معندرميم] ,زملع) ااسق بزع العا ملاع نيلم نما" .لم984 -- 
.1-6 .صم مزكوتم2 درول تع ”رن 01 النرول0)) 

101 تا أه لإلناك عط نز كننامر أن نعللفاتيومدها عط" .(1990) ب 


لنلة) خااقطنظا سملت لصه لاساكع متكا اعتلعكةا .السلا ترعاله1] مز أكمم ناجم 


ا 
ل1 
ا 


.نزم .لككك”! تنملمن ج01 :لتنن0<!1) كدرهتلونل ]1 انتم سفنتا قن كطام 7 2) مول[ 
05-03 

لاش نكا دا ,أكدهللفاعا انصه مانا ما لإتاع مضخ لته ناعنك" .(2000) -- 
لحا |5006 أ10نم ألم 1نبعاورا ‏ درن لقا ترملله!! .(ذلكن) ااعصنط] لععلمث لقنن 
.77-94.مم .(تلذا ألمعدكلط8 نت طمادع داكن 11) 

لفك هأ االإاعل500 اندها لافطتعاتط 01 نولاصع مم00 أانهتات 0 نط1" (2000) -- 
مل 5001 أمتنم تدعا ظ1ط درن أأندقا برعللع1/ ب(كلتة) األعصبسط مععلقىخ لصه ومم5رعل1ام 
--95.مم ,للها الصعمل8 تعطمادع داكن ةا ) 

0 كع اللاععنا لإعهد!! 1983 عرا"1 :دده لداع ظ] لماه اال تتعاتنا سل عن تاكيال" .(2000) -- 
أمتنملمنترعتننا الم لأ8ظ عع العلع ,(ذلع) ااعصنلط سععلمة لنه مممعللام نكا 
206-43 .مم .(نن !لاع كا عام كتمص امد ظا) «رإمزعم3ى 

0 كننأاه7) مقلم .(1990) (كلة) كأاتعطهخ! تملك الاساطكع دكا اأعالعمء8 ,- 
.(ووع1 تلملتاعتتن!') :نه <0)) عدم ة نام أده ا 111 

من جانلعلء| ععتعامالا عتمتت ساعرمعءت(! أعتمنعلق .(1908) لتجددا .العامصة) 
بلككتآ نوكت تاللا 01 لإالوكن الملا :15 أو مهمد 1 3/1) 2051110 عرز من [اكاال 

510 ل ,'كمهم كمع تاط0 لصن د5ممتلئلظ .كلدنل أناتلصا' .(م996/) تمصاك الإعصه") 
أمتم اوتنه 11ة| بكلناع ”!1 املق .(كلة) ععدول ععاء<! لتره عجترمعء0 لألننا لإعرة) 
.119-38 .مم ,(معاحاي /18 :010 ]02)) عددم 1ع ةاما0) 

273-03 :ذ/8 ,كوا زأنانا ,'لااالتنعلط امعطتا لصد لإاللن محم" ,رط1996) - 

ده تتلعداط ننه :وعاهاذ 06 كاأطاعنا عط لمه كاطاعل؟![ تلفصنطط!' .(ه997() - 
27-7 :8/1 | ممع ممررعزع؟ أوعةاتأن ”| أمندم ا توتتره 21[ . 'للملاصة تع لتصول 
أمددامل, 'كممنغيلط أو عدمة") عط! تصوأذوععن5 0ن اللعمتصخننوز)- اد" .را 1997) - 
351-22 ندا ,اتأمرمده! :2 أن تامع زه 

إن انسمل ,'معروط أو عونا عطا لصه عع اكنال ملتااطاتاذزئا .اال لمتلةل!' .(م7992) - 
123-58 :16/2 لا تادرمده| م المناصما 

اأتعلا"'0 عصقطك لصه مامص طعمللا عتما ص1 لتكللمكت طتلمل] عمتلدعاعنا' .(1999) - 
كزنه موم تنه ا "متام مط أمعتقاه تسسا 011 أم300 مدق اكنم 16 .(كلن) 


19-33 .مم ءلتلكااأتصعمللط8 تمملجم!آ) سكم ترممى 
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0 .51265 ]0 لاإاأتلعاعاء501 عطا ته 'إالصناهممم0 أه /إااافباوظ لدهحاهان' .(20000) -- 
.300-44 !| .مم .(عانودائك نأماكتعللك) عءانويل أرما رررعنه| ,(.لت) 5عانهة) رمآ 
الات لمث 103 ,الإاتع لعاع501 عانناك 2110 1م أاتاعل ااال[ القلأهها !نط" .(2000) -- 
ل [) كعده ته أنه كع م1 :داعم أننادنةامتتره111] ١‏ كع لاع رلع) ذ5ااولا 
.117-3.مم .(لاأعتاع اانا هه تلفتحدده1] 

لإلهأعو3 أونامات ,الإالوعت؟ انآ لمنغاب؟) لضه عم 1 لقنل لماأاه مسجو .(ع2000) -- 
525-51 :4/4ا 

!0 ,كملا انان عواعاآ لقه لإالاتط نت م00)© ,كاطع ل1 صفحصسظ" .(2000) -- 
.31-6 :3/1 بجاممدماشاظ أمعتنتاوظ أنه أمامن5 أتره منرم ادر[ زه ممم 

.111115 011مم 0‏ مراع الضاوط ‏ لتن عن )كنآ صضغاأامممتدوهم'  )2001(.‏ - 
32/1-2,113-34 ررأصمده|ة«اداع ام 

الإأتلع اعق501 300 عن اكنال ,تصذ ذا هده ومتعام! ده 5ع اأء عوك جاوتاتدقا' .(200/1) -- 
لامع ما الم عجرم ناا 1110 , 'لإ0قاع20لت2] تندأناومم 0520© ها أمملاءك داوتاعصظ عطا؛ ممم 
-265 :60/2 

أكعاممء2 أه نمال عط لله تتكتضناأ أمممتيوه©) تعاعتاهم بإعبحب؟' .ر2002) -- 
.93-13 :10/1 ,إتاممده| ةط لم أتامط زه أمتدامل 

انها ص1 الإالوت ناد امعسنانت لمه كممتامععاظ بلمعصلدء1 لمموع' .(20026) -- 
5لا كسك لللتأمنونا مس مانن نم ع لتدررمعء ]| اوتام عاط .للع) براكن>ا 
81-0 .مما (لإائاهظ نعول اط سهدت ) و01 

؟الاعظ تملا دز 'اممطعذ تاوتاعصظ عط لصه كلنعف] كتصق اوم مصوم؟' .زء2002) -- 
كال 71ل 8711 تترع لما دل أمنامه © "إه كعب © .(كلع) قارع ك1 عامط لصن 
تتلولتمط) مل( ابعوء 12 ع[ م1 800[ عمو دن نحن “ألدبه أنمكه 1 نون مور 
.174-94 .جرم ,رع لحامع اندز 

9718-3 :50/5 ركع لاد امن نامر ."زعا اتلك ها تإامع«ا ه' .(20024) -- 

لخطه|) 1 تعن كيال علاتاناطاكاطا لقة ,كمهتانع [لط0 ,كاحعفدصت|اتامة' .(2003) - 
:6“ كال إه كسمم ,(كلت) اللمطكاعل ععوندمة لصه أالعظ على أنتصد] وز ,'أعنن.] 
علا ته]) «واومعماناط أمعنناوط ك«عااثالطا لتمما ره «ومضعموعمط اعققن 
287-13.مم .(لاع ات اانا لتلك انعا 
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له كلتاعلكا1 صفدمن11 ,لإتعبروط اأنطمان)' (» عدتصيمعطايه؟) ممصلك الإعمو) 
لاما لسائلت بتنمأنناهالا كاطولةا مسلا ن عن ممم أعجزه0) .'كدنوتاحة 1اط0) 
ع0 ونحطلهلا 1 

1ن أمم 05120 ) لصة ععلأكنال علاتاباط واد تهاتامممصده؟) رطم عمتطروعطاايه)) - 
.0( أدرمدم !8/1 إن أت نامل تنخ اتات الإ تع رع[ 

تع اعطث)) بجبمعط 1 لمن انأن”! يس لمماسم ولق .(ل996 [) أعنمع نملا ممصو 
نانع اتا الما 

310 12317101517 ,ل0مطصه دل :لختدمطم0ة) عطا صل مماعان اد عط" .رم1996) -- 
بلكل2) كعصول ععاء لهه ععنرمع0)) لألانطط الإعمن') لمصراك ما نوع نا لدلام[ لعاتصاءاآ 
.69-54 .حزم ,(ندع انحاحع [18 :]2 0)) ددم تان تأدا() أمرم ممت مادا بكادب 181 أعنرم ةملز 
801015 نلعم 0) 10 مسد ع1 نخصع 01 لضن كتعللةف' .(1987) .لط طمعدم[ل ,خمعو6 
251-13 :49/2 بي 1 أم2] زه ضح حمل 

مم :1919-1939 كتئ) 'وبمم( لبعز 776 .([1939] 1903]) .11 .8 بصو 
.للك !]لتعملا :تملحمآ) دمي ك؟| أعتم أن تجرعنررا إن اناي إن[ تقلع املاط 
كط ) أ 15ل0 اماع 1متعان! عملء كمه" .(1996) .0 اأعمدان 8/41 ,اطع سوا 
كان كانمزع أت تععنهء] أن وثاا زم ى :اط 71:6 ,(.لع) مالصذلطا خضت ]1 م1 ماعنا 
197-13 .جزم .لكوت لإالكاع لالصلا لممأععم لوط نمماععصحكت7[) ممعم ممم ]مم85 
ان م) أرمدرم1 ارملا لعزم دممم .(1994) كناقاعوو55ن لصن اتعطانخ|[ .منو5ل0) 
.(كوة!آ تلمل دك 1د|") عل ملا ) معط ادن 1 أمانرم تر برع ادحا 

أن1 قكاتاع لا لنلصنطط ده علالاعممكات”1 مناع نم00 كذ' .(1999) بامعكهل بصقلا 
ارمع 71 .(ولة) أاع3ا .ل أعاصدد] لته عننهةا .خآ عنصنهل مل لشمتط" ) لمم تصعامه") 
لاالوقت الصلا ععلنتطصسس"') نعل تتطاحصد")) عطع فا مسا مر معد 1ا0 0 اتوأكلم 
212-57 .مم .(زووهدآ] 

101122 0 15 لالع أعنن نروك" (1992) كؤاع/8ا كنتاترمط1 1ن ادل متتممط6 
00101 تكله 1ة] أعتله 65 اط ."متاح نمعان] لاسن )لفسا عسأتطاله') تعمنجممعيك 
935-117 :6 سملا“ 

اقلنع1لانات5 نا كتداع خآ اننا لقن لإأأسباعع3 عدماععةا' .(1995) الأعدصون كا ,علامضي) 
لعاألك كاحاع لا متتصدب!ط 0ن كلاه ته عناذكا الماععم؟ ,ذلك ,كم تلاك أن نامر واكم 
.-2.204زم ١‏ تالمحاععت 13 ل تلطا برجا 


لق اوناع نال0 اه[ صه طتتد لعتماكصهنا ,كعدمعء 0 01 .([ )8 ج44 2001) ممع © 
(ككت”! لإالكات نألا 0101 :01010) ,طولة'8ا .0 .12 بيط وعاملر 

م نكنم تاناع؟غ| اتن جره 1 0 1110013 ملطاوررويولم .(1999) لإأاملط بلسختراعو؟) 
.رككت]”]آ انلكا تحلونا ععلاتطصيه”") تععللطصيست) بعلم ممم ممم 

:202/4) مكل الاق ,ععتاكنال منتم6تامعط أه بإعمع س0 عط م" .(1989) خم .0 بوخطاو© 
.0006-44 

إن مننعل 2 4 :ءء اويل إه كع ماري أن بسحزبعها عامن3ا' .(1986) ننحاده1 حعطاه©) 
.4511-68 :83/5 رإدرمدم[ ”| زه امامل بتلميتا عدن عا متام 

,015 لاهات؟1 أقلهتالتتعاما لصة سناع لمعك لمكا" .(1984) النطكوا؟ معطم ) 
.299-46 :4/ذا للق ١‏ تأطبنا مسن «جتإجرمحماتجام 

مما هدحاو نهل أنه م0 .(1995) ععدموعننز) اقطوا دن لرزوو تصرح 
.(55ع0”] الكت امنا لنه0»1 :10:0 :0) 

.(آ لاط ممتافمل0ناصة صن طنتر لعاماكسه كعء اميم عل .(1970) وستعلاقه) 
(١‏ أناعدكت2 تبرعوء3/]1001) .نلا 

,نلساالددده اأنقة , 'لإخت ل ماتنت 1 لان لإعلع ه12 .( 1991 ) حصن 8/11 .لا اامصمم) 
.463-84 

9105500010 5و1 نمسلا عننحت .(1997) اسماعنها معومودا 
للكقع2 لواأواع اانا لنه]ج0 متيو لا سعاط) «وطانرم ازا 

111 “ع1 أكناآ آه '«إ)الاتاواعج] 17 النامطلن اللعلنععم رخ' .(19006) تنحضولز .وان أصورا 
4ه 111601 الا تابط تلوط مطععلل 8 تمقلمعة/ اول اس مم ؤاعال 
1|039 .م .لكمع"”! بلقتت انلا عو لتطصية) نعل طلص2) 

"تنما من[ دارع حرم تجوز )- سرونلا ]١313[(.‏ 1949) تنتطعالف .غامندا 
تفاع صموا8 خصا”ط لاط رهأاعنلمماما للق طال تعلأعصلاءك ابعطت!] عوط لعلناعصمضا 
.(ااتتنلا عططن3ا :ئ زاوم هصئالم]) 

بلطاعلاع5 امامععمه© د آأه نعل[ بجعلا عط دج" .(1984) لاؤووح] .موؤل وجا 
.183-08 .رم .(كوع<1 رولدمترن0"1) لكت |0)) اتمألهات رماوا عضن ليك مرج عمسف اتوتنا 
انكر 6 أأعاستوا /1 مالالا :(ا(أمازمده!! 07 '.(2000) كعسوعمل .ملتممجز 
ل الا 000 لاط لعل أكائقنا ,سمدم مر تنه 2 عمر مل 


.(ككع"”! اكلم 1رل] لت ا صماك 
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لات ا0ن2] نط باط لماكتت بككعترعطاعبم | عدا اتتئألن 1 أأودرماتروم) 77() .(2001) -- 
لتنتاء 11 لمة رعلطعاتن) تمصرزك لاط معم]عرم 2 لالط وعتاعسط اعنطعرلة8 لمن 
عملت ااناهة! لبهلا دعل لاه ملنمرا ) ,لامضوع عا 

لل تلن امد لمعن أأه”]! زتره |امستصاعقت12-لاع5 الوم نولك" ,(19960) رعصحكث ,الأذداك عل 
,(906-2)0 :44/35 بدء ناك أن انام 

17 “رمرعنئز2] عار أسه متام توم سس مبرتبسيع .(1997) برعله .اوحؤلةا عل 
مأ عانااتاكه] محعتظة لأخحه أ لممرعاصا عط لصه كتطعتكا ممعتاط) معتتا درا تجاو أل 
بووك81 لإاأوتع لالدلا نمقتللصا مه ب,لنهلج0 لزعي كعطلول طاامد دهألتأن0ككل 
.(5أألومة تن ألضآ لله تماع نه اموا 

كنل لنأتمتا"' .(1996) أعدمعلط ابه لصة “عل أءصطاءكااع؟] "عا تصوعل ,اسسظ ,العام 
683-700 :50/4 ,ترمتنمجادرمع0) لمم ألمندعن! .'أعلاأصه) ممتسسععةا لصن مملامع عام 
مع مم0[ اعنم حرمت 71 1 كاال ع 11 أن؟ عبرل .(1980) اعول .لز اأعرومدا 
لكوع لإاأورع لا أدرن] اأعدره") :صملمدم.آ لصة معفطن1) 

اعءمناة 12 نهآ سه متلعوا! برح صل لسو لمعه بمساصعن طاء لامعا" .(1992) -- 
بدرزوترع حتدنا عع ل #طحصحت تععلتطصسهك) كملكا أممم تعاس كه «دده1 7611 .(كلت) 
85-11.م ,لعوعط 

لا لناتصتص] لصة اكتكه) ‏ لقأ أمتصسلط .كلطعل1 مفصسك .(1993) - 
ل ا ل 

)6 عع لااطحصقت)) حم لماع أاتم عام[ أت دامع .(2000) - 
.(كدع”1 /إالكات1011ل] 

0 0 فلاس »الا "أن لإبومعط"7 5“نعلة8 .(1978) للمع© ,اأعمرمود] 
3-6 :8/1 سرلا عنأطة! أل تجتإدرمدم !”1 'كهه تشاع كا 

0/4 زر زأدابو سن “جأدرمعم] زم 'كصهتتهلتياهآ الامططاتكك ستكللهاك .(1980) -- 
308-03 

لمان أكحهتا تمجوسمدع! جم امرثة 1 .([1880] 1988) ملمبرظ .ناد برعناماده2ا] 
.ناك د12 تحعون1ل3/10) ماع ن اسع فك لخدا لاط حول أع س0 ادا له حاختتد 

دل تلاط هالا نط طح تل8آ) وعم مصلل عل متنا للملا .(1998) اععالط .نمدا 


بلووع]2 لإأأوالن اللا 


1211110101110 كلمعا تمعله2 عدن “موكلا ره حرللا .(1997) للا اعدطء 341 .عانزود] 
لانملا الما لصه عله لا جع لكآ) ونان مم5 لد 

كا قطنا تلتمنع ا أت تم مده عنععطتاء2/ .(2000) .5 صطول ماأعوباردا 
زككت21 لإألكات٠11ا[]‏ 0101 :010 0<1)) عددم ةروع اده ,ك0 

6[ إه جرماك ألا ها :جاعن350 منرم قلوتتعاتا واشاترع ندرا .(1998) لإدا ص1 .عرصسجز 
.لتلك] التتصع دلا تعطماذع ساكه3ا) .أمملءى اعناء1] 

.101118114 تتللتلميا ) تدرط كما ,(ن 986 [) لمأنخصهش! بدن روبد[ 

لع ةا :0:21010)) ماصع دة 2 زه «منزعل38 ش دأ 'أدول[ ععتاكناة أخاللا" .(986[) -- 
.(214-20.م .(ؤووع”] 

الك ازأدرمكه]1!! .اا ممعااعظ عاك ةا نملا تطابص1 لمعه بإاتالعءزط0' .(1996]) -- 
87-9 :25/2 بكخدا زا اطق 

2 رك فت ا ع2 2 248 0-0000 م 5 
.لكوع]2 بإالوالتاأمل] 120 تكأاعون طاعةككة 11 ,عع ل“ طتصوقت) . 

كعك ) ود .(1995 ) مدومامبزثالا ععاصوط"ت) 200 صاحاه!” كعخصدل ,لضو .ممع معطءاع 
انتمل عأنمررمعع 116 ععصتصاط أمده الفصمام]ر عو واعوطلاا عط وز لصوك عم 
.62-72] :105/428 

6 ,(.لن) تروكلء21] تتعطام مر "ولا برطا/الا" .([1933] 1991) وعطامخ .مأءإكراع 
041 للت300 ,الملل زلاسل) 2[ عناملا عجبطتا سيفمم 
21 02004 10300115 15 أعنيه ‏ المقاله التطع) لوم |امطعتروط ربنم ر2) 
.345-48 .درم .(الباعمء8 زمملرم]) 

.7009-5 :لى/903 ,5 11[اط .للكت تزعان! أن كتحصدن! 121 مرج" .(1983) لكرهنت)) ,وى اك 
انل اتلع تلع ن0 و تللملا]لكررمت) عن “عمسن كاناع 8 أونعم؟ .(2000) مازعة"© عرطوع 
بلككت"”! تملتع نات نلنرهلم0)) عزارا اعمط مار 

امار "لعل ل لاسر 1 تع تمن ) متمرسرع بر .(1995) لسوركء زه الوط 
.لكك والله”! تعمل تتطصة") زاوم 

تأت | الحوع اانا تنا ) ححرة) خملا ع1 :حن0 ايع تكات111 نيه مفحصيط]" .(1973) .ل حورج موك 
كنل لولم أعتترلا علا تنه «مالدرمنحرم | تجعنمم1ةتتعنر 1 .زعلن) جاع زلانا 13١‏ سكج م 


.49-64 | .«زم .لنتصاع ١1‏ أه ووعرط بإتكتت حلصلا بعا اومان فط) 
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لت ان) عطا لم6 بسجعزلا كه :نا (اشاوع عمتلمعن12' .(1984) كعصول .ملاطفاط 
755-60 :82/4 نح انم ]| صا ته نحل قال 

كال للك 011[اتلع اانا قنالل)! لللتصسط' .(19908 ) لتتصك ضننا عضه نصمكلطة ,اثلا 
283-31 :2/2ك انه ة] ععأأاك أعادم انتمل[ تامطاكاره ال ."نلا 

له لنأنه”7-1كا ل ناأعتاضه") أونطانل' .(عالصتمعطته!) كعفعضلمف .أنلكع|اامط 
]ا لاعت لتن اإعرل') المترلك ل .'تك]!أوممدتده) لضه اهلفصط! .اكتدانعنضوط 
كا أعالن اتلكالل ]أن رمتتدم) ذمن كال طنط 0] أضملءتجيع رم[ ,(كلع) عصضتصلاع.ا] 
.(ن8لت األاهخ؟ا لولم ط) عن 

عراناه أن كارع |01 أتملط ص 'سواانياعذا لصولا" .(2002) مممتاتا؟! بأموط 
.20-30 .مم بزذوة:ة! رملنعيد!") ننه ]ع0 ) «جبإجرمدن]1:71”| امكل درا احره 7 

اننم ءادع 1ن« لحرون 11 امع نزام .(1993) سملن عاتملا لصة ضه[ .ذعطءن:"] 
لك ااتصع فاط :دحلم آ) بتع عبسل له عع ناكا من[ تله بكقله لام8/ 

من 8 “رارمدماتراط امعتتامط لم ءاول إه مترعبسرم) .(2002) "عصلفكا باأكتهطا 
الأعصوط .1غ 81 عطقل بيط لعتداكنها ,اسكتمهء م تسسضق أده ادرو انمايا 
كىن فتححره]زلن") آه لنت الملا نتروعاعطىن3ا) 

كلم ار ,"تعن80 كناككتلا ع أاكلال تعتنالفلا ليطا" .(1974) اعطعللة .الفعنة"] 
تت لدم ا) استطصملل إن كسععنم© عنمن 8 عا بعنن لاا مده 7/! .ز.لع) "علاط 
نانول لمعم شائط مانطعل ن أن ارت كلكا ن كا كتا1) .133-197 .مم .زكوت”ا الع لمم 
(.ااانئعنوط اعطعناط لصهة نوا عحصهنا") 

ابوط نزط لعاتلع مل ب الإاتتاصعل] كه وعتالله؟ا! عتا) لتة عسوط رعذ (م7997) - 
لاله زطايدى تاق بعخفطه لمة بإعاتنا! خعطامه] برط لعلماك يتا لصن سمصاطايكا 
بر عتسنام"! 954-984 ا بابوعنم] أماعتلطل زه لمملا أأاسعدكنا 116 بطانةا دنه 
163-3.مم بلموع"8 لأبعون<ا! تمملدم.) 

لترملعن17 أن نعتاف عط وكة أأنة عط أه ععده") عمطلا أن حعتطلتا علطا" .(79976) - 
مصخقطنه أعصه بإعاعسطةا تعطهها برط لعتفافمسة لنه لممتطنخل اسوط لاط لعاللن سأ 
للأسعنه"! اماعتلل زه حكرمللا أمتسسححظ 116 تنا سه اراأنطاع هرك نحم اانا 
281-01 .مم لكوة"”! متشتعدك!آ تلملدما) ع0 مبرويلما 1984 -4ذو| 
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لصن لامضتطنخ! ابوط لاط لناتلت صل .امعد صعاطع تامط ؤز نفطل/ل" ,زع7997) ا - 
10 اتنا أدن انمه زطرى نيط .خعطات اسه بإعسن!! تعطمرز برط لعاناكمةتا 
تل0للتمآ) م0 عناملا 1954-1084 امعط أعطاعتال لزه عخلارم11 أمنادت كدو 
.303-09 .مم .لححعظ الاعمعدا 

لعن صقت لقه نمتطيه"! .0 فصول برط لماتلت دأ ,"عه لقن لتخا" .(ل2002) -- 
-954| اميه ط ره كرما أمةاتفدكط عنم .وتفطااه لمة لإعانتط! تتعطهنج برط 
.11-33 .مم .(لتناعقك2 تلملده.]) عمرل عورزملا جهقوا 

لقة تاطنن*1 .0ط معصول لاط لعلئله دز “بعصو لقن اع زطنك عدا" .رط 3002) - 
اأنفعانن ل[ إن كتارم ذا أونارعئيحتا بعسون2 يمرعطات لصن تإعانن!] خصطنج] برط لعاولكصضا 
326-48 .مم .(لاللاعرع زازه لام ط) عءمرز1 مركا 984 | -4دوا 

د[ كول لإ لعاألع قز 'كااع لغ لني تكاتات صتت 002 والأاح كاده" برء2002) -- 
كلدمناط أواتتعديسا عنم ,كتقطاعه ده لإعاعرنا! تتعطههجا برط لعن احصكنا سه ممتطسوم] 
.74-75 + بم ,(لمتنعت”اآ تصملممل) ععتال عدسمراهل! أجق9 [-4ك19 اورم زم 

0 كا لعنلا لحلا أع1ن0 امعان[ عرز وعوم درول .(997]) .1/1 ممحصمطة مأع مك 
كنآ لحتنا" ) نل"رن01)) 

أه نحشا ع1 تطذعله اعصحظ مكلخ" .(1973) بنالهها اععالا لصه كمصمط1 .اأعممخر 
[0 أفاتافل توم رعسم 'ععيةة]. لإمواتائالا بلط رغصت عمال[ ننم تصتصسلا 
275-05 :67 لتلا لجس ارم الل 

11 الم كناملاعن العا أمعا') ‏ «كاناواتتعنندا معتوييل .(1997) لإعصولط عكر 
لتعلت اناه ةا الما لته عارو لا بح ل8) ملسم ت) امم وموم ١:‏ 

0 لمكت ]1 لل :كأاممصتلده"') عقن مافاك-صم لول .(994]) اعنراء 8 .متصعممة) 
١١/1: 79-57‏ لرادرمدم قث أ [أدرصمق إن تومل .ناتللا لتحندا 

اله[ تا امع أ كال صناأافحمصكه') لحن كتين انع لضو .سوزامكت تتم" .2000 - 
.05-58 .مم العلتولائة تاأمطكعللخ) معتتكيل لسرم نوردرم يسم زلن) وعلون") 

«لاع5 افصهاتولط أن عامتعصوط معنا" .ر1974 ) منصان0 كعتلصخ لصن امك للاعصممم 
اعقفلط كفصهطة لمم تمدوعطوععننل؟ رعملنك .لكا متستوسا مز 'ممتاهم تمضماعل 
ا أعغاقاءه حكن عقفلا ألسمتتمتتعترا أمضه لاله ملل جرارمعم[تراط .ركلن) 
لإللقاك الملا لتملاج0 عاره لا حصظط) عم زم متاطيط أصه «جامفحماتراط صل مور 


138-53 .مم .ركوم#د] 


6 .(لت) ومكاع ا[ اتغطلتث دز .'0:ن/8] برطا/ل" .([1933] 1991) لللطعاك .لنمآ 
ازمتع 1أم | أنس اماع30 ,تمأووتانط 12 عناملا تتحتطتا امل تارمم 
ا ل ا ل ا الس ال 01ت 
349-62 .مم .(اتناعدتكت2 :زلملنمط) 

818-35 :101/4 اطاط .نافوط 0 ععلاعو عدا" .1 199) ملإااصمكط منسلعئط 
مو تدم لم :كررم اع !1 أعتنم ]ا تترعات] جرذز ك6 تناع .(1996) ااباتحرع84 بأوم[] 
.لكوع]”! لإازونت اتلدلا عع لاتطصمت) نععل اصن ) «حرمم ل 7 

لد كمال ركلمم2) «دمومجرن”1 أورعطزط .(1991) لذ تصدلالالالا ,مماكلمت 
.(ووك]2 لإالوع اندلا عو لاتطحصه© تععلتتطصد0) عنماى أمععطنا 16[ ارا “راتكتدء سا0 
معاعروط آه واععطللا عط دأ لضدك' .(1995) عمابره1 .2 طعماة له بعاتم معاون 
173-80 :105/428 ادامل ع أبمموعع 716 'عاولط لمعتامعهكى نكاع لط عومماءععط 
.1لو أووم0ة5 أنه لوكو لخ نملا عمتلدء8' .(1994 ) لأنند] تملطاسهة© 
357-71 :24/3 ججادرمدم اط زه امت تتفل 

زه لدنم ىال أده اممتنعاءطآ لاع امممتادل! ؟ه اطلعن؟] عط]" .(1993) لالدلا .عع نمن0 
507-13 :6/46 | كلمعل| بع رماع 

من أعط از امسو دز .لل لالستأصمضعاك0آ /اء5 المممئواط أه كعلتلاك عط" .(1994) - 
.لا اناطع م تأوناوتعلاذ) عام كا انس عع ان بعدس الم .(كلع) لارمعوع0 الف 
0.67 

اتعععنا كه المأنم الع بولطم دسا مدن تدعكق .(1983) اسفصضمل! .كوت © 
.(وكنات/ا :1ل0لترمط) 

1 ا لل 
.(وكنء ٠‏ تتلم لدجم آ) تحارمغ| ءا زه تدأأنتعطلنا 

عاض ممستصطن1] تحوه 117 أمعتقت ن إن ومل! 7116 .(1993) للمصناه؟! ,كوناء 
بلكوة”! لاتوت لتدنا ععلقتطصيت تمع لاتطصسصقت) أممعك اسم 

“مج له نايا لهك 0 أمنتناع1] كتلتساط لانت ك1" .(1994 ) فاخ .حاون 
أم سا0 .(كلة) اسذظ برع لعل لمن علت1 نا [١.١‏ لمط باسوط اعلصواظ معلاع در 
.لوعت"”1 لإالوت الملا عل تطحصة") تنعلتتطصية©)) ععلءحمين] أتمليل ص دكا ام 


.22-43 .دز 


501 0 لأمتنااانات) ,لمعن تاهآ تكمصمتاوع نط0 افصم لعولا" .(1996) اننا مترعط | 
إن ,لكوت"”[ مع احا /8ا نل0<1) عمننيع أاط0 أماره نم سبرعاررا .كاب 8 أمدم ول ا 
.102-118 

تخافك8/11001) دعننا وى فد طنهء 2 متتو .(1986) منطافصول موا 
.لكا1]300 (اأباعمح<] 

,80702115 أحدحه نك )0 ععصمع]ز) أموزك اأمروكلة عط" .(1982) .]ا مداخ .ننصلا0ن 
بلقلت) لأفاكلاكء/11 .>1 لنوبه]]! .ودتاطعنا .8 عملمعا1 ,طاعممظ لم عوط رز 
لإ تأدرمدماناط أمعتنتامط سه أماعمى اانا عدعامما «رإممعماغاط مز ععزاساى اععس ةل 
.437-53 .مم .(ذقع21 وامدعمسمتلط أه رات املا تكتامم دعصم تك3) 

50 :0]1-ع120 كاطع + لامعصمماعبع<] عا .(1979) .1 1)عطمج] ,لمن 
1 أ/150© ارلا .'10115امصتنككث لمعن زامط لند عتستمموعظ لماصو موسولا 
31-42 :1/2 كنطو ]1 

نان [0 كاكلأممع؟! 4 ءاطسع سلا ع1[) ودرتعع رمرم .(1985) .8 اترعطمج؟]ز ,ورزلمه6 
(ككعا وعد لطن) أ لإأأوه املا بمعدعطط©)) عع[ طازط تو روجروءة! أوزمم؟ 

98/4 كنن[اط ,16117 الإكاضنا0 دسااعط ناه اباوطة الوأععم5 ود 5ز فطللا .(1988) -- 
.663-66 

كاي أن ةانم .| مأاعصتط ععلن لناوء8 عطا مضه تمكتاهعطانا' .(1990) - 
201/2181 

انلق صا .لمعت بده/8 ععظ أه سوتلمعظا لمعتلتاه عغط1 ليها معصصرو؟" ,(79924) -- 
©[ هذا كعماككا لقن ناا جاتهتتعنمال عع7] .(كلع) 5ألهه© .8 حعطهه لمه بصوع 
تعنن”! لإالو ختملآ) ترعمماطل ره سف عادرمء إن بم سعقلة ‏ أمرم ا وتودم 1 
248-204 .مم .(دوعم] لإالومعنالصلآ عامناك متصذم ا لاكصمع:”] 

.(لاالاه2 تععلتتطاصسيد )) تجبمء ج11 أمعءتاتامط رعمري) .را 1992) -- 

نقاء!!]ت0') لفتتعاما هأ ممتامع امعان[ كممننولط لعاتمتا" .(1994) طانجط ,حملنرون 
.10/2 تلام[ 07100 لالتتع انا إن أمتامل تو دل 111 ,'لصوتكة لصه .متلقحمهك .وخا 
.519-59 .مز 


ا 
لر' 
الى 


د تومادعل1| داك زه جأاد ىم نممو[ ئزز بر عع 7 زز[مم .(1986) دمل:00) .الممطمصت) 
ركوت" 1 لولدات :11 ) :لج 0(2)) 

3 اط نعدره12 لعنبهناه')-لإصمكلا عطا عاد عدتامما)" .(1996) طائع عا “سعطمر 
تعلاط أده «تإدرمحدم]: :2 لع) لتمطاععة لأنعودا دنأ .'ممكدعطا امعتاعقئط لذن 
ععلتنطسصة) تععلأتطست)) 0ك بعس امرصدىي ‏ «إدرمدم|21:1 ]م ماساتتكدا ‏ أمندمل/ 
.135-46 .مم ,(ودع20 لإاأواع الملا 

اتتعطتنا لصه لإاتاصعل1 لمومندلط الإمووط باعأالات' .(1996) .[اعنطع1كة ,رعء :01 
191-17 :10 ,تنه إل اناده تدده 1ن[ أعسن كن 1 :اع . 'لاحاممحهاتطط امع تام 

[ تمل ته ,اتعتقع نجه لل ,عتتجوع14 عأ تعد 8]- اعلا .(1986) ععتصول .مخ 
تعن" ) :ه21 ()) معنن م ترد 

ل0101)) كإعناه8 أنفنتااظ “نيل #تاممجرةةة] ‏ ذاترع ةارع ع ادل عنناكلا .(1906) -- 
لبك للك رف اناق 

311 لاقع اعتم نوك" .(1995) ععااء/لا نمالا لصن عماعا متها .متتمكة مكدلا © 
10 1ن ل 111 110110111101111[ كز 5 11أه”[ ن:[7 ها الز.لع) كسأضملط ململ عصان ]ناك 
.33-900 .مم لعاصاطظ باعلا سمل عضن دنم آ) 

لا لعالأكمنها ده1 #بطزرا عاعن2 عن ااه مصبيل مل .([1646] 1925) معنطط .كناتاه0 
لث لانكط! بعلنهذا .11 .نا نطتلة 01 تفتلن مط ناامء عطا ناد بزعوان زا ./الا وزعرة] 
لاط 01(اع10000 من لتبج نتاع ملا .1 عطمع]ط لمه كعرعع1 .5 عدوع[ .5رءع5010 
لكوت121 الصلتاعتن | ) :1010 <0)) ,أأمعك5ك لم3 وتنا 

لمعنانا0 صا تتلوللهكساأناء1لنكط كه ععدع | لهطا"ة) عدا" .(1993) 'زلدلث .اللفطنانا 
171١-6.‏ :22/3 مزق عنأطنة! أيه تجادمدملة ”1 'وعلطاتا 

كنتوقاء اا أ أتاورمدمانتاط تعمنددرع لملا أنه تم لم1 .(1997) مسوحكا عطمر0 
بلكدع1 لإ لماعل ا لرلا لته »0 مطتره لا بحن ل!) معدرم تزه جرخا الم لإا م11 قرم 

لم110 معان[ علدلا عره] عسن1 لأطه 1 مه عاملط لإنكنم ا" .(2001) نجسكتك1 8 1 
الاعتالمناعنحت 10 اده انماما آم ث عرصم 'عت)الصتحره') أعماع5 اتعصمماعبوعر] 
جره )| اعد :| © :[ا ا عكنرودروع )| ادع تنوه 'تمو) نلارمترع | أ عتدرك أيرا !1 نن ا الصلصته") 


1] مدن مالا ومتلعئامطن|) عل ١‏ [2000-0 «متعدم5 ,مع الأسندم) مق[/ تررم لل 
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0 عونه!]! عط أن نزاتممطاناج عطا لاط لط ع0116 لزرعمه )5 تمملمم[ .470 
812 5 ,.2031110115) 

1 مندناملا 001 1ل أ متحةانان أللاطنوزةدر 6 0 لدبم 71 736 .(1980) مععميال ,كفحطخعطجل1 
لان ت)ع لطا كفحصهنا] برط لمان أكون ل21 3001 زه ا«ملنمج اوسن !| عا سه جومم 
.اناه نمع ل طصوة) 

5م | عدامنا1 :ممتبورعلءواة إن مكلام 1015 لمعنناممدمانراط 116 .(1987) - 
.(لاأللوط نعع ل تتطصه©) 

لمعتدامهذماتاط آأه يورم 2 2ه كعاولظ :كعلطاتا عوسنمعءولط' .(992/) - 
لعا أكههنا ,تبمزاع م4 مقمم أ رومع تلك تكن انكام كارم) ألرمللط ص[ .مزاوع أأكتال 
ب(لإأناه”! نفع لتطصسصوت)) ا رت له التفطاصعآ ممتام ص2 برط 
--43 .رم 

أم ولط 1ض ,'ترمااعم ا 00 للق كوع لكلا زعوور0") امتمالط' .(1992) - 
]1 الماأععطة) نزط لعان اكمهن ,روزم م 01110 1253(كاا0 أن ورم 6 
116-94 .درم .اتام تعول تتطصيد)) بعس امحاء لط عطع نلا بو زرك لمن 

تلص ألمت |أدجرا مه ممعت اسابل رز اي زطاام عكانامع015ا تزه وانوررجعطا .(1903) - 
عق ل عطصسسس")) .لتصمت) موت لاط لمعكداكضهنا كعتطات مرمعول جرم ويل ورررمجم 
-19.مم ,(ووع”! 8411 يناعمو اناعووون لم3 

11 نن6 15 ) ما ورمااباطترارم) تودرورولز لجرو كان | المعنتلات8 .(لن1997) -- 
«(لاكأاه :عع ل تسطصسين؟)) قات خ! سن 78/1 باط لعا امم 01 10لزء 0[ تدم مرا 0 
علطن [ مس1 ]0 اتأعدك1]3 معطا طلالب بععقت؟”! المبععمءة أه نعلا اما" ر1997) -- 
40111 لاعن 3] مالآ كنتط تلطا لررح لفتطه8 كعترول هذل .')طعتولمطم 'وروم 
ك0 الطحسدة)) ,لمعل ممتامممدوروم) عكيووم] 01 كلإلككما تمعمعمم ‏ أمالم جرم 
+13-53] .هم ,ل(كومءئ ”ا '1كلل/ة نكااعكناطن كك نامز 

لاق ادع تمك عط ان طعنةا عأوم] ذ تعططم0: اذفان تنا عومتتصوما' .ل/200) -- 
معان أ كطلتها كللالككط أ اناه" تتمنين|امع جسم اأمتموررووم ا 401 
.م0 .(لااناه نفع لتتطصية) ,لإماورمم عقالا لاط مغلم اما دن طغزه لمد .لعائلة 
36-57 


ا 
ني“ 
ل- 


1 '/106180رت2] 1م ع لالط عط لله للمتاد! أعاعص0© لصأ نماكه عداآ" .(ط2001) -- 
دلاانت لصن ملعاتلع ملعتناكنهتنا بووئكط أ الوط عسمنن]أعاكدهم) امنا ألا 1تاكن 1110 
58-1 .مم .(لإاأامط نعو لقطصقة) .لإاودت8 حمل برا صهأاعنلم0تان! تلك 

( الك ساعداتا :0]10) ل [ارد0 أده جل أأنره81 .(1983) الفنات ,عتلطوم صنلا 
.(للأناعاة 12 تحمل دمط) معدع رع ملكا أت معدم ملم .(1989) - 

وم نطرع ,'عنرن") لعتوناك خ :وعنناح/ا اتوكلا عزمو8' .(1905) .لا وععروظط ب,الامطعن1] 
155-60 :9 بكتأ زم غ01 11 1ددع 111 010 

“و20 عطا عتتماعا] امصتنعن عم عط تمعتطاط احوحاء انا" .(1996) اأعصه0 ,متلضيما] 
حلمملا نس «ععوسنا!ا لاملا ,(كلع) عإعاامط هآ طعساط ممه صعانث صدذا ألا دا 
.5-5 .مم .(اله1] ععتامعء] :برعوعل سعلط) مالع لمععك 

تله برأمحن] 2 ع متممجيعظ! لعمللا لمه :1875 أن كعانكا" .(1972) .1ل .كا ,ضفل 
166-181 :1/2 كرام 6 أأطااد] 

مة كابس لعائله .7 بإ)تلنعه81 عنصا عاعماذ ده ععط1 ذا" .(1989) ث6 أ .لممضمط 
أده اماما «جرره |1‏ :دوماع ذل #كنهل اأعقطء 84 لإ رمع نلمماما 
.مم ب(كوع]”] عددرو7آ عسنمل؟! أ باتك لاملا تفمقالج! ,عصندنا ععاما؟) ببمتتمتتيم دهم 
.363-56 

لله 8١‏ لإمرعمعل سل ,7مأطعلآ امكناتواط! لاصة ممما عرة' .(1985) ذخ .[آ .1] .أننلا 
,77-00 .مم ,ل(ووعن<”! لإازكت صلا لكره0»1 تلئره]<0)) كبجاع 1غ إه ععترمع 1 ,ز.لن) 
موتائله لممعهو (ووع لملجعتات :له):0) عنما زه اوععنرم) 71:6 .(1997) - 
نه امعده1 لتد طعو لان 8 .ة عمماعد<ا1 برط لعاتك امرمعكاكمم نه طاللد 

توكس جز عدوم لم تملع دعا أطوم مومع م111 .(1986) لإع اناك كمون نل 
.(ووع!21 عطننج] وال أن لإالوع الملا سيدا عاهلا) تراط 

تلزءاوع1! لتنه «ملدمآ) ««مائرهء5 م لوه" 116 .([1944] 1976) عه .ل .لم1 
.(اسدط صوعت>ا لمه ععلتم | ناكا 

دتواأأم رفصم اع سوعند0) أده جرااعرعواقك ألابمللا .(1996) مدآ ملعلا 
لطةالتصطعدال! تععاماكع متكه3آ) تجاعدم ا أمعتتامط بمرعرعع ناا إن تجدماكوطلط 1836 ددا كممء] 
عملم ملا بصم[ +«رعل 0 اومان ١116‏ أنه عمو وعم .(1995) لأحند[ ,لن1! 


(لزائلن5 تععلتطسةت)) ععبوبسمن 0 ام م تومت ما مالفال 
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11 لان ,تعبط احاء م أت 10 مأ ,'ترو ناج ا لغطه1© لدن 102210610" .(1908) - 
ا 9 الل 8 0 ب(كلع) “نك اذامعا سنكنكة لذن 
١1-7‏ .ممم ,(لإأزامط نعم 0 اتطحصةت) بعممممررمما بوزامجرمسرومع 

(1999) رمافتك! سملائروول للن أأماط 001 لانعهطا ,سعننعا! لإممطامة لمد -- 
0 )) ا 0 ال 011 ]در ]كاه 1 ادام 
ْ١ااأامم]‏ 

أكلادعخ]! دن :دعالاق لمح نهل لذ 1/01" (1992) .0 لأحو»ا .ممكين رونل 
111 نالل معرر .(ولع) دألهه0 .5] خرعمانج! لحن /182111 لمانا مل ام مويه 
©1011[ إن أعنه عارممم إم 0 أمانم ال تكعسس :1 عا جل عمتووى] أمعاارج] 
213-33 .مم .لوووط لا الكاعل لونلا عاماك فتصده ا لرقموعج انو اوالوته ا أول]) 

1 01 عناو © له نععواط لوط جح لان 14 صعة لاعت" .(2002) عظ ,ومتدمتير 
ا 0 50 أالنا عله1! عمد و العصروع لوم طزوت ترق 
39-506 .25/1 بكمأأنن5 أمسمنن جرم ررر] 

/اأكاع/1 10101 معلتطصة) :عع ل تطتصوع) 300676013 .(1986) .81 .2 ,لإعاومزل] 
1 لل لتروعنة (وومنن] 

2 0[ ]| :«اأهناما ادم آم ,اندع .(1970) .0) فطاخ .ممصراءئزجر 
112 نكاانكناتات 112552 .معلل وطصرو0) 0010 ,15نم 1لالج م01 ,وتحرزة/ ررز 
(ككنم”ا1 لإالوع ارلا 

1/1 “10111 أت0 01 انأ ترمنامج زاونان|) .(1996) 0 تان لتهة اند ,اأورزل] 
0١‏ 117أ120 تلطه )) ميحر )إن كن لازا تكدم مذ[ مس معنا بوتنو رورم رز 
لا 10001 0*1 الوا <0)) وم ترز 0[ 1651!] 1996) كنترروط1 ,ومعطانلز 
بلاطك الى ب ,ل لاط الوتأعنالمعاصا صن لاله لعاتله جومم 

له تتماكه 3 ) بدئزأ ررم وترم ابر اهتمع خ] إه وانسره لل .(1920) لخ .ل ,مووعطهل] 
7 1111 نلا مماطونه1 نرملا نل 
ااداقا تإعالع1] مز امولعم حمامز أن تصعاطمءآ1 عط" .(1984) برعاصنك ,صصص زول 
7-6 .زم للككت0”ا1 لمملصع نا :لمقل:0) كن لالاه”ا مارملا جرز تررم نديم ور[ ريلح) 
كنا أكنال عط 7ل تاكيال برالمولخ عط تكدلا من .(1992) ا طم بوعررران4] 
بحا [ز كرولا سم لل) تجرم مل كلأ اكعلرل.ايم) تاتمنتطكاظ عاحاات1ز للك لذ 01 
197-233 .مم .زكوم<ا! بإالومن زولا يإنروننا 
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لله .لا تاحرمكن | اتاط 01" :لقم تطضن عط ماع" .(1998) .آ لافوند] بمنأسوءولا 
ببمزعومعت؟ أنه املد اماه 12-/أ506 أرمنولةم بزلن) عتوملطا انمع مالا دا اما 
181-214 .رم .لووع” بإاتوعالطن] لم9 :له 0)) 

لمن لمترن1] طول صل لضفل ده نرالأضولل بللوتالاتا10" .(1085) مطل ,مهل 
نتم سآ) كع تناك امن أدرهدم نام تررارعأن 7 كه ومعدروق ,(كلء) ,كنالضعكل/ة اللتكنات 
.113-35 .مم .(معسطاء الا ادنلا دولخ لمن 

من طاتند لعائله عنمل لط زه مم7 ق .([1739-40] 5 ) لعولا ,عتا 1لا 
ةا رعو 1/11001) ,تعصععهل8 © أوعمرتا نإ 1ر0 1اعلال0 ادا 

مز 'كلدعهلا أه دعمامأعممط عط عمللتععمم6 لااتناود8 مذ' .([1777] 1988) - 
و أجر در[ ما استتترععدرم) أعتده بي تاس متلا مقاط وستسسمءدره ) 1110101715 
ل | اذى عناوم امه لندابت؟ ابرع للاتبط صمكتلن لختطاا كامتماطا إه 
لووع"2 هلدع ]© :لتره01) 

.(1993 دوع لإاأكتت ارلا "نه 0)) تتكادرن م ملرمم .(1993) كمتصضمط] قاس 

قاو لاللاتاكه! افده فم ادا لصة («اأأسوعم] لنطوان" .(2001) تضم لاعنلا[ 
34-7 :32/1-2 نلزوإدرمعه] اداه أ 

التصفاصضوط تمملرمآ) بدرئ لدم ولق بورع لم87 .(994]) صطه[ ,ممكصتطعاساط 

'كاطع ذ! تسا أن سافلا عل ها عكدممكك]] أوتطللنثز ه' .(1998) تاأعصدع؟ا لهم 
لكلت) لماك .18 مورنلاا لقن باعتطممط يك وماضووط©) ب,لسوع»] .لا معلصندا! رأ 
.1-13 .مم ملووعر8 للونزالت إن الاك لتمحححك 1 ؟]) نطب ةا مسلا مت تدك ا// 01 
عدصصوهل ص دصو لماح 0 صولعة لله لإعلعمدعد! عط نآ" .(1099) مناكتة]' .عناوتاً 
بلطل معدت |// 1 اعم حم 770 الكله) أاأع3ا عه اعتمنطا لصن “عسحظا .]1 
27-50 .مم ,لكوت" /إاأواع نادلا دعل طحصقتة) نمع ل تتطحصمت )) دام 11 
10178 (2002) عم اتصصره") العجرمماعنكحج[] أفمم ل فصماتا 
(مزودم؟ إن سممة ا ترط ممم ل كال “الك 
ا اف اس كك تقولد ] .785 ')لط .لا لمة 1 ونصناه 7 .02-/200 
انال 4 ب 15ن10لاتززه") أن مكناها]ط عط كه لإأتره طناك 

فونه لفحه لفكتت 10 اتناك تك أ امم 0 تاكم0 م (1998) :1 ماععكا .ممماعول 


757-83 :7/7 ا اق اانا تدمااىاة إه إبديمل "فسن خنطا غتاتتا كا لإرانه نع دتهلن الو للا 
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عط عن مععمدا0 د :وعنزاه]] نهل صا لإأمعاعمعنو5' ب (1999) معطهج! برميلعنل 
عناذدكا اللعممك5 .(ك بحء لسك امم زاوم ١”‏ منعكلصها انعلمما؟!؟ مه لمسامععمن) 
.1-506 3ك :ماصع | لتاة عط عه لإادع أعم م5 ره 

تعلماج رم أكارملطا هج اتروع 101 تلالفترعند0:) أعطوات) 1716 .(2000) -- 
(قدع”! لإاأكاات 110 0] لتدل0 العو]ء0)) 

500 ضننا رع 111 إه كتوق 111 تألم ناعاماك بوزء:عنس5 .(1986) صجاخك ,وعصرنز 
“اللا ته عالت تمملدمرا) 

تق لتتطصسهة)) اع رعسو راع 0 تقوم رمق 716 .(1956) هلا!] .ع متصمعل 
.(ككن نآ لإختووع امنا ععلتتطصسة؟) 

املاط .مهنا ضعمهه © لحن لم11 عه .مسكتلدعها' .(1988) أرعطوج] ,وزتجعل 
317-49 :دالا ,كوم نام 

0ن كنآ[ تلطه عا" .(2000) امطصحظ عل موصمضيك لره ممتحظ بمزول 
لتحصيكا لصد لعهلام8 نامئزلز ,ولاع8 عل أن لاا دا 'كاتعصعءده14 متم" أ0 مملغدانوعجا 
أ |5760 ودرامانوم] 0 ]11:1 علق تعمصمساط أنطهات ,(ولن) عمط لواح 
.193-14 .مم .ركاموظ8 لم2 عازهلا بنعلا تنه حملدم]) عتم كماما امكنم © 

دع [[) مدنا 0111617120711 متتل جاأأ ولط .(1999) «عوسيا] وعصيول ,تاموواه[ 
(كككاآ لإازويت 6 1نل] علدلا زنمملمم.!] 0ه معنونا 

نا لفاامهدهالطاط عط أن ععرعبهها' .(19006) وعأسوطة© .وعووز 
11 أدرمكن | 11د ألنتأدرمف زه أمستيمل .نحا نامصه ناولا ده تق اانل8 1227010 ما عوموموعح] 
.73-6 .13/1 

0 نلتوا0)) اكتصم)أامدرم سيوع لعل( :معناصيل أونام[ت) .(999]) - 
.لكقه"<1 لإالكاات 11ل ] 

نمااللا لأحند] دز ءالخا ألما لص بواتلمنو8 لمعنازامه' .زت198) رمعط ومنل 
10 0)) جبممر 11‏ أمعتامط إن لل 1116 .(كلع) جرهامعلمزك لمآ لله 
155-8.مم ب,زوومآ! مملتمتروا0 

فاداع ا عصمااء لاا حارمعا تكله!:) مفاناعناينظ! لصه كعامتعصلط الوك دتولا" .(1990) - 
أده كأمملل «لكلة) سنلهه© .8 تعطهةا لصن عموللا مهلخ مز أكم اماك ماع18 نا 
3 34-5.مم .لععدك :مملصصا) مرو/امثا 


.ل ةااتسعفلا تمملدمآ) عيطب2 .(19904) - 

فص رك دز '9لمعتائله عه لنعتطمهكهاتط تخاطع تا فصنل لأفممتانحناص .(1996) - 
1 أدمماة .وعوو1 ععاوط لمة ععنمع0 لاوطا الإفص) 
183-204 .م ,(ندث نايع /لا :لده!]0) كابس 11ل ع |0 

(كلة) 81/160115 كناك لتج دامكره1] طاول ص 'وم)تاصمعل1 مه واعتاء3]' .(1999) - 
65-0 .مم بلصقااتمعوكا تدعلدمل) عمبمع1/7 مضه بشاتع | ,مقلم عات 1 

5 1007 ناكف وان عونعالط لصة كلاعلظ1 الفط" .(2000) - 
إومعنزامم لأس أماعم؟ ‏ أنانم عمسا إن تع امت | أمء 1س .7لا اأنا تاو نكاد 
27-50 :311 بر إدرمده! ام 

انهل مك77 116 سأ "اماه لشمعط عط مآ" .([1919] 1992) عصحعط .تلمكا 
لعانلك تلن لحك عط حرم لعلنأكمهنا بوء ماك ٠م01‏ تن (أكتدهة/جرتم تمان لا ) 
.127-33 .مم بلمتساعدت<! تمملممآ) لإعاموط دطامع اهلا نزم 

أاع1)5- 1ن ا-لصط د كن موموع2 غط) ,حصذأ 2 تامعنالوعكرمع-ررول2' .(1992) .2/1 .ا لقعا 
354-89 :21/4 ,كلم ءأتأطيوط فته ترإمده]]:/2 ,'كطهاك كه ععصدتمعاة عط لله 
مز 'طعنعاك لذ نطممكه1 ناا م نععنء المننعمعم' .([1795] 1989) اعلا للفططت] متك[ 
15 برط الا ال ل ل ف ايلك 
لسسع امنا ععلعطصة"ة) تععلعطصقت) عطوزلا 13 1] برط لعانأكضقما لصة ككك]] 
,)93-13 .مم رلكوع»”][ 

مذ تع !| عن ماع00 عأ زه ععاصت 1م ع7 أن اسرامماء 11 .(|[1797] 1996) - 
نه للختط ع0 قلط عمط لعاتلء امد لعتداكصدتا بكأمجماا زه عتكتجناصهنه11 1116 
لمعة”! لإالورع راصنا عل تتطصهك تمع ل لرطصقت) مذلا نانك .[ “ععه؟ لاط درماأعنالم ادا 
.للة) .واكام متلتط! مآ ,'لتملضماك العتع1]1] واوزعك' .(1990) ستطفالظ ,صفطاك ناكا 
.201-18 .مم ,(1اأامصصضوطآ تامتائمعلاق) حصا كاتلع ةنمدم ل] 

تم لتما) «متسنول نسم 1 جأيوناضا إه ببمووعك .(1996) اوعنع© .عصوعكا 
را 

بوترمل :رن 3] انمره 13 مضعم (1908) عأمتطك!زك مبمطلمكا لمه .8 أعتمعستكة اعمكا 
أأعونه"© :مملصدمآا لضه نعوطل1) ونام امم مادا 1 ةلم ت نم40 


بلدوع2 بإاأوانت الملا 


)2 1ك لعل مومه تناه ,71و اعنم نرول8 .(1996) مزلي .عزسملنع] 
(اأعس اعنام 

للا اعضوم معلاظظ وز نم) نا أه عنللة/ا غطا نتن توتلمساط' .(1904) وجزول .ميان از 
أماة أو االكاأمساط نايت .(كلع) عاسوط برع لعل لمن عم للك © لمم 
.()6-للك .مم ,(موعمم لكان اتنا عولصطصمتة) تععلصطصسةة) مملوماسوومم 

ع8 اانتاعد1 معاعووم عاللته 1 أه بإانائطتموعط عن" .(1996) 15١‏ عوط رورعز 
ولكلن) معط صلم عالعطدذا! له أمظ ععص]ا روملا أن طسططملة صز كوم عونو 
019( 0050 لاتأقافام/ أم ماع تسر عوسامم) د 1 «رجام1 مسرل 
.109-28 .مم .رووعم] للازويع لاملا 

101 اصا) 000-7952 200 لمعتسم .(1952) .'[ نوترمه)) .لصح 
لع الأطضة اا لص عاعن5 

الالكات اارنا لسرم )(١‏ تمولوره.]) جعنأم”! ماع رم[ سم رعديم إه عمارزاوميم .(954) -- 
النتارناا 

205-18 :لاجم لم4 عترم" اأاوط مواعرم لمعه بواألسم اط .(1985/86) -- 

16 هذا أارم 1215 كان 0(1ألن تع د00 ) رماعو |! “معتل .(1984) امعطمها .عصخطمن>ا 
لكك[ لاالكاع اتلدلا لمماتعصلط بممنععستط) ومو رمعةا أمم انامز أوإترولاا 

)١1998(.‏ (قلع) لعاونلع خآ عمنرادلاا امه طعتطعتط .ى ون اعوطة) .نا ومتصو7] ومجميعز 
لككن”! صم متنان) تلوم ليك لجمحصاء ته1) ملعم مسرلا سه «عا لانن 

لاك 2011| 00م ا) نسل زه عملء/ عراز .(1997) انك .اسواتطكر 

7/٠‏ المحم موت 111001) مول ا ك2 .([1940 | 1987 ) "ماسح بجع توميو كا 
2 ا ل 1ك ك ناد ممم اولة زم عملا 116 .(1967) عموطا ,صطام»ا 
+(تنقأ التتع هلط لبه لا عع ا) مسيمرع لم3 

,011ل مامتال للم تععوع أن أنلورولم المتتفتط')' .(1996) .[ ععملوع؟ .عاووونك] 
“نم5 أل كم اوتام ة] «معوعت[ وجري 67لا إه عالط 716 .ل.لن) .سمتلسجام جومن 
.169-906 .مم ازكوعوط بإالوره نم11 لنحان10]”ا! نتاماء عساو ) وممزيمم رمم 
0015111 عانعن" 0ق دعكلللء المتتناعي)5' .ل7983) [10١‏ وورامن )اك تعمكضما 
1 أ نرم 1 “للع ) اممعيعا .12 لعنامعاك وز نك اطفاتنا عمل مادا عن وعصليمم 


| .رم ملعععصط لإلزون زولا للفتضه' ) تصملصهم] لمن تعفطا) معصيومم 
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١ 


ااعمره") :صمملدمآ مضه دعقطآ) عممزمء؟1 امس نوسرعادة .(7983) (لهع) - 
.لحوت"”ا /إالوات اللا 

ذه :لإعنع1061210 مه بمسكتلة “عمط .مكتلدعه' .(1992) معطرعاك تف لكمكا 
2011:38-2 بحرم 1 أن تامع ,'فمعط!|زن) م عوصممك كا 

امعننامم .'(كاداعتهة! اسان نزمه صتعطا] عرة' .(19902) ممعلصفطة) .كقطا نف انك 
.105-39 :20/1 1101 

4 سما 7116 لمدمرع5ا تععنادسل لقطها) مدتواسد؟!' .(2000) «عععلمة .عمنكا 
640-74 :28/5 ,مها أن زاوم ,وممئروط أن طشنا قفا تأوممتوه © ه ما كعاممعم] 
تلت ()) مسسانن اس سمت نسو امعطئطا .(1989) |1أللا بفعاء! لسرا 
.لموة2 لملوع نا ) 

- )1993(. ططج 0 لد عع اولاق الاوطن 1035 ]00105 م50 :1 عاللدفممة'‎ 1 “١ 
حصت "نا" نله0:1) نيلت كز سس عتم ةلومع ازله) لاع اعتمندا‎ 
.مم .(وكن"<]‎ 208-21 

11 سمستاط عزن بصم !17 أمعطانا 4 «وتاعسولت أمايت اط .(1995) - 
.له لضع ه01 :ل10()) 

بد اهدو ولط امععطااً ما تانواصن) اوم مهاوه لك العااع أأتاظ تدس" .له2001) -- 
راأكده 111 ) مده تدعام سناع ناا و تأعدمنملة ماعمسمع لا عاد 11قأه0/ حرا 
.203-20-.0[ ب(كوت؟28 زوزع صلا 0ر010 :1010 0)) 

ا ل كا لصن ,قن ناك- قم لتلا ,تتتكلقة) امم متتو0ن)' .(2001) -- 
111100101010111 عرو ]م وورمن] عجر رز عامط صز ب(عاطعم نك عم تاعمد" طلتمهة لعممحااناك 
0 بلوئة1 انوع اتنا لده)0) :لندمل<0)) «تطعدمة 0 دده ,كاله تايالم 
221-41 

مذ 'لان1ط نه اطامعسصرهت© تمهناهم ألفطوات أه مضنا مد مأ متطعصع م" ,ل300/6) - 
01 أت ,تدكأ اجات از بستام عملم ماع مدعلا مامز كلامم 
.317-26 .مم رردىت"”! لإاتوتت اونا لخره0<1 :ل010)) 

لجوعنة انمتا سم جام مكماشاط امعتتاه”! تجومممسعاترمت .(2002) - 


(لمملصعتن!' ) :لنه0:1) متائلت 
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1 اكعرعع1210' .(لنخام طمن عاول مهتاو تاطيام انصتوتمه :1903) دعمععن21] ,كساتمعها 
رام 1611 لالتعا [0 كدرم درام () لفن كمالء] 716 ,عودملا .<1 .') نرم لمان احوس 
.224-48 .مم ,لكدهك لده إأنذا ععرمء6 :وملرزم]) 

16ر30 نحللا :10115/ ل إن اجاعمو عدن وإراوم ك1 116 .(1998) .5 لأندوح] .وعلموز 
+( لم0 ) لصن وحور ,علناا تدعلممآ) ممص ود مرررمو ور عنم وه 

عق ل الطحصه") نعول سططرو)) لا اننع هاا تزه داممماط.ء 11 .(1996) دعاعموطة) ,ع تمصضنرا] 
.لك5ع لإأأوتك الآ 

10 ,لانن /لا لا عط صز عاعوللا اضوع 0 لوط لمسوط' .(1986) تاعنطط فاع[ 
11111 كاله ةلماع ؟| ‏ أننده ألمتسع تر اسن عم تجار .(.له) ذلااظع لإدنونااللخ 
155-62.مم .ددعم راكع الملا معاأمعطلء دنا 

ف ل ا 3000 أله عمج م11 .(1997) اتصاماك امسن" لاما 
.(كد5ع2 بان [لااوح قا له هاه ') بععل انظ ) معنو 

أضمجء8 ,ره .ع رام 8 تار عكاسديء 01 .([1974] 1999) أعبالسمصصوظ .كومزيم] 
نالآ انالك | لإمصمعط بعكناطكا]1) كأعمنا مخممطملخ نزط لعاناكصهه معرميع 
(كدكع21 لإأأواك الم ل] 

زلع) المنجو لح 5 ل 12 بافتافصه؟' .(1996) المجمك8ة ععديح[ ره دوه[ .وتسم ] 
1 انس از معان رمجوده 05ل أعتتررلا :1991-1994 «روزوم زررمندرم زور تمل 
.(كوع2] لااتوطع لادلا ععلصطصسةة) تععولتعطسية) مناورمو اله علا ادم وكا رورمل 
94-4 .درم 

-اك0آ عط نز لإاروزعنن و5 له «تطكردم منت" .زم7996/) معيلصم رعانااوزرا 
77-10 :لك ,كتدهأتفاع؟| أمدم تمدعنا زه امول 01 51016 1ن 21 امي ا 
منكا بطالرك مععايؤ رز نوع 1 أمع امت أن كالمعطرممم رباعم 1" .(ط1996) - 
201 ك0 ابحرم م11 ترم ادعام[ ,(ولن) تأوسو اوج اللا لترن حلاون ذا 
.279-08 .مم الووعوط رازو اول عع لتطصمن) نعو لتتطصسهت) لومم 

كال0 ال متلنم] أامعقطاعا تخت ستسسوومت) امع امم 0 411001 71ر0 ]ك1 1116 .(1098) -- 
(لاالامط نعع لقطسرة:)) لس اتكأله تادادعلا ريوط مر إن 

ا انح الطمزي .(1996) ععنجمل؟ طاتلسل كتيب عتصصهخا .تااطعومنا 
0] معقفاط سسمثل مولع زه ععتقامم 16ل 1 نمالل تترع نم2 أماسم سوم تحرص أوجاوا0) 


«لككت”ل انوك عل أن للالكيع داولا عاذ تلمكا علطا .لإممطلخ ) نمام 
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لط2ا) ماعطا 6ه وم لسرم ] عار سن «ستتط ماع :(2001) سملم .عمما 
العلاكاء هللأ أو لإاتوك اللا .عأوه 1 

بللء) أأناثة1 /زعالم1]]ا ا ملعت لان*)* .(1984) تحط الكلفانا 
157-79 .مم ,لكون0”ا دبم لعجا" نلكرن]ج0)) معترتامع عمللا برا بت ةا «تمنحر ماما 

اطاط يسن جادرمدم ]1711 "اطع لكا لفصن!! لج موللا أكل" .(980/) لتحند! .تقطناما 
9/2160-1 لك 

تلط اسه رأدر ]1 “لمنلا عط أله مضه عدا" .(1980) - 
0277 لل با 

عط آأه كلمدهما لمفغطرتا مرورو؟ك اتلد لتحت أنه المأخد ماما" .(3002) ل 
معزتوال أمطما .ل(كلة) .17األا0 6 مسن" لسه ألأت0 عل ماطوط نت موكلا محوووي] 
12019 إبعتبزامم لس أمتملط ماعن وسكا تعتئاه" اسم اكه أله 
79-115 .مم .ركون دا *17]/ة نخااهوطاعدككتاط .عولتتطصيةت ) نيع أعناما0 

مده اتاب ذا أالبومرا مز "لك تافمه وام له تنموك (1982) انعلط .طعتسضم عملم 
ا ل نك يتك 7 ل كه 
247-04.مم .(كك"”! ممللعناة) 

1 بحتال دز "ماطتلعت تلزال تاممكماتا© دكالهصه تفط 15" .(199[1) - 
010 عمل دجام ممع لتحا ) ممستسفع عط عاءد إه حعنكم .للت) 
اراد رلا 

كان لل “لسرن نا رنس لوا عطذ دل مكتلفصم ولا عمل ععفاط انطائكة .ز1990) - 
امس مرا عتجاب 81! أودمنولةم .ركله) عودوع0 11 لدة معلل ماه لعلو 
34-52 بحرم ,لحت اكت !]1 :00 0)) داره 01ج 01 

من طللك لتعلفاحصمن عم مارم م116 .]ا ذ]] 6 والوعن لط ١‏ الأع ناعنك 
ألا لن” | ا ل لل 

لضع 13 برجا جرم لمالا من طنتسد لعائله ممم ءن21 م71 .([1اذ١]‏ 1988) - 
2 لفالف 

ا 0 “توما ند تسمكتام سوط ع1 از198) عتهلكنام بت ناعمل 
|115١‏ أن لإاتكلء ناملا .لإطاجرهد5ه | تنا”! ]0 التعسصاتاندرن2| 


ل ف ناا «معتسعيل موم كلا .(1988) -- 
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ا دتأاتولاطا ‏ أماماط هم عسساكعلا. أمبزضع ممرررق .(990) - 
اه لاعن ] :ومملترهر]) 111 عاد الوم درة نم 

لمعاطاتا وادوالوعط رآ "لما عطا أه عسوو عطل"” ,(1998) ومطامل .سنا تصعد لح 
643-67 :27/3 1111| الاك | |11 ,'دعناناه<! لاعن ثلا ممه عتمتفصاط 

مأ كاطع نة] مفصسلط لضة لإعداء120ت10 ره كع5ربامعوتنا' .(1997) مه زمه ئز11 مسن املح 
عأمملأءن] 0 كتتاعل1 انط 0 معصورماعظ عط ومتو هسرامم تلم 
55-7 :9 لاما مقلم تررس ) دين 011041 ]نقتت اذا زه أمتتااول «ء ترق مع صنو0 
“1 .11 عوط لماج اقصقنا 0111111111 ]/] عأعماط 1116 .([1924] 1985) كنصمط 1 .طلز 
.(اللاعدع2 نعرعون|ل3/110) مون بون[ 

لالع 1 مزل 'ععدعط لمج عه/غا أو دع أططاظ عطا لمن وتلمع ع" .(1996) .]1 لاوط .اولح 
ل 001 6م20 أده لطا إه كعتطة م11 ,(لن) منلسواح 
54-7 .م .(ككنم2 لإالولم الم ل] :ماع ع جد ط) ومبطاعم رمم 

لقده معان[ دز ععمععمه زد مه 016182622 )' .(1992) مالسواح نجدع1 لمم 
07 ك1 ب(كلء) اعمفلا .© لأسو[ لرح والمتداطة لنصعة وز أوعاطااظ 
207-22 لم ل(كوع””ا القع لاتمل] عولتبطصسة") تمع ل ستطصحة) ممنان] امسمقل تجرمارا 
“21101 امتماع1-0اع5 لأمروتاول" .(1990) 7 معدل لصه تنطوتحة باتلنئ ولح 
39-6 :13630611119 ,تإدرموم[نراط إن أم تحمل 

ب(ملع) هلماعلا لتخد»7ا مز اعوط نميعع ك5عوعا 1" .([ق4ة ١‏ ]| 1988]) اسو>ا .عسضنلة 
1506-5 جزم ,لكععصظ لإاتكت تملا لتهل<0 :لرول0) ممو للا أعمم امك عجرو لل نرم 
ع 111 لضة لإالأمعل1 لفمو ناور عاناذ غط]" .(1995) مععرلممخ .رروونلر 
241-54 :21/2 ال ةسسوم حلم 'نن ونال 

427-47 :107/3 ,كع اناا , '5خ0 1 المصرو©) © 10115أهع 1أاط© أوزعهم؟' .(1997) -- 

أه كعاتطاظع عطغ للج لكأ 1ه لل ل رعط اا ,لماصو انع ازامط .(1999) __ 
.261-86 :109/2 ,اط .'صمتان | تسصراوعم 

أعالة "لجان س0 إن عاعنمنا تمدع نرمات 8 أعتقة 50/1175 سقرم .(2000) _ 
(كوك]”! /إالورع المل] مع لطصو0) اتطحصد")) معدن 7/تسم اك مطومججرول8 “زم وار 
ا © 5مهاعنرط0) اذزلمعه' .(1996) معاعمرللا عزعزلا لون 
أعطملان إه «ددمتحددعوسنجا اناي مره بلعلت) دحعلامط لإضنة! ص .'تمتاصع نمام[ 


.0,04-10م .لطةا الصعها/ا تمعلهما) ممصم 
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ووعررومعوبرن؟) أمرمكطم عنصمعطولط ما "ممتاعنلهتاما' .(1992) كتصمط] .لإتلكيد )عا 
الاك مده المخطصعآ ممتتعقيط برط لعن أكصهكا ترمقاع خم ملطال 1 استويمت) 0016 
اتلد لت هم .ربإاتات1 بعل تتطصطيه")) .دعىامطء اله عملا الا 

ممعجناه") لأندن2] دل لمعنه ةا عطاق ل للتصطره) أ كعالتصيعتة! عل مر" (994]) - 
نمم .(لأتماعشاظ :ل0<1) تجرمه:11 لم .زكلة) لإطصة )علط مفصمط! لمن املاط 
لل لكى 

(للحرطت 3 ععطرن1 دز عع اوتا[ أو سما علطنرمموعه واه نعل! عط مو" .(1997) - 
2 وناك مم أوتعوره2 ,(كلة) 2 1101لا فلك 
.2201-7 .مم بلوومم”] ١1117‏ :وئناعوتاطعددكفال! بععلتتطصسهة©) أمعل| تسماأامدرم يسوم ) 
متتو )امنا علد[ مز "م0 اكنال مفاأادم0570") أه كممتامنع01) ونا" ب(1999) -- 
ممم عامج عسو نمت أماممك با ممع .(كلن) ااأعلة'0 عصمطك لصه 
للك ااتصسع حلط تع ماوع سأكهةآ) سح امم 3 زه ععال انه انا 

191-24 .مم 

وز موتلصساط لأنصم وولح :"موزووععهع5 أن كمقطم0” .(1998) معطمل الإضوتععاز 
بلعلت) نم84 ععمنع ناما "51200 لمأووعءنكاوو لهله كترواع8 ]1 أكأتز0[كوت500 
لفلكة لك لماج لول :0) بمتومءم5 أن هتمعن (لاهى لدم ةلم 
215-32 .مم .لووم2] 

2-7ك تحان فاط .عدوم .'عطامه أكقاتت) وناعدا ]لا مطنط" .(2002) وصطة .المتترن 381 
لمن كلام تلطه[ فسرعل:ن3] لمولاعط زعو مدصعجا' .(1997) لاممطاصم ,رتنالا 
بعت نان321 مادق مت كمع لاط لمن تضمعط"1 عتلسعمصمن3] أن المتاعضاذروعن]]| ما 
ارمس 1 عه «منق- أوطمان لنم رمم إن مكمه 77 176 .(.لت) 
231-66 ارم .لاله تنعلتطصيف ) عع موه 0م 

لمانفلن 3 “له لإعلتك ماعن 1 001 لو لانبون"8ا عا" (1900) ع 
كك موب أبعططمات) .زكلت) .عنصمط"! عصتلصن؟ة) ده ممأنجن] متمصمخ عت "لع | أطناحككا 
.197-210 .حرم .لععلعاانت ]ا رن ١‏ حملا لقن جهلحه.]) عمسحما أعنمم5 امعان 
11011 الم من 'مم ند مالا أهحده مهماما أن وعتطاظ عا" .1986 ) لامعل ,اداح ءالا 
ابموون رتفا ماعط مها؟) عممنماءة! أمسمتتعتسعها اسه نظ .للت) تلاط 


24-1 مم العومرظ “رالككاللاً 


م من 1116 الال ا ال 0 .لا اللفتوال/ا ,مكتامعه' .(1996) - 
تنماع عم :رامع ررم ) للا مررحره”1 -وابعع3 اسه «وسمتعنام 8 تممممع ورين عرولا 
-78.مم .(كوم8 لإالوان ازول] 

انل لصه ستكاء لم3 اكعط0 ]1 صل ابراللمتموط لمممتهالم آه واتصريا عط .(1997) - 
01 تارولاآ سسملح) الكاأمنمتم لغ زه املق مرا .(كلهع) ‏ مقطجللء1 
.107-18 .مم ملدمعر راتكن الملا 

أ ,"توكلا ]أن علا لضن عدلاا أكسل عط" .(1993) متكاعلز تعطوه لون - 
-501 :23/4 ربا معماتزط ره انتمل 

اعالك عمماناظ ص1 نل ااتطفكرا “لمانا عط م مأعفظ' .(1990) ولول .تعحصزع اسسوة 3 
+11:5-56ذ1 لسنمع5 أعسسس ]يو رجرمروخ ونا لاه") مول 

أته رم 11 +105110110115 ألنالو امعان[ أن عواجررودز تعلط عط" .(1905) - 
5-49 :19/3 عر 

أن انام 0 0 ل عامل الستعتى] 1974) موطزا ,زمار 
1801١‏ أحاك لاطب دك /1 عدت" ) تند 1) عدبملل رم موركلا 

أ عضا عط1 لسه سلتاتطمرذ منتكاستجم' (ع اانه ت10) معمك .مدع ال كر 
0100 «(كل2) عالأضرك.! 13١‏ لووط لريج لا1ة ) (لملصلك صل .'وعامممط 
نع لع انبا 1 بحرو لتو ط) مرو 3ا| أكال (الكاتل ألم رمدم ) عمتلصييل مخوي ةرور 
200 السك صذ 'ععلتناه' .(زمد8ا | 1969) اوينك رطم[ 1إناج 
3 .ل برط لعاالع بك متيام النثل الاعلات اطول تزه كرما ممع |ام) ملعنو لحو 
أه الكت الملا :1010210) لإفاإحملوط عل بط .1 باط لمتاعيلم اص وه طاتد وطن ج] 
-17-63] .مم الجوععط ماورمنين”]" 

انلام جام زمم؟ أنه لامع اله كللمكحظ صا لإترعطاانا وي" .8509| | م977/) - 
تله تلللاك لممعطمع] .الل .ل نوا لعائلت أااثالا ماما أأتاط تمك امل إن كرولا 
0١‏ .(كوع”1 هاترم"رن]" أن بإاتون راول] :00010 1)) لاله ةا تمل نحعام ترط مرو أاعسلتاما 
213-310 

1ل 1 ,العم صم جحو ين 1 0 105 لزعل كرما .ر[ام8 ]| (977/) - 


2006 0 كاريككط الإلكاتة! عل ضججعاخ لاط كروناعنلومارز لمج معطم 
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21010 بزاع مسسياه/٠‏ أاتئا م5 ساول ره كارملا!ا لمنععالاه 0 3066١‏ 
371-77 .مم ,(ووعع”! 0الامره1 أه ااتكتع اللا 

1ل أأمانوظ ١ه‏ كلوط ,متام حم ان] مول مه كل:80١‏ دن لها .([1859] 1984) -- 
اعلا عسات" لأثاز مم5 امل إن لملا العاعع اام «امالم ااانا 0ن اليل 
تواممعه1) أقألاه© تنماعك بيرم للم لصن مووطتعا مطلول باط لناال» 
111-24.مم.زووة"<1 مألمنه 1 01 لإالكنلا الال 

4 بن ناما ,الااتلفصه عدا "أن تعصف )تمع اك لمعنطظ عط" .(1988) لأنحهطا ث1 اتاخ 
.647-62 

امم .انا مم01 عط تدرو 500 أقاط عوون5 نطلا صل" .(1989) -- 
ا ل 1 

بلللء) تلامرةا علط صل مععمنانر] و10 3 :مانا ارمنولط عط" .(1994) -ه 
(ععلع غ10 :جل100امآ) ومنطعع ررم أن كا عممسطا جا مااع اتادة 1 الع انام 
137-62 .مم 

لمم لو لدمننا © نله:0) وناونمملة8 07 .(1995) -- 

:4 جمدم لاط أله اصدرمق إن امامل اكعتامعها عصمد نوا للهدم نول .(1997) - 
,60-2 

1 1و1 هذ 'عع اكنال تلقاأتا0م05120) آه والصتط عط" .(1998) لفط .عا اناج 
كنات طدورفءك أرما سسعردن .لكآان) دتلضواز بحنت1 لمن أعممكا 
104-181 .مم ملموعءظ لإازواع الآ ا لان 6 كاك 

لعا مد للت اط لمت مز ."ل اتلفسوعص! لخطمان لمه ععتاوسك .(1999) - 
01 لكرن] ()) ع زنزاوط رمنلا سه ,منهج تلمطهات جاتامنوءم! .(كلن) 5لموللا 
.187-210.مم .(كوعم2 إالوكالت اول 

لحقادعل| أفسمناال8 أعدس جرة كارع 6111 م اا لصم غفلط 'أه ععدعاعما ما' .(20000) - 
.24-40 .درم .(مإتلوط ننعل طصس)) 

بومتنعل| أمسمول8 أنه س0 م متطعمع جلت لعلصيهتذا' .(م2000) - 
81-06 .رم ,(جاتامط تععلتطصهك) 

مكدع 1/1 وز "م كلل لحطها) لقن تامتامص تع نك 0لناكت5 امممتلول!' .ل20000) -- 


161-70 بترم بلباناهط تععلتتطصيه") جتبعلء! أعنيم قال أيه 


5230 


عدن “و |درمدم اتاد 0 11أأم/ .'ععتاكن[ اممطة علصتط] ما عجولا وك" (2002/ -- 
3-8 الا ىن وموس 

:1250115 ث 'ععلاكنل عاتاناطتائلط الموول احم عامل" ككرعمة؟)" .م2002 - 
9714-7 :30/5 كمنأنا؟ امع اودر 

01011 1) 010011111111 7) أالتل 011 1تر 1ن إن كوم روم ه11 )١933(.‏ لتحندا .لإمساناح 
-(1أنلللناً ا لصن حعااخ 

1 كفل اناه تا) ععانعال تم مدوم .لع 2002) اعصون! .حلصم |ااعن11 
لكىن2! الاع لاوح /ا1 

.108-33 :0/2 ,كاارة ماس ."9 اؤنال عام دز عن/1ا ١1‏ 15" .(2002) -- 

مم01 م تنوم ترع رن اسمنلل 6 [0 مفتدع 12 نط .(1951) .ل وصملط! ,بساامععنولح 
]كل لع “اام عاد لا ع اكل) بونإن”| ببوام ترم" جمس زه متسل 
.425-06 :45/3 لإا عامل عدن زعام 10 أول ننه ممع ماما 0" ,(1967) -- 
مه أأعصنه©6 تكاتو لا سعا) بعنام”[ جموام رم[ أنه كنطعة1 سم .(1979) -- 
لككلدأات أفحصهتامصتعاها لمن ممتعتاعم 

كسك 70106[ أعتلل لمنتدن”[ “لل عأوونتاى 1116 تدمتلول! عمسم رامع .ر1985) -- 
١‏ أدر0ت>ا لعكاخ نهارن ١‏ بوعلا) مملائلله 

10 ,7 أ“لهانصه كمه أاعناتا لصة عدتمععاععفكة الل" .(19935) براليك .أعدامممكح 
ماما حوم نول[ مزلا -(كلكن) لاتباطععدتكا اءاتلعصعظ لمن متعطن؟! سوقت 
101 2)) ككل لتامعه؟ كات أمترماتمستعانرا عرز ععامر عالق[ ] م1[ مرولا 
183-39 .نرم .حلصم 

4 0115© للا .(995[) السك مفاعطع لصح ملت لأعصسلر 
أ0 لإلناك علطلا دصق نل متام تحعنس[ لنممالفصعاصا ابلوممععنك “رما كمون للضم 
159-85 :2112 كن وى اسم ةا وبسم سل زه محم .مله دلوك اجا لمن متلمطصسوة 
ناكل 01 كلصوصتدآ[ عدا 4ه كصهلاناتاكما' .(1998) .13 مهنا برطم كح 
251-91 :21/4 كاتةؤم عتاطنة| أ رامعم اتام 

إن حت نتم الامطامعم رول عمدلا أن 5ع ااهت*”! أمتمالطا عط!" .(1996) .1 .ل .لى ,زو سساح 
.51-107 :نقذ مزالم 

للا تأطيذا عم «جتادرمجم اتام لع اع لنكقةا/ا لصه نولم .(1972 ) عصمط] ,أعوواح 
.23-44 :1/2 


لودع اإالكتت املا لل 0 لجلا جع ]!) معرم رإسملم تمع دكا 116 .(1986) -- 
1011111193 'ع مم5 عذاطن”! مضه تاطع تخا نووت .(1993) - 
53-7 :24/2 

لكوع]2 لإالكانناأولا 0 تعاننن لا بجت لطا) دمالا حا 716 .(1997) - 

ل ورم تلماه 6[ تنه ااا مل8 خط .(1983) بوح 1 بلول - 
تدوع لإازوات1أ0[] دامع تآ[ 

0 ل 2100 أفحة أانط عام[ لصن كعلطاع لأهمصمتافلتناما' .(1902) سمس 
19-30 :18/1 كن لاك م101 تم 1ل 

عن "دسل امةنوط عتحنلهل2" أه ععمءكن3] ما" .(1989) معتامعاك ,ممممفمط كلح 
09/3535-2 

ا لك مررع؟ مدناملة .(1987) .للا وعصدل ,اعاءالا 
الإعاععاتت تا) ذااع 1 || /ه برم ه260 أمععتصملا 16 قرم كترو نع 10/7 
الووعع فتصره ]تلن أه نوالوقع اانا 

مل 'عء تاكلال لنحامات لتلكن .لاالناعمك 160 .(1988) أنكا .معكان الا 
تعلانه8) معتول ‏ أمتم مما زم عباطم ,للت) برنخاعمندا. تعنامات 
2641-2 .رم .(كرع اوت /لا 

لأن تلام متطهها صز 'للاسنث1ا لنتطا1 عط لصد تسكتاهاتمهة© .عع تاكن[ أغطوات" .(1902) -- 
00 ]) 0 0 0 0 0 اال للك 
17-34.مم رععلع اناه كا 

أصمده ]اط أن أ امدرة إه امهل 'ععطعن 0 أو عكة© عط تسواووععءة5' .(1903) - 
10/1١ 29-43.‏ 

الى دمحن |10 “ماحم "رصم “ل ألططاعا "عذاانتلظ نحو تا مهملظ الخنالن؟ .(1900-7) -ه 
42-2 :28/1-2 ,النالالن ] 

م ملأوعر0(] ورمرط' .(005]) سمعسعطا]” عممتاتطط-صفعل لمه ستفلت .اعملح 
امام اعرد[ ."للم معامترنا مه عنقاك ماع18 عدا تعنتاكسل أفصه نا نتتناتناً 
523-353 للك ,اماي سلب0 

ععلقطصه") تعيول تطصه")) لا سه معت /اتك بطع )١995(.‏ اتقطع خا بتصضواخ 


الحوعم2 لوالوات 1 الالاً 


م 
١‏ 
كل 


أاعسطعداتا بلره]0:2)) وأدمانا لاه ,عنما جام عمسم .(1974) رمحاوج] عل زجمةر 

0 :ع10أكلال أهاء50 لقن عقتلمهتأعصيظ سمتصسط' .(1992) © مطمنكلا سسسوطدووتح 
,202-46 :20/2 ,ندرمن:[1 أمن ف ةامط ,لسكتاه ا صعووظ سدتاءه6وتيم أه مع عع[ 

لطملا ما تاعموممدية من1اعاماكاءم مث :كعناارالا ع لالأداع]-مولل' .(1993) -- 
+(011لعلعتنا © :0:]50) مإذنا زه اذاه 0 116 .(كلن) معد فنزاتفصيخ لكين واسخطككسلم 
.242-69 .مم 

707 .(كلع) تعراه') ونلاومل دز ,01121115127م005120) 220 توكلم سئوط' .(1996) -- 
.(كك]1 لمعنع] تاماك0 3ا) اتكلاملمظ إه كاتشا 16[ عااتمطء2 تجبتسريه©) [ه عنامر] 
2-7.مم 

أبمطاتء!] جا اتروع إ0 مكنعلن نا امعادعمان) ذل ترا ماس ن] وطامطنايت) .(1997) -- 
بزككع”] لإاتوتت املا لتدبضفاط تكناعدساعدكهد]8 ,ععلعطسة:)) متملع 

لكدع]2 لإأأورع زوملا 01010 أت لا بد [1) من أاعيل أماعم5 ونيم نرمق5 .(1999) -- 

تعن جردرام 1165 اتطومف) علا «اتعستجواعنت 2 تسلا فته غيم ةا .(20000) -- 
.(255]]آ لإالؤاعلا لونلا عع ل اتطحصد© تعول عط صوح) 

عا لفتحت اجام و'مترمع 0 للك انفتعاوا/ا1 زه كنن)ن! .عن ]أكبال أه كع تان(" .(2000) -- 
.1706-6 3/2 لج اأدرمدم انرا امع تامع زه أمتسامل ,الإعدعع. ا 

عل ماطفط صطا أكتطاع1؟1 لفصن1! مه دعناتاتط دمج" .(2002) مداسوكط .و«سحطككويامح 
5 17أأو2 أعترم ا 1 كانه م تاكاال أعنامار) ,(كلة) متصمنت) حورن" ) لصن لطزعرن 
نع لانطحصه: )) «بمقنمجةاودام|) إن كعهتء المت لمعناتاهة أنه أمعماطة عراز جره كتجميوظ 
١17-49.‏ .مم ,لككعءط 8111 زمانن وطاعودكن ك3 

5ن | اانا تفلا 00د عأاامتاءك5 الث صنل بجاهت60© عتتهاة عددمخ .العطمج! .ون 018 
01 لاا اكد “تتسبوجرمع ]بترم رن [ ابل نع تع ندم 2) أمطامار عوزاوع ررس 0) .(2000) 
الكقمتن”! لإالكاع لالصلا عولقتطصدت) تععلتتطصة) وبمع عنصملل اوزعم؟ اوداما0 كته 
ناته 1 .”0 ررعررزن 1/7 نه! لنة! دكأ امسن انع نانك ذا" .(1999) عن اولاز موكسك .متان 
الى أن لكأت 1لا 5 ,(كلن) انط ككبالط .0) مطتولة مد نجهلا عط اما امعطم 
.7-24 جم لككنن؟! لإالك ترآ رماع عصت؟ا! تمماععممطل) ”بسكل “رض 13000 

عدرل “الال اقرع هآ تزه ترحكط تلش موسلا إن ومع و] .(1986) نرنو0) ,1انمل0 


(الللتا لصه معلاخ تصملمما) بعسدره اعمج 


ا 
ا 
3 


ا تنام .لعله) تسمسور8 عترر") دا قن لتم لصة عع اويل .(1004) -- 
.00-88 .مم .(ععلةأكنامكا تحملحما) ومع مره ااانا نم1 قا 

أنمنم مم2 إه انق مصاع رسسوبرنن) ث «م نسرلا يسن ععأتعال عأسيوسس] .(19906) - 
بلذعع]ط برالوع امنا ميل تطخحصدة© تععلأعطصسه)) وموم 

.لووك؟8آ تانوات تلصلا عع ل طصيهد© نعو ل اتطحصه") مع اكنال إن كعنننه2 .(2000) - 
180-05 :32/1/2 ,تجتأدرمده|نناماه لط 'عع اكنال ؟ه كامععذ' .(2001) - 

إن نجنم ةا مرا إن أعتسصيمل ب'بجمعط] عنوللا أجل ككاممكا" .(1999) ممكتا ,لم0 
-11/2:323 لا ,رأدرمدم نمم 

ااتلسة) عمسيل انف موللا ورهن «رعج ان لخلا أعناء 84 .(2000) لفاس .لجع 
.لودع]2 وعلنل/لا أو لرإالوتع املا 

011071 1دده 1ت[ .لامع تعاض[ مضه لسممحسا! عستاصتطعها' .(1997) مططتطظ .ططعميوط 
49-69 :18/1 مانت ] معدرعاع5 أن 1 امم 

أمء أ 1ةأه”1 أده ضاأطترهنطار] [م مات نوأ لاي تلط عومتطساطاء 1 .(2000) -- 
.لضةاتطعد581 تعاماكع 0 اكه خا ) جرمء111 

كأممل! (لت) مكنا ععنلمم ص لصوت لاه لإاتلضسوط' .(1998) عاعتع2] .اننا 
.1-20 .جزم مراك ساعداظا :]0 ) واأأساراط /ه 

دوع لعا أكصهتنا بأنعيط عكنه|8 إن كنع ه11 116 .([1670] ذ188) عكتماقا .أعئذطر 
طعمع 1 ,انه منوععا تعلممآ) أبنوط مجععع]ا ."© برط “عتمتاملا عأكناعسيك أ0 ادها عط 
.(.م0 2110 

زه مانن الات ل ترم وتاط0 أمعتتاو إن تسعااورط م71 .(1979) عاهه) .ملسعلة] 
للك اذلطا عا طعا لطن ) خدمه:1 1 إاده حاار 

بجع ل[) عع اسن[ م1 كنطو ة؟! تسنطا إن عل 116 .(1998) ل اعمطاء 1لا لاضع[ 
.لووت]١1‏ لإاأقاع لالصلا د00 عرولا 

01 ,211 .امه اضععجآ[- اع أن عوقعاعط ما" .(1995) اعلصهدا ,نتمم تحاط 
352-865 

امعتنامم اماع50 لفموأامصعاصا لته .لإالأتمطانث .فتلمطمدع/8؟ .(1909) - 
566-89 :لاناتصوع!]| تك عط )ه لإاضع أععلو5 وو عنادكا لذاعمم5 7ل ,حم ةيد 

نالع طم >[ عمعونظا دز 'صوةاهمم دل 6ه كعمل” وبآ" .(1976) مطل .اتسنا 
نول :تملضما) ععل|/ مزه دتن امم اسن ع مام م[ة تددو أسملة زلع) 
22-36 بترم .(لأمدضم 
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.(.لة) لإوطاعم نامآ تاعلاعاذ لأ اكععومءط لنروكلة' .(1988) .للا ومصمط1 ,عععمم 
284-304 .مم ,لسع أتنحائه 18 تعلانهتا) معقاويل لمم معش زه عجره امم 

.لكوت لاتازورع الول العدرس"*) نل لطة دسعلصمآ) عاسم )| عومتهجزايم] .(1989) - 
©1أان*1 .ممتاصعناعام] ممتهاتصنصب!] ها تاعدموممك اهمه انا تاكما مخ" ,(9926/) -- 
-850 :6/1 ,جأترع ه01 6175م 

,70-8 :59/2 , نو أدمده !ف( زه أمتسييول ,'كع لدوملا دز وعامداممما" .(1992) -- 
(نلة) لالامرظ كمعط لز الاأالقأت50160 200 لاتكأتلة)تامممدروه"'' ,(ع1994) -- 
000 00]) دعنااععجروع 8‏ أوننطاكا ‏ «عجرمضط ‏ جز عرسم سيوم أمع امم 
80-1 .درم ,(عع لعاأننخ] 

بكتأكزلق عناطاط أنه تجإدرمعم نجام فدة انرمع أن ما لفمةاتانع8 حه' .(1994) -- 
195-04 :23/3 

اع اث تأعبطتطن [,7 لع لاأععمه0 عط قاطوله فس لاأنهطة روك .(1993) -- 
103-30 :3 ااانا سانا 

معداعا! لمكا ,عتسيا0© عد الزععمل صذ دمو اهمه هلط أه كلصسو8 عط" .زع7998) -- 
عام الالقعله)) ادوتامسم ملم ممطمنطع8 ,(كلع) «امحصرت5 اعطعتلة لم 
463-04 .رم .(كوعن<! للوع لم أن لإاأومة املا 

لإناه 1 لصه ناعم ىم لأتحنطا من لمعل بلط ممعسبووع؟! أوطه|6 ه' .رم7998) -- 
ث2 أمنهس ,ععتتكال بعإنا دمن 116 نرم تكسم ) زه نايك .(كلع) معلمنا 
501-36 .مم .(لاعلاع اانا لق ممصحهها! تستمحاصهآ) متطعل سمي 

[0 انتمل 7116 .'كاتطونا مقس كه ععصدعط امعاك لمده أت لتصمامآا عطال .(2000) -- 
60- جك يك بكم اانا 

6-24 :32/1-2 لرنادمدها امه 11 .'عع نكس[ لحطها© أن كن تان" ,ل 2001 -- 

الله 0 للع ادرمدم زا ع1 'عمتاكسل امممتامم عامل مه كاسهجا" .((200) - 
-240 :51/203 

3-0 5/1 ,كتمزلك لمم الوبجم سا مره ععنناعا .لفمعمصعط! عماوعتراعم' به [200) -- 
0 'لن] كاععمذه"”! عا نه ععل0) امطهات عط أه ععون الما عا" .(ل200[7) -- 
.32643 :4/3 | ,كال ماوع ,'قع لياه عمامماعنن<] عطا مأ تإعممعوصروعج] 

بك نام معناو[ عاللممضمعظ أنطهات) 0ن لمسكتلمكع ناننا أمكلط' .ز2002) - 


29-58 :1/ا كثتسمسسننا بن «جادرموماتتامم 


كل 
ال" 
ا 


دع تناودع!1 لنطهان) دن “10 أعترقا الإارمووط علترعاذلاك عللاف الدط' .(2002) - 
وم[ اتطازئوتتممدع | تن أامممسدم) «كلتاع !| مالا عد ممم رمكلا صا ,الدع ادا 
.196-25 .مم ب(نزازاهآ! تععلتطسدت) كوتدوبمت )| اده 

011 ان انعا إن نط عم 0) .([1673] )١99[‏ اعتنتصدك .اتملدنايدا 
اعمطء آلا زط لعللناعصقنا لمة نإلأنك1 معدل نإط لعاتلت حسما اهل[ ما ودراا مم6 
لووع]8 لإاتولت درلا ععلتطصة"ة) تععلتتاصهت)) عمسمطكع اك 

عع ل تطصسدت) تعمل اتطحصةة) تجماى1[] أن أن 1 ,تتمكوع] .1981 ) عمال .مصابظا 
.(كوع"”1 لإأأوتك اللا 

(1993) (للأعصنلط .لا ماأعداكنةا لتنه الفضمعا تارعطنخا طلااد) .0ل تعطهخا نانح[ 
لماع ) بجأنا] تسعلمائا جا عسس تاه 1 عت تلرملاا بن عماده0ا عدق عام 
.(كك"”! لإألكات ملآ الات 110”] 

عط تكمتععالا امادعلا لصه سملعع] كامتاعتاع' .(1908) .ا بط .لمع مم0 
أنه ]10نم قللاتتعاتة 0 أمتسنمل ‏ تر //مق .لمصمطن صل ععلعوطط أعم/مل 


93-215| :10 نتيا عنقان ا درادام ) 


عاكلا .'ترواككبكء015ط ه عسمأطاباع! تحدآ متطه] عط" .(1998) ابعط [اصنكل ناكا 
520-38 :26/3 انر درم ]مله 

[للكلاك لتلن عالتئلك معتامعاك دز 'ععامرمك١1‏ أت نما عدا" .ل993/) ململ .كاسنا 
بدعلط) 19903 حم مما اجتوع دق أنمل0) 116 تكتناج !| ةا 07 .(كلعم) بإن اباط 
52-اك.مم ,ركامهظ8 عاموتا ارا 

تلكوة21 لإاأؤاءلالانا متطتساه') عاتن ١‏ سعلا) بول مانا أن تلوط .(1993) -- 
املعم افلالالدك لل "اسع اتن لاللستت جيلخ عط ننه] كضمجنك]] عصهك' :(999) -- 
لإالوتتل10] لممخواط نكتاعوناناعدجكنلا ععلاتطصسهة")) عمط لععء[ام) .ل.لن) 
2235-3 .نزم .رودت ]| 

“امئان ]| ميم | مأاطط إن ععلء| مذلا" ااتئد وماجرمندآ! إن سنا 7116 .099 ) - 
.زووته<! لإالوتلت ا ادل] لسدلاتدنط! تكتاتد لاع دكذمدكة ععلطصية )) 

لاالكتات/الصط] لترهل؟() :لعه]:0) ممتائلت لعذتحع خآ ,ععتاعيل إن عجيمم1[1 م .19998 ) - 


1] 
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عل 011111)) تلنلت) لإااعكا تلطا باع وده !1 ل وكعسضتم] عن ممزاى نل( /200) - 
.لككنت”! لإاأكدع 011لا لتننكترددل] :كأأعكباطاءهر5 دا 

.(011لكتاع نك |") :لهل« 0)) تماعء”] إن أأه ملل ء:71 .(1986) تامعده[ .دجا 

3-2 :8 أومده|]:[2 سن صما ,'كعتاناماط عمتلمعطننا' .(1989) -- 

11 08 كلولاععلاعخا تعنلد/ا لتنه لإاأمطاسيك' .(1989) .11 للندو<ا .صجئوعجر 
995-05 :02 نانع[ نجنا متتترم]نانن) بتع امي كسرملام م عزن مقرملا 

0 وعاطااع ا) لقة معدعلسممعلععان1 .لإاللنسءعامم؟ .(1993) .للا معومعجا 
7711607 أمن تتام .(كلع) ممطلكن!؟ طعدالطا لنه ععطممط مذ[ صل مهلمع يمام[ 
ب( لطاع هالا تجرو0تمط) «بمتتتع جع نجل إن ععقنايطا ع[ نيه تناع ؟! أعجم نتم تدرة انر[ 
.1179-3 .مم 

)2 ل مل كالمكلع !1 /0 'حرمن 1 4م .(1971) .ل يلخ 1ن[ ,كل تنقطاءزجم 
"اق 

لم لص عأعمروع لمناهها .ل صز ععتاكول عباط مسلط لمحره ل لرتعاصا" .(1982) - 
ادعاط) /ااعللا 01105// تسا ه11 أله ,متسس درم عضا قارط .ركلن) منحممفحك .لا 
.275-09 .مم .(ووع]<1 بإالوت طاولا تلا دعل :زرو لما لم عانملا 

110 الل الأككع لط 200 باللاتناصتائره) .امعامه)"' .(1997) #اطلكيخ ,تلع اكملج 
تعانه ا دع ال) بدو أمسس ملظ زه تحنل دملط 111 .ركلت) ممطامكحء 1< لل لمن ممتكلعء كر 
209-60 .مجر ,لكوع"”1 توازوات101] 0100 

قات ”[ ,كانم [اكات]] ألانم الل تتتعاتا مده تجرمع راط مستوععر .(1993) علهلا “عع عرعط لجا 
لكقت”! ملع ه01 نلترو]ج()) .زلة) عنله1ة 

.(5255آ تل لانن |" ) :ل1ه01 ) مجبرمزء ما /أء5 دم رملأا .(2002) لأحوج] .ررنلهج] 
تعع0ااطحصة")) رم لءنام؟ أنه الجته؟[ لو لعم يمك .(1989) لنمطاعته .سمج 
.لككع]2 لإالعات اللا عو ل “طدوصوة6 

1 أعتلل ,اتلك انط نوات !| الالمطاععزط0 صت با ستامعزط0 عه لتيل امك" .(/799) - 
بلكقعآ لإللقاع الملا عولقطصة") تععلتطصسه؟)) | مدسامك! مم2 امع دمجم ترام 
21-34 .مم 

.لمارعع0) ه10" ها لإأمعظ له تسكتالعمصرلااع من" برط 99/) لسواعن] تحيمجا 
ف 1 40 ) | مامكا وعصرمط أمعةادمدم اتا تلت نه .تستضيماء؟] تعزن 
203-10 .رم للكقعاظ بإاأون طامنا ععلمتطصصة) 
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هع[ مغ عكممموت1] لخ :ماهم أعصفصسظ الام غأئط مكلضف امم مطدم)' .ل1991) - 
1 تسل سه باعتطهام! تمطعءز0 دذ التماملاآ كأمعضسظ 
211-22 .زم للووعم2 لطالورع اتلدلا عل قطصية©) تععلتتطسيه))) [ عناملا ع بفجرمع 
لمانا مع تناوقت!! نذا) أه لاسمصوعط لنءتلتاوط ع1" .(1999) مآ إعهطاء 81/1 .كوهكا 
207-22 :اذى ةأأه” ارملا 

لمن لمأن أكصهتن عاسم أمتعم؟ ع7 .([1762] 1968) دعنوعة ل-صدعل اللمعدكنام كا 
لمتنعمعط تعرعوء1ل3/110) «مأكصةن) عع تسول/ة بز لععنل هماما 

111 لزإعأصناذ مذ ,الإتممضمعط لنء اذاه هه عؤأنامء1215' .([1755] »991/) - 
1 01) وتان أده متدعادا ترم وعكوسبمع ,زكلة) عالط .8 لألونا للك 
1-2 .مم ,(ووعع لنت نا 

ا ل ل لوك 0 مذلا تنه كاتعطرعة]' .([1755-50] 1991) - 
مملمعجوا) :لجه1ج0) وتروأنماء8] أمنم انمعدا اله نمعدىنه] ,ركلع) ععللقط <١‏ 
.48-2 .مم ,(ووع”][ 

1 أ محة امام رط تلصونزء 8 لمة لإاألنماتمع" .(1993) لنفع0 قطول ,علتععن كا 
139-74 :47/1 بس مجامج 07 أعنرم اا ءتترعارر! بأكحصوألهاعه افده كمطعاصا مذ لواتححت كه كم 
1 .1115 دن ؟لائعا عمط نعل" 3! اطع أععمة")" .(19909) بزعأأعل .واعوذ 
8 :انال 13 ربمنحرم ث0 

01 ©) مسال زه كاسنا عط كته عام عطن] .(1982) .ل اعمداءع ك3 .أعلند 
(ووه”! لإالكات ااصنا عع لاص 

1 يك أم”مه5 جر وى عسل «اتستررمع ول كك مع مع .(1900) - 
لودع توعان [] لمتمتصمط :.ذكناظ عول أتطصدة) «رامرمكم ام 

انطه01 .(لة) معلاهاط لتصحظ مز 'لاعلط أه عسواتت ذ' .(()2000) اعنطاء 1 /ة .لوك 
.32-46 .مم .(ععلت تنسكا توعلهما) ععبوء0ا نمع نتمم مترره 2 

م مذ .تالكتصه صما اننا لصه كتات اع سمه" .(1982) عنسرمط 1 ,لمأاضئع5 
تناع ل اتتطتحنة )) رمرم ننه تتستده ]لا .(كلك) كصندناائللا لتمصع8 نتن مخ 
103-28 .ممبلكوة”! االو طامنا ععلاتطصسة) 

.(علة) كافتضق تندضملط مت 'عء اكنال آأه نوعط 1 'واسنه"' (1985) .3/1 .1 .لماضوعك 
.(للتساعداخا تلنه ل 0)) محال زه حرمه 11 ف تزه وم نلك أ اتن تكأتتط؟] بكوم 
-169 .تدز 
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1 نكأات كناطتد5ك ه11 ععل ا رطصية) ماين مخ مر مسرن علطا بوزلزا .(1998) - 
ا 00 

أمعلنادرمحم "ل جل مسكقل ]ا تعن وعسررف© إن بمتعمزمة1 م11 .(1982) اعصسك من [تامطة 
كاله ارمع له"  )‏ أترم ل فنا وستجاتم تلا عمق تعلءتومم) عر إن «نماقمه وخر 
الحوع12 مهلدع نا" ) :لول <0) 

أ لإالوتعلااصنا تعساعم !ا لإعالماآ) 'دتعع مساك لصن ,كممتاماط بوم[ اتصوع .(9935]) - 
1505 

عأأطيظ انف بجاودمانطط .'معااتائطتكوممن!! لصه كمتطكممنواعه' .(1997) -- 
1590-9 :26/3 ,كنل 

.255-60 :11/3 .15 ة|نانا .'تالخاطها أ ممطروه') أن كمه لامععموع' ,(1999) -- 

4 ملكتا ,أمعتنتامط عط زه ارمعسه”ة) مل .([1932] 1996) أنرن") .ااتطباع5 
أ لالط اللا نصملصمآ مضه معمعتنات) طاوساء5 عوسرمع0 نزط دوتع لماص دن طلكتيي 
الكقع]ظ معدع 01 

7 ار ء” أعناتصه5 13 ,الإعرععم لان كاطملكا .(1988[) ولإنودصسمخ .ند 
.(كوع"2] لإالكاء اونا 01050 :1010ج0) عنقت عزز سه ١د‏ امتادمنوعدرم) 
1857-3 

كش 00 تلنلوطككتال! مطضملط دز أعصكة3]-الءللا ده باتاتط مدع .(1993) - 
30-53 .مم لوقعم وملمعنوات :له 0:1) عإاننا زه عذان:0) 77 زكلة) حم5 

[ه عنما م ,ل.لث) تعناه") مساومل صل ,متطكمع 011 لمه لإاتمفصسيكل .(1996) -- 
د اتن تلوعدة ذا :لماو تآ) سستمسن! زه متشا مال عوستتعطمط جورم 
]١ ١-15.‏ 

انان .خآ عصتمنل دا .'كامعحمع رعاتاعة عتصمرمعظ لحن كااعنةا] مفصسة]' .رم999/) -- 
كالعو )| انمسناط صل ععدع اام «عتعم عوط م1 .زكله) الع8 .خ اعأموجز لحرن 
.88-99 .مم .(ركوع1]6 للكت ألا عمل امطصمت تععل ا طاصه")) 

.لكطه00ظ8 نلراعمم :0لا نحت لكا) تتبم لمم "| كل اترمتبجرمامنت 2 ل 1999 ) -- 

عاذ العلناما صق معحدط] حعاط) مم ويس إن عمم 1 م1 .(1990) طاتلنل لاطا 


.(كدت"”] لاأأوات ارلا 


,(للة) ققعع ةا لله قل كلو لعقع ع مم1 أمدمللممكنةا]" .(1983) بصصعط .عناتاك 
ل تلام اع لذ انا" 1) اطاط كدع تراسو دا كلوكيوط تجزم ادا تحعل8 تكودوعتاكنانًا اكتال 
[271-9.مم .لوك»]1 لإأزوقت؟ ألانا عامحاثن 1 

.687-04 :98/4 رع اط ,'قت انآ عملأماله/ا .(1988) - 

نام معامنم !1 .5 ,لا كته نلعن الل بععترءاتأعطااى دااع أ؟! عأحعمظ8 .(199060) - 
(كوع] لإأتواتت ألا مماععم مآ تلماععمءا) ممتاتلء للوعنة 

صبة اا دز .'لووظ م عطعلطا عط لصن كتععصمماك عللمطلن لاتتهل1أن0ك' .(996/) -- 
لموعن5 تاملا ضه ««ععد 11 أكارملاًا .(كلع) عناء|امطها طعسط لصه معنائم 
113-32 .مم ب(للملا معتاصععط ابإعوعل علط ,رعنازخ] عاللهذ ععمم[]) ممتائلك 

,21/1/10 .015 1خوك1ا0) انء لازا عاللوزعووعة' .(1900 ) بذ تراه[ ,15ل11110ا اك 
247-37 

فته ادرمدم/1طم ,لإاتادهتوالط لصه .ععمعنالكة عمتصدط' .(1972) ترعات<ا1 ,عو الاك 
.229-43 :1/35 عزف ١‏ أاإطاام 

مدل نننان”! ممم هذ امع تعضخ أمتاعخا عمتصوط عط عماتعل1دممعع ]ا .(1977) - 
لعائلت بكم زمن"ة) مم0 اسه فنا معطا مز ععنماى أعنتسل) 1[ [ه تن [|ةتدندم ددم ]1 
ععزااه"© تقولمما) عنطك نضوع1!! مه لم8 .0 ترعكت15 برط اولاع 10100 قن للختاد 
.36-53 .مم .لقنا تنج ]ةا 

.لكوت6”! لإألوات016ل] ععلتطحصة"؟) تععلقتطصست) تايط أمعتعمط .(1979) - 
1.000 لدت حت نح 1 مح لآ ) بم ناج مان زه ناما 1ل ءاسملا 077 .(3002) - 
لوون2 لإالكتات اودلا علولا 

أن لازمادللا عط) درط عمصتلصم علصلا لمن عسمتصمعكة .(1988) تامعن خف لسمتطك 
لصن لعائله كنتت كت[ سن “مساك اميل تترعاترم) تن عاتأمعلط صا .'جنعل1] 
29-67 .مم .(نإاناوط :عع لتتطحصة")) /إأأن 1 كعحصول برط لععنالم ارا 

لل 0<1)) ومنطو دعام كز عدم تتكتاماتجره) متاح أونام1ت) .(2002) عللكسا أفاطك 
ا ا الزن ترف 

صل لقن تمصع تع 1رتمولك"' .(1986) سنسياه حنت1 لله عصمعل عافاك 
56-5 كك ىن تامط زه انتمل 'كالاع لكا 


300 


0 عالءغ! :11118 العا )ا عنامم .(1997) معنك! .متاك 
لاا دن كعأمتععرعسية| أمعاتامط سة «ملاتطتكصممى 1 أملل مه سرس اجر 
له ممعم ماع00 ) اللعدمواعنع12] مره ممما طكتلعه5 تمادومنا) 
!كلخ فأ أل:رولر 

:0ن لهاع 0ن ممتامم مانا ,ممتامنعوط' .(1995) منلسؤوزلا مصصي امد -- 
01ل صل .1991-1993 .لتلفصه5 قز كمه ناممعمه صمتهالمفصصبسط كوم نولا لماتملا 
“اتلك لقن 01001آ) ]انا نط6 1١|‏ 1011 ]|7141 زه ناتاه[ 71 ,زلع) ككتصن1] 
.145-60 .مم .عتماط بعرملا 

:0 ألاعدت<| :ترولدرهيا) ارا أاتتعلة اعنم نولم .(1901) لإممطاخضث ,لحري 

.الإاتلهوظ تععلتتطصسصدت) نكا امطمان مسا ستامدونهل سن عتم لخ .(19905) -- 

6 .(ملع) 51 تلفطاة0) 111 ,'كدن ااهل عطا 200 دأنناشها' .(1996 ) تامنطمد حل لحري 
000000 ) 1 50010 ,كمالا3 امأنامك-رون”1 عن[ دز برمأاوم 0 ع ااتلودرم ول 
.147-69 .مم .(071411آ] 

تملك 3]) "عو تددو ك] مر -عم لاا مل لأعانم 11 احتامعء 2 .(1986) .ل اأعفطعتاذ بتاختصرى 
بلحسنةةا لإالكتع املا عتفاذ 14 أكأناما :مكرما لصه ععنسن؟ي] 

26 | :3 مكت اللا أمددم مدت ن اندلا مد ع اطاط ,تلو ناتك عاص لص وعتطع' .(و198) -- 
لاط .لتتوللتأعع تريخ دخ نكملا عمزملا مقن تعال ات ميا عمتحمرن' .(1097) -- 
3-1 :11 كنزلا أفدسس درت ددا كالم 

.'05لاو5اأ أن تطااط عط 0 عألتن01) ليخ تلمتاوعء عاضا مناه لس .(1998) -- 
03-79 :12 ,كله للم اعنم مسا| أمديه 5 نااك 

(العسطاعداذا تل نوا«0) عبطو بس ححا سل .(19904) املللط ممعملمو 

اعاتة! نه ععتمع0 نذا الإموسه؟) لمصسزك مل أمتتاكسال أحتتحاتحت؟1" .(م996/) - 
“نكن اوت 11 :ل :1 0)) لالب أأدا() أفتمالمسترع اتا كلع[ | أعسم لل .(فلة) كعونا 
.ل-130 .مم 

بك الى أعارتامم .ماعنكا] لتسدلك لعن سملعع1 .اتا تممص" رم996/) - 
311-13 :44/2 


11 .تلاط راو زلت] سل ل ناتت | 0ه لمتاهكة 1 امال" .(1999) إعاائاك .عوناك 


اللقلد 


تزه لا برج ل!) الا 105/ا0لة «ععنويل اعداماتن ,زجلت) عسوصاترتا دعا مضه واللمنتاك 
171-90 .مم لكععر نوالكرء حاط عرولا معلل مما لتك 

بالكلا نات ها امتملة لم اأمعصعن عولط تملك" .(1904) عا كداماعائط .ممعم تلاك 
اسان زعلن) انحط برعم لل لمن مائللا ١.‏ لمع ماسوط اعلمصوظط علاط دا 
لوقع بإاتجرع دتما ععلتتاصية') تععلتطصيقت) عولء سما أتملطا أنه اسك ااام 

00.8505 

أمأعه3 .'لمنانمتصصعءطآ-)ات5 امممتائلا ما اطعنكا عط" .(1991) أعنلا .س1 
,565-00 :58/3 ,نم نم1 

بلووعما لإازوع حلمتآ مماععمة"”! تمماععمتط) ب«بطلمعس نمال أمعطذ] .(1993) - 

لااتكتك اتال]) معناويدل أعطهان) أده ,رفوه :0] نمام 1 .(20000) رهط" )كام عا 1 
ا ل 1 و ميا 

(بأه2) 1113ل نانا) للخ مل تزه تمعمعع!! أن وع تلوط عا" .(1992) كمعشتفطة) الاج 1 
وعلرن") «١‏ لووط تتم "درو نومع ره عترتاوط' ملا سه كلام سا اال 
.25-73 .رم .زووع<ا! لإاتوع الصلا وماتعصمظ تمماععصاتط) ماج 1 

اله ادا ابمعى م(ملت) فانم سداةا لعملدخا مذ .'ممكسفاباعء5 أه وعلمل؟ .(1908) - 
.31-53 مم الووع2 الوك لالصلا لهل 0 نلطاءنا) عل جام 

مز اماداعن؟! مسلط ده وباوصعوممت لععمململا لين أن كممللتلصم' .(19929) - 
رضل معتس[اود دمتعم عم ءا .(كلة) ااع8 يه اعتصندة لم ععسهظ .1 علمومل 
124-44 .مم ازووعرظ بإازوتت ناملا ععلتطصية) تععلتطصهن) كناو | معدملا 

لما ما تنا م «تتملاتنحماتر] تعس[ .(1988) .خآ ملصفصت"ا! .مم 1 
.لكتتداوتاطن امه فصكمككا رن لا حعلا) رمال مده 

سه عمنطاع 'عمآ النممتامم عاضا أله لاإمعط1 لنتواسنظ عطاك .(ر19935) د 
70-00 :9 ,كوأ زا أاعدر ام انر 

(وجت 17 بجع أبحلوت /17 تلت ]؟() ) "حا |0قنم أا تت 1ن[ إن "طإدروحم ام لم .(1908) -- 

تن لذ .لقنن لاقت عات أكل تائمل عكه") علامصسعوط عا" ,(1993) عستامه") .كشومر 1 
007 0 ا 00 إوع نتلوم ,(كلن) تلفح قن1] عتنوكة لصن خعطاتوط 


.91-103 .مم .لقنا تطعها! تمعلصمآ) بمتممتصم ول زم كج اانا 6 أعاقه 
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جداللادا أت ةتادمدو انام ه مرع 07 لاثملا عدن ء ناويل .(1992) فصصذ] ,تلموم مط 
للع نام تلملمهمنا) 

1 الللواع] لإالمأعصملة أمده أ مجمعاها عره؟ أنوممم2 ذا .(1982) دعطلول ,لتطن ل" 
لملا تمااءكناتاءكهذمفا/8 بععلتتطصهت) ممنامم سه تجبمع ال بو ل سرمومعة] درا ووادووظا 
,488-04 جزم ,لوكندا 

كاله ,الكل )| ,تتكاأممالمل8 ممما موسا 05 .(1993) سميج[ ,بحمرولن1 
لضم كد11 :كلاعكتاطعددهها/ا ععولتتطصة©) ‏ تراعنيم! 1‏ اعرمرط ‏ جز «دعلنزامدتا 
لك5ة2 اإالوات 11لا 

يل 'اكظ فلمعاء10 معقطامه6' .(لمسممكاضن عنفل لحمتوتيه] 1987) معآ .لإمؤواه] 
لاا الوتاعنالمضتاطا طلتنن معن امتصمل8 لبه ععدعء الع طمئتط انس مره كوم نمثلا 
املاط بشن .بم فاصوك) ماأعطه2 ععنوء0 نزط ل“وسعووط لصة معطلم لأنازح] 
.125-56 .مم .(كتعداوتاطن ماع80 

اماما 716 .(1992) نهئاع لمعل "© لتلحوط نمه .17/0 تعطمج ماعن" 
تخالا نعاا) مومصضساط مع عقم سه «علتر0 للترمللا صلل م1 مررم ةا مم1 
لكوت" ]1 كممتلناع؟] قعاعترن"*1 ده اأعصناوة0) 

أ قم لل اذأ اللكأأعمننم انالا لعدمن) ترا علادراناسلط عفتري .(1995) وعصدل ./راايثة 
.(كقع0ا1 لوعن اللا عع لتتحاحصة") تععل 7تطصة")) ورم طم 

ااعارجرمامنه 0 سيط .(2002) معدم العصمماعنع1 كمملولط لماارمتا 
عاتن ١‏ حعلظ!) ارملا ألماسعوعوة” ]ا م جا عم عونمم ومتدعوعء :2002 رمدرمم 
.(ذكع21 لإأأوكك لاللا لم1 () 

دل0) :تعفعط أه عودعالمط0) عط" .(1992) ومعمطولظ عناماغد© دعلماك لنمتمنا 
طمن 11 علا نويل الكلع) متفتطاكاع عاطلاتة] صنعل مل 'عسموموع؟] © لمن مكتصرممرا 
77-168 .مم .(كوت*"”! لإاأوات اصنا عرلا سعلخ اين ٠١‏ حسملم) 

الل (وانا ادف [أ) اللا :إلى -تطل سملامء »1 أمع/ .(ك1995) عممناتداط ,مزضوط موس 
لككة]”! لامل رتنا" نل'نه ل 0)) اسوملم ؟) لامكل 

اجالتضممععت] ‏ صث تتلكتاهفمولئولط التعطن]!" .(997]) بسعتلمخ .ارععمزلا 
25-6 .مم :2الماءا .كه تناد أعنرة/ن2 ."07 الام محيهة") 

لات 0111| ) “عأ ) أعنيهةلقتدع انرا أعتنه تباج ندم رسرزجرملح .(1974) .ل جا .أصممم ما 


لكقة] اإالكات انا المأععلرلرط 
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10 )) عرونناهة !1 أمندستمضعاترا ‏ عه كاناب 1 اتعتد1 .(1986) سه 
لكوة1١‏ لإاأسرع ألا مع لط توص 

لمج دعطتروط صنا مز اتمتامة ترعاضا-مولا لدونكة' .(1993) موواأللا “عان٠”٠|‏ لمك 
عطز مدن دس زاو ا أممتاتتدعاتا تحرم 11 أمعثامط ب(كلع) مناهلا عمال 
122-30 .مم .لصن ااتسعواط تمملمهم.]) بيع نحمين| إن كايا 

إن معنتمم أعععدد1 لنطها ععط)0 لمن متطه]1" .(2000) .31 لموسهلط ,اعنطع كلا 
335-22 :7/2 امعط أم أاثلوم أنرة أ ا ته 1ت 

ةي أ لصه كتسلوما «عنانعاسوط' .(1989) لإلرعععل ملمترل و1 
5061-80 :77/3 نحن تحن ]| صا اما 

بلووت]”1 تمصع !"© نلنره 2١‏ )) رورعدرمم2] مورط ور تزع[ مم (1990) -- 

اجالو رع نررز) علا االدتتااث صغنا امم مارر5ه) ع1 تلن ك ااانا" 'إالأمستلة' .(1902) - 
751-92 :25/3-4 ,دتمت ؟ "ححا زه 01 نامل ترا ماعل اناه 

2 لمعم [زا امعتتاوط زه أمتستمل .هتامم هتيده ذأ أفطللا .(3000) -- 
27-4 

عل نه صل جملبو وتاك تكو لملا «جسولة لامكا معنن .(1988) .ل .13 .كا نامكلا 
ب( لع ةا عضولا نواه" ععلاسه3آ) ععيه”/ بكلا 

كرام أوعنم مم1 م جرن/!ظ أسنه مناكى عل) سملم .(1959) طاعمدك كا .ماكلا 
لذك"”! لإالكت لتلا متطصسساه ) امكح لسعلل 

تدر عمسم اماع ل تكولذا كعزسلا سه أعيل .(1977) اعنطاعلاة ع ماوكا 
بلمتناعتن”! تحعوع|ل8110) عترم ىن ||| انكلم 

بعمتلدعج) انام أمننم متنا إن “مم11 .(1979) لالأعصوعكا .#الكلا 
(لاعاعه/اا ممكتللم تمان ساتاعندس نا 

"آنات"! 0 150ل ودروك كا ث :دن اناك أن عد الضصناك لخمالا عدال" .(980] ) اعمان كلك ماللا 
200-29 :9/3 مزال عناطنةا سن جطممدمات*[1 لوم ناتك 

مله 0)) اونا اسه ستاساط إن ععدملن 2 ل تمعزاكيل زه دمرمادرى .زت98|) - 
العساعوا8 

تكناععناطاعسكهنا! ,ععلتتطحصقة) دعق ) امك مس انهلمماه«درعنن! .(1987) - 


.لكوع"!] لالت لالالا لستضنط 
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غم امم سه تسعاع 0 أممم؟ ‏ :ئم 011 مومسم مز .(988]) - 
لإكاهوذ3ا! عاأكوخا علنن نا بجع ل) بيست ") طلم ]انحل مطل جر امسا تتسرهع 

ان 1 7110 .(.لن) ممكهاء .3[ عطاعر0 صمل 'عون طاصلا لمعه ممتتولا .(1990) -- 
طفانا أه لجاتكت تملا نانك ععلما الدك) آلا ماما بوماه/ا فطلم جرم مامز 
.5307-6 .مم .(ووممد] 

عنانل!) لمم طم أن 10116[ 1ق اتتعنتم توم أ مل د11 آمهم يلع1171 .(1994) - 
.لكوت]”]آ اننا عتنولل أو جالوعلالولا تعدررور] 

ام عنخن) اللا أكانة التكانقاعمة أواتل نارم تزع .(1996) أننوط .تعوموللا 
للكقعا ماهلا العلل أن بإالون تلصلا علفاك علولا عمل الإمنطاخ) 

0 انايج ندر أن ار نتف االأفنت | مانا كالحمم2 .(1977) تعوناظ عممات لا 
12لا لصن ماخفطت تماضما) 870-194[ عمج لبر 

أ4انامل ."تددس امه تلط نروك عسوت لضماط و خعط) ك1" .(1996) أعتصوط ,زعم ووز نلا 
.87-100 :13/1 لجطممعمان[ط ألم[ ادردرم زه 

:20/3 ك1 ل 1110 .كلاه لم1 عطا عناصم اده" :نراالمتضيوط أفممكولكة (1999) -- 
.5316-4 

تعع0تتطحصه")) عمللا تزه كاععسء) ع1 مس ممزبعسيرل .(1993) لخ لأتنوجز اعان قا 
.لككن”آ1 بوألكات ا امل] عمل تنطصو0) 

- 5 افعتانات”! لقه لواكوععك5 أن مومعاءد[ ه' .(1995) “عرامم معط .صفصرلانثلا 
42 :24/2 سنؤم عتأطة] دم برادرمعوملقباط ,'سمتامستحصتمنتن] 

أه تجلمادالط سلما" ن وداعقا تجتمئزل] إه عزان0) مرلل' .(1919-20) .0 ذل .ولات يلا 
للكنتالطات 1 مونوع0) تدم لحما) مم عدمرامن سملم نس مإترا 

وت 4100) “له "| وتناو 11 منج عتم اعجالكا عن تعلط إن كارع :8 17116 .رلجولن - 
لاع لات”] 

لمع اكنال علتلصتمصوعظط لنطمأن لمن دروتاش وع ممه" .(2001) أزعا عتمملا 
32/1/2:79-94 ارناصمدومة :]دراه ات 

ناه الام تمتها إه ‏ تدمع 111 أونعمى .(1990) “علصودعات الدنثلرا 


.لذكع"”! لإالعت الملا عمل عطصية) تعمل بطصصوة)) 


اله 
2 
١و"‏ 


0 كده[لامع006) 5 نل5011 عه أؤوللدسن[ط .(1992) .ل كنلمطعءللطة .“رعاععرا/لا 
1م1125 الفا تفط مه الععمللا لضن لاأسسظ الإاعزعن5 لفحملا لمرعاما 
21/3:463-57 ,اسن ةل 

أمنم ألو نعلت[ ال اندع نر[ ومو انط تكترع عمتسي مساتفى .(2000) - 
لودع الولعم صلا ]0 :لنده 01 ) ج3001 

لصه اعء اأعاما عط له سسختلساط كللنا8 برعللعع' .(19906) عمصن ذا لإطااما] لمة - 
72/1:901-07 تزف أعدم ةمومسم نز .'اازللا عط أه امول امك 

لإنملصنه8 عطا ممه لإممعط1 عتامعمدعط[ تعبعمامءط' .(1983) عأع تملظ .مواعطلالا 
امسعطنط .(قلع) اللفتصم فط" تطول لتنه عأعمصصع لصقاهخ! .ل ضطل بصعلطمس 
عإرولا متنع[ تلملمهط لضن عاو لا جعلح) الي مويله" 8/0105 تم مره( 
13-47 .رم .(وون"< !1 لإالكمع ملآ 

تمع لتتطصة) توتندرع ل مساعن12 مدن 'حرمء 11 أمعةثامط .(1992) ع[ مملامعاد .نطلا 
.لكوع]2 لإالوع لاملا ععلصطصيه6 

ج11 .0 رماع رز ,اللمتاقة عاضا لصه خلطع نكا مفصسع' .ز1979) سواط ضتناع لملا 
تناه بواع م1 .5 .لا أنه كاتاب؟| مط ,زكلة) صنداعفلة كناعنود] لتة 
141-57 .مم لطلايه1! .12.0 لماع ستجدعط) كنمانن | أدرصلم سس جمادرنع امع 

"عاعوا8 ممعت .11 صا 'طن أاصع مع )لتمولط اه عامأاعصتط عط له كاسنا" .(980]) - 
وأجا0 :كسعطلش) برمننلم”ابرا ديق تمعتاسعال أناعوك زه تحرمه!1 "ناسغ نامل .زكلع) 
289-308.مم .ركوء"”! لإألئاع الملا 

لمعطرت 11 مذ 'تتجتمعطا1” افده أ أنتناصآا مم عتعل ذز برطلل" .(ل1966) اللفلة .اداع للا 
1[ جز «للوككط تكارم انع أاكمادورا العندرمادر2 ,(كلع) خطاع لاا تتكس ك8 نمه لأنعنايظ 
17-34 .مم ,(لسمتصصلا لصن معلاك عورمء0 تحملجمآ) عنام أعترم لل تدتماترل زه تجرمن 11 7 
لأ عن 3[ ارعطنت لآ دز أمضولانات؟اآ لفحه تا نلسضعاص] دا وعسلت/ا لخعاى/ل8 .((ا1966 ) - 
كه تحرمع 11 عاد درا ركنا دمب ااكعنمز عانوتببه ]درط ,(كلت) اتلواللا متسملكطا ده 
89-1 مم .(لمتعدنا لمن صعلاك ممنوع)) :علضم ا) ععنتان”] أعمةاع عار 
عاعتتطة06 نحط لعاتلت ,كسملا مم1 1116 «جرمت 11 أمتنم امعطم .(1991) - 
تل هآ) للن8 بإعالع1] لاط تإفكيت لإرواعنال0 11 صن طاختيد معكره1 منارقا ممه احاع اللا 


.لكوت 'لالوتت لاملا اعاونعاعآ 
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متسس )) ناكا 10 القن انأ 0 انل دل رتأم مكل .(1972) للخصصعظ .كصسسم ارتلا 
لكوكآ الكت املا عمل توصو 

.(انتلئلاتها! :مه لتتمرآ) تربإممعم نط '] إم حصنا عططة سن قط .(1985) -- 

تل ا سام تكتبواستدوط أ عأمجمخولا أمسيايت .(1996]) زأموسيجز .مزلا 
(01055 لإالكك لاصتا مصفالض] تممقتلص!) مق جومم 

000 نات ر) ‏ لل .([1740] +1934) صسن عضو اننا 
له لتتضسهاكت لمح 0)) مطمردا جامعومل برط لعن اكممها ,ممعم رمج 

لالكتتالولا تمتصحهس]ناه©6 لاطت ة!) امام أومطلا .(1984) .3 لحدما .موكلا 
لككت]”آ بولحتنو) لان ) أ 

الألكان تدرت 1ل ترك أط اع صل نامكم عستسصوعم]1 له ملميكا عمط رو )108‏ 
م 1 لط اوناع نال0 اللا من طاليت لعائلع مونم ترسست) درن 
140-58 .مم ,(ذحده»ا! عصروذا معاماظ اه تزرتميع دلونا تمممتلها .مصسيوجا 

01201 عأضصنة! لانرو/لا عط لصن زلا[ علا والطمكلة .(2001) #تدولط .علوونلا 
.)83-10 :77/1 كلعلا أنفسم سمدم عاطواصنمععل 

11 10 تأعدمنححيث اموه اخنجا اطاء عاصلا ده لوحن" ,(1999] ) قروو للونكنن 
كت 1006 (كلت) لاع .ث اعامددا أده “سح 12 ممصمل ول كعاراماج] 
7زم الكقن”! لوللوت كلصلا عع لطصنيتة) بعول اتتخاحصةة)) علية8] مسلط "صل ععسالمق 
الس 

عملت انا صل عام أعصلط عاساموطهة أو لمتائعة! عط" .(1994) ووامل .رعلن؟ 
ل دا 7م للكدع ”!1 لإالكت تنلا لم0 البو أعر0) “تلز زعلن) لملامم 2[ 

لداع :رن ا ع0)) 00ر12 عم ابمادياعدط .(2000) سما كما .يسلا 
الكوت2ا لكان اللا 

1 انان ك0  )6‏ مهلخ[ فل عممرردمة/ توامممسحوم .(1997) واأصوج| .ولن2 


ل اااهة نمع جاص )) متكاعاة لأحودا! نزحا لمان عضت 


المؤلف في سطور: 
سايمون كاني 


أستاذ النظرية السياسية في جامعة أوكسفورد. نشر العديد من البحوث 
والدراسات في الفلسفة السياسية المعاصرة ويولي اهتمامه لتطبيق الفلسفة السياسية 
على القضايا العالمية: عدالة التوزيع على المستوى العالمي. والدفاع عن حقفوق 
الإنسان» ومشكلات البيئة والتغير المناخي. والمسؤولية عن مواجهة تلك 
المشكلاتء وتأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان. 


اجأأوعء تلصلا لسول:0) لطمعط 1 لمع )ناو لمطملن لق .ومعلعوة] لسموعظ8 عع اميل - 


(2005 بوووصرط 


لسوك<0) لاصولا سعلل- 0غ1:01-م0) ) مستلمعه امتادعدة بوعتطاي1 عأمصلكت - 


(2010 عووء"< ]1 وازونرع لزول] 


إلى جانب العديد من المقالات والدراسات في المطبو عات الدورية 
المتخصصة. 


5202 


المترجم في سطور: 
محمد خليل محمد خليل 


يقيم ويعمل في لندن منذ 377 ١؛‏ حيث عمل مترجما وخبيرا إعلامياء كما عمل في 
مؤسسات دولية» ومتفرغ حاليا للبحث في قضايا الفلسفة السياسية. 


أسيم بالعديد من المقالات والدراسات في مجال التحليل السياسي والفكقر 
المجالات في دوريات عربية في لندن والخليج. 


من الترجمات المنشورة: 
- الكنوز العربية في المكتبة البريطانية (؟١٠5)‏ 
- الفن الإسلامي» (تيم ستائلي -5١٠٠؟)‏ 


- قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام (جون رولز- )٠٠١1‏ 


التصعبح اللفوي: محمد حجاج 
الإشراف الفنئسي : حسن كامل 


53/1 


